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 المقدمة

اد لشغل الشاغل للأفر مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت حقوق الإنسان وحرياته تشكّل ا
م والمجموعات، كما للحكومات والمنظمات غير الحكومية. وألهبت مبادؤها مشاعر بعضهم وجيّشت عواطفه

 وأزعجت بعضهم الآخر وقضّت مضاجعهم.
على مستوى الدول أصبحت قضايا حقوق الإنسان أحد الأمور البديهية في سياساتها الخارجية، 

رى خر، أو تكشف ممارساتهم أمام المنظمات الدولية. وبالنسبة لدول أخحيث كان بعضها يدين البعض الآ
م لتصادشكلت الحقوق والحريات السياسية والمدنية هاجساً لما يشكله موقفها من هذه الحقوق من إمكانية ا

 مع المعايير الدولية.
ل حدثاً إن وصول حقوق الإنسان إلى المسرح العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين شك
 ت هذهبارزاً لما تمثله من نظرية تعزز علاقات الدول فيما بينها، أو تسيء إلى تلك العلاقات، حيث بدأ

وق الحقوق تدك حصن السيادة الذي كانت تحتمي خلفه الدول في تعاملها مع مواطنيها. وأصبحت عقيدة حق
ا، دالتهية معاملتها لمواطنيها وسير عالإنسان تلزم الدول بتقديم كشف حساب أمام المجتمع الدولي عن كيف

 كما أصبحت عمليات التدخل الدولي في شؤون هذه الدول تحت شعار حقوق الإنسان أمراً مألوفاً.
 لقد جمعت هذه العقيدة ما بين نظرية "لوك" في العقد الاجتماعي ونظرية "مونتسكيو" عن فصل

مة بعضها البعض مطلبا واحدا هو احترام الكراالسلطات، ونظرية روسو عن سيادة الشعب لتشكل كلها مع 
 الإنسانية لكل الأفراد وكافة الشعوب.

، بدأت مطالبة الشعوب المستعمرة 1948فبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
ال باستقلالها، وأخذت الأقليات في كل مكان تطالب بحقوقها ليتبعها مطالبة المجموعات من نساء وأطف

 دائية بحقوقها وحرياتها.وشعوب ب
هذه المطالبة تحولت في الستينات إلى ثورة سمّيت بثورة الحقوق، بدأت في الدول الصناعية ثم 
لتتحول إلى ثورة عالمية، كما أثبتت الصراعات في السبعينيات والثمانينيات ابتداءً من بولندا ونقابات 

الشيوعية، وصولًا إلى تفكك وإنهيار الاتحاد  العمال، مروراً بالمطالبة بالحقوق والحريات في النظم
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تمكّنت ثورة الحقوق من تغيير التاريخ على حد تعبير  1989السوفياتي. ومع سقوط جدار برلين عام 
 .Michael Ignatiff"1"ميشال ايجناتيف 

 مع بداية التسعينات خصغت أوروبا لعملية تحول أدت إلى إعادة بروز مشكلة الأقليات، والتي
ل شاء وتفعية بإنتهديداً كبيراً للاستقرار السياسي والسلام في أوروبا. فبدات المنظمات الدولية والإقليمي شكلت

كما  دوليةآليات الحماية العالمية لحقوق الإنسان وحرياته، ولتصبح حقوق الأفراد موضع اهتمام المجموعة ال
ي يمنع ر الذياً، ولم تعد سيادة الدول ذلك السو المجموعات الإقليمية. ولم تعد هذه الحقوق شأنا داخلياً وطن

ي ة التتدخل الآخرين في شؤون الدولة الداخلي، لتنبثق فلسفة سياسية جديدة تختلف عن فلسفة سيادة الدول
 كانت سائدة قبل الحرب العالمية الثانية.

ة نهاي زارها معترافقت مرحلة التحول الأوروبية مع نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي وضعت أو  
ية الحرب الباردة. فبعد أكثر من خمسة عشر عاماً من الصراعات المسلحة والنزاعات السياسية والطائف

حق كبت بوالعصبية على أنواعها، والتي أدت إلى تمزق المجتمع اللبناني وتفتته، وبعد انتهاكات فظيعة ارت
مبادرة لتيجة ن إلى حرية التنقل، جاء اتفاق الطائف الكثير من الأفراد وحرياتهم ابتداءً من حق الحياة وصولاً 

 ن.لبنا عربية كريمة ودعم عالمي أمنته نهاية الحرب الباردة وحرب الخليج الأولى لتعيد السلام إلى ربوع
وق مي لحقهذا الاتفاق الذي مهد لتعديلات دستورية توجت بمقدمة أعلنت إلتزام لبنان بالإعلان العال

 جالاتمنظمة الأمم المتحدة، ووجوب تجسيد الدولة لهذه المبادئ في جميع الحقوق والم الإنسان وبمواثيق
يات الحر  بلا استثناء. كذلك نصت هذه المقدمة على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام

ون ات دقوق والواجبالعامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الح
 تمايز أو تفضيل.

لرقابة امن الدستور ليقر مبدأ  19إضافة إلى التزام المقدمة بالحقوق والحريات جاء تعديل المادة 
ة الحقوق حماي على دستورية القوانين، أسوة بالتوجه الدولي السائد بتأمين هكذا رقابة، والتي من أبرز أهدافها

 والحريات.
 17ادي والعشرين وقّع لبنان على اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية في مع بداية القرن الح

، تلك الاتفاقية التي تتضمن عدداً من البنود التي تؤكد على أهمية حقوق الإنسان، وخاصة 2001حزيران 
                                                 

1- Michael Ignatieff: The Rights Revolution – The Canadian Broadcasting Corporation – Anasi -2000.p:1-26. 
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ذ في أول المادة الثانية منها التي تكرس الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي دخلت حيز التنفي
 .2006نيسان 

ماية هتم بحتهكذا أصبحنا أمام عدد كبير من الإعلانات والقرارات والعهود والاتفاقيات الدولية، التي 
بل حقوق الإنسان على صعيد عالمي، تتجاوز حدود الدول وتظهر مدى الاهتمام الدولي بهذه الحقوق، مقا

ها؛ ص عليجلس دستوري لحماية الحقوق والحريات التي تنالتزام لبناني بأحكام هذه الإعلانات والمواثيق، وم
لدولي لان امما يطرح التساؤل حول مدى انسجام تشريعات الجمهورية الثانية وممارستها مع أحكام الإع

 الضماناتو ماية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية المنبثقة منه، والتي وقع لبنان بعضها، وعن مدى الح
ة لهذه ديمقراطيول الالحريات مقارنة بالحماية الدولية والاقلمية وآلياتها، وبتطبيق الداللبنانية للحقوق و 

ت نا كانههذه التساؤلات تدور حول مدى تنفيذ الجمهورية الثانية لالتزاماتها الدستورية. ومن   الحماية.
ماية الح اسية، آلياتحقوق الإنسان وحرياته الأسأهمية الموضوع الذي اخترناه عنواناً لهذه الأطروحة: "

 الدولية والإقليمية والوطنية".
 أسباب إختيار الموضوع

حقوق الإنسان وحرياته، موضوع الساعة، لا بل كل ساعة، موضوع شيق صبوت إليه، فجذبتني 
 المبادىء البراقة، فاخترته لدراستي؛ تحدوني الأسباب الآتية:
 دولي.نسان والحريات الأساسية على الصعيد الأولًا: الأهمية المتزايدة التي تحظى بها حقوق الإ

هاية نثانياً: التوجه الدولي نحو تفعيل وإنشاء آليات لحماية هذه الحقوق والحريات، وخاصة بعد 
 الحرب الباردة.

عالمي ثالثاً: الالتزام اللبناني في دستور الطائف بالحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان ال
 .1972والتي وقّعها لبنان عام  1966ترجمتها العهود الدولية الصادرة عام لحقوق الإنسان، والتي 

يات والحر  رابعاً: إنشاء المجلس الدستوري اللبناني وأهمية دور العدالة الدستورية في حماية الحقوق 
 الأساسية.

حيّز  ت، والتي دخل2001حزيران  7خامساً: توقيع لبنان لاتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطة في 
من  2، وتضمّنت عدة نصوص تتعلق بحقوق الإنسان وخاصة المادة 2006التطبيق في أوائل نيسان 

 الاتفاقية.
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 نطاق وحدود الموضوع المعالج

د مدى م يحّدالالتزام اللبناني بالحقوق والحريات في دستوره وتوقيعه على الاتفاقيات المتعلقة بها، ل
لفرق الى القوانين العادية كما هو حال معظم الدساتير. لكن كما هو كل حق ونطاقه، بل ترك ذلك الأمر إ

هذه  كانت الشاسع بين النظرية والتطبيق، فإن الاعتراف بالحق لا يعني احترامه في الواقع العملي. ومن هنا
تكز الدراسة التي تهدف إلى تبيان مدى ونطاق هذه الحقوق والحريات، وتوضيح الأسس الدستورية التي تر 

 بات.ليها، والضمانات التي تكفل للأفراد ممارسة هذه الحقوق والحريات والتمتع بها دون عوائق أو عقع
 لدوليةالذلك سنحاول رصد مدى إلتزام المشترع اللبناني باحترام هذه الحقوق التي تكفلت المواثيق 

 والدستور اللبناني بتعزيزها وحمايتها ضمن آليات محددة.
ن  بد مدراسة الحقوق والحريات من الناحية النظرية المجردة فقط، لذا كان لا كما لم يعد بالإمكان

وسع  للتمعالجة مسألة آليات حماية هذه الحقوق والحريات على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية. ونظراً 
يز لتركان االمستمر في عديد الحقوق والحريات الأساسية التي لا يمكن معالجتها في أطروحة واحدة، لذلك ك

ر على الحقوق المدنية والسياسية أو حقوق الجيل الأول كما يسميها بعضهم، والتي لا تزال تشكل جوه
 الالتزامات في الدول الديمقراطية.

 الصعوبات
ت حول مع غزارة الكتابات التي تناولت حقوق الإنسان، ورغم ما عقد ويعقد من حلقات دراسية وندوا

تطبيق اية و عالجة لمسألة الالتزام اللبناني بالمعايير العالمية والديمقراطية لحمقضاياها، فليس هناك من م
اجه ما يو كالحقوق والحريات إلّا في دراسات أو آراء أو تعليقات جزئية تتناول هذه العناوين، لذلك واجهني 

 أي باحث عدد من الصعوبات أبرزها:
ية الدستورية، أو من منظور القانون الدستوري دم إمكانية معالجة هذا الموضوع من ناحية الحماع -1

 ام.فقط، نظراً لتشعبه بين فروع القانون المختلفة خاصة الدستوري والإداري والجنائي والدولي الع
لفصل ما بين الأسس الدستورية التي ترتكز عليها حقوق الإنسان، والضمانات التي االصعوبة في  -2

 رستها كونها أمورا متداخلة.تكفل هذه الحقوق وتضمن للأفراد مما
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اطية تحديد مدى الالتزام اللبناني بوضوح، إلّا بمقارنته مع التطبيق في الدول الديمقر  عدم إمكانية -3
كية وعلى ضوء تجارب تلك الدول. فكان من الطبيعي إجراء دراسة هذه الحقوق مقارنة بالتجربة الأمير 

ثلة المتمملهمة، إضافة إلى التجربة الأوروبية الرائدة، و الأعرق في هذا المجال، والتجربة الفرنسية ال
 باجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ت لا يمكن أن تتم بشرح النصوص أو التعليق عليها، أو سرد آراء أو تعليقات، بل حاول إن المعالجة -4
لى عبناني يعاني منها نظامنا اللقدر المستطاع الالتزام بمنهج علمي واضح، محاولًا إظهار الثغرات التي 

 ضوء المقارنة مع الدول الديمقراطية الرائدة.

أن لا تكون هذه الأطروحة نوعاً من الدراسة الوصفية الوثائقية كما يخيّل للبعض سعيت جهدي ب -5
 التي لأول وهلة، بل كانت نوعاً من الدراسة التحليلية المقارنة التي امتدت لتشمل الأسس الدستورية
هذه  تعتمد عليها الحقوق والحريات ومقومات وآليات حمايتها، لتصل إلى مدى إلتزام المشترع باحترام
 لحقوق االحقوق والحريات في الجمهورية الثانية، مروراً بأبرز الاجتهادات القضائية التي تتناول هذه 

 وحمايتها.

ة التي الحقوق والحريات الأساسيوللتمكن من تحديد نسبة هذا الالتزام كان لا بد من دراسة تطبيق 
ن تعرضت نظمها للتعديل في الجمهورية الثانية، إن كان من حيث النص أو من حيث الممارسة،  نظراً لأ
اسة معظم هذه القوانين كانت تتعلق بحقوق وحريات سياسية ومدنية إلّا فيما ندر. لذلك جاءت هذه الدر 

وق لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو ما يسمى بحقلتعالج حريات الجيل الأول إذا صح التعبير، 
ل الجي الجيل الثاني لا تزال في الطور النظري في لبنان ولم تدخل حيز التطبيق العملي، حالها حال حقوق 

ق الثالث رغم المطالب والحركات الناشطة في هذا المجال. لهذا كله كان لا بد من حصر الموضوع بحقو 
 حقوق والحريات المدنية والسياسية.الجيل الأول؛ أي ال

لمعالجة هذا الموضوع فإن الأمر لم يقتصر على جمع المصادر والقرارات والأبحاث التي تناولته 
بل قمت بزيارة العديد من المكتبات في لبنان والخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة،  بالإضافة إلى تصفح 

، 2002كما قمت بزيارة قصيرة إلى جامعة هارفرد عام  مستمر لشبكة الإنترنت للبحت عما هو جديد.
. ثم تابعت دورة لمدة ثلاثة أشهر في مركز حقوق 2003وزيارة إلى جامعتي القاهرة وعين شمس عام 

في موضوع  2005)مدرسة لندن للعلوم السياسية والاقتصادية( في العام  LSEالإنسان التابع لجامعة 
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فترة قضيتها بين المحاضرات ومكتبة الجامعة بتشجيع من أستاذي الدكتور  القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لتعليم حقوق   -عقد في القاهرة-شاركت في مؤتمر  2006زهير شكر. وخلال شهر أيلول من العام 

الإنسان في الجامعات العربية، بمعية الدكتور أنطوان مسرة، وذلك للتمكن من تشكيل فهم أعمق لهذه 
 ن مقارنتي أقرب ما يكون إلى الواقع.الحماية ولتكو 

وللتمكن من معالجة مسألة جهلي باللغة الفرنسية استعنت بمن ترجم لي أجزاء كثيرة من كتب 
 فرنسية كوني لم أتمكن من التهرب من إجراء مقارنة مع اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي.

موذج الأنكلوساكسوني والنموذج لذلك جاءت مصادر هذه الدراسة متنوعة ومتراوحة ما بين الن
 الأوروبي.

ء هذه بعض الصعوبات التي واجهتها إضافة إلى التطورات التشريعية والسياسية المتلاحقة أثنا
 ورات.إعداد الأطروحة، الأمر الذي كان يجبرني أحياناً على إعادة معالجة بعض النقاط في ضوء هذه التط

 خطة البحث
اً مع ما ورد سابقاً ارتأيت تناول الموضوع في فصل تمهيدي لمعالجة هذا الموضوع وانسجام

 وبابين.
ات أما الفصل التمهيدي فاعتبرته ضرورياً لإعطاء لمحة ولو موجزة لتطور مفهوم الحقوق والحري

 لنصل إلى مفهومها المعاصر كحقوق وحريات أساسية تتمتع بالحماية الدستورية والدولية.
لحماية وآلياتها على مستوى التأصيل النظري، وذلك من خلال بحثت في الباب الأول أشكال ا

ول، قسمين: في القسم الأول تناولت القانون الدولي لحقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية في فصل أ
ات وعالجت الآليات الإقليمية وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فصل آخر. بينما درست آلي

له في القسم الثاني الذي  عالجت في فصله الأول دور المؤسسات الوطنية، وكرّست فصالحماية الوطنية 
 الثاني للحماية الدستورية.

وخصّصت الباب الثاني للتطبيق العملي في حماية الحقوق والحريات الأساسية الني تعرضت 
سمته تورية، وبدوره ققواعدها للتعديل، إن من حيث النص أو من حيث الممارسة إثر تعديلات الطائف الدس
السياسية "الجماعية،  إلى قسمين: الأول لتطبيق الحقوق والحريات الفردية، والثاني لتطبيق الحقوق والحريات

 ي. وروبوالفكرية"، وذلك في لبنان والقانون المقارن، "الولايات الأميركية المتحدة وفرنسا والاتحاد الأ
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 فصل تمهيدي

 النصوص من النفوس إلى حقوق الإنسان

 

ء، منذ والحريات الأساسية عبارة ترددت على ألسنة رجال القانون وفي كتابات الفقها الإنسانحقوق 

بارة عزمن قصير نسبياً، كونها لم تكن تستعمل قبل النصف الثاني من القرن العشرين. إنما كانت تستعمل 

 يمة.الحقوق والحريات العامة كما هو الحال في معظم أدبيات القانون القد

ها لاستعماأما في لبنان فلم يستعمل هذا المصطلح في أيام الجمهورية الأولى، إذ لم يبدأ الفقهاء ب 

وضع لبنان فى مصاف الدول  إلىبعد تعديلات الطائف الدستورية التي زينت بديباجة تهدف  إلاّ 

 بالمبادئ والمواثيق الدولية. التزاماتالديمقراطية الحديثة، بما تضمّنته من 

جزء كمن الدستور المعدّل لتنشئ المجلس الدستوري الذي اعتمد هذه المقدمة  19فقد جاءت المادة 

 وحرياته الأساسية في لبنان. الإنسانأساسي من الكتلة الدستورية، بهدف ضمان وحماية حقوق 

 طلاع،بالا لهذا، وقبل الحديث عن حماية هذه الحقوق والحريات لابد لنا من التمهيد لدراستنا لها

ريات اً من الحقوق والحإنطلاق، وكيف تطور مفهومها، اريخية والفلسفيةالت هاجذور ولو بشكل موجز، على 

 الحقوق والحريات الأساسية. إلىالفردية وصولًا 

 
 

 

 

 

 

 



9 

 

 المبحث الأول

 الجذور الفكرية للحقوق والحريات
 

سألة م ة معينة، أو، أو وليد حقبت نتاجاً لحضارة ماوحرياته بمفهومها المعاصر ليس الإنسانحقوق 
مستحدثة، بل هي مسألة معاصرة لكل مجتمع، وأثمن ما في كل حضارة، ولو ساءت الممارسات. إنها 
كانت ولا تزال حركة فكرية وفلسفية تبحث عن أفضل نموذج للحق والحرية طالما هي غاية للضمير 

 ي الساعي نحو كماله المطلق. الإنسان
العليا لأي شعب أو مجتمع دون ثمن، بل اكتسبتها الشعوب بعد صراع  لم تعط هذه القيمة 

 بعد إلغاء امتيازات وضرب مصالح، لا سيما إلاّ لم تقطف ثمارها  طويل ومرير رافقته جهود وتضحيات
 عندما تدخل هذه القيمة حيز التطبيق.

شكل روافد لنهر ت مع الفلاسفة لتالإنسانية مع ظهور الأنبياء، ونضجنمت بذور هذه القيمة  
 ؟ولا يزال. فما هي هذه الروافد التي شكلت هذا النهرالمتدفق يزداد سعة وقوة كلما طال به المجرى 

 ل: الجذور الدينيةوالمطلب الأ

شكلت الجذور الدينية أولى الروافد لحقوق الإنسان. وبغضّ النظر عن رؤيتها ونظرتها إلى 
نية تشاركت في أمور متعددة تتوافق مع الشرعات الدولية لحقوق الأساليب أو التفاصيل، فإن المبادىء الدي

2الإنسان، أقلها: اعتبار الإنسان قيمة ذاتية مطلقة، اعتباره كائناً حراً، والأخوة بين البشر . فالعبارات التي 
تدعو إلى التسامح، وتؤكد على المحبة، وتدعو إلى التضامن مع الأخرين، هي مسائل ترددها كافة 

3لاديان العالميةنصوص ا  وهي العبارات التي شكلت النواة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
ومن خلال استعراض سريع لنصوص هذه الاديان، يتبين لنا أن هناك أهداف ذات أبعاد إنسانية 

أقدم  تسعى إلى ابرازها، والحث على تحقيقها لما فيه مصلحة الكائن البشري. فهذه نصوص الهندوسية أحد
ألاف سنة تؤكد على أن "الحقيقة الدينية عالمية، وأن العقيدة  3الديانات المعروفة والتي كتبت منذ أكثر من 

                                                 
 أبحوواث مقارنووة فووي أنظمووة المشوواركة، بيووروت، المكتبووة الشوورقية، –انطوووان مسوورة: النظريووة العامووة فووي النظووام الدسووتوري اللبنوواني  -2

 .399، ص:2005
3- Professor Conor A Gearty. “The history and philosophy of Human Rights and the relationship 

between Human Rights and democratic society”. A lecture in LSE, Human Rights center 10-10-
2005. 
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الدينية يجب أن تكون طريقاً للحياة، واعتبرت أن الحياة البشرية مقدسة تستحق الحب والاحترام دون تفرقة 
م آخر إنها دعت إلى احترام أولى الحقوق الأساسية بين أفراد الأسرة أو الغرباء، والصديق أو العدو. بكلا

 المعروفة؛ الحق بالحياة والحق بالمساواة.
د كما كذلك في النصوص اليهودية حديث عن أبوة الله المشتركة لجميع البشر وتأكيد على قيمة الفر 

ر عقود الني ورد في سفر التكوين في التوراة، كما هناك حث لجميع المؤمينين على حل قيود البشر وفك
نين وإطلاق المسجونين أحراراً، كما ورد في رؤيا اشعيا. ثم جاءت البوذية التي تأست منذ حوالي القر 
 مة فيوالنصف لتؤكد على القيمة العالمية للعلاقات الإنسانية، واحترامها العميق لحياة كل شخص، والرح

 ين.ي ممارسة الاحسان والرحمة بالمحتاجمقابل الألم الذي تعانيه البشرية، مؤكدة على واجب كل فرد ف
وفي ذات المرحلة التاريخية وغير البعيدة جغرافياً، كانت الكونفوشية في الصين بما تحمله من  

تأملات حول الطبيعة البشرية تدعو إلى السلوك المسؤول تحت عنوان "لا تفرض على الآخرين ما لا 
4ترضاه لنفسك" . 

عوة إلى دعت إليها أديان ما قبل الميلاد توسعت وتطورت مع الد هذه المبادئ والقيم الإنسانية
يم ه القالمسيحية، خاصة في موضوع المسؤولية والرحمة، ولتواجه بها النظام القائم الذي لم يكن ليعير هذ
ة الرحمأية أهمية. فجاءت التعليمات المسيحية لترفع من قيمة جميع البشر في نظر الله وتثمن قيم الحب و 

 يثار واغاثة المحتاج، ومعالجة المرضى، واطعام الجائع والترحيب بالقريب.والا
ومع ظهور الاسلام خاتم الديانات السماوية بدأت هذه المبادئ والأفكار والدعوات، وبكل ما تحمل 
من قيم سماوية بالتحول من الناحية النظرية إلى قواعد عملية تطبيقية. فبعد أن تحدث القرأن عن العدل 

مة الحياة، والأمن الشخصي والحرية والشفقة واحترام جميع البشر، جاء التطبيق على يد الرسول الذي وحر 
أكد على المساواة "الناس سواسية كأسنان المشط" و"لا فضل لعربي على أعجمي إلّا بالتقوى"، ليتجاوز بذلك 

مع حماية أهل الذمة من أي كل أنواع العصبيات والقوميات. وهذه الدعوات دخلت حيز التطبيق العملي 
اهانة واعطائهم غالبية الحقوق التي يتمتع بها المسلمون، وسمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية بحرية، مثلهم 

                                                 
 )Universal Human Rights in Theory and Practice( الدوليوة، الإنسوانبوول جووردون لوورين، نشواة وتطوور حقووق  -4

 .20، ص:2000، القاهرة، ترجمة أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية
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في ذلك مثل المسلمين، فكان ذلك "أول ميثاق لحرية الضمير في تاريخ البشرية" وذلك وفقاً لوصف 
"Smith5" في كتابة عن الأديان . 

لإشارة إلى أن هذه الأفكار والمبادئ والدعوات، التي جاءت بها الاديان كانت تعبر لكن لا بد من ا
عن مثل عليا وأهداف تسعى إليها، أكثر من تعبيرها عن الواقع الذي كان في أغلب الأحيان يتناقض معها. 

للتحريف وبعيداً عن الجدل الذي دار ولا يزال، وبدون إتخاذ أي موقف منه، فإن هذه الديانات تعرضت 
واستغلت من قبل الحكام كمبرر للاستبداد الداخلي والعدوان الخارجي. فكانت أخطر سلاح وضع بيد القوي 
على حساب الضعيف، وشكلت أحياناً مبررات أو غطاء لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تحولت مثاليات 

والمحبة تحولت إلى الحروب  الرحمة إلى أفكار عن التفرد مثال "شعب الله المختار"، ومسألة التسامح
المقدسة، أما حق المشاركة في الحكم فقد ضاع في الصراعات على السلطة الملكية الوراثية المستبدة التي 

6حلت محل الشورى ومبدأ تداول السلطة . 
وكي لا نتوه عن بحثنا ونذهب في آراء شخصية تدخلنا بجدل عقيم، نختصر فنقول أنه رغم هذا 

 لرسل،والخطير على صعيد الاديان، فإن هناك من حاول بالقول والفعل أن يتبع تعاليم ا التحول المأساوي 
لذين اوإن لم يستطيع تحقيقها، فقد حافظ عليها كهدف اسمى وبقيت هذه القيم والمثل مصادر هامة لأولئك 

رام مياً باحتيناضلون في سبيل حقوق الإنسان، بعد أن كرست مسلمات أخلاقية مشتركة وأرست احساساً عال
 الجنس البشري، لتشكل أولى مكونات حقوق الإنسان العالمية.

ية، وفي المراحل التاريخية التي كانت تنطلق فيها الدعوات الدينية للتمسك بقيم ومبادئ إنسان
ائز منطلقة من خلفية غيبية ولأهداف تتعلق بالكائن البشري، كان هناك آراء ودعوات تنطلق من أسس ورك

اء إنما لتحقيق أهداف متشابهة، ومثلما قدمت الاديان من رؤى وقيم، كذلك قدمت الفلسفة آر  عقلانية،
نهم مومبادئ شكلت روافداً لحقوق الإنسان. وسنتحدث باختصار كلي عن أفكار هؤلاء الفلاسفة، الشرقيين 

 كما الغربيين.

                                                 
1- Huston Smith: The Religions of Man, Perennial library, 2nd edition, 1965, p: 949 

 .25الدولية، م.س.ذ.، ص: الإنسانبول جوردون لورين، نشاة وتطور حقوق  -2
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 الجذور الفلسفية المطلب الثاني:

دورها اهمت بسية والسياسية قد خلاقينية من روافد، فإن الفلسفة الأمثلما قدمت المبادىء والتقاليد الد
 ت بعضها بعضا وتداخلت فيما بينها.نها غذّ أب قائل ببروافد أخرى كثيرة. ور  

 لاقية، ية، وعالمية المبادئ الأخالاجتماعلقد بحث الفلاسفة عن معنى الطبيعة البشرية، والعدالة 
نية مجتمعات مب إلىشر، وعما إذا كان بالإمكان أن تتحول المجتمعات وحدود الحرية والمسؤولية بين الب

مدين على الحقوق. كما تساءلوا عن دور الحكومات ومسؤولياتها عن حماية حقوق الأفراد و الجماعات، معت
 فى ذلك وسائل مغايرة عن تلك التى طرحتها الأديان.

على أهمية الواجب،  -وعشرين قرناً منذ حوالي أربعة  (Mozi)أكدت كتابات الفيلسوف الصيني 
التام للآخرين جميعاً، دون الإقتصار على أفراد الأسرة أو العشيرة قائلًا:  حتراموالتضحية بالنفس، والا
 .7"عالمنا يشمل العالم كله"

"من أجل تخفيف القلق واستئصال النزاع، فإنه  أنهعلى  "H.Sun-Tzu"ومن بعده أكد الفيلسوف 
8الصريح بحقوق الفرد" عترافأكثر فاعلية من إقامة الحياة المشتركة على أساس الا ليس هناك ما هو . 

في كتابه   م( 950-870) "الفارابي"مائة سنة تحدث الفيلسوف الإسلامي ومنذ حوالي ألف وثلاث
 ةمحب "آراء أهل المدينة الفاضلة" عن رؤية لمجتمع أخلاقي ينعم فيه جميع الأفراد بالحقوق ويعيشون في

 وإحسان مع جيرانهم.

هناك أفكار  فقد كانت، حقوق الإنسان أو الحقوق الطبيعيةلم يكن هناك نظرية ل أما في الغرب وإن
، 9ية، مستمدة من ملاحظة الطبيعة البشريةأخلاقعن العدالة أو العدالة الطبيعية، التي تتجذر في معايير 
لمياً طبيعياً يحكم كل عنصر في العالم ويقدم حيث كان بعض فلاسفة الاغريق يجادلون بأن قانوناً عا

، وفي الانتخابالأساس لمبدأ المساواة في الحقوق، والمساواة أمام القانون، وتجاه السلطة السياسية بحق 
 ن هناك قانوناً خالداً عالمياً.إالحقوق المدنية. فأفلاطون يقول عند حديثه عن العدالة العالمية: 

                                                 
 26ص  بول لورين، مرجع سابق، -1
2- H Suntzu, as cited in UNESCO Birth right of Man P 303  27بول لورين صو نقلًا عن. 

3- Professor Conor, (op.cit). Lecture at LSE 10–10- 2005. 
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دهم ليوسعوا أفكارهم في موضوع الحقوق، حيث اعتبر "شيشرون" أن من ثم جاء الرومان من بع
ذا هالقانون الطبيعي السامي موجود منذ عصور بعيدة، قبل أن يوجد أى قانون مكتوب أو تنشأ أي دولة، 

 القانون الطبيعى الذى يعد مصدراً لكل عدل حقيقي في العالم. 
القانون الروماني في نظرية القانون الطبيعي  اً من فهمهم للقانون الطبيعي، توسع فقهاءإنطلاقو 

"قانون الأمم" والذي يشتمل على حقوق وواجبات عالمية  باسمليضعوا مجموعة رائعة من القوانين، عرفت 
1تجاوزت الواجبات والحقوق المواطنية 0  

 

 المطلب الثالث: الجذور الفكرية الحديثة

م ت في الغرب أنظمة سياسية ترتكزعلى الحكية الرومانية، وتفككها قاممبراطور نهيار الإإبعد 
ا. ، مما كان يعرقل نمو المجتمعات الأوروبية وتقدمهالإنسانالمطلق، وتكبل الحريات، وتتجاهل حقوق 

ظة، حيث أمسكت الارستقراطية، ذات النزعة الاقطاعية، بزمام الحكم. وسيطرت الفلسفة السياسية المحاف
ر ، واثاء من القرن السادس عشرإبتدالحاكم سلطته من الله مباشرة. و  والمبررة للحكم المطلق، حيث يستمد
د ي جديدإقتصاية وانفتاح آفاق التجارة بشكل واسع، برز نمط الاقتصاداكتشاف العالم الجديد، وبدء النهضة 

انت كا هأن إلاّ يا، إقتصادال  التجاري تدعمه فئات صاعدة متفوقة اسمتعزيز  الر  إلىاتخذ بعداً عالمياً، أدى 
لقة مهمشة سياسيا، بفعل احتكار السلطةً الذي كان يمثله خاصة ملوك بريطانيا وفرنسا، ووصايتهم المط

 ن.واطنيعلى شؤون البلاد والعباد، مدعين أن نفوذهم مستمد من العناية الإلهية وسكان البلاد رعايا لا م
لنبلاء مستندة على طبقة ا ية،تماعالاجالمساواة السياسية و  ة في ظل غياب مبدأانتعشت هذه الأنظم

ة. يتماعالاجية على حساب باقي الفئات إقتصادوكبار رجال الدين، الذين كانوا يتمتعون بامتيازات سياسية و 
في  ساساً أالية الصاعدة مهمة ازالة هذه الامتيازات لتحقيق تطلعاتها المتمثلة اسملذا كان على الفئات الر 

ات الفئ الحكم لارساء نظام سياسي جديد يبنى على الحرية والمساواة، وينقل تنمية أرباحها، والمشاركة في
 طور المواطنة. إلىالمحكومة من طور الرعية 

                                                 
 .30ص: ،(م س ذ)الدولية،  الإنسانبول جوردون لورين، نشاة وتطور حقوق  -1
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نضال سياسي طويل،  إطاراصطدمت هذه الفئة بالارستقراطية ورجال الكنيسة، وقاومتها في  
لقوى اة التي كانت تتحصن وراءها أفكار ومبادئ جديدة، لمواجهة  المبررات الايديولوجي إلىاستندت فيه 
 المحافطة.

بياً. اً وأدالية الصاعدة ودعمتهم مادياسمقاد هذا النضال فلاسفة التنوير الذين احتضنتهم الفئات الر 
لجذور ا، الذين إستمدوا أفكارهم من "كانط"و "روسو"، "فولتير"، "مونتسكيو"، "جون لوك"وكان من أبرزهم 

مرحلة سب والى العام، وأعادوا صياغتها وإعدادها بما يتناالإنسانفية، ذات الطابع والينابيع الدينية والفلس
حقوق مبادئ وقواعد سياسية شكلت المبادئ الرئيسية للإعلان العالمي ل إلىالتاريخية، محولين الأفكار 

 .الإنسان
ورة وث ليزيةالإنكولدت أفكار "جون لوك" في عهد الحكم المستبد المطلق، وكان منظر البرجوازية 

 لحقوق االناجمة عن الصراع بينها وبين الارستقراطية التقليدية. فأتت نظريته السياسية لتؤكد على  1688
لقانون من ا ، أي حقه في الحياة والحرية والمساواة والملكية. واعتبر أن هذه الحقوق تنبثقنسانالطبيعية للإ

ظرية ننفي بذلك نظرية العناية الالهية ويحل محلها الطبيعي الذي يسبق قيام الدولة وسن التشريعات، لي
 ي بين الشعب والحاكم.الاجتماعالعقد 

، 11"لوك"فكار " الذي انتصر لأمونتسكيو" ن مفكر لاحق، هو الفيلسوفقبولا م "لوك"لقيت نظرية 
هيد لنظرية فرنسا على التم إلى. وقد عمل بعد عودته 1688وانبهر بنظام انكلترا السياسي المنبثق عن ثورة 

حقوق وضعية تجسد دولة  إلىتقوم على ارساء نظام سياسي يضمن هذه الحقوق الطبيعية، وذلك بترجمتها 
 .1748عام  ثلاثٍ كما ورد في كتابه روح القوانين إلىتقسيم السلطة  إلىالقانون والمؤسسات، داعياً 

 ،دينه لونه أو كان جنسه أو "قيمة" مطلقة، مهما الإنسانوجاءت نظريته شاملة ومنطقية، معتبرة 
المساواة وعدم التمييز بين البشر، وإن كان نظرة شاملة قائمة على الحرية و  الإنسانحقوق  إلىفكانت نظرته 

مقتنعاً بوجود فوارق بين المجتمعات الغربية الأوروبية والمجتمعات الاخرى، لأسباب ترتبط بالبيئة والجغرافيا 
نتقادات التي وجهت إلى نظرية فصل السلطات، فقد تبنتها العديد من الدساتير والثقافة والاقتصاد. ورغم الا

1الديمقراطية 2  . 

                                                 
 .16:، ص1989رة، ار النهضة العربية، القاهالإنسان، دلفلسفة الدستورية للحريات الفردية، موسوعة حقوق ، انعيم عطية -1
لدوليوة، دراسوة والمواثيوق ا -الدسواتير العالميوة وفقاً لأحودث -وحرياته العامة الإنسانعبد العظيم عبد السلام عبد الحميد،: حقوق  -2

 .526، ص: 2005، مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة
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ر حرية الفك إلىليندد بالإضطهاد السياسي والديني ويدعو  "فولتير"ثم جاء الفيلسوف الفرنسي 
قه من سبمر جرأة ، فكان أكثالإنسانوبالتالي المس بكرامة  براً التعصب مجلبة للتعسف والظلم،والمعتقد معت

حيث سجن مرتين، وكرس حياته للنضال من أجل الحرية والمساواة والتسامح، وبالتالي ضد الاستبداد 
 .الإنسانالمنافية لحقوق  ،والتعصب والتمييز والقمع
وفلاسفة  "فولتير"فكان أكثر ثورية من  "Jan Jack Rousseau جان جاك روسو"أما الفيلسوف 
 لديني.اي كما على النظام الاجتماعاً لجذوره الشعبية، إذ كان ناقماً على النظام التنوير بشكل عام نظر 

لعقد اتضمن كتابه  ياً لم يكن عند الذين سبقوه. وقداجتماعوالمواطن عنده بعداً  الإنسانفاكتسبت حقوق 
ًً سياسية شكلت أسس المواطنة. وشكلت منهلًا للمطالبين بنظام ديمقراطي  الاجتماعي ه يكون فيأفكاراً

 .في المبدأ والممارسة)الديمقراطية المباشرة( الشعب صاحب السيادة
، الذي تأثر بفلسفة التنوير في فرنسا وبالثورة الفرنسية التي قامت "كانط"أما الفيلسوف الالماني 
تقدم القيم الأخلاقية التي هي أساس ال إلىغاية في حد ذاتها تعود  الإنسانعلى أفكارها، فقد أعتبر حقوق 

1والحضارة 3 . 

 طية"الديمقراالمطلب الرابع: الجذور السياسية "الثورات 

 ا وفرنسا وأميركافلاسفة التنوير نظرية مكنت البورجوازية الصاعدة في بريطانيأثمرت جهود 
ادية ستبدوى المحافظة، والأنظمة الاالق ات الإيديولوجية التي كانت تتستر ورائهاالمبرر  الشمالية، من نقض

 انظام رحفي إنجلترا لتط 1688ة ثور ثم جاءت . الإنسانوبالتالي حقوق  ،لحرية والمساواة والتقدميقة لالمع
، لثلاثصفته الفصل بين السلطات ا اً برلماني اوحكم ،يقوم على قوانين الحرية والمساواة  اً جديد اً سياسي

 الإنسانلحماية حقوق  الضمانات الضرورية ، ويوفر ليتشكل بذلك أول نظام يقر بمفهوم المواطنة
 والمواطنين.

قدوة  وبالرغم من ارتداد هذه الثورة إلى نظام استبدادي أثناء حكم "كرومويل"، إلّا أنها أصبحت
ميركية ة الأمتحدالولايات ال استقلالركا الشمالية وإعلان يفكانت الثورة في مستعمرات أم ،لبلدان غربية أخرى 

 والمواطن. الإنسانوضوح على حقوق يؤكد بلجاء ، والذي أكد 1776يوليو  4في 

                                                 
 .34ص: الدولية،  مرجع سابق، الإنسانبول لورين، نشاة وتطور حقوق  -1
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نظام جمهوري تحت  إلىتغير النظام الملكي المستبد  1789الثورة الفرنسية عام اندلعت وعندما 
آب  26المواطن الصادر يوم و  الإنسانالإعلان عن حقوق ، الذي كرسه شعار الحرية والمساواة والإخاء

  .14الحياة السياسية في العالم المعاصربعمق  طبعتهامة وثيقة هذا الإعلان شكل . وقد 1789
قوق من بعد الثورات العالمية الكبرى، والتى وضعت أحد أهم اللبنات فيما يتعلق بالحريات والح

 راجعةمية، جاءت الحربين العالميتين، واللتين خرجا منهما المجتمع الدولى وهو أكثر عزماً على الإنسان
مم بمزيد من الحكمة والعقلانية. وفى ضوء ذلك جاء إنشاء منظمة الأالذات، وتنظيم المصالح والحقوق 

لى المتحدة عندما تداعت الشعوب إلى تأسيس منظمة دولية ترعى العلاقات بين الشعوب والدول، وتهدف إ
 الإنسان في المجلساحلال السلام والتفاهم في العالم. تلك المنظمة التى إنبثقت عنها لجنة حقوق 

كداً مؤ  1948الذي صدر عام  الإنسانوالتى قامت بإعداد الإعلان العالمي لحقوق  لاجتماعيالاقتصادي وا
 على كرامة وحقوق كل البشر، ومعتمداً على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

لحسنة اعن النوايا  -الات في أفضل الح -يعبر  إعلانكان مجرد  علانبالرغم من أن الإ
ة مل قيشكّ ه  أنزءاً من القانون الدولي العام، إلاّ ية تشكل جاتفاقم الدول بتنفيذه، ولم يوقع كلواضعيه، ولا يلز 
ن ممصدر الهام للعديد ستنداً و ما تقيس به الشعوب والأمم خصائصها، وأصبح مشترك امعيار أساسية عدت 

وطنية أو تير الالعديد من الدساالمتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ادخاله في  يةقليميات الدولية والإتفاقالا
 .1990مقدماتها، ومنها الدستور اللبناني المعدل عام 

تم وضع العهد الدولي الخاص بالحقوق  ،مواصلة العمل ضمن أجندة الأمم المتحدةفي إطار و  
كما  .1966، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ما. وكان للعهدين صفة المعاهدة الملزمة للدول التي توقع عليه .م وضع بروتوكول إختياري لكل منهمات
 ".الإنسان"الشرعة الدولية لحقوق  باسموتشكل هذه النصوص مجتمعة الوثيقة المعروفة 

أيار  13شدد إعلان طهران الصادر في  الإنسان،المؤتمر الدولي الأول الخاص بحقوق  عند انعقاد
يعبر عن مفهوم مشترك لدى شعوب العالم أجمع. وفي  الإنسانعلى أن الإعلان العالمي لحقوق  1968

ليوضح بأن الأساس المشترك لحقوق  1993ينا الصادر عام يختام المؤتمر الدولي الثاني جاء إعلان ف
غير القابلة للجدل "الفقرة  ، وعاد وأكد الطابع العالمي لهذه الحقوق والحرياتالإنسانهو كرامة  الإنسان

                                                 
 .20 -10ص 2003وليو ي –مجلة عالم الفكر، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد  ابريل  -2
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عالمية، غير قابلة  الإنسانينا جاء أن : "كل حقوق يالأولى للإعلان" وفي الفقرة الخامسة من إعلان ف
بشمولية وبشكل  الإنسانللتمييز ومتداخلة ومترابطة بشكل وثيق. وعلى المجتمع الدولي أن يعالج حقوق 

س الاهتمام. وفي حين يستحسن عدم صرف النظر عن منصف ومتوازن على قدم المساواة وباعارتهم نف
الدول، أيا  ية، وكذلك عن التاريخية، الثقافية والدينية، فإن من الواجب علىقليمالخصوصيات الوطنية والإ
وكل الحريات  الإنساني أوالثقافي أن تقر وتحمي كل حقوق الاقتصادأو  كان نظامها السياسي

 . 15"الأساسية

 المبحث الثاني

 لحقوق والحريات العامة إلى الحقوق والحريات الأساسيةمن ا
بد من محاولة تحديد مفهوم  ساسية، لاديث عن حقوق الإنسان والحريات الأقبل الشروع بالح

نى ويدرجهما في معفي ذهنه خلط بينهما هناك من ي إذ أن الحريات لما هناك من التباس حوله.الحقوق و 
قوق حفرجال القانون يستخدمون عبارات  مفاهيم فقهاً ولغة وقانوناً.في ال، بينما هناك من يتعمق احدو 

 ا دون وأحيان، الحريات العامة، الحريات الأساسية، والحريات العامة الفردية، منفصلة عن بعضها الإنسان
 تمييز بينها.

 civil" ساسية، والحقوق المدنيةات الأوغير الحري ،فالحريات العامة غير الحرية بمعناها المطلق

rights"  غير الحريات المدنية"civil Liberties،"  ية وسياسية ترتبط بضمانات اجتماعوكلها مفاهيم
 الحرية والعدالة والمساواة التي تقدمها دولة ما لمواطنيها.

وليس من السهل وضع تعريف واضح يفصل بين مفهومي الحرية والحق، فحتى الحقوق  
نه أوبالرغم من  تعتبر حريات بما هي تحرر من العوز والجهل والمرض.ية يمكن أن الاجتماعية و الاقتصاد

 لالاتدليس لها تعاريف قانونية دقيقة حيث تتداخل أحياناً وتتمايز أحياناً أخرى. فإن هناك إشارات أو 
 توحي بها:

                                                 
–52، ص:2000ك أول  10 – 8اسوية فوي لدر ا، أعموال الحلقوة الإنسوانالعولموة وحقووق  -- الإنسانالجمعية اللبنانية لحقوق  -1

53. 
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ى ، يعود إلاضع للإكراه ودون حدودتفترض الحريات أن هناك تصرفاً غير خ فمن الناحية اللغوية
يه صل عليريد الفرد أن يح اً محدد ، في أن يفعل ما يشاء. أما الحقوق فتفترض أن هناك شيئاً نفسه لإنسانا

 بموضوع الحق ومحله، بحيث يكون  اواستئثار  اانفرادو  اأي يعتبر الحق اقتناص خرين بأي وسيلة؛من آ
 .صرف المطلقةلصاحب الحق سلطة الت

نة منح ي في كفالة أو ضماناً بأن الدولة لها دور إيجابلتشير ضمفالحقوق المدنية تستعمل وعمليا 
ة الحيا والمشاركة في ،ات المواطنيةميّز وفرص متكافئة للاستفادة من  ،المواطنين حماية قانونية متساوية

 ات أخرى تمس بقيمة الفرد.ميّز السياسية بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو أي 
إلى و إلى ضمانات حرية الكلام والتعبير أو الدين تحت حكم القانون أما الحريات المدنية فتشير 
 أو توقيف الأشخاص. اعتقالالحدود التي تعيق تدخل السلطات في 

فيما حاول تصنيفها من خلال التوفيق  همبعضمفاهيم فإن بالرغم من التداخل والترابط بين هذه ال
د الفعل عليه. وطبيعة ر  إليه الإنسان،عبر فعل يبادر  إذ عرف الحريات "بأنها الأعمال التي تتبلوربينها، 

 ،ن تضطلع بها المجموعة تجاه الشخصأالواجبات التي يجب على أوسع إذ تشتمل  أما الحقوق فهي
1الأمر فعل أم لم يصدر"، سواء صدر من المعني بوالشخص تجاه المجموعة 6 . 

الدولة عدداً من المخصصات  أن الحقوق هي ما يسمح للأفراد بأن يلتمسوا من ون آخر ورأى 
وبتحديدها على هذا النحو يمكن التمييز بين هذه  .الضرورية التي تؤمن لهم تمتعاً فعلياً بكافة الحريات

 ،أي تلك الحقوق التي تسمح للأفراد بممارسة عدد من النشاطات المحددة ،الحقوق وبين الحريات العامة
الحريات العامة، هو كونها تشكلت  ميّزأن ما ي "Morang جموران"بمعزل عن الضغوط الخارجية. إذ يؤكد 

1من مجموعة من الحقوق الأساسية 7 بكل بساطة "أن الحريات  "عبد الهادي عباس"يلاحظ المحامي بينما  .
1العامة ليست سوى ما تعترف به الدولة وما يكرسه نص الدستور والقانون" 8  . 

نرى بأنه ينظر إلى الحريات الفردية بأنها تلك التي  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  بالاطلاع على
أما  .(من الإعلان 9وم 3اصة )معلى التصرف المستقل النابع من خياراته وقراراته خ الإنسانتتعلق بقدرة 

في كنف إطار صراعات سياسية واضحة أم مقنعة  إلاّ أنها هي التي لا تمارس  فيعتبرالحريات العامة 
                                                 

 ص. د. منصف المرزرفي م2000وسوعة عامة مختصرة"،جزئين، سورية، دمشق، "م، الإنسانلامعان في حقوق ، اهيثم مناع -1
160. 

 10ص  ،1989باريس، الطبعة الأولى  –عويدات، بيروت منشورات الحريات العامة، ترجمة وجيه البعيني، جان مورانج: -2
  . 29ص 1995دار الفاضل، دمشق  الجزء الأول، ،الإنسانالمحامي عبد الهادي عباس: حقوق  -3
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( وحرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة 20( وحرية التنظيم )م 19أي والتعبير )م يحددها بأنها حرية الر 
 (.21)م  الانتخابو 

 جورج بيردو" :في فرنسا يستعمل أغلب الحقوقيون في كتبهم عبارة "الحريات العامة" مثلاً 
Georges Burdea" ،"كلود البير كوليار C.A. Colliard" ،" يرويفجان ر Jean Rivero" ،..ما أ (،إلخ

 عض حالياً إلى استعمال المفهومين معا." ويتجه البالإنسانالاقلية فهي تستعمل عبارة "حقوق 
، هذان المفهومان المتقاربان لا يقعان في نفس "Jean Rivero جان ريفيرو"بالنسبة للأستاذ 

وتبعاً لهذا  .لطبيعيينبع من مفهوم القانون ا الإنسانالمستوى وليس لهما نفس المحتوى. فتعبير حقوق 
دي إلى انتهاك هذه الحقوق يؤ  انتهاكو  ،مجموعة من الحقوق النابعة من طبيعته الإنسانالمفهوم يملك 

وبالمقابل  .هاتياحممسؤولة الاعتراف بهذه الحقوق الطبيعية و  الطبيعة الإنسانية. وتقع على القانون الوضعي
المنظمة من قبل السلطات العامة "فالحريات العامة هي تشير الحريات العامة إلى الحقوق المعترف بها و 

1التي كرستها الدولة وانتقلت بها من القانون الطبيعي إلى القانون الوضعي" الإنسانحقوق  9 لكن "ج.  .
ا أنه رغم المعنى المتجانس فإن م"والحريات العامة:  الإنسانيعتبر في كتابه حقوق " J. Morangمورانج 

2"ايديولوجية معترف بها إلى هذا الحد أو ذاك آثار ما ترتبانه منيميّز الصيغتين هو  0 . 
هي مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها  الإنسانن حقوق أفيرى  "محمد مجذوب"ما الدكتور أ
بها، بل حتى ولو انتهكت من قبل  عترافوإن لم يتم الا ،والملتصقة بطبيعته والتي تظل موجودة الإنسان،
2سلطة ما 1 . 

ي فصدى مؤثر لعبارة من استخدام عبارة "حقوق الإنسان" لما للون ين يفضّ يغير الحقوقفكرون الم
وق لها مة حقويبقى أن كل لناس، بينما عبارة الحريات العامة أقل لمعاناً بالرغم من أنها أكثر واقعية.قلوب ا

ف ى تعريقاً لا يمكن ردها إلأن هناك حقو  إلاّ فإذا كانت الحريات تشكل كلها "حقوقاً"  ،قيمة جامعة أكثر
 الحرية إنما إلى تعريف المساواة على سبيل المثال.

 ،بعكس مفهوم "الحريات العامة" ،" يقع إذاً خارج وفوق أطر القانون الوضعيالإنسانفمفهوم "حقوق 
ن. نهما كذلك مختلفاإأما من حيث المضمون والمحتوى ف لموقع القانوني لكل من المفهومين.هذا من حيث ا

                                                 
 .2004د. أحمد سعيفان  الإنسانمحاضرات في تاريخ الحريات العامة وحقوق  -1
 .55ص: 2001مد وطفة، الطبعة الاولى هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة، د. مح -2
 .9ص:، 1986 ،لبنان، الطبعة الأولى –، جروس برس، طرابلس الإنساندكتور محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق  -3
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بها القانون نصاً وضمناً. أما  اعترفيتضمن مجموعة محددة من الحريات التي  "الحريات العامة"فمفهوم 
2يةالإنسانفإنه يتعدى كثيراً هذا الإطار الضيق ليلامس كل ما تحتاجه الطبيعة  الإنسانمفهوم حقوق  2 . 

يات التي مكانلى مجموعة الإالدولة للدلالة ع إطارغالباً ما يستعمل تعبير "الحريات العامة" في و 
2حقوق  لكها المواطن سواء أكانت حريات أميمت 3 أنه يبدو من المزعج للفظ  "Roussillon روسيون "ويرى . 

، مع أن هذا هو ما يقوم به المختصون في هذه المادة لينهي كلامه )الحقوق والحريات( جمع العبارتين معاً 
2الحقوق. بأنه من الأفضل تبني العبارة الأكثر سعة أي 4  

امةً، عرغم كل محاولات التصنيف التى بذلت من قبل العديد من الحقوقيين، والسياسيين، والمثقفين 
سة هي ، وبما أن هذه الدراأخرى من جهة، والحريات الأساسية من جهةٍ  الإنسانللتمييز بين مفهومى حقوق 

مل سنستعهما يشيران إلى مفهوم واحد، و ريات، فإننا سنعددراسة قانونية بالأساس، حيث تتلازم الحقوق والح
 لتالي.التي بدأ الفقه حديثا باستعمالها كما سنرى في المطلب اوحرياته الأساسية،  الإنسانعبارة حقوق 

 

 الحديثة  في دساتير الدول والحريات الأساسية الإنسان: حقوق المطلب الأول
 

ائعاً شالفقه الدستوري، وكان استعمالها عبارة الحقوق والحريات العامة كانت هى السائدة في كتب 
د في لأفراالحقوق والحريات التي يتمتع بها جميع ا . وكانت تعنيومنها الدستور اللبناني ،في بعض الدساتير

 القانون. هة السلطة، سواء أقرها الدستور أممواج
ا تمتعت بالحماية تشير إلى تلك الحقوق التي إذ ملعبارة الحقوق الأساسية، حلت محلها وتدريجياً 

 . 25(ndamentauxoDroits Fأصبحت حقوقاً أساسية بالمعنى الدستوري ) ،الدستورية
2الدستور الألماني، هو ذه العبارة بهذا المعنىاعتمد هأول دستور  6 ، والذي 1949الصادر عام  

لعادي إلى القضاء عّرف الحقوق والحريات الأساسية تعريفاً محدداً، مما رفع من درجة حمايتها من القضاء ا

                                                 
 .9ص: ،ibid، الإنساندكتور محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق  -4
 .10ص: ،ibid، الإنسانالحريات العامة وحقوق د. مجذوب،  -5
 .56المجلس الدستوري، م س ذ، ص: هنري روسيون، -6
 .12، ص 1999عة الأولى، دار الشروق، القاهرة، الطب ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،د. أحمد فتحي سرور  -1
ية لا تموس، وبالتووالي يعتورف الشووعب الالمواني للإنسووان بحقوووق لا الإنسووانتونص المووادة الأولوى موون الدسوتور الالموواني "أن الكراموة  -2

هووا ولا التصوورف بهووا كأسوواس لكوول مجتمووع بشووري، للعدالووة والسوولام فووي العووالم، هووذه الحقوووق الأساسووية تلووزم السوولطات انتهاكيجوووز 
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الدستوري الألماني باستخدام مفهوم الحقوق والحريات  الاجتهادالدستوري. وفى أواسط الستينات بدأ الفقه و 
. وقد اعتبرت حقوقاً أساسية تلك التي تهدف إلى حماية الفرد 27الأساسية بدلًا من الحقوق والحريات العامة

 .28كمة الدستورية الألمانية طبيعة هذه الحقوق ووظيفتهافى مواجهة تدخل السلطة العامة. كما أكدت المح
ئها من قبل أي مشرع وعدم قدرته على إحصاية إمكاننظراً لتعدد أنواع الحريات والحقوق، وعدم لكن 

ما لأنها مهددة بشكل إضبط طرق ممارستها نجد أن المشرع يقوم فقط بوضع أنظمة للحريات الأساسية، 
 .29ي للنظامالاجتماعلسياسية وأثرها في تهديد المناخ الفلسفي و ما بسبب أهميتها اإخاص، و 

  

عبارة الحريات الأساسية لم تكن تعني سابقاً ما تعنيه اليوم، فقد طرأ نوع من التغيير في مفهومها 
القيمة القانونية نفسها، فالبعض منها ليست  الإنسانالقانوني والفقهي. فمن الناحية العلمية ليست لكل حقوق 

غير  أصولوبهذه الصفة فإنه يشكل موضوع ضمانات و  تشريعية، وحتى ما دون التشريعية. سوى قيمة له
قضاء دستورية. وعلى العكس من ذلك نجد أن كل الحقوق المكرسة بنصوص دستورية ومحمية من ال

صف على حد و  يتم توصيفها "بالأساسية". يتعلق الأمر إذاً وبشكل أساسي، بمفهوم عملاني الدستوري 
Roussillon"3"روسيون  0 . 

رية من خلال العقد الأخير من القرن العشرين حاول العديد من الفقهاء إستخلاص مجموعة جوه
. وذلك بالرغم من الإنسانمن القائمة الطويلة التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق  الحقوق الأساسية 

من أن هناك حقوقاً أقل أهمية يمكن إختراقها خطورة تصنيف الحقوق إلى أساسية وغير أساسية لما تعنيه 
من التمتع بحياة إنسانية كريمة، أو "يحرم المرء من التمتع  الإنسانالذى قد يحرم  نتهاكها، هذا الاانتهاكأو 

 .31"الإنسانبالشروط الضرورية لحياة يستحقها 

                                                                                                                                                 
ريعية والتنفيذيووة والقضووائية كقوووانين قابلووة للتطبيووق المباشوور". ثووم عووادت المووادة التاسووعة فيووه لتوونص "لا يمكوون فووي أي حووال موون التشوو

 الأحوال المساس بماهية حق أساسي".
، 2006، نشوأة ومسوار النظوام السياسوى والدسوتورى، دار بولال، بيوروت، اللبنوانيين، الوسويط فوي القوانون الدسوتوري شكرزهير د.  -3

 856ص. 
 .48 ، صد. أحمد سرور )م.س.ذ( -4
1- Georges Burdeau: Les Libertés publiques. L.G.D.J. paris, 1972. P.35 :ب، د. محمد سعيد مجذو  نقلا عن

 .125 ، ص1986، جروس برس، طرابلس، لبنان، الطبعة الأولى،الإنسانالحريات العامة وحقوق 
 .56و.، ص، م س ذهنرى روسيون، المجلس الدستورى  -2
  ،(Universal human rights in theory and practice)بوين النظريوة والتطبيوق  -العالميوة  الإنسوانجواك دونللوى، حقووق  -3

  . 56ص:  .1997ترجمة مبارك علي عثمان، المكتبة الاكاديمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 إلى ستنادة يالاتعاطى مع تلك الحقوق والحريات الأساسي وفى هذا الصدد نجد أن بعض الفقهاء
عامل تهم من ه حقوقاً أساسية. ومناعتبر رؤيته لأهميتها النسبية، طارحاً فى هذا السبيل لمجموعة بعينها مما 

 الرسمى بها، دون أن يسميها تحديداً. عترافمع تلك الحقوق من منطلق مدى الا
ن تصنيف "هنري شو  للحقوق الأساسية كارز تصنيفات الفريق الأول، والأوسع قبولاً بولعل من أ

Henry Shue " والذي اعتبر فيه 1980الحقوق الأساسية والصادر فى عام  اسمفي كتابه الذي يحمل ،
 Henry هنري شو"أن الحق يعتبر أساسياً إذا كان التمتع به "ضرورياً للتمتع بالحقوق الأخرى" واستخلص 

Shue"  32والحرية اةالحيو  الأمنأن هناك على الأقل ثلاثة حقوق أساسية هي. 
الحماية من التعرض  – أن: "حق الحياة 1978" فقد كان قد اعتبرعام Ajami Fouadأما "آجامي 

الغذاء" هي حقوق "وثيقة الصلة بالإجماع العالمي في  –الحماية من التعرض للتفرقة العنصرية  –للتعذيب 
 ده القصوى في هذا الوقت".  حدو 

 –ة تصنيفاً أوسع معتبرين أن )الحيا 1985عام أعطيا " Mathws, and Prattلكن "ماثيو وبرات 
الحماية من الإعدام  –والحبس التعسفي  عتقاللحماية من التعرض للاا –الحماية من التعرض للتعذيب 

يوم لأنها تحوز ال "،شو"حقوقاً أساسية، بمعنى أبعد من المعنى الذي استخدمه  هي خارج نطاق القضاء(
 يباً. عالمي تقر  اعترافعلى 

أفضل القوائم  "شو"نخلص من ذلك إلى أن الفقهاء لم يتوصلوا إلى تصنيف موحد، وبقيت قائمة 
 .33"جاك دونللي"لأنها مختصرة، ونسبية، وغير مثيرة للجدل، وذات نطاق واسع على حد قول 

 "C.A.Colliardكوليار "الأستاذ أن  نجدالذي حاول تصنيفها دون تسميتها، الأخر  في الفريق
قاصداً بها الحريات  ،اعتمد عبارة الحريات الأساسية ؛عند تصنيفه الحريات العامة إلى ثلاثة أصناف

ية للصنف الاقتصادأن الحريات الفكرية تدخل في الصنف الثاني، تاركاً الحريات  اعتبر ، مالشخصية فقط
3الثالث 4 . 

                                                 
  53: ، ص)م.س.ذ( ية والتطبيقبين النظر  -العالمية  الإنسانجاك دونللى: حقوق  -1
 60المرجع السابق، ص: ،جاك دونللى -2
 .211، ص: 2002مكتبة زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية،  الحريات العامة، و الإنسانحقوق  ،عمار مزد. را -3
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 هي بكل بساطة، اسيةيرى أن الحقوق والحريات الأس " Michel Fromontميشال فرومون " لكن
ودولية  ها بحماية دستوريةالحقوق والحريات التي لم تعد عامة منذ اللحظة التي أصبحت تتمتع في

3(والعهد الدولي الإنسانوالإعلان العالمي لحقوق  الإنسانيات الأوروبية الخاصة بحقوق تفاق)الا 5  . 
 Fundamental)قوق الأساسية عبارة الح استخدامعزز الذي  ،القانون الدوليوهذا ما عمل به 

Rights2000الأوروبي الصادر عام  تحادميثاق الحقوق الأساسي للا (، خاصة( Charter of 

fundamental rights of the European Union،) ليشمل الذي تضمن حوالي ستين حقاً وحرية ،
ضعها و و  ،مجال أوسع وأشمل وسع بذلك رقعة حماية الحريات العامة ونقلها إلىف حقوق الأجيال الثلاثة،

الأوروبي وعلى عاتق المحكمة الأوروبية لحقوق  تحادأمانة على عاتق المجالس الدستورية في دول الا
 .الأساسية كما سنرى لاحقاً عند دراسة بعض الحريات والحقوق  الإنسان،

ه حقوق يدل هذا إجمالًا على أن تسمية بعض الحقوق بالأساسية كان في الوقت الذي كانت في
أنه ومع تطور الحقوق وتوسعها في الجيلين الثاني  إلاّ في جيلها الأول كحقوق مدنية وسياسية،  الإنسان

والثالث تطور هذا المعنى ليصبح أكثر تخصصاً ودقة فى آن واحد معاً. ومن ثم تصطدم بصعوبات عديدة 
. ورغم ذلك، تظل الحماية -ونيبالمعنى القان-ساسية محاولة استخلاص ما يمكن اعتباره حقوقاً أعند 

كاشفة لطابعها الأساسي على حد قول الدكتور  الإنسانالدستورية لهذه الحقوق والمستقاة من إعلانات حقوق 
في التعديلات الواردة على الدساتير وفي آراء بعض الفقهاء وقرارات . وهو ما يتجلى 36"أحمد فتحي سرور"

 ية.المحاكم الدستورية في الدول الديمقراط
نسا، ية، وفر ميركوفيما يلى نستعرض ونناقش تلك الحقوق الأساسية فى كل من الولايات المتحدة الأ

متحدة ات الالأوروبى، ولبنان. هذا ولعله من الأهمية بما كان أن نذكر أن إختيارنا لكل من الولاي تحادوالا
من تعاطى مختلف مع الدستور على ما تمثله الدولتان  بناءً من جهة، وفرنسا من جهة أخرى، قد جاء 

ن أ، فى حين يساكسون–الأنجلو قانون هى الممثلة لل –يةميركالولايات المتحدة الأ–والقانون. فالأولى 
دد، على . وهما، من ثم الدولتان الأهم فى هذا الصالمصدر اللاتينىقانون هى  الممثلة لل –فرنسا–الأخرى 
 .ما دساتيرها وقوانينها بشكل جوهري ت منهأن معظم دول العالم الأخرى قد إستق اعتبار

                                                 
ار بلال د، المؤسسات الدستورية، د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، نشأة ومسار النظام السياسي والدستوري  -4

 .857ص  ،2001
 .48ص )م. س. ذ(،  الحماية الدستورية للحقوق والحريات د. أحمد فتحي سرور، -1
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 ية في الولايات المتحدة الأميركيةساسأولًا: الحقوق الأ
ه للحقوق الأساسية لا في دستور الولايات المتحدة ولا في تعديلاتواضح لم يكن هناك تحديد  

برت عتراراتها ا ساسية. فمثلًا في أحد قاللاحقة. لكن المحكمة العليا صاغت بعض التحديدات للحقوق الأ
 إذا ما كان يشكل جوهراً أو لباً في تسلسل نظام الحريات. االحق أساسي

It is “of the very essence of a scheme of ordered Liberty”.  
 أو أنه الحق الذي يستحيل وجود نظام عدالة ساطع ومقبول بدونه:

37”out itEnlightened system of justice would be impossible with“  
على  سية والمدنية وإنكاره أو خرقه يعتبر اعتداءاأو إذا ما كان يشكل أساساً للمؤسسات السيا

 أوضحمجموعة الشرائع والأخلاقيات ومبادئ الإنصاف السائدة لدى الشعوب الناطقة بالإنجليزية. وبتعبير 
 .uncan V. LouisianaD"38لويزيانا" " علىدونكان"إذا كان خرقه يهز الضمير، كما جاء في قرار 

بحقوق أساسية لم تكن مسماة في الدستور  عترافوقد تدخلت المحكمة الفدرالية الأميركية مؤخراً للا
 . 39(Right of Privacy)من قبل، كما هو حال حق الخصوصية 

، "Stone"، ستون "Cardoz"، كاردوز "Brandies"، براندى "Holmes"وقد أعلن القضاة هولمز 
يفاً ك تعر ات التي تعتبر أساسية هي تلك الحريات الموجودة في المجتمعات الديمقراطية. مطلقين بذلن الحريإ

ن أوا مثلًا رأ قدم إيجاد المزيد من الحريات، والمزيد من الحماية الدستورية لها فواسعاً ومرناً يفتح الباب أما
ة لهيمنة وعندما تخضع حرية العباد ."mockery"مهزلة  بير والرأي للمراقبة المسبقة يعتبرخضوع حرية التع

غة "، أو لrace"لعرق  الانتخابالأغلبية، أو موظفي الشرطة تصبح بلا معنى. وعندما يخضع حق الترشح و 
 منافياً للعملية الديمقراطية.ما يصبح 

( Bill of Rights)أن الغاية القصوى للائحة الحقوق  "H. Ibrahamهنري إبراهام " هذا يرى  وفي
( وهيمنة Vicissitudesالسياسية ) عن التبدلات -التي تعتبر أساسية  -بهذه الحريات  نت النأيكا

 . 40ها كمبادئ قانونية تعتمدها المحاكماعتبار الأغلبية والموظفون العامون، و 

                                                 
2- Polko.V. Connecticut 302 U.S. 319 (1977). 
1- Duncan V. Louisiana, 391 U.S. 145, 149 (1968) 
2- Joshna Dressler, Understanding criminal procedures, Lexis Publishing, USA, second 

edition,2001, page: 43 
3- Henry Ibraham, Freedom and the court, Civil Rights and Liberties in the United States, 

Wynnewood, Pennsylvania, USA. 1967, Page19.  
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 ومن المعروف أن المحاكم الأميركية قادرة على الحد وكبح تشريعات النواب، وأن لها صلاحية
ية، لأميركالقوانين التي تتجاوز الحقوق الدستورية. كما أن بلاغة المقدمة الدستورية اظبيق الامتناع عن ت

 .المحاكم لحماية الحريات الأساسية كما سنرى لاحقاً  تي يصعب تعديلها تعتمد كثيراً عليهاال

 الحقوق الأساسية في فرنسا ثانياً:
ارنة مع المانيا والولايات المتحدة. ففي أما في فرنسا فقد ظهرت الحقوق الأساسية متأخرة بالمق 
يعتبر أساسياً منها ما تضمنه الذي اً إلى تدرج القواعد القانونية في النظام القانوني كان استنادالسابق، و 

الحق  ، لأنوكانت صفة الدستورية هي التي تمنح بعض الحقوق الطابع الأساسي الدستور وليس التشريع،
اعتباره أساسياً في غياب الرقابة الدستورية على القوانين، لأنه بإمكان  المكرس بنص دستوري لا يمكن

بعد . لكن الحقوق الأساسية بمعناها القانوني الحديث بدأت بالظهور القانون خرق الدستور وانتهاك الحقوق 
حت رعاية المجلس الدستوري الذي أصبح حامي المبادئ والحريات ذات القيمة ت 1958صدور دستور

هو تطبيق النص الدستوري المحدد للحقوق تحت رقابة القضاء القانون صبح هدف وأ ،رية بينهاالدستو 
وفي أوائل الثمانينات ومع زيادة الاهتمام الفرنسي بالقانون الدستوري للحريات، بدأ إنتشار نظرية  الدستوري.

م الدستورية الأوروبية تاريخ انعقاد المؤتمر الذي خصص للو" المحاك 1981الحقوق الأساسية خاصة عام 
4والحقوق الأساسية" 1   

في  1958 حيث تبنى القيمة الدستورية لمقدمة دستور"تولى المجلس الدستوري مهامه تدريجياً،  
4"19/6/1971قرار له بتاريخ  2  ايقتضيهالتي وبدأ المجلس بعدها باستخلاص بعض الحقوق الأساسية  .

 Le droit  à la securité des) شخاص والأمواللأالنظام العام، كما هي حالة الحق في أمن ا

personnes et des biensالمجلس الدستوري هذا الحق وأعطاه قيمة أعلى من حق الإضراب  ( حيث أكد
 ،وجب وضع حدود له بإجراء التوازن الضروري بين المصالح المهنيةذي يتمتع بقيمة دستورية، والذي يتال

، وبين حماية المصلحة العامة التي يكون من شأن الإضراب المساس التي تعتبر الإضراب أحد وسائلها
4بها 3 . 

                                                 
 .988اني، ص:د. شكر: الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، المجلد الث -1
 .51ص: ،)م. س. ذ( ،ر: الحماية الدستورية للحقوق والحرياتالدكتور سرو  -2
 .53العالمية، بين النظرية والتطبيق، )م س ذ(، ص: الإنسانجاك دونللي، حقوق  -3
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 عتبر المجلس الدستوري متعلق بمؤسسات الصحافة، ا وال 10/11/1984وفي القرار الصادر بتاريخ 
 حمايةباقي الحريات العامة. وترتكز  لأول مرة، أن هناك حريات أساسية أكثر من غيرها من، الفرنسي

 : وهي ،1984مبادئ تبناها فقه المجلس الدستوري قبل العام  ةعلى ثلاث ةحريات الأساسيال
 régime ďautorisation)لنظام الإذن المسبق هذه الحريات منع إخضاع  المبدأ الأول هو

préalable والمتعلق بإنشاء 1971تموز  16تفسيراً في القرار الصادر بتاريخ المبدأ  ذانجد له(، و ،
بعض  إعلانقانوناً كان يحاول تحويل  -بهذا القرار–ث ألغى المجلس الدستوري وتأسيس الجمعيات. حي

 الجمعيات إلى نظام إذن أولي مسبق.
حق طاق التإلّا لتوسيع لا يمكن لقانون أن يتدخل  يعتبر تفسيراً للأول، وخلاصته أنه: المبدأ الثاني

ت افية المالية لمؤسسافاظ على الشفأن الأحكام التي تسعى للح 1984لذا أعتبر قرار  وليس لتقليصه.
 هي مطابقة للدستور.الفعلي لحرية الصحافة وبالتالي هى أحكام تسعى إلى تدعيم التطبيق  الصحافة

 طبيقاً تالمبدأ الثالث: يجب تطبيق الحريات العامة الأساسية بطريقة منتظمة على أراضي الجمهورية 
 لمبدأ عدم التمييز الإقليمي.
 دئ الثلاثة يخص المجلس الدستوري الحريات العامة الأساسية بحماية مدعمة.وبفضل هذه المبا

تمكن من وضع لائحة نهائية لهذه الحريات، ياً ل( أن الفقه لا يزال حديثJean-Louis Gazzaniga)ويرى 
، وحرية الصحافة، وحرية التنقل، وحرية التعليم هي حريات عامة تجمّععليه يستنتج: أن حرية ال بناءً و 

 .44أساسية بالتأكيد
لأن المجلس الدستوري حرية عامة عادية،  إلاّ ما هو  -مثلاً -يعتبر أن حق الملكية بالمقابل،  ،بينما

أن  1959 2ت 27كد في قراره الصادر بتاريخ قد يتساهل ازاء تدخل القانون للحد من التمتع به، حيث أ
الدستوري الفرنسى المجلس اعترف ار قر اكثر من بعض تدخلات السلطة العامة تعتبر ضرورية. وفي 

الملكية، لكنه تقبل دون صعوبة ما قد ما يصيبه بواسطة التأميم، شرط أن يتم ذلك بالقيمة الدستورية لحق 
في سبيل المنفعة العامة، ولقاء تعويض عادل يحدد وفقاً لمعايير مالية إقتصادية تدفع مسبقاً، وعلى أن لا 

                                                 
1- Jean- Louis Gazzinga: La Dimension Historique dess Libertés et Droits Fondamentaux\Rêmy 

Cabrillac/Marie-Anne  Frison-Roche Thierry Revet: Libertés et droits fondamentaux 7e edition, 
Dalloz 2001,  p:22 
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د الحر والملكية الخاصة، والتي أصبح لها أيضاً وظيفة اجتماعية وفقاً لأكثر يؤدي إلى إنهاء مبدأ الاقتصا
 من قرار صدر عن المجلس الدستوري.

ادية. عكذلك بالنسبة لحرية الإعلام المرئي والمسموع، فقد اعتبرها المجلس الدستوري حريات عامة 
 ، أكد أن هذه1982 2ك 16و 1982تموز  27ورغم اعترافه بقيمتها الدستورية في قراراته الصادرة في 

 الحريات ليست بعامة ولا مطلقة، ولا يمكن لها أن تمارس إلّا في إطار تنظيم يضعه القانون.
لعام ا" في تعليق له حول تلك القرارات نشر في مجلة القانون L. Favoreuويرى الاستاذ "فافورى 

(RDP عام )لى الأو  ادية والحريات العامة الأساسية فعلىأنه في حال النزاع بين الحريات العامة الع 1986
 أن تنحني أمام الثانية.
تاريخ  272-89المجلس الدستوري الفرنسي عبارة الحقوق الأساسية لأول مرة في قراره  وقد استعمل

ترف يتمتعون "بحقوق وحريات أساسية ذات قيمة دستورية مع جانبللتذكير بأن الأ 1990كانون الثاني  22
وعلى آية حال سنعالج دور المجلس الدستوري الفرنسي  المقيمين على أراضي الجمهورية".بها لجميع 

حديث وموقفه من الحقوق والحريات الأساسية في مبحث مستقل في القسم الثاني من الباب الأول، اثناء ال
 عن العدالة الدستورية.

 الأوروبي تحادالحقوق الأساسية في الا  ثالثاً:
الأساسية محور اهتمامها. فالمعاهدات  الإنسانالأوروبية لم تكن حقوق  المجموعة عند نشوء

ومع  الأوروبية المبكرة لم تعدد الحقوق الفردية، بل اعتمدت على الأطر الوطنية لحمايتها داخل كل دولة.
اً وجعلها معلماً أو رمز  الإنسانالأوروبي يسعى لتقوية موقفه بالنسبة لحقوق  تحادمرور الزمن، بدأ الا

 . 45والبرلمان الأوروبي والمعاهدات المحكمة الأوروبية،. وهذا ما حصل من خلال قرارات تحادللا
، 1957 ية الحديد والفحم فى عاماتفاقالأوربى قد تطور تاريخياً، بداية من  تحادهذا وكما أن الا

 وإعلاناتمؤسسات قد سبقه فى الوجود  2000بى، الذى أقر فى عام و فإن ميثاق الحقوق الأساسية الأور 
 مهدت له الطريق من خلال مبادئ قانونية ودستورية. حقوق واتفاقيات أوروبية

                                                 
1- Analysis provided by: Patricia Armstrong, a human rights consultant based in New York.at: 

http://www.legislationline.org/index. 
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العامة اً للحقوق الأساسية استناد 1969ها منذ عام أحكامبدأت محكمة العدل الأوروبية تصدر  فقد
 .46وروبيةقيمة الدستورية والاتفاقيات الأالالمستقاة من المبادىء القانونية العامة والنصوص ذات 

 الأوروبي  تحادالا إنشاء: معاهدة أبرزهاوقد إستقت المحكمة أحكامها من عدة مصادر، 
ة في تطبيق القانون من خلال تفسير نصوص المعاهدة وتطبيقاتها، التي تنص على حق المحكم (220)م 

ها رف بساسية المعتوالمرتكزعلى نموذج لمجتمع أوروبي بما فيه حماية الحقوق الأ والبعد السياسي للاتحاد
لاء ها هؤ ، والمعاهدات الدولية التي يشارك فيتحادمن كل الدول الأعضاء، والتقاليد الدستورية لأعضاء الا

 .الإنسانالأعضاء، وخاصة الميثاق الأوروبي لحقوق 
ق فى حرية التعبير هذا ومن بين الحقوق الأساسية التي ثمنتها محكمة العدل الأوروبية غالياً، الح

من الميثاق الأوروبي لحماية الحقوق والحريات الأساسية، والناتج عن  11إلى م  تاستند التجمّع. والتيو 
المحكمة،  االأعراف الدستورية المشتركة للدول الأعضاء، وهو أحد الحقوق الأساسية التى أصرت عليه

اهدة الأوروبية، والمحمية من المع F2المادة  في مقدمة النص الأوروبي وفي وأعادت التأكيد على أهميته
 .47في النظام التشريعي للمجموعة
ام . ففي العتحادالحقوق الأساسية داخل الا رى فى الاتحاد بفعالية لتحقيقوقد شاركت أجهزة أخ

وق مفصلًا بحيث شدد فيه على الأهمية والأولوية لحماية الحق إعلاناً  لمان الأوروبيأصدر البر  1977
خاصة من دساتير الدول الأعضاء، ومن الميثاق الأوروبي لحماية الحقوق الأساسية، والتي تستمد 

 والحريات الأساسية.
نص على الذي  وروبي على ميثاق الحقوق الأساسيةالأ تحادصدق أعضاء الا 2000وفى عام 

ذلك و ية والعلمية والتكنولوجية، الاجتماعية على ضوء التغيرات ساسالحقوق الأهذه ضرورة تمتين حماية 
 .1950اتفاقية بجعل هذه الحقوق أكثر بروزاً من 

 ية في لبنانساسالحقوق والحريات الأ المطلب الثاني:
 

                                                 
2- Stauder V. city of UIM – 502 ialamt 7 case 29-69 ( 12 Nov. 1969( 
1- Ünion royale belge des sociétés de football association ASBL v. Jean – Marc Borman and 

Others, Case C-45/58 – 79 (15 dec. 1995). 
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لبنان  إذ نصت المقدمة على أن في الدستور اللبناني، ستعمل عبارة الحريات والحقوق الأساسيةتلم 
ن ة. ولكالفقهية والقانوني العبارة التي كانت متداولة في الأوساط لعامة، أيالحريات ا احتراميقوم على 

 سان،الإنوق المتحدة والإعلان العالمي لحق الأممبمواثيق  الالتزامالتي نصت على  ،المقدمة الدستورية ذاتها
لدولي العهد تعني التزام لبنان بالحقوق الواردة فيه وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وا

 01/09/1972الصادر بتاريخ  3855أن المرسوم رقم خاصة و ية. جتماعالاية و الاقتصادالخاص بالحقوق 
 قد أجاز للحكومة الإنضمام إلى العهدين الدوليين المذكورين.

عاً للتطور إنطلاقاً مما ورد في الحريات والحقوق الأساسية في لبنان خاض إطار صبحوهكذا أ
على  اهذا التطور مفتوحيبقى و  .يات العامةولم يعد الأمر مقتصراً على الحر  مقدمة الدستور وفي متنه،

ع أن يلتزم بمراعاته شر مآفاق واسعة تتضمن كل الحريات والحقوق الأساسية لتكون بمثابة مرجع على ال
وسنعالج  موقف الدستور اللبناني من حقوق الإنسان بقدر من التفصيل  .48تحت رقابة القاضي الدستوري 

 في المبحث التالي.

 ىولفي دستور الجمهورية الأ  نسانالإ أولًا: حقوق 
على  -مثل العديد من دول العالم الديمقراطي  مثله فى ذلك -يعتمد النظام القانوني اللبناني 

 ى والذي يحدد هيكل الدولة ونظام الحكم فيها، والسلطات العامةسمالادستور، باعتباره القانون ال
 اتها، وحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.اختصاصو 

مستقيا معظم مواده  1926عام  بست سنوات، صدر الدستور اللبنانيعيد إنشاء الكيان اللبناني فب
من حيث . 49من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة حيث اعتمد "فلسفة مشبعة بالمذهب الفردي ومبادئه"

 ية.الاجتماعية و دالاقتصابالحقوق والحريات الفردية العامة التقليدية دون التطرق إلى الحقوق  اعترافه
 26 باريس في المعلنة في الإنسانوقد اعتنق الدستور اللبناني المبادئ التي ذكرتها شرعة حقوق 

من الشرعة  17حتى أن بعض قواعد الدستور منقولة بالحرف الواحد عن تلك الشرعة كالمادة ، 1789آب 
وقد  .50التعويض عليه تعويضاً عادلاً  المتعلقة بحق الملكية الفردية، وطرق انتزاعها من المواطن، ووجوب

                                                 
صوفحة  .1996سة جوزف مغيزل، بيروت زل، دار النهار للنشر ومؤسدراسات لبنانية مهداة إلى جوزف مغي -د. حسان رفعت: -1

220-221. 
 102، ص: 2002والحريات العامة، الطبعة الثانية، الإنساند. رامز عمار، حقوق  -2
 19: ، ص1964 ،لبنان –دار المكشوف، الطبعة الأولى، بيروت  لمواطن والدولة،، اجوزيف باسيلا -3
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-12-10-9-8-7أفرد الدستور سبعة مواد في الفصل الثاني منه لتحديد الحقوق والحريات هي المواد 
13-15. 

ذي عيب الفي موقفه من الحقوق والحريات، إنما ال ،كان الدستور اللبناني عصرياً، وربما ثورياً  لقد
رساً ية حابأن جعل من رئيس الجمهور  ، واكتفىمراقبة دستورية القوانينهيئة يعهد إليها بفتقاده لشابه هو إ

نين، الدستور والقوا احترامللدستور، إذ طلب إليه: "عندما يقبض على أزمة الحكم أن يقسم اليمين على 
 الوطن اللبناني وسلامة أراضيه". استقلالويحفظ 

لى عالمحاكمات المدنية  أصولانية من وقد منع القضاء من حراسة الدستور عندما نصت المادة الث
 ن علىية سواء أكان من جهة إنطباق القوانيشتراعأنه "لا يجوز للمحاكم النظر في صحة أعمال السلطة الا

 الدستور، أم من جهة إنطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام".
أو  ،1926ان على حاله ما بين إقرار دستور الواقع الدستوري للحريات والحقوق في لبن استمروقد 

يخ تعديلات الطائف الدستورية بتار  تالقرن العشرين، عندما أقر  أواخرإلى  ،دستور الجمهورية الأولى
، بالرغم من عدة محاولات جرت لتطوير واقع الحريات لعل أبرزها ما قامت به لجنة 21/9/1990

  بهدف إعداد مشروع دستور جديد.، 1984بكفيا في أيلول الإصلاح الدستوري التي شكلت نتيجة لخلوات 
 في ذلك المشروع المتعلق بالحريات والحقوق، أضافت اللجنة سبعة مواد، مقترحة إدخال حريات

، الانتخابمثل: حرية الإتصال، وحرية الإقامة، والحق بالعمل، وحق  1926جديدة لم تكن في دستور 
 .الاجتماعرية وحق الإضراب، واللجوء السياسي، وح

الإتجاهات  ال الفكر والقانون التي كانت تمثلوقد كانت تلك الإقتراحات إنعكاساً لرؤى رج 
 . 51الحديثة لمسألة الحريات والحقوق في لبنان، ولكنها بقيت مجرد مشروع بعدما توقف عمل اللجنة بالكامل

 في دستور الجمهورية الثانية  الإنسانحقوق  ثانياً: 

ا فقاً لمورية الأولى و قرار الإصلاحات الدستورية في وثيقة الطائف وتعديل دستور الجمهما إن تم إ 
رة ، لتظهر في مقدمة الدستور المعدل نظرة متطو السابق ذكرها حتى برزت الإتجاهات الحديثةورد فيها 

 لموضوع الحقوق والحريات تتلاءم وروح العصر.
                                                 

ت الحلبوى ى فوى لبنوان وأهوم الونظم الدسوتورية والسياسوية فوى العوالم، منشووراد. محمد المجذوب، القانون الدستورى والنظام السياسو -1
 .168-166، ص 2002الحقوقية، الطبعة الرابعة، بيروت، 
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ها امل في منظمة الأمم المتحدة، وملتزم بمواثيقهو عضو مؤسس وعأن لبنان " فجاء في الفقرة ب
 .استثناء". وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع المجالات دون الإنسانوالإعلان العالمي لحقوق 

، وفي الحريات العامة احترام"لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على  .ت الفقرة جنص  كما 
يع ية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جمالاجتماعالعدالة طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى 

 المواطنين دون تمايز أو تفضيل".
لفقرة ج "بحد ذاتها، وبدون بقية الفقرات أو المواد المنظمة للحقوق والحريات الأساسية الفردية ول

ي عن أهمية إعلان حقوق والجماعية، قيمة دستورية، لا تقل أهميتها بالنسبة إلى النظام الدستوري اللبنان
التي تنص على إلتزام الدولة الفرنسية  1946، ومقدمة دستور 1789والمواطن الفرنسي لعام  الإنسان

 .52بالحقوق والحريات العامة بالنسبة للنظام الدستوري الفرنسي"
وقد كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بمواضيع وقضايا 

فضلًا عما هو مستقى  -المعاصرة، أن يضع المجتمعون في الطائف نصب أعينهم  الإنسانحقوق 
وحرياته الأساسية وما  الإنسانكافة المبادئ المتعلقة بحقوق  -ومتعارف عليه عالمياً في إعداد الدساتير

اللبناني  حترامأكيداً للااستجد عليها من مواثيق وإعلانات. فحرصوا على أن تتناولها مقدمة الدستور الجديد ت
المشرع لعبارة "العامة"  استخداموحرياته الأساسية. وذلك بالرغم من  الإنسانالدولية تجاه حقوق  لتزاماتللا

الدستوري عند الفرق بين المعنيين، لأنه تبنى مصطلحاً له تاريخ المشرع بدلًا من الأساسية، دون أن يتوقف 
 .53"شكربير "د. طويل في فرنسا ولبنان، على حد تع

يخه وقد جاء الموقف الدستوري اللبناني منسجماً مع الصيغة أو النموذج اللبناني الفريد، وتار 
تي ول ال، والذي يحمل قيم الرسالات السماوية، والتي جعلت منه مركزاً حضارياً، حيث كان من الدميّزالمت

 ."شارل مالك"ه بواسطة مندوب الإنسانشاركت في إعداد الإعلان العالمي لحقوق 
 الحقوق و كذلك جاء هذا الموقف بعد توقيع لبنان على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، 

هما عام حيث وقع لبنان علي ،1966ية والثقافية الصادرين عن الأمم المتحدة في عام الاجتماعية و الاقتصاد
1972. 

                                                 
دار  دستورية،دكتور زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، نشأة ومسار النظام السياسي والدستوري، المؤسسات ال -1

 .871:، ص2001بلال 
 .871، ص: .ibidدكتور زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري اللبناني،  -2
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 لمبادئاادئ حقوق الإنسان وحرياته، بحيث حولا لأم لمبيتين اتفاقن بمثابة الاان العهداويعتبر هذ
شكل ت -كما سنرى لاحقاً  –إلى قواعد قانونية دولية ملزمة  الإنسانالواردة في الإعلان العالمي لحقوق 
 أساس الشرعية الدولية لتلك المبادئ. 

وحرياته  الإنسانبذلك، أكد لبنان حرصه على سرعة إقرار الشرعية الدولية لمبادئ حقوق و 
 الأساسية، وتناولها من خلال القواعد الملزمة على الصعيد الدولي.

ب أمر جوهري آخر تضمنه التعديل الدستوري تمثل فى إقرار مبدأ رقابة دستورية القوانين بموج
نزاعات ي نشئ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين، والبت في ال" التي نصت على ما يلي: (19المادة )

 مراقبةات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بالانتخابئة عن والطعون الناش
شرة عدستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، أو إلى 
بالأحوال أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً 

 الشخصية، وحرية المعتقد، وممارسة الشعائر الدينية، أو حرية التعليم الديني".
 الإنسانوقد بدأ المجلس الدستوري اللبناني الذي سنتكلم عنه في فصل مستقل باعتماد عبارة حقوق 

تعلقة الم 23/1/1999تاريخ  1/99والحريات الأساسية في عدة قرارات منها ما أورده في القرار رقم 
لحقوق حيث رأى أنه لا يجوز للمشترع عندما يسن قانوناً بتناول ا ،25/10/1999تاريخ  127بالقانون رقم 

 ة.والحريات الأساسية أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية أساسي
 227ون رقم بخصوص القان 27/6/2000تاريخ  5/2000وكرر موقفه هذا في القرار رقم 

المتعلق بتعديل بعض نظام مجلس شورى الدولة، عندما قال "وإذا كان  31/5/2000الصادر بتاريخ 
حل منه مقيد فيما يخص الحقوق والحريات الأساسية، أن يحل إأو تعديل قانون ما، ف إلغاءللمشرع سلطة 

 هذا القانون نصاً أكثر ضمانة لهذه الحقوق أو يعادلها على الأقل.
ن على يع لبنا، وتوقالإنساناللبناني بالمواثيق الدولية، وبالإعلان العالمي لحقوق  الالتزامة إلى إضاف

م فية عاالاجتماعية والثقاية و الاقتصادالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق 
ية، شراكة الأوروبية المتوسطية الاتفاقفي لوكسبمورغ، على  2001حزيران  17وقع لبنان بتاريخ  ،1972

 :الإنسانوالتي تضمنت عدة نصوص تتعلق بحقوق 
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طرفان يها الية، والتي تشير إلى الأهمية التي يولتفاقأولأ: ما ورد في الحيثية الثالثة من مقدمة الا
 ، والمبادئ الديمقراطية، والحرية الإنسانلمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص مراعاة حقوق 

 ."…which form the very base"ية التي تشكل النواة الأساسية للشراكة قتصادالا
 حكامأجميع  ية، التي أكدت على قيام العلاقات بين الطرفين، وكذلكتفاقثانياً: المادة الثانية من الا

لمي ن العاالأساسية، كما ينص عليها الإعلا الإنسانالمبادئ الديمقراطية وحقوق  احترامية، على تفاقهذه الا
 ية.تفاق، والذي يرشد سياساتها الداخلية والدولية، ويشكل عنصراً جوهرياً لهذه الاالإنسانلحقوق 

، وتطبيق التي يكرر فيها الفريقان أهمية حكم القانون والعمل المنتظم للمؤسسات 59ثالثاً: المادة 
لجيد اية القضاء والتدريب ستقلاللاالقانون، وآليات العمل القضائي. وبشكل خاص وفي هذا المجال، يكون 

 للمحامين أهمية خاصة.
الأساسية، كما  الإنسانية لحقوق تفاقوتظهر هذه النصوص درجة الأهمية التي تعطيها هذه الا

5الذي تأثرت به معظم التشريعات اللبنانية الحديثة ينص عليها الإعلان العالمي 4  اً وتشكل إلتزاماً لبنانياً آخر  ،
مما يطرح التساؤل حول موقع  ات الأخرى الموقعة.تفاقه الواردة في مقدمة الدستور والاتزاماتالإلى  اً مضاف

 هذه الاتفاقات بين القوانين اللبنانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 بيوووروت، ،1د. هنووواء صووووفي عبووود الحوووي: النظوووام السياسوووي والدسوووتوري فوووي لبنوووان، الشوووركة العالميوووة للكتووواب، ط: -1

 .51ص:  ،1994
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 المبحث الثالث

 يات الدولية فى القوانين الوطنيةتفاقموقع الا

نقسمت افقد واعد القانونية )الوطنية(، عن موقع تلك الأتفاقيات الدولية ضمن سلم تراتبية الق أما
ستور يات فى مكانة مساوية للدقات الدول بشأنه، فمنها ما جعل هذه الاتفاقتطبي الرؤى الفقهية، وكذلك

ويين نناقش فيما يلى تلك المسألة، على المستوسعلى منه. منها ما وضعها فى مكانة أدنى أو أ الوطنى، و 
 الدولى و الوطنى )لبنان(. 

  يات الدولية في القانون المقارن تفاقالا  ب الأول:المطل
قد حرصت على إعطاء أولوية التطبيق  الإنسانيات الدولية لحقوق تفاقبالرغم من أن معظم الا

من العهد الدولى للحقوق المدنية و  5فقرة  2متل المادة  ،لأحكامها لضمان احترام الرقابة الوطنية لبنودها
تها إجراءعند غياب النص فى –"تتعهد كل دولة طرف فى الأتفاقية الحالية  السياسية التى تنص على أن

التشريعية  الإجراءاتبإتخاذ الخطوات اللازمة، من أجل وضع  –تجراءالتشريعية القائمة، أو غيرها من الإ
صها ن بعض الدول تذرعت بأولوية تطبيق نصو الحقوق المقررة فى الاتفاقية". لك أو غيرها، اللازمة لتحقيق
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الدستورية فى مجال الحقوق و الحريات، معتبرة أن التشريع المتعلق بحقوق الأفراد لا يمكن أن يأتى فى 
لم  ،على سبيل المثال . فبريطانيا،ياتتفاقفكان أن ترددت هذه الدول عن التوقيع على الا .معاهدات دولية

تطالب بالمصادقة، كان ممثلوها يجيبون تقم بالتصويت على العهدين الدوليين عند إقرارهما، وعندما كانت 
 بأن المملكة تنوى المصادقة عندما يصبح تشريعها الوطنى متلائماً معها. 

نة سلثانى اهذا ما صرح به ممثل انكلترا فى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى تشرين 
أو بعضها في النظام الدولية المعاهدات  عظم دساتير الدول تنص على عدم دخول. كما أن م1975

ءاً من من جانب السلطة التنفيذية فهى لا تصبح جز برامها بعد التصديق عليها. وحتى بعد ا إلاّ وني انقال
ى حال فية، كما هو التفاقة السلطة التشريعية على الالى إلّا بعد تحقيق عمل لاحق كمصادقالقانون الداخ

ى فى الدولى الذى لايحتاج إل، وذلك على عكس القانون العر واللبنانى والفرنسى، الدستور السويسرى،
 ة الدول. مصادق

 :عاهداتعلاقة بين القوانين و المأما بعد الإبرام والتصديق، فموقف الدساتير يختلف حول مسألة ال
و   طنى،بعض الدساتير تعطى المعاهدة بعد توقيعها و المصادقة عليها قوة القانون الو  -(1

 كويت. وال   وانكلترا، وسويسرا، ومصر، وكذلك بلجيكا، ك هو الولايات المتحدة الأميركية،النموذج فى ذل

الآخر يعطى المعاهدات قوة أعلى من القوانين اللاحقة لها من حيث التسلسل التاريخى،  هابعض -(2  
ص علية لكن دون أن تكون هذه الأفضلية مضمونة الاحترام عن طريق الرقابة القضائية، وهذا ما ين

5الدستور الفرنسى 5  . 

بينما بعض الدساتير تعطى المعاهدات قوة أعلى من القوانين الداخلية، مع إنشاء رقابة قضائية   -(3       
حيث  ،تضمن تحقيق هذه الغاية. وهذا هو النظام الذى اعتمده التشريع الدستورى الهولندى وعملت به ألمانيا

، الذى يعدل مباشرة جميع نون الفدراليقوة القا الإنسانقوق لحبية و ور ية الأتفاقتعطى المحاكم لأحكام الا
 . 56أحكام القوانين الفدرالية السابقة عليه

                                                 
لتعترف  88-2عدلت المادة حيث  ،1992حزيران  25يستثنى من الموقف الدستوري الفرنسي التعديل الذي حصل في   -1

عها تعديل في والتي تب 1997ي، والتي لحقت بها معاهدة امستردام وروبالأ تحادبالصفة الدستورية لمعاهدة ماسريخت المتعلقة بالا
، مما جعل هاتين المعاهدتين تسموا على نصوص الدستور الفرنسي بما أعطيا من صلاحيات لمؤسسات 1999 أولك  25
 .الإنسانية لحقوق وروبي بما فيها المحكمة الأبورو الأ تحادالا
 .370: ، صعربيةبين الحماية الدولية والضمانات الدستورية، بحث علمى قانونى، مكتبة الجامعة ال الإنسانليح، حقوق ققمر  -2
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 المطلب الثاني: الموقف اللبنانى من الاتفاقيات الدولية
تعدلت المادة الثانية  1983، و فى العام 1972صادق لبنان على العهدين الدوليين للحقوق عام 

ولم يتسنى  .حاكمات المدنية لتعطى أولوية لنصوص الأحكام الدولية على النصوص الوطنيةالم أصولمن 
ا مقدمة دستور الطائف فقد نصت فى الفقرة مأاللبنانى البت بهذا الموضوع فى الجمهورية الأولى.  للاجتهاد
قها والإعلان وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثي عضو مؤسس ... كما هو لبنان أن "لى ب ع

بعد و  العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء".
ملزماً  وبالتالي فى المرتبة الأولى بين القواعد الحقوقيةالإعلان صبح أ 1990-9-21التعديل الدستوري في 

لعام  الانتخابدما أبطل بعض القوانين كقانون هذا ما أكده المجلس الدستورى عننونية. من الناحية القا
 ثيات قراراته على الإعلان العالمي، حيث اعتمد فى حي1997ن البلديات و المخاتير لعام وقانو  1996

 ،اللبنانى إلتزاماً معنوياً كما كان قبل الطائف الالتزامولم يعد  ،معتبراً إياه جزء لا يتجزأ من الدستور اللبنانى
5قانونياً له كافة المفاعيل التى تنتج عن النصوص الدستوريةبل إلتزاماً  7  . 

 دستوري ، و بإجتهادات المجلس البالنص الدستوري لكن إذا كانت وثيقة الإعلان العالمى قد حسمت 
اللبنانى، فإن التساؤل يبقى حول مرتبة باقى الأتفاقيات الدولية التى صادق عليها لبنان، لأن الجدل 

القضاء  حيث إن ،يات الدولية مستمر فى المواقف الدوليةتفاقع هذه المواثيق والاالقانونى حول موق
أصدرت عدة قرارات  الإنسانالأميريكى يعطيها مرتبة سابقة على الدستور، و المحكمة الأوربية لحقوق 

يات تفاقوالاي ى الأخير أن يراعى القانون الدولاعتبرت فيها القانون الدولى يأتى قبل أحكام الدستور، وأنه عل
5الدولية . بينما نجد إجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسى الحديث يعتبر أن القانون الدولى يأتى فى مرتبة 8

30/10/19985ما بين الدستور و القانون العادى وفقاً لحكم صدر عنه فى  9 وتشكل إجتهادات مجلس  .
ومنهم دكتور عصام ). بذلك يستنتج البعض شورى الدولة الفرنسى سوابق قضائية بالنسبة للمحاكم اللبنانية

 . يفى مرتبة وسطى مابين الدستور و القانون العاد ن تراتبية الاتفاقيات فى لبنان تأتيأ (سليمان
حيث  مجلس النواب منلبها، لا يمكن  التزميات الدولية التى تفاقلبنان بموجب الا ه فييعنى هذا أن

تحت رض مع أحكام الدستور اللبنانى كونها تأتى فى مرتبة لاحقة أن يصادق على أتفاقية ما، تتعا المبدأ
                                                 

 . 2006/  3/  2تاريخ  ،بيروت ،دبلوم القانون العام ،محاضرات لطلاب الدراسات العليا ،دكتور عصام سليمان -1
 دكتور عصام سليمان، نفس المرجع السابق . -2
يووة بموجوب تعوديل دسوتوري تسومو علوى نصوووص الدسوتور الفرنسوي فوي كول مووا وروبيوات الأتفاقفوي فرنسوا أصوبحت المعاهودات ولا -3

 .الإنسانية لحقوق وروبي بما فيها المحكمة الأوروبالأ تحاديات من صلاحيات لمؤسسات الاتفاقأعطت هذه الا
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ية ما، فيجب على لبنان أن يعدل اتفاقفى حال المصادقة على طائلة الإبطال من المجلس الدستوري. 
بها، كون الأخيرة أصبحت أعلى من القوانين  التزميات التى تفاقلتأتى متطابقة مع الاوطنية التشريعات ال
ذا عدا عن أنه في حال عدم تعديل التشريعات فإن المحاكم تعطي الأولوية للمعاهدة على هالداخلية. 

 القانون استناداً للمادة الثانية المعدلة من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ادق صيات الدولية اللاحقة، التى تفاقو الا الإنسانالعالمى لحقوق  علاننستخلص من هذا، أن الإ

ة ملزم ر اللبنانى والاجتهادات القضائيةأصبحت بموجب الدستو  اصة العهدين الدوليينلبنان، وخعليها 
ستور، ، كون الإعلان يعتبر جزءاً من الدتهاالمواد التى تضمنالمجلس الدستوري يستند إلى ن أللبنان، و 

  قية.الحقو  يخضع لرقابة دستورية القوانين التى ترتكز على تراتبية القواعد ين معه أمرانو الق انسجامو 
 ين مروراً على العهد 72 بتوقيع العام ابتداءً اللبنانية  الالتزاماتفمن المفروض أن يترتب على  لذا

 ات وآثار قانونية أبرزها:ميّز الشراكة  اتفاقوصولًا إلى توقيع  1990بمقدمة دستور 
، يعيقمة الهرم التشر  في تالتي أرساها القانون الدولي أصبح الإنسانن مبادئ حقوق أ -1
 أخرى بذلك على النصوص القانونية الأخرى التي تصدر عن السلطة التشريعة أو أي سلطة  وتسمو

 مختصة.

المنصوص عليها بالدستور اللبناني أصبحت تتمتع بالثبات  الإنسانأن مبادئ حقوق  -2
قاً طب إلاّ والمتمثل في عدم تقييدها أو وضع حدود لها  ،والاستقرار الذي تتمتع به النصوص الدستورية

 المجلس الدستوري. مالدستورية تحت طائلة أبطالها أما جراءاتللإ

 نعلااللبناني بأي مبدأ من هذه المبادئ التي نصت عليها المواثيق والإ خلاليرتب الإ -3
 العالمي تبعات ومسؤوليات أمام المجتمع الدولي.

ومن خلال  ،ةوالضمانات لهذه المبادئ من خلال القانون الدولي من جهالحماية  رفو ت -4
 .المجلس الدستوري على الصعيد المحلي من جهة ثانيةالقوانين الوطنية تحت إشراف 

دولى المبادئ التى أرساها القانون الهي ات و الآثار تطرح عدة تساؤلات مفادها: ما ميّز هذه ال
اية الحم طنية لهذهة هذه الحقوق والحريات؟ وما هي الآليات الو التى تؤمنها لحماي الآلياتو  الإنسانلحقوق 

 مقارنة بالدول الديمقراطية العريقة؟ 
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هذا ما سنناقشه فى القسم الأول من الأطروحة، والذى نستعرض خلاله حماية وضمانات حقوق 
 . الإقليمية، والوطنيةساسية على المستويات: الدولية، و اته الأوحري الإنسان

 
 
 
 
   

                                 

 ولالباب الأ 

 حماية الحقوق والحريات الأساسية
 تمهيد

 رها يمثلالقانون الدولي حالياً. وقد كان تطو  أهدافأحد أبرز  الإنسانالحماية الدولية لحقوق  تعد
ن من القانون الدولي. حيث كانت هناك وسائل أخرى لحماية الأفراد عمطلباً حديثاً، حصل كجزء مستقل 

 مم.منذ وجود قانون الأ ،سوء المعاملة
ولعل أقدم الطرق لحماية حقوق الأفراد كانت المتمثلة  في الدفاع عن النفس، ليس من قبل 

ن رابي كاالدولة. فمنذ شريعة حمو وأخيراً من قبل الضحية فقط، بل من قبل العائلة أو العشيرة، أو الأمة، 
 . حتى العصور الوسطىوقد بقيت سائدة  مبدأ "العين بالعين والسن بالسن" قاعدة لحفظ حقوق الأفراد،

سرقة، الأجانب، وتعرضهم لل ناك مشكلة الاعتداء علىأما على المستوى الدولي، فقد كانت ه
جنود الدول الأخرى، أو أصحاب الإقطاع، فضلًا  والنشل، والقتل أحياناً على أيدي رجال العصابات، أو

ما أفضى إلى ارساء قواعد دولية  عن قراصنة السفن. وتسبّبت هذه الظواهر في نزاعات بين الدول، وهو
بقصد مواجهة تلك المشكلة. أولها: مسؤولية الدولة عما يحدث لمواطنيها في إقليمها، وفي أقاصي البحار. 

أهمية التجارة وما تمثله من قيمة إقتصادية بين الدول إلى المطالبة بحماية التجار من قبل الدول  أدتكما 
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نوع من المسؤولية الدولية، أصبح بموجبه الحاكم وجهاز السلطة التي يسافرون إليها. فبدأ ظهور 
الحماية للقانون الدولي  إجراءات أوائللأجنبي. ومن ؤولين عن الضرر الذي يحصل لوالمواطنون مس

على  "Chalapum"و  " Oeanthesia"ميلادي، بين مدينتي  450المعروفة كانت المعاهدة اليونانية عام 
 .60الخليج الكورنثي

فتمثلت في نزع حق الدفاع عن النفس من أيدي  ما القاعدة  الثانية التي تلت مسؤولية الدولة،أ
عند حصول أذى لمواطنيها، كالحصار  إجراءاتالأشخاص، وجعله في عهدة الدول التي كانت تلجأ إلى 

بسبب  1850م حصار بريطانيا لليونان عاقدونية، وأحياناً إحتلال أراضيها، كالبحري لميناء الدولة الم
"الذي شكل أحد مبادىء القانون الدولي العام" ثم تطور هذا الأمر  .61على رجلين من مواطنيها الاعتداء

عندما حاصرت كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا شواطئ  1902إلى معاهدات دولية، كما حصل عام 
مواطنين الذين تضرروا من جرّاء فنزويلا وأجبروها على القبول بمبدأ التحكيم الدولي، للتعويض عن ال

 الحرب الأهلية الفنزويلية.
ي فتوسّع هذا الحق في المرحلة الثالثة ليعطي للمحكمة الدولية صلاحية حل مثل هذه النزاعات 
ة حال خرق حقوق مواطنين أجانب، وقد حصل هذا التطور عندما أنشأت المحكمة الدائمة للعدالة الدولي

أو عالجت قضايا  والتي تولت، ،1945ولًا إلى محكمة العدل الدولية عام ، وما تبعها، وص1920عام 
 كثيرة تتضمن حقوق فردية خاصة.

ديدة، ععلى الرغم من هذا الإهتمام الحثيث للقانون الدولي بخرق حقوق الأفراد الأجانب في حالات 
فاً كان مألو  الذي يالإنسانبدأ التدخل إنه وبالمقابل لم يكن يولي اعتباراً لحقوق الأفراد المواطنين. فحتى م إلاّ 

 ية فيإقتصادفي الصين القديمة، فإن استعماله تم من قبل الدول الإستعمارية لتحقيق مآرب سياسية و 
 القرنين التاسع عشر والعشرين.

تغير وضع الأفراد في نظر القانون الدولي، نتيجة  ،لكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية
ية والفاشية التي ارتكبت قبل وأثناء الحرب، وما ترتّب عنها من محاكمات لمجرمي الحرب ات الناز عتداءللا

ية، مستندة في الإنسانفي "نورمبرغ" و"طوكيو"، إضافة إلى رغبة الدول المنتصرة في منع تكرار جرائم ضد 

                                                 
1- Thomas Buergenthal: protecting human rights in the Americas, cases and materials A Puplication 

of the international institute of Human Rights, Strasburg Engel publisher, Germany, 1995 – P: 2 
1- Thomas Buergenthal:Ibid  P:3 
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حماية المواطنين فكيف تحول اهتمام القانون الدولي إلى   .الإنسانذلك إلى معايير جديدة لحماية حقوق 
 حد سواء. هذا ما سنعالجه في القسم الأول من هذا الباب.والأجانب على 

 
 
 
 
 
 

 

 القسم الأول

  الحماية على المستوى الدولي

   تمهيد

ظاهرة حديثة نسبياً، فهي لم تكن نتيجة تطور منطقي في توسع وتطبيق  الإنسانعولمة حقوق 
د فعل لًا من ذلك، برزت مع إنشاء الأمم المتحدة كتجاوب أو كر بل، بد القانون الطبيعي أو هذه الحقوق.

 على عدم قدرة القوانين الوطنية في الدول ذات السيادة على حماية الفرد. 
ط على فالمنتصرون في الحرب العالمية الثانية فكروا في إنشاء نظام عالمي لا يسمح للدول بالتسل

 اية القرن بل نهلق عليهم، وفقاً لمفهوم السيادة التي تتمتع بها. وقمواطنيها كما تشاء، ويحّد من تصرّفها المط
يطلق عليه قانون حقوق إنسان عالمي، يهدف إلى حماية الفرد من  أنالعشرين أصبح هناك  ما يمكن 

 تعدّي أو إهمال دولته.
غت ضمن قواعد قانونية تضمنتها سلسلة من المعاهدات الدولية. تلك يالأفكار الفلسفية ص

 معاهدات التى تختلف في نوعها عن المعاهدات متعددة الأقطاب التقليدية، والتي تقوم على أسس متبادلة،ال
 (Individual human beings)ها إلى مستوى حماية الحقوق الأساسية لبنى البشر  أهدافا ترتقي بأنهبل 
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 التزاماتالدول الموقعة ، ف رضت على الإنسانبغض النظر عن جنسيتهم. وبشمول هذه المعاهدات لحقوق 
 .62تجاه الأفراد الخاضعين لعدالتها أيضاً ليس فقط بعلاقاتها فيما بينها، بل 

 الإنسانوعندما فرض ميثاق الأمم المتحدة واجبات ملزمة على الدول الموقعة لاحترام حقوق 
وأن  ولي،للقانون الد والحريات الأساسية للأفراد، كان يقصد بذلك أن الأفراد يتمتعون بحقوق وحريات وفقاً 

معاملة المواطن لم تعد مسألة داخلية بل أصبحت موضع إهتمام المجموعة الدولية، وهو ما كان محل 
 من قبل الدول الموقعة على الميثاق. اعتراض

، وفقاً للميثاق، وبعد تعريف هذه الحقوق والحريات، أصبح الإنسانوإثر إنشاء مفوضية حقوق 
ا أكثر إلزاماً للدول، وأوجدت آليات لمراقبة تطبيقها. عندها  تحول الفرد من موضوع واجب احترامها وتأكيده

حنان أو عطف دولي إلى موضوع قانون دولي، قادر على عرض قضيته أمام العالم لحماية حقوقه 
 .Lauter Pacht"63"الأساسية، على حد قول 

ة الدولة التقليدية تتقلص، رغم أن العالمي، بدأت نظرية سياد الإنسانأمام انبعاث قانون حقوق ف
6ذلك كان نتيجة لممارسة عمل سيادي 4 ضمن إقليمها،  الإنسانحماية حقوق  احترامليس فقط إلى  ،يهدف 

ها، أو مدى إلتزامها بتلك الواجبات. وما كان إنجاز بل والسماح لباقي أعضاء المجموعة الدولية بمراقبة 
الدولية التي اقرتها الدولة نفسها. فكيف حصل هذا  لتزاماتضعاً للاخا خاضعاً للعدالة الوطنية للدولة أصبح

التحول خلال فترة تقارب النصف قرن؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه، من خلال تفحص عمل مؤسسات 
، وتحديد الوسائل الرئيسة المعتمدة لديها، هاوتطبيق الإنسانالأمم المتحدة، وكيفية وضع معايير حقوق 

وحرياته الأساسية على الصعيد العالمي، من منظور المؤسسات العالمية وأساليب  الإنسانلحماية حقوق 
 بالمؤسسة الأم، منظمة الأمم المتحدة. ابتداءً عملها، 

 
 
 

                                                 
1- The effect of reservations on the entry into force of the American convention, inter_american 

court of H.R. Advisory opinion 06-8/82 of 24 Sept 1982, Paragraph:29. 
1- Nihal Jayawickrame, The Judicial Application Of Human Rights, National, Regional, and 

International Jurisprudence, Cambridge (Univ) press, 2002 - p:25 
، انالإنسوويووة لحقوووق وروبخيوور مثووال علووى تغيوور مفهوووم السوويادة نجووده فووي عوودم قوودرة فرنسووا علووى رفووض تطبيووق أحكووام المحكمووة الأ -2

 ي.وروبالأ تحادها تجاه الاالتزاماتنتيجة 
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 الفصل الأول

 الحماية في النصوص الدولية 
عراق حقوق الإنسان عالمية في مبادئها بسبب وحدة الطبيعة البشرية على الرغم من تنوع الأ

والالوان من جهة، ووحدة القيم الإنسانية الأساسية رغم تنوع الاديان والحضارات والثقافات من جهة 
6أخرى  5 نه لا يمكن تجاهل أ إلاّ ، هاأو يصنِّّف لم يعرّف الحقوق والحريات الأمم المتحدة ميثاقأن  . ومع

الأساسية سبع مرات، بدءاً من والحريات  الإنسانذكر عبارة حقوق فيه موقفه منها، خاصة عندما ورد 
الأساسية، وبكرامته الشخصية وقدره، وحقوق  الإنسانديباجة الميثاق، التي جعلت من الإيمان بحقوق 

المساواة بين الرجال والنساء، إحدى أولويات منظمة الأمم المتحدة، حيث لم يسبق ذكرها سوى أولوية عمل 
 حروب. المنظمة لأجل استتباب السلم ومنع اندلاع ال

م تكرر موقف الميثاق هذا في المادة الأولى منه، والتي نصت في فقرتها الأولى على حفظ السل
لمبدأ اترام الدولي....، وفي الفقرة الثانية على إنماء العلاقات المتبادلة بين الأمم، على أساس اح الأمنو 

 :على  رها.... وفي الفقرة الثالثةالذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، ويعتّرف بحق تقرير مصي
و للغة أاوالحريات الأساسية للناس جميعاً .... بلا تمييز بسبب الجنس أو  الإنسان.. تعزيز احترام حقوق 
الحريات و  الإنسانالصحيح والشامل" لحقوق  حترامفقد تعهدت المنظمة بتعزيز "الا 55الدين. أما في المادة 

 الأساسية والتقيد التام بها.

                                                 
 .395في أنظمة المشاركة، )م.س.ذ(، ص:  أبحاث مقارنة –انطوان مسرة: النظرية العامة في النظام الدستوري اللبناني  -1
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والتي قضت  ،من الميثاق 68ولعل من أهم ما ورد في هذه النصوص السبعة، ما جاء في المادة 
ي، الذي يشكل إحدى الاجتماعي و الاقتصاد" على يد المجلس الإنسانبإنشاء مفوضية.... لتعزيز حقوق 

فأكسبها ذلك في الميثاق  سمالهيئات الأساسية الست في منظمة الأمم المتحدة. وجاء ذكر المفوضية بالا
 .66مكانة قانونية فريدة

، الإنسانفعملًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق المجلس، والقاضية بتطوير واحترام ومراقبة حقوق 
 Commission of Human) الإنسان(، قام بإنشاء مفوضية حقوق 72 – 61الفصل العاشر )م: 

Rights وصيات والتقارير التي تتعلق بإعداد بيان والت هداف، وأناط بها تحضير الأ1946شباط  16(، في
(، فقامت المفوضية بإجراء تفحص دقيق International Bill of human rights) الإنساندولي لحقوق 

 . 67لكل كلمة تقريباً، وكل مقطع وكل فقرة
لأعضاء اللجنة الثالثة، وفي العاشر من كانون الأول  وبعد ما يقرب من ثمانية و خمسون  لقاءً 

ت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها المنعقدة في باريس "قصر شايوه الباريسي"، صوّت 1948ة سن
دولة، وامتنعت ثمانية دول عن التصويت،  48عليه ، حيث وافقت الإنسانعلى الإعلان العالمي لحقوق 

6وبدون أي صوت معارض 8 باينات الأيدلوجية، : أنه رغم اختلاف المفاهيم والتولعلنا نخلص من ذلك إلى .
صريح حول حقوق  اتفاققد توصلت إلى  فإن غالبية الدول التي كان يتألف منها المجتمع الدولي انذاك،

6، لتصوغ ما أجمعت عليه "تقريباً في قانون وضعي مكتوبالإنسان 9 .  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .25 ، ص1999"تعلو ولا يعلى عليها"، مؤسسة رنية معوض، بيروت ، الإنسانحقوق ،د. يوسف كمال الحاج -2

1- Nihal Jayawickrame (Op.cit), p:26  
 تغيب عن تلك الجلسة دولتان هما : اليمن و هندوراس -2
 والماركسية اقرت الاعلان دون قناعة بمضمونه ودون التزام به.رغم أن كثير من الدول الاستبدادية  -3
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 ولالمبحث الأ 

 الإنسانالقانون الدولي لحقوق 
 نالإنساقسم الرأي حول ما إذا كانت مواقف الدول من حقوق مع سريان ميثاق الأمم المتحدة، ان

ميثاق مواد ال. إذ رأى بعضهم أن القيمة القانونية الوحيدة لقانونية من الواجب تنفيذها أم لا التزاماتتمثل 
 ، من خلال توصياتالإنسانتتركز حول إقرار حرية أجهزة الأمم المتحدة في العمل على احترام حقوق 

شؤون أخرى لا تتضمن صفة الإلزام القسري، وإنما تستطيع التدخل في حدود ضيقة في ال جراءاتإوقرارات و 
 . الإنسانالداخلية للدول فيما يتعلق بحماية حقوق 

ادة أن الم قيمة منهجية فقط، معتبرين الإنسانأما الآخرون فقد أعطوا لمواد الميثاق المتعلقة بحقوق 
 . الإنسانحقوق  احتراملزامها رسمياً بتلزم بالتعاون دون أن يكون إ 56

"، الذي أكد على أن .Jessup P الرأي الذي كان الأقرب نسبياً إلى المنطق هو رأي جيسوب "
هو التزام قانوني، على الأقل بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك طبقاً  الإنسان"الالتزام بحقوق 

من  55"، الذي أضاف أن المادة .Wright Q هذا الرأي "كونيس رايت" "د للإلزام الذي فرضه الميثاق. وأيّ 
، وإن المادة الإنسانحقوق  احترامالميثاق تفرض إلزاماً جماعياً موجهاً إلى جميع الدول الأعضاء للارتقاء ب

7انالإنسفردية وجماعية من أجل التوصل إلى الاحترام العالمي لحقوق  إجراءاتتمثل إلتزاماً بإتخاذ  56 0 . 
لكن هذا الجدل حسم مع صدور الإعلان، لأن ما لم يكن واضحاً في مواد الميثاق ظهر جلياً في 

لحقوق، لأنها وجهت لكل العالمية  حقيقية إنطلاقالذي شكل نقطة  1948مواد الإعلان العالمي للعام 
بها،  عترافبالا أيضاً الناس، ووضعت الأسس الخاصة لتطويرها، ليس فقط بالتأكيد على الحقوق، لكن 

والحريات الأساسية التي ينبغي أن  الإنسان. فالإعلان حدد بدقة ماهية حقوق انتهاكوحمايتها فعلياً من أي 
                                                 

 2006ولى، الطبعة الأ ،بيروت ،، ترجمة فوزى عيسى، مكتبة لبنان ناشرون الإنسانالحماية الدولية لحقوق  :كلوديو زانفي -1
 .29ص:
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يتم مساندة احترامها، طبقاً للإلتزام الذي أخذته على عاتقها الدول الأعضاء عند توقيعها على ميثاق الأمم 
والحريات الأساسية بهذا  الإنسانم فيها إعلان حقوق المتحدة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يت
ها بالضبط تجاه هذه الحقوق والحريات، كما أصبح التزاماتالتفصيل، وأصبح من الواضح لكل دولة ماهية 

 .لتزامات كما سنرى لاحقاً بإمكان كل شخص أن يدافع عن حقوقه ضد الدولة التي لا تحترم هذه الا
ولم يكن القصد منه  ،لية الإلزام القانوني، فهو لم يوقع من قبل أي دولةالإعلان بذاته لم يكن له آ 

وإن كان بصيغة معايير مشتركة لكل الشعوب  ،ذلك، فالفكرة الأساسية كانت إكمال نصوص الميثاق
 .71والأمم

لكن، وعلى الرغم من الطابع غير الملزم للإعلان، فإن محاضر الجمعية العامة تكشف أنها 
ت ودعوات للحكوما ،تستند إليه لإصدار توصيات مبادىءأو  اعدو العديد من المناسبات كقخدمته في است

 والحريات الأساسية. الإنسانمحددة، تهدف إلى احترام حقوق  إجراءات إتخاذمن أجل 
 authenticمع تطور قواعد عرفية جديدة أصبح الإعلان يشكل تفسيراً موثوقاً به )

interpretationم المتحدة على حد قول "جون همفري ( لميثاق الأم John P. Humphery ولتأكيد هذا ."
بقرار صدر  ابتداءً عدة أمثلة لقرارات صدرت عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة  "همفري "الرأي يعطي 

عنها بعد أربعة أشهر فقط من صدور الإعلان، وذلك عندما رفضت الحكومة السوفياتية السماح لأحد 
إلى  ستنادبمغادرة البلاد مع زوجها. فأصدرت الجمعية قراراً بالا -وجة ابن السفير التشيليز - مواطنيها
 (17المادة )إلى نص على : "حق كل شخص بمغادرة أي بلد بما فيها بلده، و  ( من الإعلان،13المادة )
الجمعية بأن أو جنسية، أو دينية". وأكدت  على "الحق بالزواج دون أي قيد لأسباب عنصرية، تنصالتى 

"كل إجراء يمنع زوجات المواطنين من جنسيات أخرى من مغادرة بلادهم الأصلية مع أزواجهم، أو الإلتحاق 
على القرار بأنه لم يصرّح بأن  "Humphery همفري "بهم في الخارج لا ينسجم مع الميثاق". ويعلق 

المتخذة من قبل  الإجراءاتإن "تين أعلاه، الإعلان كان ملزماً، بل قال، بعد أن استند إلى المادتين المذكور 

                                                 
1- Nihal Jayawickrame, : The Judicial Application of Human Rights, National, Regional, and 

International Jurisprudence (Op.cit), p:29 30 
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، فإن الإنسانأو يعرف حقوق  ،فنالحكومة السوفياتية "لا تنسجم مع الميثاق". وبما أن الميثاق لم يص
 .72"ت على القرار كانت تستعمل الإعلان لتفسير الميثاقصوّتالاستنتاج المنطقي هو أن الدول التي 

: إنها 15/11/1950( وبتاريخ  IV 324 ) رقم اار لهقالت الجمعية في قر  1949وفي العام 
"تعلن رسمياً أن جميع أشكال التمييز القائم على أساس عرقي، لغوي، .... بين الجماعات المختلفة، لا 

وفي قرارها المعنون "عناصر أساسية من أجل السلام"، . 73تتفق مع مبادئ الميثاق والإعلان العالمي
بأن ضمان  عترافدعت الجمعية العامة "كل الأمم إلى الا ،(4/2/1952يخ ( تار VI) 450)الصادر برقم 
الشخصية يحظيان بأهمية كبيرة وأنه يجب، تبعاً لذلك، تشجيع حرية التعبير، وحرية  الإنسانكرامة وقيمة 

م الاعتقاد الديني، والاحترام المطلق لكل الحقوق الأساسية الأخرى التي تضمنها الإعلان العالمي. وقد ت
 وتحديدها من خلال قرارات لاحقة لا مجال لذكرها. ،التأكيد فيها على مبادئ مماثلة

قد طالب في مناسبات عديدة بتطبيق  الأمنإضافة إلى قرارات الجمعية العامة، فإن مجلس 
 4الصادر في  182الإعلان لوقف سياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، خاصة في القرار رقم 

التمييز والقمع  إجراءات، عندما دعا المجلس حكومة جمهورية جنوب أفريقيا إلى وقف 1963ل كانون الأو 
ي الاقتصاداً للإعلان العالمي. كما أن المجلس انتهاكالميثاق، وتمثل  أهدافالتي تتنافى مع مبادئ و 

ة لإزالة كافة اللازم الإجراءاتي قد إستعان بالإعلان العالمي، لكي يوصي الحكومات بإتخاذ الاجتماعو 
7تعارض مع الإعلاني، باعتبارها تالاجتماعي و الاقتصادأشكال التفرقة على المستويين  4 .   

ل تؤكد هذه القرارات وغيرها، الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، أنه قد تم تجاوز الشكوك حو 
ادئ  لمبتفسيراً شرعياً  الطبيعة القانونية لمواد الإعلان عند صياغته، حيث بدا بوضوح أن الإعلان قد قدم

 انية.الميثاق من جهة، وعزز الواجبات المنبثقة من الميثاق نفسه بمعلومات وإحالات أكثر دقة من جهة ث

الدول الأعضاء، من خلال مشاركتها في القرارات، وعدم معارضتها للتوسع  فإنذلك  إلىأضف 
التي  الإجراءاتضمنية على القرارات و التدريجي لصلاحيات المنظمة، وموافقتها بشكل صريح أو بصورة 

، مما إليهي المشار لزامبالطابع الإ جماعبالإ عتراف، قد انتهت إلى الاعلاني للإلزامتؤكد على الطابع الإ
                                                 

2- John P. Humphrey, Human Rights and the United Nation: A Great Adventure (New York. 
Transnational Publishers Inc., 1984), p:34 

 
 .38 – 35، م.س.ذ.، ص: نسانالإالحماية الدولية لحقوق  :لمزيد من التوسع يراجع كتاب كلوديو زانفي -1
 .25/8/1960تاريخ  771والقرار رقم  3/8/1955تاريخ   587القرار رقم  -2
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يعني أن الإعلان العالمي يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، حيث تشكل قواعد حماية الحقوق 
بة للدول لا يمكن التنصل منه، بوصفها هي المعنية الوحيدة بالحقوق ية، التزاماً بالنسساسوالحريات الأ

 الإنسانالتي ينظمها هذا القانون، بحيث يتم تجاوز مبدأ سيادة الدولة، ورفع دائرة احترام حقوق  لتزاماتوالا
ما إلى المستوى الدولي. كل ذلك بهدف ضمان حرية الأفراد باعتبارهم المستفيدين من هذه الحقوق. وهذا 

ات الدولية والدول، من الإعلان العالمي لحقوق تجمّعالمؤسسات القضائية العالمية، وال تؤكده مواقف
 .الإنسان

 : دور المؤسسات القضائية العالمية  لأولالمطلب ا

 محكمة العدل الدولية :أول  

كل واجبات ، بعد أن صارت قانوناً عرفياً، تشالإنسانأصبحت القواعد المتفق عليها لحماية حقوق 
فالموافقة الجماعية التي أبدتها دول العالم على محاضر  ، وملزمة لكل الدول بدون استثناء.على الجميع

الأمم المتحدة التي تنظم بعض هذه الحقوق، وعلى قرارات الجمعية العامة التي تدعم مبادئها، تعتبر دليلًا 
واجبة بقوة القانون. ذلك ما أكدته  الإنسانحقوق " وعلى أن حماية Opinion Juristعلى قناعتها بالقانون "

ير يميل إلى محكمة العدل الدولية التي أسهمت في تطوير القانون الدولي من جهة، وفي صياغة تفس
تشبه فى ذلك  حظى بالأولوية تطبّق على الجميع،تملزمة للدولة أولًا واجبات  اعتبار حقوق الإنسان؛

دولي  اتفاقولذلك فهي سارية المفعول بغض النظر عن المشاركة في  المبادئ العامة للقانون الدولي.
 .75(Jus Cogensمختص، وثانياً كقواعد قانونية ملزمة )

كقواعد  الإنسانللمحكمة في قضية "ناميبيا"، حيث تبدو مدى أهمية حقوق  وجهيظهر هذا الت
ادئ العامة للقانون الدولي أن المب مجتمع الدولي، عندما أكدتوضعت لحماية المصالح الأساسية لل

( لحقوق Ultra constitutional) دستوري -فوق ما  ساسالمتحضرة تضمنت الأ الأممالمشتركة بين 
كحقوق فطرية وشخصية للفرد، تنبثق من نظريات فلسفية وحقوقية للقانون الطبيعي، وقد تمت  الإنسان

تحضرة، ثم في النظام الدولي، من خلال ترجمتها إلى قانون وضعي أولًا في كل نظام دستوري للأمم الم
ينبع من الجوهر ذاته لكرامة  الإنسانميثاق الأمم المتحدة، ورأت المحكمة أن مبدأ الحماية العالمية لحقوق 

                                                 
 40ص  ،، ) م . س . ذ (الإنسانالحماية الدولية لحقوق  :كلوديو زانفي -1
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 الإنسانككائن بشري، وهو يتصف بالمساواة والعالمية ولا يعرف التفرقة. كما رأت أن وجود حقوق  الإنسان
الدولي،  ، التي يتم التعبير عنها من خلال إصدار قانون، ولا يقوم في المنظورلا يعتمد على رغبة الدولة
فالدولة  أو الضمنية للدولة العنصر الأساس.ما، حيث تشكل الموافقة الصريحة  على اتفاقية أو على عرف

صدارها من خلال قانون أو معاهدة، إنما لديها فقط القدرة، من خلال إ الإنسانحقوق  إنشاءلا تملك سلطة 
 .76لقانون ما، على تنظيم وجود هذه الحقوق وضمان حمايتها

على ذلك القرار بالقول بأنه فعال، وأنه، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،  "Nigel S. Rodely"يعلق 
ن لا ترتكب أي تمييز، وبأنه ليس هناك مجال للشك بأن أهناك إلزام قانوني واضح على الحكومات ب

 .77الإنسانقانونية وطنية في مجال حقوق  التزاماتعضاء الأمم المتحدة الميثاق يفرض على أ 
قواعد حقوق لالعالمي دستوري أي -فوق الما قانوني و -الما فوق من خلال التركيز على الأساس 

مم بها الأ نتماء هذه الحقوق للمبادئ العامة للقانون التي تعترفإالمحكمة بقرارها ذلك أكدت  فإن، الإنسان
 .المتحضرة

زامية التأكيد على إل إلىية برشلونة فقد خلصت المحكمة اتفاقأما في قضية "السكك الحديدية" في 
خير ذا الأ. فكل دولة تلتزم بواجب احترام الحقوق تجاه المجتمع الدولي، يكون لهفرادمبدأ الحماية لكل الأ

 الحق في مطالبتها بتنفيذ احترامه كواجب دولي.
، من الإطار المرسوم على الإنسانالعدل الدولية خروج حماية حقوق  يكشف هذا الموقف لمحكمة

مستوى الدولة، ومن علاقة الحماية الدبلوماسية المتبادلة والمحدودة، إلى الإطار الدولي الشامل من حيث 
المبدأ. فإلى جانب تراجع مبدأ سيادة الدول نشأت بالمقابل مسؤولية دولية على الدولة التي تنتهك حقوق 

من قرار المحكمة الأخير أنها لجأت إلى  . ويستخلص 78، أقلها الحقوق الأساسية للكائن البشري لإنسانا
 .الإنسانالإعلان العالمي بالنسبة لوقائع القضية، من أجل اشتراط واحترام وتطوير حقوق 

 إنّ النضال من أجل تطوير هذه الحقوق قد تلقى دعماً إضافياً في قرار حديث لمحكمة العدل
7الدولية، وذلك بمناسبة الحكم الذي أصدرته في قضية احتجاز الرهائن الأميركيين في طهران 9 حيث  .

                                                 
 ا.أفريقي،"حالات ناميبيا، لبيريا وجنوب 28/7/1966قرار محكمة العدل الدولية الصادر في   -1

2- Nigel S. Rodely “Human Rights and Humanitarian Intervention” The case law of the World 
court; (1980) 38 International and comparative law Quarterly 321, at 324.  

 .42ص  ،) م . س . ذ ( ،الإنسانالحماية الدولية لحقوق  :كلوديو زانفي -3
4- Diplomatic and Consulor staff in Tehran case, ICJ reports 24/5/1980 
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وإخضاعهم بالقوة للبقاء في  "إن مصادرة حرية الأشخاص دون سبب جوهري  أوردت المحكمة في حكمها
الأساسية التي ظروف قاسية، هو عمل يتعارض في حد ذاته مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومع المبادئ 

 ".الإنسانتضمنها الإعلان العالمي لحقوق 
، كما أكدت د حقوق الإنسان في النظام الدوليهكذا أكدت المحكمة على الطابع الإلزامي لقواع

الطابع العرفي للمصادر القانونية التي تنظم تلك الحقوق، أعني بها الميثاق والإعلان العالمي، لتثبت بذلك 
" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثناء إصدار الإعلان Herbert Vere Evattما كان قد توقعه "

عندما قال "إن ملايين الرجال والنساء والأطفال في كل أنحاء العالم، وعلى بعد آلاف الأميال  1948عام 
  .80من باريس ونيويورك، سيطلبون المساعدة والإرشاد والإلهام من هذا المستند"

حكمة في قضية طهران قد أكدت لأول مرة في التاريخ بأن الإعلان العالمي يعتبر وإذا كانت الم
مصدراً من مصادر القانون الدولي العام، إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة، فإنها في قضية "نيكاراغوا" 

عليه  ية برشلونة، الذي نصتاتفاق، طبقاً لمنطق الإنسانأظهرت أن الطابع الملزم للجميع باحترام حقوق 
 يالقانونالرأي يات عالمية أو شبه عالمية، مثل الميثاق والإعلان، قد صار من خلال الممارسة العامة و اتفاق
(Opinion Juris أساساً من أسس ،) ًلدول التي ليست طرفاً في هذه لحتى  القانون الدولي العام ملزما
 .81ياتتفاقالا

انين عرفية خاصة، تحمي المبادىء الأساسية قو  الإنسانبذلك أصبحت القواعد التي ترعى حقوق 
هذه القواعد في أولويات القواعد  فإنالتي يقوم عليها النظام الدولي، وبفضل دورها المحوري في هذا النظام، 

القانونية، وتتصف بصفتين أساسيتين، الطابع الإجباري أو الإلزامي تجاه الجميع، وعدم إمكانية التنصل 
 منها.

 ة الجزائية الدوليةالمحكم :ثانيا  

 الإنسانالحماية لحقوق  إجراءاتإضافة إلى الدور الذي قامت به محكمة العدل الدولية، شهدت 
 ابتداءً من محكمتي نورمبرغ وطوكيو وصولًا إلىنمواً مطرداً تمثّل في استحداث عدد من المحاكم الدولية، 

                                                 
1- United Nations, The universal declaration of human rights: a standard of achievement (New 

York: United Nation, 1963), 12 
ات الولايوو –وا )نيكووارغوا ، الأنشووطة العسووكرية وشووبه العسووكرية فووي نيكوواراغ24/5/1986قوورار محكمووة العوودل الدوليووة الصووادر فووي  -2

 المتحدة الأميركية(
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ميثاق الأمم  إلىاستناداً  الأمنالتي أنشأها مجلس المحكمة الجزائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وراوندا، 
العالمي. والمحكمة الخاصة بسيراليون التي وجدت  الأمنالمتحدة، الفصل السابع المتعلق بحفظ السلام و 

بالمشاركة بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة. ويأمل البعض بإنشاء محكمة شبيهة مشتركة بين لبنان 
 ة المهتمين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري.والأمم المتحدة لمحاكم

تم التصديق على النظام الأساسي لمحكمة الجزاء الدولية في روما. وتتمثل  1998في العام  
 مهمتها الرئيسة فى فرض العدالة على جرائم الحرب، الخارقة لقوانين وأعراف الحروب، والجرائم ضد

عام ال أواخردولة حتى  99النظام الأساسي لهذه المحكمة ية والإبادة العرقية. وقد وقّعت على الإنسان
طية. ات في شمال أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراالاعتداء. وهي تنظر حالياً في قضايا تتعلق ب2005

مدعي عام  إلىالوضع في دارفور  الأمنأحال مجلس  31/3/2005الصادر في  1593على القرار  بناءً و 
 المحكمة.

أخرى  فهناك آليات الإنسان،إلى وجود العديد من  الآليات القضائية لحماية حقوق  هذا وبالإضافة
 تشمل:

 أو التلويح بها. ،يةالاقتصاداستعمال العقوبات   -1
لتحقيق  (all necessary means)استعمال كافة الوسائل الضرورية  الأمنتخويل مجلس   -2
 هاييتي". ،إنسانية "الصومال أهداف

ية "مثل عملية حلف الناتو ضد صريبا في قضية إنسان هدافللقوة لأ الاستعمال المنفرد  -3
ي، هي موضع الإنسانكوسوفو". وذلك بالرغم من أن شرعية العملية وما إذا كانت تشكل عرفاً دولياً للتدخل 

8خلاف وتباين بالرأي 2 . 
 

                                                 
1- Professor Christine Chinkin, Law Deparment, London School of Economics and Political 

Science, Human Rights Center, lecture of 17 Oct. 2005. “The international (and regional) 
institutional framework for promoting and protecting human rights and how human rights works” 
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 الإنسانالمطلب الثاني: موقف المجموعة الدولية من الإعلان العالمي لحقوق 
ن معيارا إلزاميا يجب تنفيذه، ات لدول ذات سيادةً من الإعلاتجمّعالقرارات الصادرة عن اتخذت 

 as anيات الدولية الأخرى كنص إلزامي: )تفاقتم تضمينه في المعاهدات متعددة الأطراف، وفي الا حيث

obligatory code of conduct .) 
لميثاق ا إلى ية الأفريقية وصولاً تفاقركية، والاية الأميتفاق، والاالإنسانية الأوروبية لحقوق تفاقفالا

 ياتها.قاتفا     ، كلها اعتمدت الإعلان العالمي كمصدر رئيس، ودستوراً أعلى لبنودالإنسانالعربي لحقوق 
نّت  ع دّلت بعد صدور الإعلان. استندت إليه في مقدماتها أو في  أوكما أن عدة دساتير وطنية س 

دستوراً يحتوى نصوصاً  146مطوّلة من مواد الإعلان، فهناك أكثر من نصوصها، أو أوردت نصوصاً 
8تتعلق بالحقوق الأساسية مستمدة من الإعلان نفسه، أو على الأقل تستلهم منه نصوصها 3 ومنها الدستور  .
 ، في الفقرةالإنساناللبناني الذي نص على التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة، وبالإعلان العالمي لحقوق 

 ب من مقدمة دستور الطائف.
كذلك، وعلى الصعيد القضائي، فإن بعض المحاكم الوطنية قد استندت إلى الإعلان في ميثاق 

،  حيث 198084الأحكام القضائية دلالةً، هو قرار المحكمة الفدرالية الأميركية عام  أوضحأحكامها. وربما 
الضرورية، لتطوير احترام حقوق  الإجراءات خاذإتت المحكمة بأن الميثاق يلزم كل الدول الأعضاء بأعلن

 والحريات الأساسية للجميع. الإنسان
 ويظهر لنا من كل هذا أن المجموعة الدولية تنظر الآن إلى الحقوق الأساسية والحريات كأمر

 ملزم، وتعتبر الإعلان العالمي بمثابة المستند الذي تقتبس منه على الصعيدين القضائي والسياسي.
 1965فى مرحلة مبكرة عام  -Sir Humphery Waldock“ -بّر السيد "همفرى ولدوك وقد ع

". كذلك 85ة القانون العرفيميّز الواسع والثابت بمبادئ الإعلان العالمي تجعله يتخذ  عترافعن رأيه بأن "الا

                                                 
1- Nihal Jayawickrame The Judicial Application of Human Rights, National, Regional, and 

International Jurisprudence, (Op.cit) , p: 40. 
2- United states federal Court of Appeals, Filartiga v.Pena-Irala, 1980. 
3- H. Woldock “Human Rights in Contemporary Intenational law and the Significance of the 

European Convention” (1965) , International and Comparative Law Quarterly, upp. 11,15. 
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 مؤخراً على أن "الإعلان هو جزء من القانون العرفي John.p. Humphery"جون ب. همفرى "أكّد 
 .86للأمم، وبالتالي فهو ملزم لكل الدول

" فيعتقد في أن المبادئ المعلنة في الإعلان لا يمكن Alexandre Kiss كيس الكسندر"أما 
التي لا (higher rules) اعتبارها كقواعد عرفية في القانون الدولي فقط، بل كذلك كنوع من القواعد العليا 

 .87يمكن لأي دولة أن تتجاهلها تحت أي ظرف
دول، قات التدعم هذه الآراء لكبار القانونيين الغربيين قرارات المنظمات العالمية والقضائية، وتطبي

 قد تبلورت في قواعد القانون العرفي الدولي. علانالموجود بأن بعض نصوص الإ جماععلى الأقل بالإ
وحق  الأمان الجسدي،وأول ما يتبادر إلى الذهن: حق الحياة، وحق الحرية، والتحرر من العبودية، و 

ة فظيع اتانتهاكالمساواة أمام القانون ... وربما هناك أكثر، لدرجة أنه حتى الحكومات المتهمة بارتكاب 
 العالمي. علانن ممارساتها تنسجم مع نصوص الإعلى أنراها تصر  الإنسانوخطيرة لحقوق 
 إليهعندما وجه  "،سوموزا الجنرال"رئيس نيكارغوا  ، وهو ما عبر عنه1978مثال نراه عام  خير

رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة يؤكد بأن  إلىمن الدول المجاورة، كولومبيا وفنزويلا، فكتب  اتهام
 علانالكامل مع الإ نسجامالتي منحها دستور نيكارغوا بالا الإنسانحكومته "دائماً تلحظ وتطور حقوق 

 .88العالمي
، الذي اعتبر في مرحلة أولى هو مثال الإنسانالمي لحقوق أن الإعلان الع إلىنخلص من ذلك 

، أنه قانون في 1975" عام Jean. Salmonقد رأى فيه بعض الفقهاء مثل " أعلى مشترك للشعوب والأمم،
،  قد أصبح جزءاً أساسيا أو نواة للقانون الدولي 89طور التكوين أو قانون للمستقبل وليس قانوناً وضعياً 

 بعدما انتقل من الناحية النظرية إلى ناحية التطبيق الفعلي.، الإنسانلحقوق 
 

                                                 
4- John P. Humphrey “The International Bill of Rights:  Scope and Implementation” 1976.  
5- Alexandre Kiss “The Role of The Universal Declarction of Human Rights in The Development of 

Internationl Law, Center for Human Rights, 1988p:47. 
1- Nahal Jayawickrame, The Judicial Application Of Human Rights, p: 4  

 124، ص. 1985السنة التاسعة، العدد الأول  ،لوان، مجلة الحقوق د. محمد يوسف ع -2
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خر، ، لا بد لنا أن نتأمّل ونتفحّص في جهاز آالإنسانبعدما استظهرنا وجود قانون دولي لحقوق 
، هو مؤسسات الأمم المتحدة ودورها في تطبيق هذا القانون من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية

 التنفيذية. الإجراءاتسة المعتمدة لديها، وتشخيص وتحديد الأدوات الرئي
 

 العالمية الإنسانالمطلب الثالث: مؤسسات حقوق 
ي الاجتماعي و الاقتصادعلى عاتق المجلس  الإنسانتقع المسؤولية المؤسساتية العالمية لحقوق 
9الذي يشكل أحد مؤسسات الأمم المتحدة الرئيسة تخصصة . حيث يعمل هذا المجلس من خلال لجان م0

، الإنسان، ولجنتها الفرعية لتطوير وحماية حقوق الإنسان. أبرزها مفوضية حقوق الإنسانبشؤون حقوق 
لمنع التمييز وحماية الأقليات قبل العام  ”Sub-commission“والتي كانت تسمى اللجنة الفرعية 

199991. 
ي دالاقتصار إلى المجلس التي ترفع تقاري ،إضافة إلى هذه المفوضية، هناك مفوضية شؤون المرأة 

ة، يتصادالاقي حول السياسات المعتمدة لتطوير الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وكذلك الحقوق الاجتماعو 
لة العداو ية، والثقافية. وهي التي كانت مسؤولة عن وضع ميثاق المرأة. وهناك لجنة منع الجريمة الاجتماعو 

ة العدالبعتقال السجناء، وتهتم بالأمور المتعلقة الحد الأدنى لاالجزائية التي تعمل على أسس أو معايير 
 الجزائية، والمرتبطة بالحقوق السياسية والمدنية.

مكتب  إنشاء، تم 1993في العام  الإنسانتوصية مؤتمر فينا العالمي لحقوق  أثرلكن على 
وتمثلت  مهمته  مة للأمم المتحدة،في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العا الإنسانالمفوضية العليا لحقوق 

لِّف هذا المكتب رسمياً 92ضمن إطار المنظمة الدولية الإنسانعلى كافة شؤون حقوق  شراففى الإ . وقد ك 
 بما يلي:
ة، يماعالاجتية، و الاقتصادتطوير وحماية الممارسة الفعالة لكافة الحقوق المدنية، والسياسية، و  -أ
 والثقافية.

                                                 
 لاحقاً. إليهوالذي سنتطرق  2006عام  الإنسانمجلس حقوق  إنشاءهذا ما كان الوضع عليه قيل  -3

4- Frances Butler:The Human Rights Protection: Methods And Effectiveness,The British Institute of 
Human Rights Library, Published by kluwer law international , London, 2002 P:187.  

1-/http://www.unhchr.ch    المتحدة.    الأمميشكل هذا الموقع مصدراً قيماً لوثائق 

http://www.unhchr.ch/
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 .الإنسانعلق بحقوق تقديم النصيحة فيما يت -ب
 إلى الدول التي تطلبها. الإنسانتقديم المساعدة التقنية بشؤون حقوق  -ت

 .الإنسانتنسيق نشاطات الأمم المتحدة الثقافية والإعلامية المتعلقة بحقوق  -ث
 .الإنسانخطوات فعالة لإزالة العوائق أمام ممارسة حقوق  إتخاذ  -ج
 حترام حقوق الإنسان.وار لتأكيد ااشراك الحكومات بمحادثات أو ح  -ح

 .الإنسانتحسين التعاون الدولي لتطوير وتكريس حقوق   -خ
  (Key H.R. Instruments)الرئيسة  الإنسانحقوق  آليات

 الإنسانفي الأمم المتحدة هي التي وضعت مسودة معظم وثائق حقوق  الإنسانمفوضية حقوق 
 لميثاقاألف إضافة إلى الإعلان العالمي، من ، وتتالإنسانالعالمية، التي تسمى بالشرعة العالمية لحقوق 

ة والسياسية ، والميثاق الدولي للحقوق المدني1966ية، والثقافية، عام الاجتماعية، و الاقتصادالدولي للحقوق 
ام عقافية، ية، والثالاجتماعية، و الاقتصادي للميثاق العالمي للحقوق الاختيار ، والبروتوكول الأول 1966عام 

ي يهدف ، الذ1966ي للميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية عام الاختيار توكول الثاني ، والبرو 1966
 .عدامإلى إلغاء عقوبة الإ

من هذه الوثائق تم التصديق عليها بشكل واسع من قِّبل الدول، من مختلف المناطق الجغرافية، و 
لعليا ا، ووفقاً لما حددته المفوضية 2004ه في حزيران حيث إنمختلف الأديان والمعتقدات الأيديولوجية. 

 كان عدد الدول التي صادقت على هذه الوثائق كالتالي:
 دولة. 149ية والثقافية:  الاجتماعية و الاقتصادالميثاق الدولي للحقوق  -1
 دولة. 150الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية:   -2

 دول. 104ية والثقافية: اعالاجتمية و الاقتصادللحقوق  ولى الأالاختيار البروتوكول  -3

 دولة. 50ى الثاني للحقوق المدنية والسياسية:  الاختيار البروتوكول  -4

فمعظم  ولية في أشكال قانونية غير ملزمة.وثائق د أيضاً إضافة إلى هذه المواثيق، يمكن أن نجد 
رسمياً، قرارات  بل هي، اساً، ليست نصوصاً تشريعية ملزمة،القرارات والإعلانات للمنظمات الدولية، أس

العالمي  علانها لا تملك آلية تطبيقية. فكما تحدثنا سابقاً عن الإإذ أنللجمعية العمومية لها طابع التوصية، 
، والذي ن ظر إليه كتعبير عالمي عن طموح سياسي ذي وزن معنوي كبير للمجموعة الدولية، 1948لعام 
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. وبعد صدور الميثاقين 1966اوض حول ميثاقي عام ي، فقد تم التفلزاموبما أنه لم يكن له الطابع الإ
الكثير من المعلقين أنه أخذ صيغة القانون العرفي الدولي، وبذلك  ارات محكمة العدل الدولية، اعتبروقر 

 أصبحت له طبيعة تشريعية ملزمة لكل أعضاء المجموعة الدولية.
دون أن يصادق على ، 3/11/1972أما لبنان فقد صادق على العهدين الدوليين بتاريخ 

ى ية. وصادقت بريطانيا على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلالاختيار البروتوكولات 
 ولاياتية. بينما انضمت الالاجتماعية و الاقتصادالبروتوكول الثاني، إضافة إلى الميثاق الدولي للحقوق 
 إلى مواثيق أخرى.المتحدة إلى الميثاق الأول مع بعض التحفظات، ولم تنضم 

وثائق دولية عديدة، لا مجال لذكرها الآن، لإكمال الشرعة  الإنسانهذا وقد صاغت مفوضية حقوق 
، يصل إلى وضع ضمانات ضد التعدي ”International Bill of Rights“ الإنسانالعالمية لحقوق 

اؤل، وشرح واجبات ، مثل تعريف الحق موضع التس93الصارخ على الحقوق، وذلك بصياغة نصوص كاملة
 الدول تجاهه.

ت وقد دعمت مؤسسات الأمم المتحدة هذه المواثيق بمؤتمرات عالمية، وافقت أو تبنّت الإعلانا
له ، وقب1998، مع مراجعة لتطبيقه عام 1993وبرامج العمل، مثل إعلان "فيينا"، وبرنامج العمل عام  

 .1986مؤتمر طهران عام 
رين رافقها من برامج عمل، بدأت في الثلث الأخير من القرن العش هذه المواثيق والمؤتمرات وما

 وحرياته الأساسية، حيث شهدنا الإنسانتترافق مع بدء تطبيق عملي للنصوص الدولية الحامية لحقوق 
لنظري البعد تطوراً في آليات الحماية الدولية من ناحية العدد وأساليب العمل، ولم يعد الأمر مقتصراً على ا

 نسانالإحقوق عزيز ضمانات تيقها إلى حيز التنفيذ العملي. ولعلانات والمواثيق، بل بدأت تشق طر في الإ
ثائق يها الو الدولية التي نصت عل لتزاماتتطبيق الابما في ذلك ، اء عدد من الآليات الدولية لحمايتهاتم إنش

بشكل  الإنسانهيكلية حقوق العالمية، كما كان هناك تطور في مجال القانون الدولي بشكل عام، وفي 
 خاص.

                                                 
1- Professor Christine Chinkin Law Department, London School of Economics and Political 

Science, Human Rights Center, lecture of 17 Oct. 2005: “The international (and regional) 
institutional framework for promoting and protecting human rights and how human rights works”. 
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من قسمين رئيسين. الأول أجهزة أنشأها  الإنسانتتألف الآليات الدولية لحماية وتطوير حقوق 
 العالمية. الإنسان، والثانية أنشأتها معاهدات حقوق الإنسانميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية حقوق 

 

 ة الدوليةالمتحدة للحماي الأممآليات  :رابعالمطلب ال

مم ، تطبّق على كافة أعضاء الأالإنسانأوجد ميثاق الأمم المتحدة آليات لتطبيق وحماية حقوق 
 المتحدة، بغض النظر عما إذا كانوا قد صادقوا على معاهدات معينة أم لا.

دعاوى تتعلق بهذه الحقوق، وطوّرت سلسلة من  الإنسانقبلت مفوضية حقوق  1967فمنذ العام 
 اتصال سنوياً، كان البعض منها 300،000كانت المفوضية تتلقى حوالي  1993وحتى العام  المعالجات.

 يتعلق بنفس الموضوع.
، رقم يالاجتماعي و الاقتصادها الرئيسة تتم وفقاً، أو استناداً إلى قراري المجلس إجراءاتوكانت 

 .1235/1967، ورقم 1503/1970

 آليات ميثاق الأمم المتحدة :ولاً أ

إتخاذ ، يالاجتماعي و الاقتصادالمجلس المنبثقة عن اللجنة الفرعية  1503/1970لقرار يفوض ا
 الإنسانالخاصة والرسمية التي يمكن أن تكشف عن الخروقات الموثقة والمستمرة لحقوق  الإجراءات

لا.  ة أميوحرياته الأساسية، على أن تقرر اللجنة الفرعية بمفردها ما إذا كانت سترفع الموضوع إلى المفوض
 ي.الاجتماعي الاقتصادوتبقى القضية تحت يدها إلى أن تقرر المفوضية متى ترفع توصياتها إلى المجلس 

كما هو حال  -هذه اللجنة الفرعية، "التي يتكون أعضاؤها من خبراء مستقلين وليسوا ممثلي دول
اص، أو مجموعات يمكن أن التي يمكن أن تأتي من قِّبل أشخلاعتبار المراجعات تأخذ بعين ا -المفوضية

مباشر وموثق  اطلاعيكونوا ضحايا لخروقات، أو من قِّبل المنظمات غير الحكومية التي تكون على 
 بالخروقات المدعى بها.

(، أو anonymousهذه الاتصالات يجب أن لا تكون من أشخاص مجهولين أو غامضين )
أنشأ  1235وافع سياسية واضحة. فالقرار رقم تعسفية أو تعجيزية للدولة المشكو منها، وأن لا تكون بد

الآلية التي تسمح للمفوضية بإجراء نقاش عام في دورتها السنوية التي تركز على الدول التي تعاني من 
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. ”consistent pattern of violations of Human Rights“: الإنسانخروقات مستمرة لحقوق 
الموضوع تناول لطرق التى تعتمدها المفوضية حالياً دون أن توإحترازاً من هذه الخروقات توجد جملة من ا
 .إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل رسمي، أي دون أن ترفعه بشكل رسمي

 وتتمثل هذه الطرق فيما يلى:
هو و ( naming and shamingتسمية الدولة في نقاش عام من خلال طريقة التسمية واللوم )  -أ

 ة المنظمات غير الحكومية للأمر إعلامياً.أسلوب يظهر من خلال تغطي
تعمد المنظمات غير الحكومية إلى استعمال تأثيرها بالضغط على الحكومات الأخرى  -ب

 لتوجيه انتقادات للدولة المعنية.

إعداد مشاريع قرارات تشكل أسلوب ضغط فعال عند نشرها، حتى لو سحبت فيما بعد  -ت
 لاعتبارات مختلفة.

9أن يستعمل صلاحيته بإصدار تصاريحيمكن لرئيس المفوضية  -ث 4 . 
 ما أخذت المفوضية معالجة الأمر على عاتقها، في حالات معينة، فيمكنها أن تطبق إذا* أما 

 الخاصة التالية: الإجراءاتواحدة أو أكثر من 
اد (، وهذا أمر أقل من الانتقadvisory servicesاخضاع الدولة المعنية لخدمات إرشادية ) -أ

 يخضع الموضوع لمراقبة عامة. المباشر، لكنه
تصديق أو توقيع قرار يمكن أن يطلب معلومات إضافية، أو يطلب تجاوب الحكومة أو  -ب

 معينة. إجراءاتانتقادها، أو سؤالها لإتخاذ 

تعيين مقرر خاص بالبلد، كخبير مستقل، مبعوث أو مندوب للمفاوضة حول الوضع.  -ت
ي راضالأ ، بورنديا، كمبوديامينمار )بورما سابقاً( ،كالعراق)يوجد حالياً مقررون خاصون، فى عده بلدان: 

 الفلسطنية المحتلة(.

 .يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين مبعوثاً خاصاً للدول موضوع الشكوى  -ث

                                                 
1- Henry J. Steiner – Philip Alston: international Human Rights in Context, Law, Politics, Morals, 

Second edition, Oxford University Press, 2000pp: 620-621 
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بصورة خطيرة تطلب المفوضية من السكرتير العام إبلاغ هيئات  الإنسانحقوق  انتهاكفي حال  -ج
ية، أو عقوبات محددة، مثل إقتصاديفرض عقوبات  أنالذي بإمكانه  الأمنة مجلس المنظمة بالأمر، خاص

حظر السلاح مثلًا، أو كل الوسائل الضرورية للتعامل مع الوضع المشكو منه، وذلك استناداً للفصل السابع 
9من الميثاق الأممي 5 . 

الخاصة  راءاتالإجقد طوّرت سلسلة من  الإنسانيستنتج من هذه اللائحة أن مفوضية حقوق 
ديهم لفهؤلاء المقررون، أو المبعوثون، أو فرق العمل  .الإنسانبالتحقيق في أوضاع معينة تتعلق بحقوق 

 .”reconciliation“: كشف الحقائق وتوثيقها، الإعلان عن الحالة، والتوسط يوظائف ثلاث رئيسة ه
. هناك الإنسانيم وضع حقوق فالمقرر الخاص يعمل على زيارة الدولة المشكو منها للتحقيق وتقي

راء، الخب وفي حال عدم موافقة الدولة يعمل المقرر على البحث ودراسة المواضيع المتعلقة بالشكوى، كمقابلة
 فوضية،لخ... ثم يرفع تقريره بالنتيجة إلى المإوالاتصال بالمواطنين خارج الدولة، واستقبال الشكاوى، 

معظم ومرجعا للموضوع، اعتماداً على الدور المكلف به المقرر. فويصبح التقرير مستنداً قيماً عاماً، 
فى  (methodology) ةالمتبع ية العلميةنهجمالتقارير تحتوي تحليلًا للمهمة، وقسماً خاصاً يتعلق بال

ى عل وقسماً اخيراً ينطوي  معالجة الموضوع، فضلًا عن كم من المعلومات حول الوقائع التي تم جمعها،
 صيات.اقتراحات وتو 

وبدوره يبحث المبعوث الخاص، كذلك، عن حلول للموضوع المرفوع، "فالتحدي الذي يواجهه هو 
التوصل إلى حل وسط للأوضاع بين المعتدى عليهم والمعتدين، والتأكيد على الحوار والتعاون بين اللجنة 

 .96والحكومة"
أوجدت مجموعة منظمة من إضافة إلى ذلك فإن المفوضية قد طوّرت آليات أو طرق أخرى، حينما 

رين ا المبعوثين، اللاتسامح و  والتوقيف التعسفي، الإخفاء،و  لمتخصصين في حالات مثل التعذيب،أو المقرِّ
حقوق الشعوب الأصلية و والصحة،  والعنف ضد المرأة، وإختفاء الأشخاص داخل الدولة، والمرتزقة، الديني،
وإعداد تقارير حول الأسباب  ،يهم هامش عريض للتحقيقوتجارة الرقيق. هؤلاء المبعوثون لد البدائية،

                                                 
1- Professor Christine Chinkin lecture of 17 Oct. 2005“The international (and regional) institutional 

framework for promoting and protecting human rights and how human rights works” op. cit. 
   
1- Henry J. Steiner – Philip Alston: international Human Rights in Context, Law, Politics, Morals, 

(op.cit), p:622. 
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والتداعيات لخرق الحق موضع الشكوى. ومهمتهم تحديد المتورطين في خرق الحقوق، ووضع استنتاجات 
، والوكالات المتخصصة في الحالات المتعلقة الإنسانعريضة، وإصدار توصيات إلى مؤسسات حقوق 

ينة. فباستطاعتهم أن يزوروا دولًا معينة، ويتدخلوا مع حكومات بذلك الحق، عدا عن الوضع في دولة مع
 عندما يشعرون أنه من المناسب القيام بذلك، كما أن بإمكانهم أن يتلقوا اتصالات فردية.

في هذا الإطار، أنشأت المفوضية مهمات تقصي حقائق، كما حدث في تيمور الشرقية، وذلك 
من  أنه إلاّ ذلك. ب ة، كما بإمكان مجلس الأمن أن يقومصل مع الدولعندما لا تستطيع المفوضية تأمين التوا

بقوة على خروقات الحقوق المدنية والسياسية أكثر من عمل المفوضية قد ركز فى السابق و الملاحظ أن 
أنه قد تم تكليف بعض المبعوثين الخاصين مؤخراً بالتدقيق في  إلاّ ية، الاجتماعية و الاقتصادالحقوق 

والخبراء المستقلين  ية، مثل المبعوثين الخاصين للصحة والثقافة،الاجتماعية و الاقتصادلحقوق الخروقات ل
خبراء مستقلين لتقصى آثار التعديلات في البنية السياسية على حقوق و  والفقر المدقع، الإنسانلحقوق 

 .97المتعلقة بها الإنسانالممارسة السياسية التامة، أو التمتع بحقوق 
 

 ائج تطبيق آليات الميثاقنتثانياً: 

أخرى ، نتائج إيجابية و الإنسانإن لوسائل الحماية التي أمّنها الميثاق، من خلال مفوضية حقوق 
 سلبية. فأبرز الإيجابيات كانت كالتالي:

 إمكانية التطبيق على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. -1
ها من النظر بشمولية إلى سلوك ، وتمكّنالإنسانالتركيز على سلسلة عريضة بشأن حقوق  -2

 الدول بدلًا من التقيد بنصوص معاهدة ما.

محددة من قبل  إجراءاتإمكانية مشاركة المنظمات غير الحكومية وتواصلها ضمن  -3
 .المفوضية

ع مالمقاربات المرنة والمبدعة مع انبعاث آليات جديدة، وتوسيع صلاحيات القديمة تجاوباً  -4
 مقتضيات وضع معين.

                                                 
2- Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement, UNESCO 

publishing, published by Ashgate publishing limited England, and USA. 2003, p:24. 



60 

 

 مثلًا. الأمنط مع أجهزة الأمم المتحدة، من خلال الإتصال بمجلس التراب -5

 راونداو كما فعلت تجاوباً مع قضايا يوغوسلافيا السابقة  استثنائية،إمكانية اللقاء في دورات  -6
 وتيمور الشرقية.

لأمم المتحدة. وهو ما يعني منحهم بالمبعوثين الخاصين كخبراء في مهمات ا عترافالا -7
حفظ تة عدالة الدولة الوطنية فيما يتعلق بأعمالهم. فالحصانة لهؤلاء الخبراء من ملاحق حصانة
 وتحسن فعاليتهم في تنفيذ واجباتهم. ،يتهماستقلال

 * أما السلبيات التي نتجت عن هذه الآلية فيمكن تلخيصها فيما يلي:
 مثلو الدول،دولة، وأعضاء المفوضية بالتالي هم م 53دد الدول الأعضاء في المفوضية هو ع -1

 مع أن أعضاء اللجان الفرعية هم خبراء مستقلون تختارهم المفوضية بعد تسمية الحكومات.
تصديق القرارات، والانتقادات، والملاحظات، كلها تعتمد  حيث إنالمفوضية هي جهاز مسيس ب -2

 على تحالفات سياسية في معالجتها للقضايا.
ين ية الناس الذاستقلالبراء وفرق عمل تعتمد على توعية و تقارير المرفوعة من مقررين وختنوع ال -3

ع لهم علاقة بالدعوى، ومدى رغبتهم أو إرادتهم فى التعاون مع الغريب أو الأجنبي، وخاصة م
 التقارير اللاذعة.

محدودة جداً،  الإنسانلقيود المالية على عمل الجهاز ككل. فميزانية الأمم المتحدة لحقوق ا -4
 ة.دفع لهم لخبرتهم، بل يتلقون المصاريف والخدمات المحدودة من مكتب المفوضيوالخبراء لا ي

 ( حول التهديداتUN High Level Panelلهذا نجد أن تقرير الهيئة العليا للأمم المتحدة )
، الإنسانفي مقطع منه وضع مفوضية حقوق  اولقد تن ،2005والتحديات والتغيير، الذي رفع في العام 

 بتطوير وحماية الالتزامتها التي تقع تحت تأثير السياسة والدول، وتحدث عن نقص في وناقش مصداقي
 لأخرى،ا. وأكد التقرير على أن الدول تبحث عن العضوية لتجنب الانتقاد، أو لإنتقاد الدول الإنسانحقوق 

 .الإنسانبدلًا من العمل على حماية حقوق 
مل كل أعضاء الأمم المتحدة، على أن يكون لذلك أوصت الهيئة بتوسيع عضوية المفوضية لتش

. كما اقترحت إنشاء مجلس استشاري لمساعدة المفوضية في الإنسانرؤساء الوفود خبراء في شؤون حقوق 
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عملها. وأوصت أنه، على المدى الطويل، يجب الوصول بالمفوضية إلى مجلس حقوق إنسان مستقل عن 
 ي.الاجتماعي و الاقتصادالمجلس 

قال:  حيث 2005اق تحدث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بحرية أكبر في آذار في هذا السي
إلى  ة تنظرت الأمم المتحدة أن تتجاوب مع توقعات النساء والرجال أينما كانوا، وإذا كانت المنظمأراد"إذا 

ى الموافقة عل والتطور، فعلى الدول الأعضاء الأمنبجدية، كما تنظر إلى موضوع  الإنسانموضوع حقوق 
. وعلى الدول الأعضاء أن يقرروا ما إذا كان هذا الإنسانالمفوضية بمجلس أصغر لحقوق  استبدال

التين،  الحالمجلس جهازاً رئيسا  من أجهزة الأمم المتحدة، أو جهازاً مساعداً للجمعية الوطنية. لكن في كلا
 ة ثلثي أعضاء الدول الحاضرين، والذينأعضائه من قِّبل الجمعية العامة بأغلبي إختياريجب أن يتم 

وق وضعاً أفضل تجاوباً مع أولوية حق الإنسانيشتركون في التصويت. فإيجاد هذا المجلس سيعطي لحقوق 
ة ولاي كيفية تأليف المجلس ومدة أنه على الدول الأعضاء أن تحدد في ميثاق الأمم المتحدة. كما الإنسان

 .الإنسانوافقوا مع أعلى المعايير لحقوق أعضائه. والذين ينتخبون يجب أن يت
 

على إنشاء مجلس لحقوق  14/3/2006وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
دولة في مقابل معارضة  191دولة من أصل  170بموافقة  الإنسانيحل محل مفوضية حقوق  الإنسان

صويت، وبالاو، فيما امتنعت ثلاث دول عن التأربع دول، هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وجزر مارشال، 
لى أن عهم بالغالبية المطلقة، انتخابعضواً يتم  47وهي: بيلاروسيا وإيران وفنزويلا. يتألف المجلس من 

 لف منينعقد المجلس الجديد ثلاث مرات في السنة لمدة لا تقل عن عشر أسابيع، بينما كانت المفوضية تتأ
 في جنيف.  أيضاً أسابيع  6واحدة في السنة لمدة عضواً كانت تلتقي مرة  53

جاء في قرار إنشاء المجلس الجديد أنه سيقوم بإجراء "مراجعة عالمية دورية" لإلتزام جميع الدول 
، بدءاً بالرقابة على الدول الأعضاء فيه. وعلّق كوفي أنان الأمين العام للمنظمة الإنسانبمعايير حقوق 

سيمنح الأمم المتحدة فرصة تحتاجها بشدة من أجل  بداية جديدة في عملها، من على القرار بالقول بأنه "
 .98في جميع أنحاء العالم الإنسانأجل حقوق 

                                                 
 www.hrea.org, Human Rights "الويووب"الثقافيووة علووى شووبكة  الإنسووان. ومواقووع جميعووة حقوووق 15/3/2006السووفير  -1

Education Associates. 
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وقد افتتح الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً أعمال المجلس الجديد في جنيف بتاريخ 
نظمات المدافعة عن الحريات، ، مطلقاً الدورة الأولى التي تستمر أسبوعين، وسط انتقاد الم19/6/2006

وفي غياب الولايات الأميركية المتحدة، التي تبرر موقفها بالخشية من قيام هيئة غير فعالة. أما منظمات 
 2006حقوق الإنسان فترى أن المجلس انطلق بشكل سيئ، بسبب انتخاب أعضاء المجلس في شهر أيار 

9دول تنتقدها منظمات حقوق الإنسانالذي لم يمنع دول عدة من دخول هيئة المجلس، وهي  9 . 
هذا التطور والمستوى الذي وصلت إليه حماية حقوق الإنسان في النصف الثاني من القرن 

 التي العشرين وأوائل القرن الحالي، جاء نتيجة لتضافر جهود جديدة، منها جهود المنظمات غير الحكومية
عليه  طلاعستويات الدولية والوطنية، ولا بد لنا من الاتلعب دوراً رئيسياً في حماية حقوق الإنسان على الم

 لتشكيل فكرة أوضح عن الحماية الدولية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 Non Govermentalحماية المنظمات غير الحكومية: 

Organizations”NGOs” 

المنظمات غير الحكومية هي الجمعيات الخاصة التي تهدف إلى حماية وتطوير أحد حقوق 
 نسان الرئيسية المعترف بها عالمياً.الإ

                                                 
 .38، ص:2006حزيران  19جريدة البلد، الاثنين،  -2
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تعرف هذه المنظمات بما هي ليست منه، أي أنها ليست حكومية ولا تدار من قبل حكومة، بل 
اية مستقلة عن الحكومة وتدار من قبل أناس مدافعين عن حقوق الإنسان تجمّعهم المعايير العالمية لحم

د التعسف، وقدموا مساعدات إنسانية بارزة حقوق الآخرين، ولهم تاريخ طويل وفخور في النضال ض
 لضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية.

ثم  1838كانت أولى المنظمات المعروفة، منظمة مكافحة العبودية التي انشئت في لندن عام 
حولت تبعتها منظمة حماية جرحى المعارك التي أدى تطورها إلى وجود القانون الدولي الإنساني، والتي ت

 عد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحركة الصليب والهلال الأحمر بشكل عام.فيما ب
وهناك المنظمات غير الحكومية الخاصة والتي تعني بحقوق الإنسان على المستوى العالمي أبرزها 

التي تعنى بسجناء الضمير أو الرأي، الذين لم يلجأوا إلى استخدام  ”Amnesty“منظمة العفو الدولية 
 International commission ofنف والدعوة إلى استخدامه. كما تقوم اللجنة الدولية للحقوقيين )الع

jurists ICJ الديمقراطيين وعصبة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بأنشطة مختلفة عن عمل اللجنة الدولية )
ع بعض الأمثلة للصليب الأحمر. وسنتحدث بإيجاز عن دور هذه المنظمات على المستوى العالمي م

 الوطنية.

 المطلب الأول: دور المنظمات غير الحكومية

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر -أولاً 

 تأتي اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رأس المنظمات غير الحكومية، وهي منظمة سويسرية،
 تتلخص في الرقابةباختصاصات رئيسية على المستوى العالمي، و  1949عهدت إليها اتفاقيات جنيف عام 

 اخليةوالإشراف والتحقيق والحماية، سواء في المنازعات المسلحة الدولية أو في المنازعات المسلحة الد
بة ف ورغضمن الدول أو الاضطرابات الداخلية. تقوم اللجنة بالرقابة والحماية بغض النظر عن اتفاق الاطرا

 نفيذ.داد وتطوير الاتفاقيات أو في وضعها موضع التالدول، وقد لعبت هذه اللجنة دوراً متزايداً في إع
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 ثانياً: منظمة العفو الدولية
ن لدى هذه المنظمة العديد من ادارات ابحاث وخبراء عديدهم بالمئات، ولديها ميزانية بملايي

ية لالدو  الدولارات. وتعمل هذه المنظمة أساساً إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ومترابطة في مجال الحماية
 لحقوق الإنسان.

 Prisonorers ofالعمل على الافراج عن المعتقلين السياسيين أو سجناء الرأي ) -1

Conscience في مختلف الدول بغض النظر عن معتقداتهم أو جنسهم أو أهليتهم، بشرط إلّا )
 يكونوا قد لجأوا إلى العنف أو دعوا لاستخدامه.

ى بة مدبالمتهمين السياسيين وأصحاب الرأي، ومراق متابعة إجراءات المحاكم الجنائية المتعلقة -2
قوق قانونية الأحكام التي تصدر ضدهم في ضوء القواعد الدولية المقررة في القانون الدولي لح

 الإنسان.
مناهضة عقوبة الإعدام والسعي إلى إلغائها في كل الظروف ومكافحة التعذيب والمعاملات أو  -3

التي ترتكب، أو توقع ضد الأشخاص المسلوبيّ الحرية من العقوبات اللإنسانية أو المهنية 
1المعتقلين أو السجناء 0 0 . 

دية أكثر جتتمتع هذه المنظمة بالقدرة على التدقيق في عمليات الانتهاكات، بطريقة أكثر  انتظاماً و 
 لوماتمن الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة. فهي قادرة على تزويد الأجهزة الدولية بالمع
نظمة مالمطلوبة، وتلعب دوراً بارزاً في حالات تكليف المبعوثين الخاصين في مهمات ميدانية، حيث تقوم 
وف المعر العفو الدولية بتزويدهم بما يحتاجون إليه من معلومات، والاجابة على الاسئلة التي يوجهونها. و 

 ى العالم.أنها تصدر كتاب سنوي يغطي الانتهاكات لحقوق الإنسان على مستو 

وقد شقت المنظمة طريقها من خلال تطوير مركز ابحاث لتدعيم مهامها، وعندما واجهت عملية 
جمع المعلومات تحديات اواسط الثمانيات، في سباق الحرب الأهلية في "السلفادور" فإن المنظمة قبلت 

تي ارتكبها الثوار.  التحدي ووسعت نشاطها لتغطي الانتهاكات من قبل القوات الحكومية، كذلك تلك ال
وبدأت بتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني مثله ومثل القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبعد عقدين من 

                                                 
لي لحقوق القانون الدو  أحكامفي الظروف الاستثنائية،  دراسة في ضوء  الإنسانفهيم خليل: الحماية الدولية لحقوق  سعيد -1

 .361صفحة:  ،9355، جامعة بيروت العربية، الرقم العام: 1993، الإنسان
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الزمن أصبحت عملية تقصي الحقائق عمل متخصصين أكثر منه عمل هواة حيث طورت منهجيتها 
1واظهرت اهتمام كبير بحماية هؤلاء الذين يزودوها بمعلومات 0 1 . 

  The International Commission of Jurists (ICJ) ثالثاً: اللجنة الدولية للقانونيين
نون تتألف هذه اللجنة من عدد من نخبة أساتذة القانون وفقهائه ورجال القضاء والمهتمين بالقا

لة دافي برلين الغربية. تهدف هذه اللجنة إلى العمل على دعم مبادئ الع 1952الدولي، وقد أنشئت عام 
والمشروعية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان الأساسية. ولها دور مميّز داخل المنظمات الدولية غير 
الحكومية باعتبارها تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأمام المجلس 

 الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية.
مية بقيامها بدور رقابة المتابعة والتقييم في مجال كما أنها تنفرد من بين المنظمات غير الحكو 

أثناء  1983/1984حقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية. ومثالًا على ذلك بعثتها إلى الفيليبين عام 
لمراقبة التغييرات التي  1985إعلان الرئيس السابق "ماركوس" حالة الطوارئ، وبعثتها إلى السودان عام 

1ق جعفر النميري في النظام القانوني للدولةاجراها الرئيس الساب 0 2 . 
 

 المطلب الثاني: مساهمة المنظمات غير الحكومية في حماية الحقوق والحريات
بالرغم من التاريخ الطويل والفخور للمنظمات غير الحكومية في النضال ضد التعسف وقيامها 

ي تضمين ميثاق الأمم المتحدة نصاً بمساعدة إنسانية لضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية، وجهودها ف
(، وفعلها البارز في ظهور الإعلان 68بإنشاء هيئة لتعزيز حقوق الإنسان وهي مفوضية حقوق الإنسان )م/

1العالمي لحقوق الإنسان، 0 3 فإن دور هذه المنظمات الفعال في حماية الحقوق الأساسية لم يبدأ إلّا أواخر  
حرك ببطء من مرحلة تطوير حقوق الإنسان والتركيز على مسودات الستينات، وبعد أن بدأت الدول بالت

المعايير والأدوات الدولية، إلى مرحلة حماية حقوق الإنسان. كان ذلك نتيجة للصغوطات التي فرضتها 
 ، لديها الحرية في التعبيرالمنظمات الحكومية بحكم طبيعتها لأنونظراً مجموعات حقوق الإنسان من جهة، 

                                                 
ت حووول بعووض جوانووب الحمايووة ، مقووال بعنوووان: ملاحظووا1982د. محموود علوووان، مجلووة الحقوووق، السوونة السادسووة، العوودد الثالووث  -1

 .212ص:  الإنسانالدولية لحقوق 
 376 - 371م.س.ذ.(، صفحة: ، )في الظروف الاستثنائية الإنسانسعيد خليل، الحماية الدولية لحقوق  -2
 .212د. محمد علوان، المرجع السابق، ص:  -3
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مما يسمح لها في ظروف معينة بأداء مهام لا  من جهة أخرى. العمل والحرية في الحركة والمرونة في
1تستطيع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية القيام بها، التي ربما لا تكون راغبة بالقيام بها أصلاً  0 4 . 
حقوق  وفي أوائل الثمانينات من القرن الماضي لم تعد الحكومات هي اللاعب الوحيدة في مجال

الإنسان، بل برز دور المنظمات غير الحكومية المميّز التي تسارع نشاطها في التسعينات إلى درجة 
دولة بالإرتباط مع بعضها بسلاح فعال بواسطة شبكات البريد  60منظمة من  1000مشاركة حوالي 

1إقرار محكمة الجزاء الدولية 1998الالكتروني والإنترنت لتثمر جهودها عام  0 5 . 
قامت هذه المنظمات بتقديم العديد من أجندة حقوق الإنسان العالمية. فمنظمة العفو الدولية هي  وقد

عندما اطلقت حملة لإلغاء التعذيب  1972التي أثارت موضوع التعذيب أمام الأجهزة الدولية في عام 
“Campaign for the Abolition of Torture” ذيب توقيع الميثاق ضد التع 1984. أثمرت عام

 Convention against Torture and other cruelوالمعاملات الاخرى القاسية أو المهينة  "

Inhuman or Degrading Treatment or punishment."   
كما أن موضوع العنف ضد المرأة والاعتراف بحقوق النساء كحقوق إنسانية أحضرت أمام المؤتمر 

كنتيجة لحملة كبيرة من منظمات الحقوق النسائية في كل  1993العالمي لحقوق الإنسان في فينيا عام 
19931أنحاء العالم، تلك الحملة التي أثمرت إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التميّز ضد المرأة عام  0 6 . 

على الصعيد اللبناني قامت الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان بمساع لدى السلطات من أجل ادراج 
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صلب الدستور، كما قامت هذه الجمعية بالتعاون مع  الالتزام اللبناني

اليونيسف، ومع خمسة وثلاثين جمعية اهلية معنية بشؤون الاطفال، ببذل مساع حثيثة مع السلطات 
تفاقية اللبنانية للتعجيل في ابرام لبنان الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهذا ما حصل حيث ابرمت الا

30/10/19901تاريخ  20/90بموجب القانون رقم  0 7 . 
ويمكن تلخيص أهم المساهمات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في مجال حماية حقوق 

 الإنسان وحرياته الأساسية كالتالي:

                                                 
 .17، ص 1994يف عام في جن الإنسانمن سلسلة التدريب المهني الصادرة عن حقوق  4العدد رقم  -1

2- Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement,ibid, 
Laurie S. Wiseberg, p:352. 

3- Janusz Symonides: Laurie S. Wiseberg, ibid p:352. 
 .225، صفحة:  ، الجزء الثاني،  تطورها التاريخيالإنسانكتابات جوزف مغيزل: حقوق  -4



67 

 

 ول :  جمع المعلومات وتحليلهاأ

كشف عن الانتهاكات لتلك تسهم المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان عن طريق ال
 الحقوق، وتستخدم هذه المنظمات عدة وسائل للوصول إلى هذا الغرض.

من بين هذه الوسائل جمع الحقائق وإجراء التحقيقات المحلية وتامين المراقبين ومتابعة المحاكمات 
اية الدولية لحقوق السياسية... إلخ. ويمكن لهذه المنظمات أن ترفع المعلومات التي جمعتها إلى هيئات الحم

من الاتفاقية الأوروبية  25الإنسان التي تحدثنا عنها سابقاً في الفقرة الأولى. إضافة إلى ذلك فإن المادة 
1لحقوق الإنسان أعطت هذه المنظمات حق الطعن بالانتهاكات أمام آليات الحماية العالمية 0 8 . 

ل تها المنظمات غير الحكومية خلاتعد هذه الوسيلة الأكثر أهمية من بين الوسائل التي اعتمد
آلية من آليات الأمم المتحدة )مجموعات عمل،  30التسعينات من القرن الماضي، بحيث إن حوالي 

ي دولة ف 20مبعوثين خاصين، خبراء مستقلين، ممثلين خاصين( والتي لديها مكاتب رئيسية في أكثر من 
ت تهاكاغير الحكومية في كشف الحقائق المتعلقة بان العالم، لا يمكنها أن تعمل دون مساعدة من المنظمات

 حقوق الإنسان. 
ة لمكتوبوقد بدأت حديثاً المنظمات غير الحكومية باستعمال الفيديو كاميرا، إضافة إلى الشهادات ا

ع لتوثيق الانتهاكات وبدأت بتآليل المعلومات وإحصائها، كما طورت تقنيات متخصصة لمعالجة هكذا نو 
 قودينيث طبقت علم الانتربولوجيا للمقابر الجماعية، والجينات الوراثية لتحديد هوية المفمن الأدلة ح

 ومقتضيات التأكد من التعذيب.
ة "، "المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير" أثناء لقاء حول مهمAbid Hussianويقول السيد "

علًا فأقول أيضاً بأن نجاحنا يعتمد " في كندا "دعني Attawaفي "أتاوا  1999تقصي الحقائق في حزيران 
 على المنظمات غير الحكومية".

"Let me also say that our success really depend on the Non Governmental 
organizations"1 0 9. 

                                                 
1-Karl Vasak, Institutions internationals, P: 251دسة، العدد السا ،،  نقلًا عن د. محمد علوان: مجلة الحقوق، السنة

 .1982الثالث، ايلول 
2- Janusz Symonides- Laurie S. Wiseberg,ibid,p:355 
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في لبنان تقوم المنظمات غير الحكومية برصد الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان، ومنها 
قوق الإنسان مثلًا، التي تضع تقريراً شهرياً يعمم على المنظمات الدولية والإقليمية الجمعية اللبنانية لح

1والجمعيات الاهلية الداخلية والمراجع المسؤولة للحد من الانتهاكات أو معالجتها 1 0 . 

 في صياغة مشاريع التشريعات  NGOsثانيا : دور الـ

من ميثاق الأمم المتحدة التي سمحت  71تشارك المنظمات غير الحكومية استناداً إلى المادة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي 
تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع الهيئات دولية، كما أنه قد 

اهلية وبعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن". استناداً إلى  يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات
المنظمات غير  1962( عام 34ب) 888هذه المادة دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 

الحكومية التي لها وضع استشاري إلى تقديم ملاحظاتها على وضع حقوق الإنسان، وذلك لارسالها إلى 
1نسان مصحوبة بملاحظات الدولة المعنية عليهالجنة حقوق الإ 1 1 . 

لكن الأمر لم يقتصر على تقديم الملاحظات على وضع حقوق الإنسان بل شاركت بصياغة العديد 
 من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 أولها المشاركة في صياغة ميثاق حقوق الطفل والتي استمرت لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام
قامت المنظمات بعمل منظم. أما في مفاوصات استنبول المتعلقة بحقوق المرأة فقد سمح  حيث 1979

للمنظمات غير الحكومية بحضور اللقاءات والتدخل بالمفاوضات خلال صياغة المشاريع بإرشادات 
 وعناوين محددة.

اه إلى وبالرغم من أنه لم يسمح بمعارضة أو تأييد مواقف حكومات، فقد سمح لهم بلفت الانتب
نصوص معينة وإصدار توصيات، واقتراح إضافات ومعارضة بعض التنظيمات. وأثناء إعداد نظام 
المحكمة الجنائية الدولية فقد سمح للمنظمات غير الحكومية بحضور الجمعيات العامة والمشاركة بالأعمال 

حكومات، حيث أصر البعض التحضيرية، ومراراً في اللقاءات المعقودة قبيل المؤتمر، رغم معارضة بعض ال

                                                 
 257صفحة: ، الجزء الثاني، )م.س.ذ(، الإنسانكتابات جوزف مغيزل، حقوق  -1
 212 ، ص1982د. محمد علوان: مجلة الحقوق، السنة السادسة، العدد الثالث، ايلول  -2
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الآخر بأهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية في وضع معايير عالمية فيما يسمى عملية صنع القرار 
1العالمي 1 2 . 

أثناء  (ICJ)" الأمين العام الأسبق للجنة الحقوقيين الدولية Niall Mac Dermotويتحدث السيد "
( للجنة في Seminal Contributionsمبدعة )عن المساهمات ال 1989" عام Erasmnsتلقيه جائزة "

إعدادها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي لمنع التعذيب، وإصلاح قانون الصحة 
1العقلية الياباني، ووضع أول آلية لاستقلالية القضاء 1 3 . 

" بأن Howard B.Tolleyحول ذات الموضوع المتعلق بمساهمة لجنة الحقوقين الدوليين يقول "
"عدة أشخاص ماهرين يمكن أن يؤثروا في وضع معايير وطنية داخلية ودولية كما تفعل المنظمات غير 

1الحكومية 1 4 . 
وخير مثال على مشاركات المنظمات غير الحكومية في لبنان كان الدور الذي لعبته نقابة 

وهو ما سنعالجه في  2001ر عام المحامين في إعداد قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد الصاد
 الباب الثاني من هذه الأطروحة.

 في ادانة المتهمين والتشهير بهم NGOsثالثا : دور الـ 

ية تشكل عملية ادانة المتهمين في انتهاكات لحقوق الإنسان والشهادة ضدهم جزءاً من استراتيج
عة منها: إطلاق حملات صحفية، وطبا ، التي تطبق عدداً من التكتيكات وفقاً للظروف المختلفةNGOsالو

 تبشيرتقارير ونشرها على المستوى العالمي خاصة أمام صناع القرار السياسي، مستعملين شبكات الوعظ وال
 ها منورجال الدين من أجل نشر الشهادات، وإعداد المظاهرات وتنظيم محاكم شعبية لتقييم الشهادات ونشر 

الأجهزة الوطنية والدولية. كما أخذت باستعمال شبكات خلال الفيديو والمسارح وعرضها على 
ذلك و والبريد الالكتروني على المستوى العالمي لنشر المعلومات في كل أرجاء المعمورة.  Networksالو

بهدف إحراج الحكومات لتضع حداً للانتهاكات في أراضيها، أو تعبئة المعارضة لتقويض حكم القوى 
 ضغوط عالمية وفرض عقوبات ضد الدول المنتهكة. المنتهكة للحقوق، أو تأمين

                                                 
3- Janusz Symonides: Human Rights:,ibid, Laurie S. Wiseberg, p:354 
1- http://www.dfait-maeci.gc.ca,MacDermot1989.  
2- Janusz Symonides- Laurie S. Wiseberg,  ibid, p:354 

http://www.dfait-maeci.gc.ca,macdermot1989/
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 الدعم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان رابعا :

 استراتيجية التضامن والتعاون الإنسان لحماية الضحايا والواقعين تحت حكم NGOsاعتمدت الو
قد فجية الاستراتي الأنظمة القمعية، وحماية المدافعن عن حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية. ولتطبيق هذه

 اعتمدت هذه المنظمات عدداً كبيراً من التكيكات:
مة العفو الدولية بالمجموعات العالمية المختصة بأنواع من السجناء السياسيين : اهتمام منظ-أ

 والعمل لإطلاق سراحهم.
نظمات ت للعمل الطارئ على الصعيد العالمي، وتستعمل حالياً عدداً كبيراً من الم: إنشاء شبكا-ب

لعالم ابما فيها "الكنائس والاتحادات والروابط المهنية"، التي تقوم بتنظيم مئات الأشخاض حول 
قوبة علتتحرك مباشرة )بالبريد الالكتروني أو بالفاكس( لمنع التعذيب، الإخفاء القسري وتطبيق 

 الإعدام، والعنف ضد المرأة، وتؤدي إلى تحرك الأمم المتحدة، لإجراء ما يلزم.
 Peaceالتي طورتها ألوية السلام العالمية ) ”accompaniment“:  المرافقة أو الملازمة -ج

Brigades International للتعامل مع الأوضاع الخطرة خاصة. وتشمل تأمين حراسة لمدة )
ساعة يومياً للناشطين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، بواسطة عناصر سلاحهم الوحيد  24

 واكبون الناشط أو المدافع كما في السلفادر وسريلانكا.كاميرا، حيث ي
لقد كانت هذه المنظمات وراء إنشاء الدعم المالي الاختياري لمنع التعذيب في آلية الأمم المتحدة، 
ودعم البرامج التي تؤمن المساعدة الطبية المباشرة، النفسية، الاجتتماعية، أو مساعدة ضحايا التعذيب 

في رفع الدعاوى أمام أجهزة حقوق الإنسان الدولية )مفوضية حقوق الإنسان، المحكمة وعائلاتهم، وخاصة 
الأوروبية، المحكمة الأميركية، لجان حقوق الإنسان( وأحياناً أمام المحاكم الوطنية، لمواجهة منتهكي حقوق 

 Filartigaفي قضية " 1988الإنسان، وخير مثال على ذلك كان قرار محكمة الاستناف الأميركية عام 

Irala-V. penaالتي شكلت نصراً بارزاً للو "NGOs1 1 5 . 

                                                 
1- Laurie S.Wiseberg\ Janusz Symonides:Human Rights: International Protection, ibid, p:360 

 



71 

 

 ثقافة حقوق الإنسانفي نشر  NGOsخامسا : دور ال 

حكم تعتبر ثقافة حقوق الإنسان من العوامل الرئيسة والضرورية لانتقال المجتمعات من مرحلة ال
اد حماية حقوق وحريات الأفر  التعسفي على أنواعه إلى مرحلة الحكم الديمقراطي. ولا يمكن التحدث عن

والمجموعات إذا لم يكونوا على معرفة بحقوقهم،  للحؤول دون استغلال البعض لمواقعهم في السلطة 
ى وانتهاك حقوق الآخرين. من هنا يأتي دور المنظمات غير الحكومية وأهمية المسؤوليات التي تقع عل

 لمحلي.ال لتفسير المعايير العالمية على المستوى  عاتقها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان كونهم الأفض
وق وكانت المنظمات غير الحكومية هي البادئة على الصعيد العالمي في المطالبة بنشر ثقافة حق
ق د الحالإنسان، إنطلاقاً من إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي نص في مادته الأولى بأن "لكل واح

ة ير العمل من أجل حماية وتفعيل حقوق الإنسان على المستويات العالميفردياً أو ضمن مجموعة، بتطو 
 والوطنية". 

ل. المجا ففي السنوات الأخيرة لعبت المنظمات غير الحكومية العالمية والمحلية دوراً مهماً في هذا
 أن فشبكات الإنترنت لحقوق الإنسان أصبحت قادرة على إعطاء ونشر أكثر من مئة برنامج تثقيف.  كما

راسات ، بما فيها برامج مركز الدNGOsالعديد من الدورات تعطى في الجامعات من خلال برامج أعدتها الو 
ة ميركيالأفريقي في غامبيا، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في تونس، ومؤسسة حقوق الإنسان للدول الأ

ضافة إلى إتم توزيعه ونشره بعدة لغات،  وكل ذلك في كوستاريكا، وبرامج التدريب الديبلوماسي في أستراليا.
 دورات تدريبية في مراقبة الانتخابات، ونشاط القضاء.

يين، الصحافكما قامت هذه المنظمات العالمية والوطنية بإعداد دورات تدريبية للقضاة والبرلمانيين، و 
كالنساء،  ومسؤولي السجون، والشرطة، كما تم تطوير برامج متخصصة لتعليم مختلف المجموعات؛

ول والعمال، والأطفال، واللاجئين والفلاحين، والمرضى بامراض مستعصية )كالسيدا(، وذوي العاهات، ح
 حقوقهم وكيفية حمايتها.

ق ة بحقو وفي لبنان يقوم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين بتنظيم العديد من الدورات المتعلق
ادئ المنظمات الدولية المتخصصة.  كما يسعى إلى تجميع مبالإنسان وبالتعاون مع المؤسسات المماثلة و 

رساء المعاهدات في المحاكم الأجنبية وخاصة الأوروبية لخلق مجموعة اجتهادات خاصة تؤدي لاحقاً إلى إ
 هذه المبادئ في النظام القانوني الداخلي.
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اهدات الأمم كما يسعى المعهد إلى بث القيم العالمية المنصوص عليها في الدستور وفي مع
المتحدة لحقوق الإنسان عن طريق وضع ونشر تقارير ومحاضرات حول بعض المسائل الأساسية بهذا 
ت المعنى والعمل على تحضير مشاريع قوانين تقوم بتوفيق التشريع الداخلي مع الدستور ومع المعاهدا

عضها ورات التي سنشير إلى بالمذكورة. وفي هذا الإطار عقد العديد من المؤتمرات، وأصدر عدد من المنش
 في قائمة المراجع.

وتقوم بعض الجمعيات بإلقاء محاضرات تثقيفية بحقوق الإنسان وتنظم الحلقات الدراسية، وتبث 
الأفلام حول بعض الحقوق، كما أنها تنظم دورات تدريبية في المدارس، وتصدر النشرات الدورية، ومنها 

تضمنت مقالات تعرف  1991شباط  10تي اصدرت أول نشرة لها في الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان ال
1بحقوق الإنسان وتفسيرها، وتبرز الانتهاكات المرتكبة في لبنان 1 6 . 

ة وقد أدى نشاط هذه المنظمات إلى ادخال برامج تثقيف في مجال حقوق الإنسان في كتاب التربي
دة عيم الذي جاءت بعد الطائف،  حيث خصصت المدنية والتنشئة الوطنية كإحدى نتائج تطوير برامج التعل

 .1998دروس في كتب الثالث متوسط والأول ثانوي ذلك اعتباراً من العام 
أما على صعيد القوى العسكرية فتم إعداد كتيب خاص بشأن حقوق الإنسان يعطى في دورات 

ن ماراً ليم العسكرية اعتبالتدريب لأجهزة قوى الأمن الداخلي. وعلى صعيد الجيش فقد ادخل في برامج التع
 .2003العام 

و تزويد ، فإن ثمة دوراً بدأت تقوم به مؤخراً، هNGOsإضافة إلى هذه  الأدوار التي تقوم بها الو 
سان( الإن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية )منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أو اللجنة الأفريقية لحقوق 

 حياتتمكينهم من تطبيق برامجهم. هذا الدور كان قد ظهر قبل ذلك في صلابالخبرة أو بالمعلومات، وذلك ل
 ية.المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مثلًا في تطوير آليات حماية البيئة، أو تقديم المساعدات الإنسان

كما أن هذه المنظمات تعمل على إبقاء الجهاز السياسي مفتوحا أمام عناصرالمجتمع المدني للعمل 
من أجل حرية التعبير، حرية الرأي، وحرية التجمّع، أو بالأحرى تخلق مجالًا سياسياً للقوى والتحرك، 

الديمقراطية، ومن ثم للديمقراطية نفسها. ومن الأمثلة البارزة على عمل هكذا منظمات ما تقوم به المؤسسة 

                                                 
 .257كتابات جوزف مغيزل، )م.س.ذ(، صفحة:   -1
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ل مختلف أنواع الحقوق اللبنانية للسلم الأهلي بإشراف د. أنطوان مسرة من مؤتمرات ومن إصدارات تتناو 
 والحريات.

( Service deliversلكن يعبر بعضهم عن خشيته أن تتحول هذه المنظمات إلى تلبية طلبات )
للدول أو للمنظمات العالمية، مما يفقدها استقلاليتها وأسلوبها الانتقادي الضرورين لاستمرار الإشراف 

" الذي يقول: إن الأهم من Pierre Bouzat"والتطبيق المتطور في مجال حقوق الإنسان. من هؤلاء 
المقدرة على إنجاز الإشراف والمراقبة  NGOsالمشاركة في صياغة التقارير الحكومية، هو أن يبقى للو 

1بطرقها الخاصة 1 7 . 
 

ونخلص إلى أن هذه الأدوار التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية إن كانت على الصعيد 
م لاجي تسمح بتسميتها بالمعارضة، أو حكومة الظل وكما تطوّرت بعض النظالوقائي أو على الصعيد الع

من سلطة مطلقة بأيدي الحكام لتصل إلى مرحلة النظم الديمقراطية، حيث هناك حكومة تحكم ومعارضة 
ات تراقب، نرى أن المنظمات غير الحكومية تتطور لتصبح نوعاً من المعارضة التي تراقب أعمال الحكوم

 الحقوق والحريات الأساسية بدورها الفاعل والأساسي في حماية هذه الحقوق؛  على الصعيدعلى صعيد 
م العالمي بما تؤمنه من صياغة مشاريع تشريعات أو إيجاد حقائق وجمع معلومات، وتقديم شهادات، ودع

 ثقيفه من تكاف للمدافعين عن حقوق الإنسان، وما توفره من خبرة لآليات عمل الأمم المتحدة، وبما تؤمن
 لى ماوإشراف ومراقبة لتطبيق القانون العالمي لحقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والوطني. إضافة إ
لأمم ساهمت به في صياغة المواثيق الدولية، التي أنشأت آليات حماية للحقوق والحريات مكملة لأليات ا

 المتحدة، وهذا ما سنستعرضه في المبحث التالي.
 
 
 
 
 

                                                 
2- Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement,ibid, 

Laurie S Wiseberg page: 364. 
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 المبحث الثالث

 (Human Rights Treates Bodies) آليات المواثيق الدولية
دة، هناك سبعة أجهزة تشرف على تنفيذ المعاهدات أو المواثيق الرئيسة الصادرة عن الأمم المتح

هدات هذه المعا إذ أن. الإنسانتتشارك بمقاربة موحدة في عملها بالإرشاد والتطبيق في ما يتعلق بحقوق 
 أت أجهزة تتألف من لجان خبراء للإرشاد والتوجيه، يتفاوت عددها وفقاً لكل جهاز.أنش

 عضواً  18من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تضم  (28. م)فاللجنة المنشأة بموجب 
 لتمييزاعضواً، ولجنة القضاء على  18ية والثقافية تضم الاجتماعية و الاقتصادواللجنة المتعلقة بالحقوق 

 عضواً، ولجنة مكافحة 23عضواً،  بينما تضم لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  18العنصري تضم 
عضواً، ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين  18أعضاء، ولجنة حقوق الطفل  10التعذيب تضم 
 أعضاء. 10وعائلاتهم تضم 

(، وتتألف من خبراء UN Treaty Bodiesتسمى هذه اللجان أجهزة معاهدات الأمم المتحدة )
هم من دول مصادقة على الميثاق المختص. لكن هذه اللجان ليست أجهزة قانونية إختيار مستقلين يتم 

"Legal bodiesفاللجان المختلطة تضم رجال قانون بالإضافة إلى أكاديميين، وأطباء، وموظفين  "؛
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في  ميّزوالنجاح الم ،لاقيات الرفيعةيتصفون بأنهم من أصحاب الأخ الاجتماع،عامين، وخبراء فى علم 
 .118الإنسانحقل حقوق 

هي:   يات التي ترعى عمل هذه اللجان يسمح لها بإستخدام خمسة طرق للإشراف والتنفيذتفاقإنّ الا
 والزيارات. ،الاستعلامو  والشكاوى الفردية، والبلاغات الدولية، تقارير الدول،

، أن هناك أساليب مشتركة إلاّ بين عمل كل لجنة،  وبالرغم من وجود بعض الفوارق في التفاصيل
مل من جهة، ونظراً لخضوع لبنان لع الإنسانسنحاول الاطلال عليها لما لها من أهمية في حماية حقوق 

 أربعة من هذه اللجان، بعد أن صادق على المعاهدات التي أنشأتها من جهة أخرى.
نية المدالمنثقة عن العهد الدولي للحقوق سية * اللجنة الأولى هي لجنة الحقوق المدنية والسيا

،  دون أن يصادق 23/3/1976حيز التنفيذ في  ودخل 3/11/72الذي صادق عليه لبنان في والسياسية 
 على البروتوكولات الملحقة.

ليه * اللجنة الثانية هي لجنة ميثاق القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الذي صادق ع 
( والمواد 2 )فقرة 9، مع التحفظ على المادة 16/5/97ودخل حيز التنفيذ في  21/4/1997لبنان في 

ى ة الأولالعائلة، كما اعتبرت الحكومة اللبنانية نفسها غير ملزمة بنصوص الفقر  اسم إختيارالمتعلقة بحق 
 .(29. م)من 

ودخل حيز  5/10/2000* اللجنة الثالثة هي لجنة ميثاق منع التعذيب، صادق عليه لبنان في 
 ي.الاختيار ولم يوقع البروتوكول  4/11/2000التنفيذ في 

 12/12/71وأخيراً لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، الذي صادق عليه لبنان في 
 .22ودخل حيز التنفيذ بالتاريخ ذاته مع التحفظ على المادة 

 الأمم المتحددة بقدر أكبر من أجهزةدها و الآليات التى تعتمأهذا و نستعرض فيما يلى الوسائل  -
 التفصيل : 

 المطلب الأول: التقارير

تفرض المواثيق على الدول المصادقة عليها تقديم تقارير أولية، وتقارير دورية حول مدى تقدّمها في 
مجال تنفيذ الميثاق المختص، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها، والخطوات المتخذة لتحسين وتطوير 

                                                 
1-  http://www.chchr.org/english/bodies 
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اتها. ترفع التقارير الأولية مباشرة بعد التصديق على الميثاق، وترفع التقارير الدورية في فترات محددة نجاز إ
 .119تتراوح بين السنتين والخمس سنوات وفقاً لكل معاهدة

متوجب ثم يتم تقييم التقرير من قِّبل لجنة فرعية تابعة للجنة الأساسية، تقوم بتحديد النقاط ال
 ير فيدولة المختصة بغية التعرف أكثر على مواضيع التقرير. بعد التقييم يتم عرض التقر معالجتها في ال

د جلسة نقاش عامة في اللجنة المختصة، وبحضور ممثلين عن الدولة، وعلى أساس المواضيع المحددة. بع
ن تضع الجلسة تصدر اللجنة توصياتها المستخلصة التي تشخّص نقاط الإدانة والقلق. ويمكن للّجان أ

ف التوصيات فقط دون أن يكون لها وسائل تطبيق هذه التوصيات، بالرغم من أن بعض اللجان بدأت بتوظي
 اللاحقة. الإجراءاتبعض 

لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في  إلىرفع تقريره الأخير  فلبنان مثلًا،
، أصدرت 11/3/2004المنعقد بتاريخ   1639، وبعد مناقشة اللجنة للتقرير، في لقاءها رقم 9/3/2004

خلاصة حول التقرير تضمنت عدة ملاحظات، أهمها التأخر في تقديم التقرير، وعدم انسجامه مع الخطوط 
الإرشادية للتقارير المطلوبة، وعدم شموله معلومات كافية حول التطبيق العملي للميثاق. وأشارت كذلك إلى 

 .120بعض التعديلات القانونية

 آلية التقارير تقييم

فيه  عديدة، فى ذات الوقت الذي تنطوي  ياتإيجابعلى  –كغيرها من آلأليات–التقارير  تنطوى آلية
 التفصيل: من يات والسلبيات بقدر يجابعلى سلبيات. ونستعرض فيما يلى هذه الإ

   يات آلية التقاريرإيجابأول : 

 ا بينها لتلقي تقارير الدول. هذهتنشط أجهزة ولجان مؤسسات الأمم المتحدة وتتنافس فيم -1
حوار فهى تؤمن ال لكها، وكذاإنجاز التقارير التى تفرض على الدولة الأخذ بعين الاعتبار تطور 

 ة وغير عدائية.بناءً مع الدولة، ومن ثم فهذه المقاربة تعتبر 

                                                 
1- Rhona K.M.Smith, Textbook on International Human Rights, Oxford Univ Press .2005 p: 65-66 
1- http\\www.unchr.ch\tbs\doc.nsf. 
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خر ترشد العناوين الرئيسة في التقرير الدولة إلى ما هو مطلوب منها في هذا التقرير. وآ -2
، هي التي استخلصتها من الميثاق الدولي للحقوق الإنسانالعناوين التي اعتمدتها لجنة حقوق 

1أيلول 29المدنية والسياسية في  2 نع بالإحصاءات وشروح التشريعات، ت، خاصة وأن اللجان لا تق1
 بل تطلب التفسير والشرح لبعض الوقائع خلف الإحصائيات والتقارير. 

 ه على التقرير الاتصال بالأشخاص المهتمين من ذوى الصلةاطلاعم و يتيح حضور الرأي العا -3
ض ليقوموا بتقديم أيضاحات لنقاط مهمة. كما يسمح للجنة بتوجيه أسئلة لإلقاء الضوء على بع

 الممارسات غير الملائمة.

لى لا بد أن تترك الملاحظات والتعليقات المستنتجة آثارها على الدولة المختصة، وتساعد ع -4
قلق يلتقط مواضيع أو نقاط ال علامح وتفهم الواجبات التي يفرضها الميثاق، خاصة وأن الإتوضي

لعام في دولة ما، ويعطيها صفة العمومية وينشرها أمام الرأي ا الإنسانالمتعلقة بحماية حقوق 
ن الذي قد يتحرك للمطالبة بتحسين وتطوير هذه الحقوق. وخير مثال على ذلك، ما جرى في لبنا

 .1997ر ملاحظات عام نش بعد
ع ظلت مشاركة المنظمات غير الحكومية في تقديم التقارير، تلفت انتباه اللجنة إلى مواضي -5

لجان على إشراكها حيث تعمل ال -عدا إمكانية حضور عناصرها لجلسات المناقشة- معينة
 والإستفادة من خبراتها المحلية.

 ثانيا  : سلبيات آليه التقارير

 لى: يتمثل فيما ي برزها ماأيات الملحوظة فإن لهذه الآليه سلبيات عده لعل يجابوبرغم هذه الإ
لها انطباق هذه الآلية على الدول الموقعة على الميثاق المقصود فقط، فى حين لا يمكن تفعي -1

 بالنسبة للمواثيق التي لم تصادق عليها تلك الدول.
مما يجعل اللقاءات قصيرة ووقت انعقاد اللجنة في فترات محددة من الوقت في كل سنة،  -2

ي إلى الأسئلة محدوداً، فضلًا عن أن المعالجة تستهلك وقتاً طويلًا قد يمتد لسنوات، بحيث يؤد
 تغير الظروف أو الحكومات أحياناً.

                                                 
2- http\\www.unchr.ch\tbs\doc.nsf 
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حتها، رفع تقارير تخدم مصل إلىالتفاوت البالغ في نوعية التقارير نظراً إلى أن الدول تميل  -3
 الاعتماد على تقارير المنظمات غير الحكومية أكثر من اعتمادها علىمما يضطر اللجان إلى 

رير على التق طلاعقد لا تتمكن هذه المنظمات من الا ،تقارير الدول، مع أنه، وفى أحيان عديده
 مسبقاً لتحضير مساهمتها وحضورها.

تتطلب  بعض الدول لا ترسل التقارير، أو تتوانى عن إرسالها، فضلًا عن أن بعض التقارير -4
خبرة في جمع المعلومات وصياغة التقرير بالشكل المطلوب. ولعلّ لبنان خير مثال على هذا 

1التواني وعدم الالتزام برفع التقارير 2 2 . 
لاحقة بعد السؤال حول عدم تجاوب الدولة، مع الملاحظات المستخلصة  إجراءاتعدم وجود  -5

 لا يرفع. بانتظار التقرير الثاني الذي يعد بعد سنوات وأحياناً 

 تقلّص من فعالية هذه الآلية.تفرغ أعضاء اللجان مما يسبب بعدم  -6

أخيراً وليس آخراً، فإن متطلبات التقارير التي يجب رفعها إلى أجهزة الأمم المتحدة تفرض أحياناً 
في ولتجنب التكرار  من الدول التي قد تنقصها الخبرة. تكرار بعض الأمور، مما يشكّل صعوبات أمام العديد

الأمور الأساسية مثل الإطار الدستوري والقانوني في دولة ما، فإن بعض الدول جمعت هذه المعلومات في 
كبريطانيا مثلًا التي نظمت وثيقة أساسية تشكل جزءاً  ”core document“ية ساسملف يسمى الوثيقة الأ

1من تقاريرها التي ترفعها إلى كل أجهزة الأمم المتحدة 2 3 . 
( عبارة عن مستند يشمل حوالي expanded core documentية المطولة )ساسهذه الوثيقة الأ

الباقية تركّز على النصوص الخاصة بكل  %40من الأمور المشتركة لأجهزة الأمم المتحدة، و 60%
 سانالإن ئية والواقعية، والمعلومات التي تتعلق بالإطار العام لحماية حقوق حصاميثاق، مثل المعلومات الإ

 ولة.في الد
مم لهذا من الضروري تنظيم وثيقة أساسية في لبنان تسهل من عملية رفع التقارير إلى أجهزة الأ

 المتحدة.

                                                 
1- http\\www.unchr.ch\tbs\doc.nsf. 

1- United Kingdom of Great Britian and The Northern Ireland, 23/6/79. HR/case/1/Add.5/Rev2- 
Professor Christine Chinkin Law Deparment, LSE, Human Riights Center, lecture of 17 Oct. 
2005 “The international (and regional) institutional framework for promoting and protecting 
human rights and how human rights works”. 
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 (inter-state complaint) المطلب الثاني: البلاغات الدولية

أسلوباً  بادئ الميثاق الذى التزمت بهلمأخرى  قبل دولة ما بشأن تجاوز دولةيعد الإبلاغ من 
في حال التزام الدولة بمعاهدة تسمح للأطراف الأخرى المشتركة فيها، برفع هذه  ،م اعتمادهياً  يتإختيار 

1وهذه الطريقة ممكنة فقط وفقاً لبعض المواثيق ،البلاغات أو الشكاوى  2 4  وهي: 
 نه.م 41ميثاق الحقوق المدنية والسياسية. حيث يمكن للدول أن تقبل هذا الإجراء وفقاً للمادة 

 منه. 11مادة حيث يمكن للدول أن تقبل هذا الإجراء وفقاً لل ة التمييز العنصري.يثاق مكافحم -1

 ه.من 21التعذيب. حيث يمكن للدول أن تقبل هذا الإجراء وفقاً للمادة مناهضة ميثاق  -2

 نه.م 76ميثاق العمال المهاجرين. حيث يمكن للدول أن تقبل هذا الإجراء وفقاً للمادة  -3

كمة مح صلاحيةمنه على  (29. م)المرأة: تنص لى كافة أشكال التمييز ضد القضاء عميثاق  -4
 العدل الدولية بالنسبة للنزاعات المتعلقة بترجمة الميثاق.

وء إن اللجولكن، ومن الناحية المبدئية، ف هذه الآلية لم تستعمل فعلياً ضمن هيكلية الأمم المتحدة.
زم فاهم مع الدولة موضع الشكوى، والتي تمنح الوقت اللاستخدامها يخضع لآلية الحل السلمي والتالى إ

مر للتوضيح الكتابي حول الشكوى، وفي حالة امتناعها عن تقديم التوضيح ضمن مهلة ستة أشهر يعاد الأ
( domestic remediesالتي تتأكد أولًا، من استنفاد كافة المعالجات الوطنية )المحلية( )و  إلى اللجنة،

لخطية بات اوقد تطلب من الدولة المعنية تقريراً حول الحقائق والإجا راء في جلسة مغلقة.دها تناقش الإجوبع
وسط قضائياً، ودور اللجنة فيه يقتصر على الت إجراءً ليس  أيضاً والشفهية. والملاحظ أن هذا الإجراء 

و ة، أم من اللجنالحيادي، وليس هناك من عواقب ينص عليها الميثاق في حالة رفض الدولة للإقتراح المقدّ 
 في حالة عدم قدرة اللجنة على إقتراح أي حلول.

وعلى أية حال، فإنه قد يكون من غير المستحسن أن تتدخل دولة بشؤون أفراد يعيشون في دولة 
 .125لعممثل هذا الإذا كان هناك نوع من الباعث السياسي القوي ل إلاّ أخرى تنتهك حقوقهم 

                                                 
2-  Rhona K.M.Smith, Textbook on International H.R (op.cit). p:67. 

1-Nihal Jayawickrame The Judicial Application of Human Rights, National, Regional, and 
International Jurisprudence,(op.cit), p: 136 
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 اوى الفرديةالمطلب الثالث: البلاغات أو الشك

برت إمكانية منح الأفراد حق اللجوء إلى المؤسسات الدولية جزءاً ضرورياً للحفاظ على الاحترام اع ت
 تحادبما تحقق في الا أسوة. وقد اقترحته أساساً هولندا الإنسانالعالمي وتطبيق الشرعة الدولية لحقوق 

يادة الدولة. ثم تم التوصل إلى حل وسط الأوروبي. لكن الأمر واجه صعوبات عديدة لتضاربه مع مبدأ س
ي الأول الملحق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الاختيار جعل هذا الإجراء خاضعاً للبروتوكول 

1من ميثاق القضاء على التمييز العنصري  14ي لهذه الآلية في المادة الاختيار كما ورد هذا الطابع  2 6 ، وفي 
ي للقضاء على التمييز ضد المرأة، متطابقاً الاختيار ة التعذيب، وفي البروتوكول من ميثاق مكافح 12المادة 

1فى ذلك مع آلية الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. مع بعض التطوير باعتباره الأحدث 2 7 . 
، فحتى بريطانيا مثلًا صادقت بعدم توقيعه البروتوكول الاختياري  لم يتفرد لبنان في هذا المجال

، لكنها لم تقبل الشكاوى الفردية،  وذلك بعد مراجعة وزارية 2005البروتوكول الثاني "المرأة" في شباط  على
البروتوكولية، وخلصت إلى أنها تريد أن تدرس تأثير انضمامها أو موافقتها على مثل هذه  جراءاتللإ

1ن عدمهااً إلى أسس تجريبية، وعلى ضوء النتيجة تقرر موافقتها ماستناد الإجراءات 2 8 . 
وق ات أو خرق لبنود ميثاق الحقنتهاكهذا الإجراء يسمح للأفراد الذين يدّعون بأنهم ضحايا لا

ثاني كول ال. وكذلك النساء استناداً للبروتو الإنسانالمدنية والسياسية، بأن يتّصلوا كتابةً مع لجنة حقوق 
ى أو مجموعات الاتصال بواسطة ي( للقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث يمكن لهّن فرادالاختيار )

ة حال إذا تمكنت الضحية من تبرير عملها بأخذ الأمر على عاتقها. على أي إلاّ المنظمات غير الحكومية، 
وله كن قبفإن اللجنة تحدد أولًا قيمة الاتصال ومدى قبوله، لأن هذا القبول مشروط في حالات معينة ولا يم

 في الحالات التالية:
 الأمر على عدالة الدولة المشكو منها. في حال عدم عرض  -1
 ات المذكورة أعلاه.تفاقإذا لم تصادق الدول على البروتوكول الملحق بالا  -2

 إذا حصل الخرق قبل مصادقة الدولة على البروتوكول المعني.  -3

                                                 
 .ليةهذه الآ إتخاذصدور إعلان عن الموافقة المسبقة من الدولة على  13تشترط المادة  -2

3- Rhona K.M.Smith, International Human Rights, (op.cit) . P: 67 - 68 
4- Professor Christine Chinkin Law Deparment, Human Riights Center, lecture of 17 Oct. 2005 

“The international (and regional) institutional framework for promoting and protecting human 
rights and how human rights works”. 
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 إذا لم يتعلّق الاتصال بخرق حق منصوص عليه في الميثاق.  -4

 مى.إذا جاء الاتصال من مصدر مجهول أو غير مس  -5

 إذا كان الموضوع يعالج ضمن أي آلية أخرى.  -6

إذا كانت المعالجة قد طالت لأسباب غير  إلاّ في حال عدم استكمال المعالجات الوطنية،   -7
1معقولة 2 9 . 

قوم وفي حال قبول الإتصال فإن اللجنة تتلقى معلومات خطية من الفرد والدولة المشكو منها، وت
 ل نتيجة دراستها للفرد أو الدولة المعنية. بتفحص الاتصالات في جلسة مغلقة وترس

 قرارات ملزمة كالمحاكم، بالرغم من أن إتخاذهذه الآلية شبه قضائية، لكن لا يمكن لّلجان 
ي ت التالبروتوكول الملحق بشأن المرأة ينص على أن ترفع الدول الموقعة إلى اللجنة معلومات عن القرارا

 اتخذتها خلال فترة ستة أشهر.
ة، أن لهذا الإجراء الحديث، الذي لا يزال في خطواته الأولى على صعيد الحماية الدولينلاحظ 

اد على طريقة، أو وسيلة للتعويض، أو لإصلاح ضرر يعرّف الأفر  -على الأقل-بعض الإيجابيات، فهو 
ق بهم، ويسمح بترجمة موثوقة لواجبات الميثاق، وتأمين عدالة حقوق  ة. تحدلدى الأمم الم الإنسانل حِّ
ن اسبة مالمن الإجراءات إتخاذوبالرغم من أن الرأي أو النتيجة غير ملزمة، لكنه يؤمِّّن مرونةً أكبر  في 

 المحكمة التي تحدها القيود التشريعية.
 أما السلبيات التي تسجل على هذا الإجراء فأولها عدم وجود طريقة قضائية لدى أجهزة الأمم

 ات أوهزة المواثيق في أحسن أحوالها شبه قضائية، إذ ليس هناك معالجالمتحدة لمعالجة الشكاوى، لأن أج
فة قرارات ملزمة، بل تعتمد على تجاوب الدول مع اقتراحات اللجان، وهو إجراء محصور لا يطبق على كا

 لرئيسةضيع امواثيق الأمم المتحدة، ويعتمد على إرادة الأفراد برفع الشكوى، كما أنه محدود لا يتناول الموا
د ، وفعاليته أقل عندما تكون هناك خروقات تنظيمية، مثل ممارسة التمييز ضالإنسانالتي تمس بحقوق 

فضلًا  اسية،جماعات بعينها، كونه يؤكد الطبيعة الفردية للحقوق وفقاً للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسي
 عن طبيعة عمله البطيئة.

                                                 
 .89-77:، ص) م . س . ذ ( الإنسانالحماية الدولية لحقوق  :كلوديو زانفي -1
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 (Inquiry) المطلب الرابع: الاستعلام أو التحقق

التمييز ضد المرأة والبروتوكول ( من ميثاق القضاء على 20)م.  تتوفر هذه الآلية، استناداً إلى
تنص على أنه في حال تلقي اللجنة معلومات تدل على أن هناك عمليات تعذيب  20الإضافي له. فالمادة 

قق من صحة المعلومات، منظمة على أرض دولة ما، فإن بإمكان اللجنة أن تدعو الدولة للتعاون في التح
 .130وأن تقدم ملاحظاتها حول المعلومات الواردة

وضع على إجابة الدولة العضو فإن اللجنة يمكن أن تعين أحد أعضائها أو أكثر للتحقيق و  بناءً و 
ع دولة ماللجنة يجب أن يرسل إلى ال إليهتقرير في الأمر، وأن تطلب تعاون الدولة أو زيارتها، وما تخلص 

 ها. بظات أو اقتراحات. وهذا إجراء يعبّر عن نوع من الثقة بالحكومة أكثر مما يعبر عن الشك أية ملاح
أو غيره من  الاستعلاممن البروتوكول الإضافي للدولة العضو بأن تختار  10وتسمح المادة 

 في مع المكسيك عندما قامت اللجنة بالتحقيق 2004الآليات. وقد دخلت هذه الآلية حيز التطبيق عام 
نوات(. س 10امرأة، خلال  300حالات الموت والاختفاء للكثير من النساء في المقاطعة الشمالية لمكسيكو )

ية التي يمكن أن تساهم في حدوث حالات الاجتماعية و الاقتصادوقد تضمن التقرير تحليلًا للأوضاع 
نها للفاعلين. وقد أصدر التقرير توصيات ع  وع منامة وخاصة بشأن هذا النالاختفاء والحصانة التي تؤمِّّ

 الخروقات.
تطلب ، ولا يالإنسانلهذه الآلية إيجابيات، لكونها تسمح بالتحقيق بعمليات الهتك المنظم لحقوق 

نصب عن كثب على الأوضاع. أما سلبياته فت الاطلاعذلك شكاوى فردية، كما يسمح بزيارة أراضي الدولة و 
لى جنة عمما يعني عدم قدرة الل .إمكان الدولة عدم المصادقة عليهعلى أنه يتوفر فقط في ميثاقين، وأنه ب

 زيارة الدولة في حال عدم موافقتها.

 (Visitation) المطلب الخامس: زيارات التفقد

ي لميثاق مكافحة التعذيب آلية لزيارات منظمة من قبل أجهزة وطنية الاختيار يتضمن البروتوكول 
ي جرَّد فيها الناس من حرياتهم. فهناك لجنة فرعية تابعة لهذا الميثاق مكلَّفة وعالمية مستقلة إلى الأماكن التي 

 إجراءات الدول الأعضاء بإتخاذ بأن تقوم بهذا النوع من الزيارات، وتصدر توصيات إلى الدول، وتنصح

                                                 
1- Fact sheet 11030, office of the U.N. High commissioner for Human Rights. P:35 



83 

 

انت إحدى ات المسجّلة. وقد تلقَّى هذا البروتوكول الدعم من الحكومة البريطانية التي كنتهاكلمعالجة الا
لم يصادق عليه لبنان إلى حد هذا التاريخ. وعلى أية حال، بينما الدول الثلاث الأولى التي صادقت عليه، 

 فإن هذا البروتوكول لم يوضع موضع التنفيذ بعد.

 خلاصة

 الإنسانتظهر هذه الآليات أنه مع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح هناك قانون دولي لحقوق 
ات حقوق نتهاكأن هذا القانون لم يضع حداً لا عدول تجاه الأفراد الخاضعين لسلطانها، مينظم سلوك ال

. والسبب أن المعاهدات والمواثيق التي شكّلت آليات التطبيق ليست عقوداً تجارية تلزم المتخلف الإنسان
حوافز أو عقوبات  ليس هناك الإنسان"في قضايا حقوق  "Pascal Sirghort"ه، وكما يقول التزاماتبالقيام ب

 .131مثل الغرامات الإكراهية أو الحوافز التشجيعية"
أربعة دول  استثناءكانت معظم دول العالم قد صادقت على معظم المواثيق، ب 2001وفي حزيران 

وق ة لحقأعضاء في الأمم المتحدة لم توقع على أي من الآليات الرئيسة للأمم المتحدة التي تؤمِّّن الحماي
 (.تنزانيا: )بروناي، السعودية، سنغافورة، و وهي الإنسان

، وتسامحاً أقل الإنسانات حقوق انتهاكومع هذا، فإن هناك مناخاً عالمياً تزداد فيه الحساسية ضد 
ات. والعديد من الدول التي صادقت نتهاكتجاهها، وتجاوبا أكبر مع الجهود العامة والخاصة لمنع هذه الا

، دون أن تنوي تنفيذها، ولو تدريجياً، وجدت أن هذه الآليات قد الإنسانقوق في الأمم المتحدة على آليات ح
Thomas Buergenthal"1"فرضت قيوداً عليها، وحدّت من حرية تصرفها، على حد قول  3 2 .  

، وحريات عالمية استقاها من كافة الحضارات إنسانحقوق ل الإعلان العالمي قاعدة إنطلاق شكّ 
اء الأعض بها من قِّب ل كافة الدول الالتزاممها في قواعد قانونية واضحة ينبغي ووجّهها لكل الشعوب، ونظّ 

ا في منظمة الأمم المتحدة، ليصبح أمام كل إنسان كتاب يعرف من خلاله ما هي حقوقه وكيف يدافع عنه
 مكانإبضد الدولة التي لا تحترمها. وتحولت هذه القواعد إلى نصوص في القانون العرفي الدولي، ولم يعد 

 الدول التنصّل منها تحت ذريعة مبدأ السيادة.

                                                 
1- Nihal Jayawickrame: The Judicial Application of Human Rights, National, Regional, and 

International Jurisprudence, (op.cit) ,p:154. 
1- Thomas Buergenthal,  Int. H.R. Law and Institutions: Accomplishments and Prospects, (1988) 63 

Washington Law Review 1-19.  
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من  الحماية إجراءاتوبعد صدور العهدين الدوليين، وتوقيع عدد كبير من الدول عليهما، وازدياد 
ضع شؤوناً داخلية للدول، بل أصبحت مو  الإنسانقِّب ل آليات المؤسسات الدولية، لم تعد مواضيع حقوق 

 نسانالإوق كانت الآليات المعتمدة حديثة العهد نسبياً، فإن إنشاء مجلس لحق اهتمام المجموعة الدولية. وإن
لمجلس حيث لم يعد أحد أجهزة ا وحرياته الأساسية. الإنسانيظهر مدى اهتمام القانون الدولي بشأن حقوق 

 ، بل أصبح أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة.فقط يالاجتماعي و الاقتصاد
 ى،قليمالمتحدة ترافق مع اهتمامات دولية على المستوى الإ الأمملى مستوى هذا الاهتمام العالمى ع

ه عراضستاوهى الاهتمامات التى لعبت دوراً مكملًا لدور مؤسسات الأمم المتحدة. وهو الدور الذى سنقوم ب
 بقدر من الاستفاضة. –الفصل التالى يف –ومناقشته 
 
 
 
 
  
 
 

 

 الفصل الثاني

 والحريات الأساسية الإنسانق الحماية الإقليمية لحقو

   تمهيد
مع بداية الحرب الباردة، وانقسام القوى الدولية إلى  الإنسانترافق  صدور الإعلان العالمي لحقوق 

ومدى أهمّيتها، مما أدى إلى  الإنسانس انقسامها اختلافاً في النظرة الدولية لمواضيع حقوق وعك  . معسكرين
الزمنية، ما بين صدور الإعلان وتوقيع العهدين  ها. لكن خلال الحقبةآليات حماية لالتأخر في إنشاء 

الدوليين للحقوق والحريات، كان هناك اهتمام دولي مماثل على المستوى الإقليمي من قبل منظمات دولية 
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يات ومواثيق تتعلق اتفاقها روابط جغرافية وحضارية مشتركة، عملت على توقيع إقليمية تربط بين أعضائ
. أما ، وأنشأ بعضها آليات لحماية الحقوق والحريات، تكاملت وتفاعلت مع الآليات الدوليةالإنسان بحقوق 
 الإقليمية فهي: هذه المنظمات أبرز

ية على أساس التعدد 1949شأ عام ، الذي أ نالمجلس الأوروبي للدول الديمقراطية الغربية -أ
د بية بعقد ازداد عدد أعضاء المجموعة الأورو و  حترام حقوق الإنسان وحكم القانون.الديمقراطية وا

 48من دول أوروبا الشرقية حيث أصبح حالياً  وانضمام عدد 1989ة الشرقية عام نهيار الكتلإ
 المرشحة العضوية. "بيلاروس"دولة، بالإضافة إلى 

 الأوروبية كانت: الإنسانأدوات حقوق 
ا لحق به، وأ1950الأساسية عام الإنسان والحريات ية الأوروبية لحماية حقوق تفاقالا -1
 بروتوكولًا. 14
 .1991و 1988وبروتوكولات إضافية عام  1961ي عام الاجتماعالميثاق الأوروبي  -2
 .1987الميثاق الأوروبي لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة عام  -3
 .1995لحماية الأقليات الوطنية عام  ميثاق  -4
 .2000سية عام ميثاق الحقوق والحريات الأسا -5
في  منالأها تمتين السلام و أهداف، ومن بين 1948منظمة الدول الأميركية التي وجدت عام  -ب

لمتحدة دولة عضواً بما فيها الولايات ا 35القارة الأميركية وتطوير التمثيل الديمقراطي، وتضم حالياً 
 .1962ة منذ عام كوبا المستبعدة من المشاركة في المنظم استثناءالأميركية وكندا، ب

 هي: الإنسانوالنصوص التي ترعى حقوق 
 Declaration of the rights and) 1948عام  الإنسانإعلان حقوق وواجبات   -1

duties of man.) 

 .1969عام  الإنسانالميثاق الأميركي لحقوق   -2
 .1985الميثاق الأميركي لمنع التعذيب عام   -3
ية الاجتماعية و الاقتصادفي المجالات  نالإنساالبروتوكول الإضافي لميثاق حقوق   -4

 (.San Salvador)بروتوكول سان سلفادور  1988والقضائية عام 
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 .1990للقضاء على عقوبة الإعدام عام  الإنسانبروتوكول الميثاق الأميركي لحقوق   -5
 .1994ميثاق منع، ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة عام   -6
 .1994م ميثاق الإخفاء القسري للأشخاص عا  -7

( inspiredوالتي كانت مثقّلة أو متأثرة ) 1963ة التي وجدت عام فريقيمنظمة الوحدة الأ -ج
ري. العنص ميّزستعمار والتمالخمسينات، وقلقها الرئيسي كان استئصال الا أواخربالصراع ضد الاستعمار 

يضم  الأفريقي الذي النص الدستوري للاتحاد " لدول المنظمة تم تصديقLomeوفي قمة " 2000في عام 
ن راكة بيش بناءعلى رؤية مشتركة لأفريقيا موحدة وقوية، وعلى الحاجة ل تحاددولة عضواً. قام الا 53حالياً 

الحكومات وكل شرائح المجتمع المدني، تشمل خاصة النساء والشباب والقطاع الخاص لتقوية التضامن 
 ها المنظمة الأفريقية فهي:والتماسك بين شعوب أفريقيا. أما النصوص التي أصدرت

 (.Banjul 1981والشعوب )ميثاق  الإنسانالميثاق الأفريقي لحقوق  -1
 نالإنساوالشعوب )لإنشاء محكمة أفريقية لحقوق  الإنسانالبروتوكول الأفريقي لحقوق  -2

 (.1998والشعوب عام 

 .1990الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل عام  -3
 (.2003والشعوب )حول حقوق المرأة في أفريقيا عام  سانالإنبروتوكول لميثاق حقوق   -4

ة نص على وجود محكمة لحمايلكن على عكس آليات الحماية الأوروبية والأميركية، لم يكن هناك 
 الإنسانبروتوكول لإنشاء محكمة أفريقية لحقوق  2004لهذا صدر في كانون الثاني عام  الحقوق.

 المحكمة. إطلاقالمفوضية قراراً طالبت فيه بصدر من  2005والشعوب، وفي أيار عام 
نشأت، دولة عضواً كانت أولى المجموعات الدولية التي أ   22تضم عة الدول العربية التي جام -د
! رغم تأكيد الدول العربية في 1994عام  الإنسانالمجموعات التي أصدرت ميثاقاً لحقوق  أواخرومن 

1وحرياته الأساسية الإنسانمها لحقوق دساتيرها وتشريعاتها الوطنية على احترا 3 3 . 
 1969نشأت عام إضافة إلى هذه المجموعات الدولية، هناك منظمة المؤتمر الإسلامي التي أ  

ية، والذي الاقتصادية، الاجتماعة، يشؤون السياسالللدول الإسلامية لتطوير التضامن الإسلامي في  تجمّعك

                                                 
 148: ، ص1999في العالم المعاصر، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت،  الإنساند. سعاد محمد الصباح، حقوق   -1

 .وما بعدها
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 5في الإسلام في  الإنسانت المنظمة إعلان القاهرة لحقوق دولة حالياً في أربعة قارات. وأصدر  56يضم 
19901آب  3 4 . 

اية المجموعة الأوربية بمنظماتها وآليات الحم نوع تلك المنظمات والتجمّعات، تبقىورغم تعدد وت
 ا.يات الأوروبية والآليات التي أنشأتهتفاقالمتبعة فيها هي الأهم، لذا سنقتصر في دراستنا على الا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمبحث الأولا

 والحريات الأساسية الإنسانالحماية الأوروبية لحقوق  
 

والطابع المؤسساتي الذي ساد أوروبا في القرون الثلاث الماضية الديمقراطية السياسية  كان للفلسفة
في صيغته الراهنة. وقد ظهرت منذ نهاية الحرب  الإنسانعلى التطور الناجح لمفهوم حقوق  ميّزأثر م

                                                 
2- http://www.humanrights.harvard.edu/document/regional docs/cairodectoration 
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 في أوروبا. -إلى حد كبير-وطبقت  الإنسانمية الأولى عدة آليات مهمة لحماية حقوق العال
من بين هذه المحاولات المبكرة على الصعيد العالمي، كانت آلية حماية الأقليات التي أوجدت بعد 

لت رت على يد عصبة الأمم. وبالرغم من أن هذه الآلية حموِّ الحرب الأولى من قبل الدول المنتصرة وط  
أن تطبيقها فعلًا جرى على الدول المغلوبة داخل أوروبا مثل صربيا وبلغاريا وتركيا  إلاّ مفاهيم عالمية، 

1وأراضي الدول التي ظهرت إلى الوجود في وسط وشرق أوروبا والبلقان 3 5 . 
حيا وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، اتجهت الأنظار إلى الأمم المتحدة. وقد أ

لآمال في ميثاقها الآمال بإيجاد آليات فعّالة على المستوى الدولي، لكن هذه ا الإنسانعلى حقوق  النص
عيد صعلى  الإنسانحقوق  إنطلاق، التي عطّلت كما قلنا سابقاً ندلاع المبكر للحرب الباردة اصطدمت بالا

 المنظمة لفترة طويلة.
ة على الصعيد الأوروبي. وبالرغم من أن ز ميّ ر على صعيد الأمم المتحدة، نهضة مقابل هذا التعثّ 

التوحيدية الأوروبية في بداية الحرب  يديولوجيةبالميول الأ كان يتّسم 1949مجلس الأوروبي عام إنشاء ال
مؤتمر الحركة  إذ أناعتبرت أحد ركائز هذا التوحيد والإيديولوجية المرافقة له؛  الإنسانالباردة، فإن حقوق 
، نص على التالي: "نحن نريد أوروبا موحّدة تكون 1948في شهر أيار  "لاهاي"قد في الأوروبية، الذي انع

 الإنسانعلى اتساع أرجائها ساحة لحرية انتقال الأشخاص، والأفكار، والملكيات، ونريد ميثاقاً لحقوق 
ريد ، والتعبير، ويضمن كذلك ممارسة المعارضة السياسية الحرة، كما نالاجتماعيضمن حرية الفكر، و 

1محكمة للعدل يمكنها تطبيق العقوبات اللازمة حتى يتحقق احترام الميثاق" 3 6 . 

منه، على أن "كل  3نصت المادة  1949وعندما تم التوقيع على دستور المجلس الأوروبي عام 
عضو في المجلس الأوروبي يقر بمبدأ سيادة القانون، وبالمبدأ الذي ينص على أن كل شخص يخضع 

 والحريات الأساسية..." الإنسانتمتع بحقوق ه حق الللقضاء المجلس، 
 سانالإنفي العام التالي، وبعد عدة مبادرات وتحت رعاية المجلس، صدر الميثاق الأوروبي لحقوق 

 . 1950نوفمبر عام  4والحريات الأساسية بتاريخ 

                                                 
1- Maxime Tardu, Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement, Edited by 

Janusz Symonides, P:135 
 137ص  ،، ) م. س . ذ (الإنسان، الحماية الدولية لحقوق فيكلوديو زان -2
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 والحريات الأساسية الإنسانالميثاق الأوروبي لحقوق  المطلب الأول:
الحق  عدداً من الحقوق السياسية والمدنية التي يجب التمتع بها بدون تمييز، وتشملعرف الميثاق 

ة، عادل بالحياة والحماية من التعذيب، ومنع العبودية وأعمال السخرة، وحرية وأمن الشخص، والحق بمحاكمة
 ، وحق الزواج وإنشاء عائلة.تجمّعوحرية التعبير، وال

بعد تصديق عشر دول عليه لتتوالى بعدها  1953عام  دخل الميثاق حيز التنفيذ في أيلول
لمجلس ا، الأعضاء في 43الموافقات من الدول الأوروبية، وتدخل حيز التنفيذ تقريباً في جميع الدول الو 

 الأوروبي.
ية أولت عناية خاصة للحقوق السياسية والمدنية مع إغفال شبه تام للحقوق تفاقلكن هذه الا

ي الأوروبي الاجتماعية، الأمر الذي تم استدراكه لاحقاً عندما تم التوقيع على الميثاق الاجتماعية و الاقتصاد
26/2/19651، ودخل حيز التنفيذ في 1961تشرين الأول  18في  3 7 . 

لعام ا منذ ميثاق الاجتماعي، إذ أن التطور بدأية، ولا على التفاقلم يقتصر النشاط القانوني على الا
 تفاقابروتوكولًا إضافياً، بالإضافة إلى  13مراً حتى اليوم حيث تمت صياغة ، وما زال مست1951التالي 

، والذي الإنسانأمام المحكمة الأوروبية لحقوق  الإجراءاتأوروبي حول الأشخاص الذين يشاركون في 
 .1/1/1999ودخل حيز التنفيذ في  5/3/1996بتاريخ  "ستراسبورغ"صدر في 
ان التنفيذ، وأصبح بإمك مرحلة 11بعد دخول البروتوكول رقم  تم تجديد الميثاق، 1998في عام و 

ية لمفوضأصحاب المظالم أو المدعين التقدم بشكواهم مباشرة إلى المحكمة الأوروبية المجددة بعدما ألغت ا
 الخصوص. هذاالأوروبية دور اللجنة الوزارية في 
جدد كذلك جغرافياً بانضمام دول بالتجدد من خلال بروتوكولاته، ت ميّزالميثاق الأوروبي الذي ت

شرقي ووسط أوروبا إلى المجلس الأوروبي. فبعد أن ركّز الميثاق لوقت طويل على معالجة الحوادث بعد 
، أعطى المجلس الإنسانات حقوق انتهاك( المنته على شكاوى ضحايا post facto actionوقوعها )

(، خاصة من خلال إيجاد preventive techniques)الوقائية  جراءاتالأوروبي مؤخراً اهتماماً أكبر للإ
19991في أيار عام  الإنسانمفوضية جديدة لحقوق  3 8 . 

                                                 
 146م.س.ذ(، ص:  ، )في العالم المعاصر الإنساند.سعاد الصباح، حقوق  -1

1-   Maxime Tardu, International Protection, Monitoring, Enforcement, (op. cit) , p: 135 . 
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 ، أو وثيقة الحقوق 2000الأوروبي في كانون الأول عام  تحادوعندما صدر الميثاق الخاص بالا
ة والثقافيية، الاجتماعية، و الاقتصادالأساسية التي تضم في نص واحد الحقوق المدنية، والسياسية، و 

 تحادكان الهدف منه إعطاء الميثاق صفة مشروع دستوري للا ،المنصوص عليها في مصادر مختلفة
 الأوروبي.

الأخلاقي بانتظار القرارات التي  الالتزامويرى البعض أن قيمته القانونية ربما تنحصر فقط في 
ون ضمن نص ذي طبيعة ل الحقوق الأساسية يتطلب أن يكتحو   يتبناها مؤتمر الحكومات، لأنَّ 

1دستورية 3 9  Interالأوروبي منظمة دولية )بين حكومية  تحادوفي ذات الوقت لم ير آخرون في الا .

governmental تحادحيز التنفيذ، أصبح يعرف بالا "ماستريخت"ودخول معاهدة  1993(، لأنه بعد عام 
عداد المنظمات الدولية بالمعنى بوضع قانوني خاص. وهناك من رأى أنه ما زال في  ميّزالأوروبي، ويت

الفدرالي الذي  تحادالدقيق والمتعارف عليه، وأنه يتمتع بكينونة خاصة، لأنه لم يصل بعد إلى مرحلة الا
1تصبح فيه الدولة العضو كياناً سياسياً تابعاً كلياً  4 0 . 

لية ادها آية على صعيد حماية الحقوق والحريات، كان في إيجتفاقالذي حققته الا الإنجاز الأبرز
فيذ م بتن، كما تقو الإنسانلرفع شكاوى الدول والأفراد أمام مفوضية مستقلة، هي المفوضية الأوروبية لحقوق 
 .الإنسانالأحكام والتعويضات التي تقررها محكمة خاصة هي المحكمة الأوروبية لحقوق 

في  يرات هائلة ليسية وقرارات المحكمة، تأثتفاقعن تطبيق الا وقد تركت الاجتهادات التي نتجت
ور عيد تط، وسدّت الفراغ الذي أحدثته الحرب الباردة على صأيضاً أوروبا فقط، بل في عدة أقسام من العالم 

 وهو ما سنعالجه بقدر من التفصيل في المبحث الثالث من هذا الفصل. .الإنسانآليات حماية حقوق 

 معاهدة هلسنكي المطلب الثاني:

لت حيّزاً غ( التي شOSCEوالتعاون الأوروبي ) الأمنوبي، قامت منظمة إضافة إلى الميثاق الأور 
دّق على نظامه في مؤتمر  والتعاون الأوروبي في "هلسنكي"  الأمنجغرافياً واسعاً، وأنشأت جهازاً دولياً ص 

1دولة( 55دولي ) تجمّعدولة، ليصبح اليوم أكبر وأوسع  33بالإجماع من قِّبل  1975عام  4 1 . 

                                                 
 .278 – 270ص  ،) م. س. ذ ( الإنسان،الحماية الدولية لحقوق  كلوديو زانغي، -2
 .146م. س. ذ (، ص:  ، )في العالم المعاصر الإنساند. سعاد الصباح، حقوق  -3

1- Rhona K.M.Smith, International Human Rights, , (op. cit), p:105  
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 منها: تبنتها اتفاقيات لاحقةالتي  الإنساني، حيث شمل حقوق الإنسانهلسنكي بالبعد  اتفاق ميّزت
 التزامات(. وقد جاءت 1991) "موسكو"(، و1990) "كوبنهاجن"(، و1989) "باريس"، و1989ينا" عام ي"ف

 اتمؤسس بناءً ، وركزت خاصة على أهمية 1989ي بعد سقوط جدار برلين عام الإنسانالمؤتمر ذات البعد 
ات الحرة، وتطوير الدعم للحكومات المنتخبة ضد محاولات التسلط نتخابديمقراطية تشمل آليات للا

 اللاديمقراطي.
 إذ أنأكثر من إعلان للنوايا،  "هلسنكي"أنه لا يمكن اعتبار معاهدة  "رامز عمار"ويرى الدكتور 

1مخالفة بنودها لا تؤدي إلى أية عقوبات 4 2 ية ليست ملزمة الإنسانت الأبعاد ذا الالتزاماتأي أن هذه  .
والملزمة سياسياً، لها تأثير معتبر على  ،هذه الإعلانات الصادرة بالإجماع من أعلى مستوى  ناً. لكنقانو 

 الالتزاماتمن أن هذه  1991الشعوب والقارة. بل أبعد من ذلك، ما أكد عليه مؤتمر القمة في موسكو عام 
، الأسكوا( لكل دول legitimateلكنها موضع اهتمام قانوني شرعي ) لا تنطبق فقط على الشؤون الداخلية،
1وهو مبدأ تكرّر في مؤتمرات متتالية 4 3 . 
، الالتزاماتمؤسساتية للمساعدة والإشراف على تطبيق الليات من الآ لذلك أوجدت الأسكوا عدداً 

عام  الوطنية، الذي أنشىءليا للأقليات ، والمفوضية العالإنسانخاصة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق 
، والتي اعتبرت أحد وسائل منع الصراعات قبل وقوعها، ودعم الإنسانبغية متابعة احترام حقوق  1992

1السلام وإزالة عوامل التوتر 4 4 . 
 

 

 المطلب الثالث: ميثاق مينسك

 
يه مينسك، ووقّع عل اتفاقالمستقلة الذي عرف ب "لتدول "الكومنو هو ميثاق الحقوق الأساسية ل

دولة مستقلة، منهم روسيا، مولدافيا، وأوكرانيا، رغم أنهم أعضاء كذلك في مجلس  12سبعة من أصل 
الميثاق لجنة حقوق إنسان، تتكون من ممثلين لكل دول الكومنولث الأعضاء، لتنفيذ ما نص  أش  أن أوروبا.

                                                 
 .133مرجع سابق، ص: ،والحريات العامة الإنسانحقوق  دكتور رامز عمار، -2

3- Maxime Tardu, International Protection, Monitoring, Enforcement, (op. cit), p:137. 
 .253ص  ،ذ. ( ) م. س. الإنسان،الحماية الدولية لحقوق كلوديو زانغي،  -4
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ومية، كما تتلقاها من الدول، عليه الميثاق. وتتلقى هذه اللجنة الشكاوى من الأفراد والمنظمات غير الحك
 الأوروبي لاحقاً. تحاداً مع آليات المجلس الأوروبي، والاانسجام

ية دالاقتصابالحقوق  اعترفهذا الميثاق بالحقوق المدنية والسياسية بشكل مفصل، كما  اعترفوقد 
 ية، على غرار المواثيق العالمية والميثاق الأوروبي.الاجتماعو 

لدولية االعالمية للأمم المتحدة ولمنظمة العمل  الإجراءاتة التي وجدت، مع يقليمهذه الآليات الإ
ة لمتحدوالأونيسكو، صادقت عليها جلّ الدول الأوروبية، كما صادقت على كل المواثيق الصادرة من الأمم ا

حكمة م، حتى أن بعض مؤسسات الأمم المتحدة تهتم فقط بالشؤون الأوروبية، مثل الإنسانوالمتعلقة بحقوق 
 الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

لى علهذه القارة  ميّز، والدور المالإنسانتظهر هذه المؤسسات درجة الاهتمام الأوروبي بحقوق 
م نشاط الأم إنطلاق، وعودة 1948صعيد الحقوق، فقد سدّت الثغرة ما بين الإعلان الدولي الصادر عام 

دت من على العهدين الدوليين، حتى أن أجهزة الأمم المتحدة استفاالمتحدة أواسط الستينات، مع التوقيع 
لمميّزة ربة افما هو الجديد الذي جاءت به هذه التج التجربة الأوروبية، وكان بينهما تفاعل، وأحياناً تكامل.

 لحماية الحقوق والحريات ؟
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 المبحث الثاني

 الإنسانالآليات الأوروبية لحماية حقوق  

، والتي طرأت في البلقان منذ عدة سنوات، الإنسانلمشكلات الحديثة المتعلقة بحقوق أظهرت ا
لجهة الوقاية والمعالجة، حيث بدا أن المنظمات  الإنسانالحاجة إلى تحديد واضح لعمل آليات حماية حقوق 

1نيالأوروبية أكثر حاجة إلى تمييز الفوارق بين كلا النوعين على المستويين التشريعي والعملا 4 5 . 
 preventive and)بالرغم من صعوبة التمييز بين الآليات الوقائية وآلاليات القمعية و 

repressive لجهة الممارسة والتطبيق من قبل المؤسسات، فإن المقصود بهذا التمييز هو الفصل بين )
رق أو " هي ما تقوم به هذه المؤسسات قبل حصول الخpreventiveالوقائية " الإجراءاتالوظائف؛ ف

القمعية  الإجراءات، مثل التثقيف، والمراقبة، والإشراف، والتوسط. أما الإنسانلحقوق  نتهاكالا
"repressiveوالمحاكمة،  الادعاء، مثل التحقيق، و نتهاك" فهي الوظائف التي تقوم بها بعد وقوع الا

 والتعويض، أو هي المعالجة بشكل عام.
إن آليات ف الإجراءاتبكلا النوعين من  - في الغالب -قوم ، تالإنسانورغم أن أجهزة حماية حقوق 

 ت عن آلياتها الوقائية.ميّز الأوروبي القمعية قد ت تحادالا
 ونستعرض فيما يلي كلا النوعين من الآليات بقدر من الاستفاضة :

 ( Preventive Techniques and Mechanisms) المطلب الأول: الآليات والتقنيات الوقائية
ة ما م فظاعلاهتمام بالآليات الوقائية حديثاً جداً، وقد كان العامل الحقيقي وراء هذا الاهتمابدأ ا

ر في لمباش، والإيمان بدور القضاء كان لهما التأثير اولعلّ التقاليد الأوروبية حصل في كوسوفو والبوسنة.
قوق جال التعاون التقني لحالرسمية، وإيجاد مؤسسات قانونية في م الإجراءاتالسعي الهادف إلى تنويع 

قوق ات الخطيرة التي قد تتعرض لها هذه الحنتهاك، ذلك التعاون الذي يبحث عن الوقاية من الاالإنسان
 على المدى البعيد.

                                                 
1- Maxime Tardu / Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 

Enforcement, Ibid, p:138 . 
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مج البرا بوجود مثل هذه ميّزوإذا كانت الأمم المتحدة، ومنظمة الأونسكو، ومنظمة العمل الدولية تت
 - الأوروبي تحادحاليا الاو  -سكوا، وربما، إلى درجة أقل، مجلس أوروبا على المستوى العالمي، فإن الأ

 يشاركان بهذه البرامج على المستوى الأوروبي.
يس عام ميثاق بار  إطلاقي منذ الإنسانفالمساعدة التقنية للأسكوا بدأت بتطبيق البرامج ذات البعد 

ريبية وتثقيفية، هي من بين المهمات . في حين كانت هناك عدة أجهزة ومكاتب تقوم بنشاطات تد1990
 .الإنسانالمنوطة بالمجلس الأوروبي، فيما يتعلق بحقوق 

هذا وتعمل بعض الآليات التقنية على أسس طويلة ومتوسطة المدى، بينما البعض الآخر منها يعد 
بهدف  أكثر تخصصاً في تطبيق آلية المنع، أو الوقاية في المراحل المتقدمة من تطور الأزمة، وذلك

1الإنسانمحاولة منع الخروقات الوشيكة لحقوق  4 6 ونستعرض فيما يلي تلك الآليات والتقنيات الوقائية بقدر  .
 من التفصيل:

 (Periodic Reports) أولا: التقارير الدورية
عالمي. اً على صعيد الإشراف الإنتشار هذه التقنية التي تعتبر من الوسائل التحذيرية، هي الأوسع 

. م - 21.)م 1961ي الأوروبي لعام الاجتماعنص عليها، ضمن وسائل أخرى، في الميثاق وقد تم ال
 الإنسان( وميثاق حماية حقوق 29. م – 24. )م 1994(، وميثاق الإطار الأوروبي للأقليات عام 29
، 1997م عاوالعلاج البيولوجي ل الإنسانوعلم الحياة، وميثاق حقوق  ةببالطامة الكائن البشري بالنسبة لوكر 

 اء أنالأوروبي، حيث تطلب من الدول الأعض تحادوكلها مواثيق تم التصديق عليها في المجلس الوزاري للا
 .نالإنساترفع تقارير دورية حول مدى الإنجازات، أو التقدم في مختلف الحقول المتعلقة بتطبيق حقوق 

لدول اية تقارير دورية، بينما آل ق الأوروبي لحقوق الإنسان لم ينشئالغريب في الأمر أن الميثا
 حقوق  الأوروبية التي كلها أعضاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ترفع تقاريرها إلى لجنة

 في الأمم المتحدة وفقاً لهذه الآلية. الإنسان
ختصة، وعلى كل حال، فإنه وفقاً لآلية التقارير الدورية، تلتزم الدول بإعلام الأجهزة الأوروبية الم

 الإنسانعن الوضع الواقعي والقانوني لحقوق  - بين سنتين إلى ثلاث سنوات عادة - في فترات محددة
                                                 

1- Maxime Tardu/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 
Enforcement  , Ibid, p139. 
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على أراضيها. ويعرض التقرير على جهاز مدقق تختلف طبيعة تأليفه وفقاً لكل آلية، حيث تقوم لجان من 
ياسة المستقبلية للدول، أو الخبراء بدراسة التقرير، وإصدار توصيات تهدف إما إلى توجيه وإرشاد الس

 ثرها اللجان نتيجة عملها إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي. أانتقادهم لخروقات معينة. وترفع على 
وهكذا، فإن هذه الآلية لديها طبيعة مزدوجة، وقائية وقمعية، ويظهر دورها الوقائي بشكل بارز على 

ى من مقارنة البلدان مع بعضها البعض ضمن فترات المدى الطويل والمتوسط، حيث يمكن الاستفادة القصو 
1محددة من الوقت 4 7 من أجهزة إن إيجابيات وسلبيات هذه الآلية شبيهة بما تحدثنا عنه في آلية التقارير ض .

 ،أوروبا عن غيرها هو مصادقتها جميعاً على هذه الآليات ميّزما يأن  الأمم المتحدة. لكن نلاحظ
 إذ أنللجان تؤخذ على محمل الجد. وهذه الآلية أثبتت جدواها مع الوقت، والملاحظات التي قد تجدها ا

اللجنة الوزارية كانت تتجنب في البداية توجيه توصيات محددة إلى الدول الأعضاء، وكانت تقتصر على 
مانية، على رأي الهيئة البرل بناءً أنها في مرحلة لاحقة، و  إلاّ لفت انتباه الدول الأعضاء إلى تقارير اللجان، 

خاصة عندما تتضمن الإشارة إلى دول بعينها وإلى مواد محدّدة، قامت بتحديد المواد التي لم يتم تطبيقها، 
 عة على الميثاق. وإن كان ذلك دون إشارة صريحة إلى الدولة المعنية الموقِّ 

 ، تبنّت اللجنة الوزارية أول توصية تتضمن ملاحظات محدّدة1988/1989وفي أثناء الدورة 
من بينها إيطاليا على سبيل  ،موجّهة إلى اليونان، أعقبتها توصيات أخرى كثيرة تتعلق بعديد من الدول

1المثال 4 8 .  

 الزيارات الدوريةثانياً: 
، 1987نص الميثاق الأوروبي لمنع التعذيب والعقاب المهين أو اللاإنساني، المصدق عليه عام 

 للجنةارات متتالية التوقيت إلى أماكن التوقيف، من قبل اتحت رعاية المجلس الأوروبي، على القيام بزي
. للجنةالأوروبية المستقلة التي أنشأها هذا الميثاق، وذلك بمساعدة خبراء طبيين وإصلاحيين اختارتهم ا
قرير توكذلك نص على حرية اللقاء مع الموقوفين، كما مع الموظفين الرسميين. وفي ضوء ذلك تقوم بإعداد 

اتها كما يمكنها أن تصدر توصيات إلى الدولة المعنية، هذا فضلًا عن إمكانية تدعيم زيار  عن زيارتها.
 بتحقيقات. 

                                                 
1 -  Maxime Tardu, Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement,Ibid,p:144 

 .248مرجع سابق، ص:  الإنسان،الحماية الدولية لحقوق  كلوديو زانغي، - 2
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ب لتعذيار في استمر وتقوم الدولة المعنية بطباعة تقارير اللجان وما يتبعها. وفي حالات الشك بالا
جنة ل لة، أو من خلاستشاريلايقوم المجلس الأوروبي بطباعة هذه التقارير وتتم المعالجة من قبل الجمعية ا

 الوزراء.
و لوضع أاإضافة إلى الزيارات الدورية، يمكن للجنة أن تقوم بزيارات غير عادية، وفقاً لما يتطلبه 

 الظروف مثل ما حصل في تركيا.
صليب أكّد عرّابو الميثاق على الطابع الوقائي المستلهم من تجارب اللجنة العالمية للقد هذا و 
دّق ي كان هدفها إرشاد الدول تجاه توقيفات غير معروفة، للحفاظ على ماء الوجه، وقد ص  الأحمر، والت

  وبية.على هذا الميثاق بشكل واسع، وقامت اللجنة بمهامها وأصدرت عدة تقارير تجاوبت معها الدول الأور 

 الإنسانثالثاً: مفوّض المجلس الأوروبي لحقوق 
، كجهاز أو آلية غير قضائية، وليست 50/99القرار رقم ب 1999أيار  7أ نشئت هذه المؤسسة في 

1كوسيط 4 . وبالرغم من أن جزءاً من مهمتها، له طبيعة التعاون الإنسان. هدفها تدعيم الالتزام بحقوق 9
تخوّل المفوّض تحديد أماكن التقصير الممكنة، وتطوير التوظيف الفعّال للمعايير،  3التقني، فإن المادة 
عضاء في جهودها لمعالجة هذا التقصير، إضافة إلى قيامه ببعض النشاطات الوقائية ومساعدة الدول الأ

 على المدى القريب أو المتوسط. ،من نوع الدبلوماسية الهادئة
(، بما فيها 5من  1على معلومات تتناسب مع مهمته )مادة  بناءً يمكن للمفوّض أن يتحرك 

ادة ستطلاعات المنصوص عليها في المبما فيها الا ،تهالمصادر الفردية. كما يمكن للدول أن تسهّل مهم
أول كالإسباني  "Gil Robles"ب إنتختشبه العقاب. وقد  إجراءاتبل أبعد من ذلك باستطاعته أن يتخذ  ،6

 ، وذلك في نهايات القرن الماضي. الإنسانمفوّض للمجلس الأوروبي لحقوق 
ذا هسة الجديدة، بيد أن ما يمكن تقريره في وقد يكون من المبكر تقدير مدى تأثيرات هذه المؤس

ن م 3، فالمادة الإنسانالصدد أن المسائل التي تعالجها تتشابه مع عمل مفوض الأمم المتحدة لحقوق 
 زدواجية غير الضرورية.القرار توجه المفوّض للتعاون مع المؤسسات العالمية الأخرى، وتجنب الا

                                                 
1- Rhona K.M.Smith, International Human Rights , ( op. cit) , p:10 
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التحرك مع روسيا الفدرالية، فيما  التي رصدها الإعلام،لأولى، وقد كانت إحدى أعمال المفوّض ا
في الشيشان، حيث وافقت الحكومة الروسية على إمكانية قيام المفوّض بزيارة  الإنسانيتعلق بوضع حقوق 

1الشيشان، في ظروف معينة 5 0 . 

  اتانتهاكالآليات الوقائية في حالة التهديد بحصول  المطلب الثاني:
ير ين تحذات الأوروبية التي طوّرت، بالتفويض المزدوج لمنع التوترات، ولتأمتتمتع العديد من الآلي

ه . بعض هذالإنسانات لحقوق نتهاكمبكر للمجموعة الدولية عندما يكون هناك تهديد واضح ومتنامي بالا
 الأجهزة لديه طبيعة دائمة، أمّا البعض الآخر فله طبيعة مؤقتة مع إمكانية تجديد موكليه.

 الإنسانوض المجلس الأوروبي لحقوق أولًا: مف
ى ، والتي تقوم بالتوسط والعمل علالمطلب السابقهذه المؤسسة الجديدة التي تحدثنا عنها في 

 - ي الوقت المناسبف -تخفيض حدة التوتر وإصدار إنذارات مبكّرة، تخوّل المفوض أن يصدر تقريراً 
تواصل مع (، وتؤكد على إمكانية قيامه بال3. مانية )ميتعلق بالموضوع إلى لجنة الوزراء أو الجمعية البرل

 ها.انتهاكومنع  الإنسان(، ويقدم النصح والمعلومات حول حماية حقوق 7. الدول الأعضاء )م

 ثانياً: مفوض الأسكوا الأعلى للأقليات الوطنية
 وزير ، وعينالأوروبي إيجاد مركز للمفوضية العليا للأقليات الوطنية الأمنقرّر مؤتمر التعاون و 

 .1992الدولة الهولندي كأول مفوّض أعلى في كانون أول عام 
تخاذ ما يراه مناسباً بأقرب الوسائل امهمة هذا المفوّض الأعلى هي إصدار التحذيرات المبكرة، و 

الممكنة في حال ظهور توترات تتعلق بشؤون الأقليات الوطنية، والتي يمكن أن تتحول إلى نزاع ضمن 
1الأسكوامنطقة عمل  5 مهمته وفقاً  نجازالمناسبة لإ الإجراءات إتخاذستنساب، و ، كما أن له مجال واسع للا1

للحالة، حيث يعمل من خلال حوار رسمي، مع الحكومات والفرقاء المتورطين عبر تبادل الآراء والتعاون 
 .فضي إلى تخفيض التوتر، وحل المسائل الحاصلة إذا أمكنتخاذ خطوات ت  مع الفرقاء، لا

                                                 
1- Maxime Tardu/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 

Enforcement   )op. cit) , p:142. 
2- Rhona K.M.Smith, International Human Rights, ( op. cit), p:107. 
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ربوية المشاريع في عدة بلدان لمعالجة التوترات الأثنية عن طريق المؤسسات الت إطلاقكما يمكنه 
ات الأقليبأن معالجة الأمور الفردية مستبعدة من مهمّة المفوّض، حتى لو تعلقت  إلاّ والمساعدة القضائية، 

 الوطنية.
ا، أستونيا، هنغاريا، كرواتي وقد تدخل في عدة مسائل أقليات في دول الأسكوا، مثل ألبانيا،

1، ولاتفيا، رومانيا، سلوفاكيا ومقدونياكازاكستان 5 2 . 

 ثالثاً: ممثل الأسكوا حول حرية الإعلام
ته ، وتم تثبي1997تشرين الثاني عام  5أنشئ هذا المنصب بقرار من المجلس الدائم للأسكوا في 

لتعاون سنوات. مهمته الأساسية، ا 3، لمدة 1998بالمجلس الوزاري المنعقد في كوبنهاغن في كانون الثاني 
إعلام متعدّد، مستقل، وحر، كمطلب ضروري لمجتمع ديمقراطي.  ومساعدة الدول المشاركة في إيجاد

لى القيام باتصالات ع -ر عند علمه بوجود تحذيرات وخروقات لحرية التعبي -مهمة الممثّل  وتنصبّ 
لمجلس راً لتقديم الحلول. أما في حالة فشله، فعليه أن يرفع تقريرسمية مع الحكومات، والفرقاء المتورطين ل
 الدائم للأسكوا، مع توصيات بالعمل اللاحق.

 يمكن للممثل أن يجمع ويتلقى معلوماته حول أوضاع الإعلام من كافة المصادر الممكنة، خاصة
 .الإنسانمن تلك التي تصدر عن المؤسسات الديمقراطية لحقوق 

شكاوى فردية، أو التواصل مع أشخاص أو  يض شؤون الأقليات، يمنع عليه تلقومثله مثل مفوّ 
1رهابمجموعات متورّطة بأعمال العنف أو الإ 5 3 . 

 الإنسانرابعاً: مكتب الأسكوا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق 
( لمساعدة الدول على 1994و 1992، وتم تحديد مهمته عامي )1990أنشئ هذا المكتب عام 

اً من النص إنطلاق، الإنسانالمتعلقة بحقوق  لتزاماتية للاالإنسانمي في تطبيق المعايير الصعيد العال
1الحر نتخابكمكتب للا . وقد أنشئ أساساً 75الأخير لمؤتمر هلسنكي لعام  5 4 . 

                                                 
1-  OSCE HandBook (1998, pp, 93-100); Annual Report (1998, Section3). 
2- OSCE Handbook (1999, pp. 111 – 113) Annual Report (1999, Section 4). 
3- Rhona K.M.Smith, International Human Rights, ( op. cit), p:106 
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يقع هذا النشاط، مثل باقي نشاطات الأسكوا، تحت المفهوم العريض للوسائل التحذيرية 
(monitoring ومهمته ،)الوقائية والردعية بالمعنى العام للكلمة. فهو يقوم بلقاءات دورية  الإجراءات إتخاذ

. والهدف الرئيس من وجوده هو الإنسانحقوق  التزامات احترامتتفحص المعلومات المجموعة، والمتعلقة ب
 من التأثير على الدول لتحسين سياساتها تجاه الحقوق، وسلوك مقاربة تعاونية تهدف إلى المساعدة بدلاً 

العزل، وهي السياسة المرنة التي تختص بها الأسكوا، رغم تأكيدها أن هذه المقاربة لا تتطلب 
1الاسترخاء 5 5 . 

 خامساً: المهمات الميدانية
بة ناك نسالأوروبي. وه تحادازداد عدد المهمات الميدانية من قبل الأسكوا، والمجلس الأوروبي، والا

 . وهيالمؤسسات، ومشاريع مساعدة تقنية أخرى  بناءة، والتدريب، و كبيرة من هذه النشاطات خ صّصت للثقاف
 وسائل تحذيرية بالأساس.

 فالأزمات الأثنية التي حصلت في البلقان في السنوات الأخيرة رفعت درجة الحذر، وبدأت هذه
يق لتطب 1995كانون الأول  8المهمات تنفذ بعد النزاع البوسني. وكانت أول مهمة للأسكوا قد تمت في 

سسات "دايتون" للسلام، وهو يعتبر من الآليات الوقائية التي تعمل من خلال شبكة معقدة من المؤ  اتفاق
  (.Ombudspersons"دايتون" بما فيها الوسطاء ) اتفاقالتي أوجدها 

 -  إدارة عالمية. وقد قامت الأسكوا  200وتنفذ مهمة المحققين بالشكاوى بالتواصل مع أكثر من 
1مهمة ميدانية 20( من بتنفيذ حوالي )أكثر - صددفي هذا ال 5 6  بناءات و الانتخاب، منها ما تعلق ب

 الديمقراطية وبإصلاح النظام القضائي.
 ، كردّ 1992من عام  وروبية التي بدأ حبكها ابتداءً الشبكة الوقائية الأ ؛هذه الآليات إجمالًا ظهرت

مم يق الأم أن هذه الآليات قد تقاطعت مع آليات مواثفعل على النزاعات المستمرّة أو الوشيكة الحصول. ورغ
 .نسانالإق ها عنها كان التأكيد على السلام كأفضلية أولى للتمتع بحقو ميّز المتحدة وتكاملت معها، فإن ما ي

                                                 
1- Maxime Tardu/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 

Enforcement ( op. cit),p:144 
2- Maxime Tardu/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, ibid, p:145 
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ن هذه الآلية ليست جهازاً قضائياً أو شبه قضائي، بل عامل وقائي يبحث عن العدل والسلام بي
عية القم جز عن معالجته هذه الوسائل التحذيرية والآليات الوقائية، تقوم الآلياتمختلف الأثنيات، وما تع
 بمعالجته والتعامل معه. 

 المطلب الثالث : الآليات القمعية 
، والتي قد تكون مهمتها أحياناً، إضافة نتهاكإضافة إلى الأجهزة التحذيرية أو السابقة لموضوع الا

ردع وعقاب  ق ووضعها بتصرف الآليات القمعية، التي تطبق كآلياتئإلى التحذير، تسهيل إيجاد الحقا
هناك  .لمعالجة القضائية الرسميةوقد تبدأ من التحذير المرن لتصل إلى ا ،وتعويض إلى أبعد حد ممكن

عدة أجهزة أوروبية تشارك في الآليتين فالممثّل الشخصي، رئيس مكتب الأسكوا يمكنه أن يعمل في 
، وإلى ألبانيا 1996"، إلى يوغوسلافيا السابقة عام Felipe Gozalaz"ل مهمة مجالات مختلفة، مث

"Vranitsky أن يصدرا  ا، مع أن مهماته من وسائل المنع القصيرة المدى، فإنه كان بإمكانهم1997" عام
 تخاذ"، عندما أصدر توصيات شكّلت أساساً لإFelipe Gazolezتوصيات بعقوبات، مثلما فعل تقرير "

1ات المحليةالانتخابضاغطة على سلطات بلغراد لمنع قرارها القاضي بإلغاء  ءاتإجرا 5 7 . 
لاحية "دايتون" للسلام أعطت الص اتفاقكذلك فإن المهمة الميدانية الخاصة للأسكوا التي أوجدها 

 دعوةمع أن التركيز كان على حق الملكية و  ،في البلاد الإنسانللتحقيق في التدخل في حالات خرق حقوق 
بيعة طاللاجئين الأشخاص المهجرين للعودة إلى منازلهم. ولكن يبقى التقييم العريض أفضل الوسائل لفهم 

 عمل الآليات.

 التحقيق الرسمية إجراءاتأولًا:
في  سانالإنوالحريات الأساسية يعتمد الآلية الأعظم شهرة لحقوق  الإنسانالميثاق الأوروبي لحقوق 
ق لميثامية، وما لم ينص عليه الميثاق تضمنته البروتوكولات اللاحقة. سمح اأوروبا حيث عدد الحقوق المح

عمل ة والحق الحياة ومنع التعذيب والعبودي استثناءبإخضاع هذه الحقوق لقيود في أوقات الطوارئ العامة، ب
 الشاق وعدم رجعية المواد الجزائية. 

                                                 
1- OSCE Handbook, ( op. cit), (1999, P:83). 
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حقوق لالأوروبية والمحكمة الأوروبية  اجتهاد الأجهزة التي أنشأها الميثاق الأوروبي "المفوضية
مدة " طوّرت معنى الميثاق بشكل إبداعي خاصة بما يتعلق بحرية التعبير، المحاكمة العادلة، و الإنسان

 التوقيف قبل المحاكمة، وسجن المرضى العقليين، والتعذيب وسوء المعاملة.
ية قامت بها مفوض جراءاتللإ أساساً، وضع الميثاق آلية قضائية جزئياً فقط، والمراحل الأولى
 مشكلة من أشخاص مستقلين لم يكن لها الصلاحية لإصدار أحكام ملزمة.

 ي مجلسفأبعد من ذلك، فإن البديل لتدخل المحكمة الأوروبية كان جهازاً سياسياً هو لجنة الوزراء 
 أوروبا التي تملك المسؤولية الأخيرة. 
الملحق  11بالتزامن مع صدور البروتوكول رقم  1998 تشرين الثاني 1لكن التطور المهم جاء في 

1بالميثاق الأوروبي حيث استبدل الجهاز المختلط بآلية قضائية كلياً  5 8 كما ألغيت مهمة السكرتير العام  .
 للمجلس الأوروبي الذي كان يتم رفع الشكاوى الفردية والحكومية إليه ليتم بعد ذلك فحصها من قبل اللجنة. 

وتم إسناد مهامها إلى  الإنسان، تم حل اللجنة الأوروبية لحقوق 11ه البروتوكول رقم طبقاً لما قرّر 
هيئة قضائية جديدة، وهي محكمة وحيدة ودائمة تحل محل المحكمة الأوروبية السابقة، حتى وإن تم تعديلها 

1بالشكل المناسب" 5 9  الإجراءاتحيث ألغيت المفوضية )اللجنة( ولم تعد لجنة الوزراء تلعب دوراً في  ،
الأوروبية دائمة، ويمكن الوصول إليها من قبل كافة المدعين، ونجح  الإنسانوأصبحت محكمة حقوق 

الميثاق أخيراً بأن أصبح مصدراً أصلياً للقانون المطبق فيها، كما أصبح القانون الأعلى في عدة دول 
ستوى الأوروبي والعالمي سنعالجها في نظراً لأهمية المحكمة الأوروبية وتأثير اجتهادها على المو أوروبية. 

 فصل لاحق مستقل. 

 ي الأوروبيالاجتماععية وفقاً للبروتوكول الإضافي للميثاق الشكاوى الجماثانياً: 
بعد أن كانت تقارير "إدلو" الدورية هي الآلية الوحيدة للمراقبة العالمية لوقت طويل، جاء الميثاق 

دول في تشرين  9آلية للشكوى الجماعية، حيث صدقت عليه ليعرف  1995ي الأوروبي عام الاجتماع

                                                 
1- Maxime Tardu/ Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement, (op. cit),  

p:149. 
 ,157مرجع سابق، ص:  الإنسان،الحماية الدولية لحقوق  كلوديو زانغي، -2
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. وهو يسمح لأنواع معينة من المنظمات بإرسال شكاويها حول التطبيقات غير الملائمة 2001الثاني 
 للميثاق.

الصادرة عن فريقين بما يتعلق بأي حق من الحقوق التي نص  الالتزاماتهذه الشكاوى قد تتعلق ب
لأي من المنظمات أن تأخذ على عاتقها رفع شكوى تتعلّق بحق شخصي، أو قرار، ويمكن  ،عليها الميثاق

1فض توظيفه على أسس عرقيةومثال ذلك: شكوى فرد ر   6 0 . 
 أما النوع الثاني من المنظمات التي يمكنها رفع شكاوى فهي:

ة نات العمال المدعوين للمشاركة كمراقبين في عمل لجاتحادات الموظفين في الدولة، و تجمّع  -1
 حكومية.

ة ومدرجة على لائحة منظمة لهذه الغاي ،مع مجلس أوروبا استشاري منظمات دولية لديها دور   -2
 من قبل لجنة حكومية.

ات عمال ضمن عدالة الدولة التي ترفع ضدها اتحادالمنظمات الوطنية للعمال من موظفين، و  -3
 الشكوى.

راً ى أو رفضها. فاللجنة ترفع تقريتدرس الشكاوى من قبل لجنة خبراء مستقلة، تقرر قبول الشكو 
دة فقاً للماحية و بخلاصة استنتاجاتها عما إذا كان الميثاق قد ط بِّّق أم لا، إلى لجنة الوزراء التي لديها الصلا

 بإجراء ما يلي: 9
ة أكثريإذا ما وجدت اللجنة أن الميثاق لم ي طبّق بالشكل المقبول، فإن اللجنة تتخذ قراراً ب -1

ر منه توصية إلى الفرقاء المتعاقدين. وفي كافة الحالات، فإن التصويت يقتص الثلثين، تصدر
 على الفرقاء المصادقين على الميثاق.

ا قرر متعلى طلب الفرقاء المتعاقدين الذين يعنيهم الأمر، فإن لجنة الوزراء يمكنها أن  بناءً  -2
حقائق ضاء المصادقين على اللثي الأعثإذا كان تقرير لجنة الخبراء يثير قضايا جديدة، بأكثرية 

 ستشارة اللجنة الحكومية.لا

التي اتبعتها في التقرير  الإجراءاتوعلى الدولة موضع الشكوى أن ترفع معلومات حول  -3
 التالي.

                                                 
3-  Maxime Tardu/ Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement, Ibid, p:155. 
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 (The European Union court of Justice) ثالثاً: محكمة العدل الأوروبية

جتهادات حول مواضيع حقوق اسيس ستينات القرن العشرين بتأ أواخربدأت محكمة العدل في 
19701، حيث أكدت في قرار لها عام الإنسان 6 ، بأن احترام الحقوق الأساسية جزء مكمل للمبادئ العامة 1

 للقانون، تلك المبادئ التي من واجب محكمة العدل حمايتها.
19741وفي قضية ثانية عام  6 2  التي الإنساناستندت المحكمة إلى الآليات العالمية لحقوق  ،

 صادقت عليها الدول الأعضاء لتستقي منها المبادئ العامة لقانون المجموعة الأوروبية.

صراحة، لإصدار حكمها بما  الإنسانوفي قضية ثالثة، ذكرت المحكمة الميثاق الأوروبي لحقوق 
1نتقاليتعلق بحرية الا 6 3 . 

ي فالأوروبي، ثم  دتحاات بشكل ميثاقي أولًا، في معاهدة ماستريخت للاالاجتهادلقد ظهرت هذه 
الأوروبي  تحادلتي نصت على أن الاا -من معاهدة ماستريخت 6من المادة  2لفقرة ا-معاهدة أمستردام 

ة دستوري، وكما أدرجت في التقاليد الالإنسانيحترم الحقوق الأساسية كما كفلها الميثاق الأوروبي لحقوق 
 .المشتركة للدول الأعضاء كمبادئ عامة لقانون المجموعة

، فإن المحكمة تحادبوضوح أن الميثاق يشكل إلزاماً قانونياً لدول الا مع أن هذا النص لا يستفاد منه
تابعت تطبيق المبادئ العامة للقانون الأوروبي، ولتطور موقفها مع مرور الوقت، لتؤكد على إلزامية بعض 

رجعية القانون الجزائي، مبدأ القضائي، عدم  الأمنالمبادئ والحقوق مثل حق الدفاع عن النفس، مبدأ 
بما فيها الإدارية، الحق بالمحاكمة، احترام الحياة  الإجراءاتالمساواة أمام القانون، حق الدفاع في كل 

1وحرية التعبير العائلية، والخاصة، والمنزل ولواحقه، 6 4 . 

 التأديبية الإجراءاترابعاً: 
 الإنسانات لحقوق انتهاكضد دولة ترتكب فرض من قبل الأجهزة الأوروبية هناك عدة عقوبات قد ت  

ينص على طرد، أو  -مثلاً -بدون الحاجة إلى شكوى أولية من الضحايا. فالنظام الأساسي لمجلس أوروبا 

                                                 
1-  Handel Gesell schaft case No. 11/70, 17\12\1970 
2-  Nold case, case 4/73,14 May 1974 
1-  Rutili judgement, case 36/75, P: 1219 
2- Maxime Tardu/ Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement, ( op. cit), 

p:157. 
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. الإنسان، بما فيها حقوق تحادني عليها الاعزل الدول التي ترتكب خروقات جدية ومتكررة للمبادئ التي ب  
الوزارية. وقد كانت الحكومة اليونانية على وشك الطرد عندما انسحبت  ويصدر قرار الطرد من قبل اللجنة

من مجلس أوروبا، بينما كانت اللجنة الوزارية تناقش الشكوى المقدمة من الدول الاسكندنافية ضد 
1اليونان 6 5  وكانت النتيجة عزل الحكومة اليونانية من بين مجموعة الأمم. .

 ن:مشابهاً في مرحلتي إجراءً الأوروبي تقدم  تحادم للامستردامن معاهدة أ 7كذلك فإن المادة 
ات اكنته(، والاالإنسان)بما فيها احترام حقوق  6. الإعلان عن التخلي عن المبادئ الواردة في م

 جراءالمستمرة لهذه الحقوق بما يفضي إلى تعليق عضوية الدولة العضو المرتكبة. ورغم ذلك يبدو هذا الإ
 لمجلس الأوروبي.أكثر مرونة من إجراء ا

التابعة للأمم المتحدة، قد تعاملت مع أكبر خرق لحقوق الخاصة وأخيراً، فإن محكمة الجزاء الدولية 
ات التي حدثت نتهاكبشأن الا "Hague"حصل حديثاً في أوروبا. أعني المحكمة التي عقدت في  الإنسان

1في يوغوسلافيا السابقة 6 6 . 
 هم علىعنها ولو بقدر من الايجاز، فإن الآلية الأبرز والأ إضافة إلى شبكة الآليات التي تحدثنا

الإنسان، والتي سنستعرضها بقدر من المحكمة الأوروبية لحقوق  تبقى الصعيدين الأوروبي والعالمي
 .التفصيل في المباحث التالية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .150فوزي عيسى، مرجع سابق، ص:  ،ترجمة:الإنسانكلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق  -3

1- Maxime Tardu, Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement,Ibid,p:161 
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 المبحث الثالث

  الإنسانية لحقوق وروبالمحكمة الأ

 رت قبيلفي النقاشات المبكرة التي دا الإنسانكمة دولية أوروبية لحماية حقوق برزت فكرة إنشاء مح
 .1950عام  الإنسانية الأوروبية لحقوق تفاقصدور الا

آنذاك طالب ممثل بريطانيا "ونستون تشرشل" في أول جلسة للجمعية الاستشارية للمجلس الأوروبي 
1الإنسانات حقوق هاكانتبإنشاء محكمة أوروبية للنظر في  1949آب  17في  6 7 ية تفاق. وعندما صدرت الا

ياً، إختيار منها لتنص على إنشاء محكمة، تاركةً خضوع الدول لعدالتها موضوعاً  46المذكورة، جاءت المادة 
. ونادراً ما عملت حتى السبعينات من القرن الماضي، حيث زاد 1958حيث لم تشكل فعلياً حتى عام 

عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، لتصبح محكمة نشاطها بشكل متصاعد في خلال 
"ستراسبورغ" على صف المساواة مع محكمة العدل الدولية في "لاهاي" ومحكمة العدل الأوروبية في 
"لوكسمبورغ"؛ أي إحدى المحاكم الثلاث الأول على صعيد العدالة العالمية، ولتصبح المحكمة الأولى عالمياً 

 وحرياته الأساسية. الإنسانية حقوق على صعيد حما
                                                 

1- Mark Janis, Richard Kay, Anthony Bradley: European Human Rights Law: Text and Materials, 
Oxford University Press, Second edition, 2000, p: 64. 
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 المطلب الأول: القانون الأساسي للمحكمة
أ ت وع رِّفت ب، مثلها مثل أي مؤسسة عامة عالمية ية اقاتف حيث إنعالمي  اتفاقفإن المحكمة أ نشِّ

 والحريات الأساسية تعمل كدستور للمحكمة. الإنسانالأوروبية لحقوق  1950
بل كانت تعمل بجانب لجنة حقوق  الإنسانهتم بحماية حقوق ولم تكن هذه المحكمة وحدها ت

ة من تطبيق صادقية القديمة المذكورة، للتأكد من قيام الدول المتفاقمن الا 19التي أنشأتها المادة  الإنسان
 ووفقاً  زارية،. إضافة إلى الآلية المؤسساتية للجنة الو الإنسانضت عليها والمتعلقة بحقوق الالتزامات التي فر 

لمحكمة ا بصلاحيةية القديمة، كان بإمكان الدول الفرقاء في أي وقت إعلان التزامها تفاقمن الا 46للمادة 
 .1950ية اتفاقفي كل ما يتعلق بتفسير وتطبيق 

ان ية للتمكن من إنشاء المحكمة، حيث كتفاقكما كان هناك حاجة إلى تصديق ثمانية دول على الا
ول ذلك، ومع ذلك فإن ثمانية دول قد وافقت على خضوعها لعدالة بإمكانية حص 1950هناك شك عام 
ن أيلول م 3اعتباراً من  الإنسان، وأصبحت فيما بعد مؤهلة للبتّ في قضايا حقوق 1958المحكمة عام 
 العام ذاته.

الأوروبي، إلتزامهم بالعدالة  تحادأعلنت الدول الثلاثون، أعضاء الا 1994في السابع من أيلول عام 
، على أن يدخل حيّز 11ثر ذلك صدر البروتوكول رقم ، وعلى أ46التي نصت عليها المادة لزامية الإ

يَّر آلية الحماية الأوروبية، جاعلًا منها 1998تشرين الثاني  1التنفيذ اعتباراً من  .  ذلك البروتوكول الذي غ 
1ةناسقآلية واحدة مت 6 8 . 

مع المحكمة التي  الإنساني دمجه لجنة حقوق كان ف 11أبرز ما جاء في تجديد البروتوكول رقم 
الجديدة من  19(. جاءت المادة part timeأصبحت متفرّغة لعملها، بعد أن كانت تعمل بدوام جزئي )

، أما البروتوكولات الفرقاء المتعاقدين بالميثاق التزاماتية المعدلة لتنص على "التأكد من مراقبة تنفيذ تفاقالا
، التي يجب أن تعمل على أسس دائمة". كما قررت الإنسانمة الأوروبية لحقوق ق المحكفتكون على عات

 45الجديدة ربط عدد أعضاء المحكمة بعدد الدول الأساسية الموقعة التي أصبحت حالياً  20المادة 
1دولة 6 . وهذا كان أول اختلاف بين المحكمة الجديدة والقديمة حيث لم يكن هناك فرق ما بين دول 9

                                                 
1- Professor Chinkin ibid. “The international (and regional) institutional framework for promoting 

and protecting human rights and how human rights works”  p:4. 
2-  http://www.echr.coe.int\ECHR\EN\Header\the court\organization of the court. 
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على أن الحصول على عضوية  تفاقية، بعد أن تم صراحة الاتفاقوروبي والدول المشاركة في الاالمجلس الأ
، وما دام لم يعد هناك نظام ثان الإنسانية الأوروبية لحقوق تفاقالمجلس لا بد أن يسبقها التوقيع على الا

1يةتفاقلى الاللمراقبة، فقد تقرّر ربط عدد القضاة مباشرة بعدد الأطراف الأساسية الموقعة ع 7 0 . 
بذلك أصبح من الممكن أن تضم المحكمة أكثر من شخص واحد من دولة ما، بدلًا من عضو  

" التي رشحت قائمة Liechtensteinلكل دولة لم تقدر على تقديم أحد مواطنيها مثل ما حصل في إمارة "
رعايا الدول الأوروبية ية من غير مواطنيها على رأسهم رجل قانون كندي، لكن استبدل لاحقاً بأحد اسم

1حصراً  7 1 . 
لتي ااء سمبغالبية الأصوات من بين الا أصبح يتم من قبل البرلمان الأوروبيالقضاة ف إختيارأما 

سن  مرشحين لكل دولة وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد شرط بلوغ التقاعد في 3ترفعها الدول بمعدل 
 السبعين.

على أنه "يجب أن يتمتعوا بأعلى قدر من الاعتبار  21 أما عن صفات المرشحين فقد نصت المادة
ى المهام القضائية، أو أن يكونوا من رجال القانون اسمالأخلاقي، وأن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة 

المشهود لهم بالكفاءة"، وفي حالة انتفاء الشروط المطلوبة يعفى القاضي من مهمته بقرار من المحكمة 
أعضاءها، على عكس الوضع في المحكمة القديمة حيث لم يكن هناك نص على إمكانية بأغلبية ثلثي 

1هتجديد انتخابأجل معين لتحديد أو  ،إعفاء القاضي من مهمته 7 2 . 

 طريقة عمل المحكمة الجديدة
 ئيسر " حيث تقوم بانتخاب plenary courtالمحكمة الجديدة من النوع الذي ينعقد بكامل أعضائه "

تخب سنوات، ومن ثم تقوم بتشكيل الغرف لمدة محدّدة وتن 3من نواب الرئيس لمدة  اثنين وألها، وواحد 
 للمستشار. اثنينمستشار ونائب أو  انتخابرؤساء الغرف وت عّد لائحة المحكمة، و 

سبعة قاضياً، وعدة غرف أخرى تتكون منها، وتتألف من  17تتألف الغرف من غرفة كبيرة تضم 
 أعضاء. 3ن كل منها من وّ جان تتكقضاة بالإضافة إلى ل

                                                 
 .157، مرجع سابق، ص: الإنسانالحماية الدولية لحقوق  :كلوديو زانغي   -3
 .158مرجع سابق، ص: كلوديو زانغي: -4

1- Mark Janis, Richard Kay, Anthony Bradley: European Human Rights Law: Text and Materials,   
( op. cit),p:65 
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قبول مهمة اللجنة الثلاثية التي تشكل داخل كل غرفة أساساً، البحث عن مطابقة الشكوى لشروط ال
ى وبعد تبيان الوقائع، تقوم المحكمة ببحث الشكوى في إحد ل قبلت الشكوى ولم تنته بحل جدّي.في حا

 ي جلسات مفتوحة أمام الجمهور عادة.غرفها المشكّلة من سبعةِّ أعضاء وت بتّ بالقضية ف
للميثاق، تحكم بالتعويض أو بما يلزم، أما عندما يتبين أن القضية  اً وإذا رأت الغرفة أن هناك خرق

تثير أسئلة جدية حول تفسير الميثاق أو أحد بروتوكولاته، أو في حالة كان القرار الذي سيصدر يتناقض 
1(3. غرفة عن القضية لصالح الغرفة الكبرى )ممع قرار سابق للمحكمة، عندها تتخلى ال 7 3 . 

لال هناك حالة أخرى تحال فيها القضية إلى الغرفة الكبرى وهي عندما يطلب أحد الفرقاء، وفي خ
 . إضافة إلى صلاحيتها43عددتها المادة  دة إلى الغرفة الكبرى، في حالات استثنائيةأشهر، العو  3

 ناءً بم به والذي تقو  الإنساني يتعلق بتفسير الميثاق الأوروبي لحقوق القضائية، فللغرفة الكبرى دور استشار 
 (.47. ي )موروبعلى طلب بعض وزراء المجلس الأ

جنة لى اللإنّ الأحكام النهائية للمحكمة ملزمة للدول الفرقاء في قضية ما. والحكم النهائي يحوّل إ
 33ة بنوعين من الشكاوى: شكاوى الدول )مادالوزارية التي تراقب تنفيذه، وهي تصدر أحكامها المتعلقة 

ذه (، وقد أصبحت ه25وسابقاً كانت مادة  43(، والشكاوى الفردية )مادة 24حاليا، سابقاً كانت مادة 
 .     اختياريةإلزامية للدول المصادقة على الميثاق بعدما كانت في السابق  الإجراءات

 اتاكنتهمعالجة المحكمة لشكاوى الا  المطلب الثاني:

  شكاوى الدول  -1
أمام  الإنسانات حقوق انتهاككان بإمكان الدول عرض القضايا المتعلقة ب 1994ما قبل العام 

. وبعد أن تتلقى اللجنة الشكوى المرفوعة من الإنسانالمحكمة، وذلك عن طريق اللجنة الأوروبية لحقوق 
القديمة، وإمّا أن ت حيلها  32وروبية، وفقاً للمادة قبل الدولة، كانت إمّا أن تعالجها بواسطة لجنة الوزراء الأ

                                                 
2- Professor Christine Chinkin, Law Department, LSE,Lecture: “The international (and regional) 

institutional framework for promoting and protecting human rights and how human rights works”  
part 2, p:6 
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إلى المحكمة. وكانت اللجنة تعتمد عادة على حكم المحكمة أكثر من لجنة الوزراء عندما يتطلب الأمر 
1حكماً قضائياً ملزماً  7 4 . 

هذا وت عت مد الشكاوى من دولة ضد أخرى في حال حصول خرق للميثاق، أو لأحد البروتوكولات 
ضية ق. وبالرغم من أن هذه الآلية قليلة الاستعمال، فإن هناك قضايا عرضت على المحكمة، مثل الأساسية

ص ة قبر ايرلندا ضد بريطانيا، أو قضية الدول الاسكندنافية ضد اليونان خلال فترة الحكم العسكري، وإدار 
 اليونانية لجنوب قبرص ضد تركيا.

 

                                                 
1- Mark Janis, Richard Kay, Anthony Bradley:European Human Rights Law: Text and Materials, 

(op. cit), p: 67. 
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فقا  و الإنسانآلية عمل المحكمة الأوروبية لحقوق 

للميثاق

 

 الإنسانالمفوضية الأوروبية لحقوق 

 شكاوى الدول
الأفرادشكاوى   

 قبول الشكوى؟

 كلا نعم

 إمكانية الحل الودي بين الفرقاء؟

 تقفل القضية

 كلا

 تقفل القضية نعم

 جمع الحقائق من قبل المفوضية

 هل هناك خرق للميثاق؟

 نعم
 كلا

هل تحال القضية إلى المحكمة من قبل المفوضية 

و أ 9أو من قبل شكوى فردية وفقاً للبروتوكول رقم 

 الدولة المعنية؟من 

المفوضية ترفع تقريرها 

إلى لجنة وزراء 

 المجلس الأوروبي
 كلا نعم

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
 هل خرق الميثاق؟

 هل هناك خرق للميثاق؟ تقفل القضية كلا نعم

 تقفل القضية كلا نعم

 حكم المحكمة الملزم للدول

 لجنة الوزراء

حكمتشرف على تنفيذ ال  
 تقفل القضية

تشير المفوضية إلى الإجراءات 

 التي يجب اتخاذها من قبل الدولة

 هل تجاوبت الدولة؟

 تقفل القضية نعم كلا

قريرتقرر اللجنة ما الإجراءات التي يجب اتخاذها في الت  
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 الشكاوى الفردية -2
 الحق برفع شكاوى إلى ، أعطى الأفراد1950ى الأفراد ضد الدول عام مبدأ رفع شكاو  إن إقرار

لتي اات حقوقهم نتهاكحول تعرّضهم لا الإنسانالمؤسسات الإقليمية، وذلك أمام اللجنة الأوروبية لحقوق 
منها الميثاق،ت  هذا إذا ما كانت الدول قد قبلت بالشكوى الفردية. ض 

 إلىتطوّر ليصل إلى درجة تسمح بوصول الأفراد مباشرة  1950هذا المبدأ الذي أ علن عام 
، التي أصبح بإمكانها تلقي شكوى من أي فرد، أو مجموعة أفراد يدّعون الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق 

1بل دولة عضو فيهأنهم ضحايا لخروقات الميثاق من ق 7 5 . 
حيث أصبح بإمكان  11هذا ولعل أهم تطور طرأ على تطبيق هذا المبدأ كان مع البروتوكول رقم 

، أن يرفعوا شكاويهم أمام الغرفة الثلاثية للمحكمة، وفقا  للمادة 1998تشرين الثاني  1الأفراد، اعتباراً من 
ية هم المدّعون أو المشتكون الحقيقيون أمام الجديدة، وأصبح الأفراد من الناحية الرسمية والعمل 34

1المحكمة 7 6 . 
 

 المطلب الثالث: آلية رفع الشكوى الفردية أمام المحكمة

قبول  قرّرت يتم تقييم الشكاوى الفردية المرفوعة إلى المحكمة من قبل اللجان القضائية الثلاثية التي
 عدم قبولها. الشكوى أمام المحكمة أو

 :فتتمثل فيما يأتيأسباب عدم القبول أما 
 المعالجات الوطنية. عدم استنفاذ -1
أو كانت خاضعة  إذا كانت الشكوى مجهولة المصدر أو صادرة من شخص غامض، -2

 دة. "، ولا تحتوي على معلومات جديSettlementلإجراء آخر من التحقيق العالمي أو المعالجة "

                                                 
1- Professor Christine Chinkin, Law Department, LSE, “The international (and regional) 

institutional framework for promoting and protecting human rights and how human rights works”  
Lecture, ibid, p: 7. 

2-  Mark Janis, Richard Kay, Anthony Bradley: European Human Rights Law, ibid, p:68. 
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د البروتوكولات الملحقة به، أو إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب لا يتطابق مع الميثاق، أو أح -3
1ستخدام حق الشكوى ، أو إساءة لاأنه لا يقوم على أساس، أو فيه مغالاة 7 7 . 

وفي حالة قبول الشكوى من قبل اللجنة الثلاثية يتم إحالة الشكوى إلى إحدى غرف المحكمة للبت 
والجلسات عامة.  جراءاتالإبها، حيث يسمح للدولة المدعى عليها بأن ترسل رأيها خطياً، وأن تشارك في 

إذا كانت المسألة، موضوع القضية المطروحة عليها، تثير  إلاّ وعندها تقوم الغرفة بإصدار حكم بالقضية، 
ية، أو البروتوكولات الملحقة بها، أو إذا كان الحكم فيها يتناقض مع حكم سابق تفاقمشكلة تتعلق بتفسير الا

1أي من الطرفين اعتراضإلى الغرفة الرئيسة، بشرط عدم  للمحكمة، فإن الغرفة عندها تحيل المسألة 7 8 . 
لحق  انتهاكاً أو  اً أمّا قرارات المحكمة فهي ملزمة للدول الفرقاء، وعندما تجد المحكمة أن هناك خرق

صلاح اللازم، فعلى المحكمة القانون الداخلي للدولة المعنية يمنع التعويض أو الإتجد أن أحد الأفراد، و 
بأن تعدّل  -توى الدوليعلى المس-الدولة ملزمة  حيث إن ض العدالة المناسبة للضحية،أن تفر عندها 
تشرح للدولة كيف ستغير أن للمحكمة السلطة لتعديل تلك القوانين المحلية، ولا  لا يعني أنوذلك  قانونها.

1قانونها، بل تترك للجنة الوزارية مهمة تنفيذ حكمها 7 9 . 
د للدولة المدّعى عليها، " حيث قررت: "يعو Marckx/1979ية "وذلك ما أفتت به المحكمة في قض

1التي تعتبرها مناسبة لتؤكد أن قانونها الوطني متطابق ومتوافق مع الميثاق" الإجراءاتتخاذ وحدها با 8 0 . 
ة لفردياوق لقد تحولت المحكمة الأوروبية، خلال العقود القليلة الماضية، إلى الحامية الأولى للحق

 عالمي.العلى الصعيد 
، وقبل 169قراراً، وفي الثمانينات  26قرارات حكمية، وفي السبعينات  10ففي الستينات أصدرت 

 39,034قراراً. أما عدد الشكاوى التي رفعت إليها فبلغت  818نهاية التسعينات وصل العدد إلى 
1شكوى  8 1 . 

                                                 
3- Professor Christine Chinkin, Law Department, LSE,Lecture , part 1, ibid, p:6. 

 .176ديو زانفي: الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص: كلو  -1
2- Professor Christine Chinkin, Law Department, LSE,Lecture“The international (and regional) 

institutional framework for promoting and protecting human rights and how human rights 
works”,part:2,p:6. 

3- Coherent and consistent 13 june 1979 (no 31). 2EHR.R. 380 para:20.  
4- Mark Janis, Richard Kay, Anthony Bradley: European Human Rights Law: Text and Materials,   

( op. cit),p:72. 
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جعل من الصعب  ،ولتاريخه 1980منذ  د القضايا المرفوعة أمام المحكمةإن النمو الثابت لعد
م سنوياً في عا 404رتفعت طلبات الشكاوى من الإجراءات ضمن حدود معقولة. حيث "االحفاظ على تنفيذ 

 ملف. 120,000، حيث كان أمام المحكمة 1997في عام  4,750إلى  1981
خلال السنوات الثلاث التي تلت دخول الميثاق الجديد حيّز التنفيذ، زادت قرارات المحكمة بنسبة 

(، مما خلق حالة من القلق حول قدرة المحكمة على %130بنسبة  2001و 98غير مسبوقة )ما بين 
مبادرة لتعديل آلية العمل في تشرين الثاني عام  إطلاقالتعامل مع هذا العدد الهائل والمتزايد، مما أدى إلى 

قتراحات لتغطية بوضع مجموعة من الإ الإنسانلجنة حقوق عمل ، حيث علّقت لجنة الوزراء، 2002
1مع التعديلات المقترحة للميثاق -دون تأخير  -التي يمكن توظيفها  الإجراءات 8 2 . 

اجه ، فإن المحكمة الأوروبية تو 11المحاكمات" للبروتوكول رقم  أصولبالرغم من التجديدات "في 
 2003م ، ففي العاأزمة ثانية. فهي تواجه نمواً مضاعفاً في عدد الشكاوى الفردية والقضايا غير المعالجة

 .69,000 إلىإستدعاء فردي مسجّل، ليرتفع العدد الإجمالي للقضايا غير المعالجة  39,000كان هناك 
كلّف  2003وقد إستجاب مجلس الوزراء لتصديق إعلان يضمن الفعالية على المدى الطويل، ففي أيار 

يثاق أمام المحكمة وتعديل مواد الم الإجراءاتبوضع مجموعة من الإقتراحات لتعديل  الإنسانلجنة حقوق 
 المتعلقة بها.

. لكن بما أن موافقة كافة 2004في العام  14قتراح اللجنة صدر البروتوكول رقم على أساس ا
 أن هذا لم يحصل بعد. إلاّ الدول الفرقاء واجبة ليدخل البروتوكول حيّز التنفيذ، 

الاستدعاءات المحكمة من التعامل مع لتمكين  الإجراءاتيتضمن حزمة من  14البروتوكول رقم 
منفرد، بمساعدة  تصفية جديدة تعطي الصلاحية لقاض من جملتها آلية الفردية ضمن وقت معقول،

 لمحكمة، وتحديد قبولها أو عدم قبولها. كما وضع معيار جديد للقبول يسمح لبالاستدعاءاتمقررين، للبتّ 
 (.Significant damageفي حالة المعاناة من ضرر بليغ ) إلاّ الفردية،  الاستدعاءاتبإعلان عدم قبول 

على أية حال، فإن مستقبل المحكمة يعتمد بالطبع على التطورات الأوروبية بشكل عام، فإذا ما 
الأوروبي لا بد أن يستمر  الإنسانتجاه التوحّد فإن قانون حقوق سياسية الأوروبية بات المسيرة الاستمر 

                                                 
1-  http://www.echr.coe.int\EHR\EN\Header\the court organization of the court 



114 

 

ا إذا تعرقلت مسيرة التوحّد الأوروبي، فقد تبرز صعوبات أكبر أمام آلية بالتطور نحو الأفضل. أمّ 
 لاستمرار، حتى في شكلها الحالي.ستراسبورغ ل

ميّزة بين المؤسسات العالمية، م المحكمة اتإنجاز ، فإن بغض النظرعن المستقبل الأوروبي
وهناك من يرى أن المحكمة  كله. ، تتجاوز أوروبا إلى العالمالإنسانجتهاداتها على صعيد حماية حقوق وا

1يوروبهي سيدة مصيرها جزئياً، وسوف تلعب دورها في عملية التوحيد الأ 8 3 . 
حقوق التي جاءت بها محكمة ستراسبورغ في مجالات ال ،القراراتو ونظراً لأهمية الاجتهادات      

والتي  يد القانون الدولي،والحريات الأساسية، والمبادىء التي كرستها، والمعايير التي وضعتها، على صع
ت ، على صعيد تطور آلياأيضاً تأثيرات هائلة ليس في أوروبا فقط، بل في عدة أقسام من العالم تركت 

بادىء تشكل نموذجاً يحتذى به، لذا لا بد لنا من الاطلاع على بعض هذه الم الإنسان، والتيحماية حقوق 
  والمعايير العالمية.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Mark Janis, Richard Kay, Anthony Bradley: European Human Rights Law: Text and 

Materials,ibid,p:73. 
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 الرابعالمبحث 

 ية والقانون الدوليوروبالمحكمة الأ 

نظراً لأن القانون الدولي لحقوق الإنسان هو قانون حديث نسبياً، ويتصف بطابع التدرج في 
ار استمر بالتطبيق، ويعمل كجزء من القانون الدولي مبنياً على قواعد فلسفية عميقة ومفاهيم تتطور وتتغير 

جامدة، ير الرافقه تغير في مفاهيم حقوق الإنسان ذات الطبيعة المرنة وغوفقاً لتغير الزمان والمكان، الذي ي
ا على طبيقهفإنه يشكل قاسماً مشتركاً أو حداً أدنى من المعايير العالمية لحقوق الإنسان، التي يقع واجب ت

ة تماعيالدول بعد أن ترك لها مجالًا أو هامشاً للتعامل مع آليات الحماية، بما يتناسب والمفاهيم الاج
 والظروف السياسية السائدة فيها.

هذا الهامش أو المجال جاء نتيجة لوجود اعتقاد راسخ لدى العديد من الدول بأن مجال حقوق 
الإنسان هو من صميم اهتمامها الداخلي وأنه شأن سيادي، وبالرغم من محاولة القانون الدولي الذي سعى 

1المجال تستمد من القانون الدولي العاموبإصرار إلى اعتبار التزامات الدول في هذا  8 4 . 
لذلك ترك القانون الدولي المجال للدول بأن تتمتع بدرجة من المرونة في تفسيرها وهامشاً لتكيف 
تطبيقها له، وهذا ما يبدو واضحاً في بعض العبارات التي ترد في القانون الدولي، مثال: إلى أبعد حد ممكن 

(as far as possible)وبالتطا ،( بق مع القانون الوطنيin accordance with national law ،)
1ضروري ومناسب )appropriate and necessary(وعبارة  8 5 . 

وكل هذه العبارات تشير إلى ترك الهامش أو المجال الإستنسابي للدولة، لكن هذا الهامش أو 
قانون الدولي، ومنها ما أبرزته المجال لم يترك على إطلاقه، بل خضع لمبادئ وقواعد منها ما نص عليه ال

اجتهادات المحاكم الدولية وأبرزها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولهذا سنحاول في هذه الفقرة توضيح 

                                                 
ة ياتفاقتعلقة بخير مثال على موقف القانون الدولي هو ما ورد في قرار محكمة العدل الدولية في قضية السكك الحديدية الم -1

 الإنسانالمتحدة تجاه حقوق  الأمم، حيث توقفت المحكمة عند طبيعة واجبات ”Barcelon a Traction“ 1970برشلونة 
بلت ذين فال جانباً من كون الدولة ملزمة بحماية الأإنطلاقوأكدت على الفرق بينها وبين الواجبات الاخرى للقانون الدولي. و 

لة بواجب ت الدو التزم" وطالما  فرادحماية لكل الأية الإلزامالتأكيد على مبدأ  إلىيها، فقد خلصت المحكمة أراضوجودهم على 
 حترام الحقوق تجاه المجتمع الدولي، فهذا الأخير يكون له الحق في مطالبتها بالاحترام كواجب دولي".ا

2- Rhona K.M. Smith: International Human Rights, ( op. cit), P: 172” 
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بعض القواعد أو المبادئ الجوهرية التي تطورت على ضوء التطبيق، ومن ثم  تبيان الشروط التي تسمح 
 يات الأساسية التي كرسها القانون الدولي.للدول بفرض قيود على بعض الحقوق والحر 

 المطلب الأول: مبادئ تفسيرالقانون الدولي

وء أوجد تطبيق الحقوق والحريات أمام المحاكم عدداً من مبادئ تفسير النصوص القانونية على ض
ة غالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد كان للمحكمة الأوروبية الفضل الرئيسي في صيا

 مبادئ التفسير هذه وابرازها إلى حيز الوجود، وأهم هذه المبادىء هي:

 المقاربة المرنة أولاً:
عملية تفسير النصوص التي ترعى الحقوق المدنية والسياسية يجب أن تكون خلاقة ودينامية بدلًا 

ضوء شروط  من أن تكون جامدة وتاريخية. بمعنى أوضح إن تفسير المعاهدات الدولية يجب أن يتم على
، وليس على ضوء الشروط التي سادت عند صياغة ”present day conditions“الأيام المعاصرة 
1النص لأول مرة 8 . وخير مثال على ذلك التفسير الذي عبرت عنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6

1قضية  8 7 ”Tyrer V UK”ي أوروبا، منذ ، حيث أخذت بعين الاعتبار التطورات في السياسة الجنائية ف
 وضع مسودة الاتفاقية، عندما كان استعمال عصا التأديب كعقاب للولد مقبولًا عند توقيع الاتفاقية.

 ثانيا : مبدأ الفعالية

الغاية والقصد من معاهدات حماية الحقوق المدنية والسياسية تفرض أن تفسر نصوصها وتطبق 
  مية. بشكل يجعل حمايتها عملية وفعالة وليست نظرية ووه

Practical and effective, not the theoretical and illusory”" ففي قضية "Artico V. 

Italy"1 8 ، وعندما ادعت الحكومة الايطالية بأنها قامت بواجباتها في المساعدة القضائية المجانية أمام 8
أنه ليس من واجبها أي المحاكم الجزائية حين لم يتمكن المتهم لأسباب مالية من الدفع وتأمين محامي، و 

"الحكومة الإيطالية" التأكد من أن المحامي كان حاضراً ومستعداً للمرافعة في أول يوم من أيام المحاكمة. 
فكان رد المحكمة الأوروبية عدم الموافقة على وجهة النظر هذه، حيث جاء في مقطع من الحكم رسالة 

                                                 
1- Keir Starmer QC, Doughty Street Chambers. Lecture of 24-10 2005  at LSE "Civil and Political 

Rights and how they are enforced.  
2- Tyrer v. United Kingdom 1978, ECHR. 
3- Artico v. Italy 1980 3 ECHR. 
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ة والفعالة وليس النظرية أو الوهمية..." فتسمية المحامي مهمة "...يقصد من الميثاق تأمين الحقوق التطبيقي
بحد ذاتها لا تؤكد المساعدة الفعالة. إذ أنه من الممكن أن يموت المحامي أو يمرض أو يحدث ما يعيقه 
عن القيام بواجبه، أو قد يتهرب من القيام به، فإذا ما علمت السلطات بذلك الوضع، فعليها أن تستبدله أو 

يام بواجبه. وأضافت إن تبني التفسير الحصري أو المقيد للحكومة يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، تلزمه بالق
من المادة السادسة من الاتفاقية ومع ما ورد في المادة السادسة ككل،   3وتتنافى مع ما ورد في الفقرة 

might be worthless"1فالمساعدة القضائية المجانية مهمة جداً في ظروف عديدة "  8 9 . 
  (The margin of appreciation) ثالثا: هامش التقدير

ور أحد المبادئ الرئيسية في القانون الدولي المتعلق بحماية الحقوق المدنية والسياسية هو أن د
 السلطات المحلية في حماية حقوق الإنسان يختلف عن دور أجهزة المراقبة العالمية. إذ أن مسؤولية

  الحقوق المدنية والسياسية، وهذا الواجب ينعكس في الشروط التالية: السلطات المحلية هي حماية
اهدات حماية الحقوق المدنية والسياسية أن تضمن الدول وتحمي هذه الحقوق تتطلب كل مع -أ

 لمواطنيها.

ه المعاهدات أن يكون هناك معالجة قضائية فعالة من قبل سلطة محلية لأي شخص تتطلب كل هذ -ب
 ه المدنية والسياسية قد انتهكت.يدعي بأن حقوق

  اللجوء إلى أجهزة الرقابة العالمية بعد استنفاذ المعالجة الوطنية. -ج 
 

حد هذه الشروط تعني أنه يعود للسلطات المحلية في كل دولة أن تخمن ما إذا كان ثمة تقييد لأ
بقى في يلية، لأجهزة الرقابة الدو  الحقوق المدنية والسياسية، ينسجم مع قواعد التقييد، حيث إن الدور الفعلي

دات لمعاهالتأكد مما إذا كانت التخمينات أو التقديرات التي قامت بها السلطات المحلية، قد جاءت وفقاً ل
 المتعلقة بها.

                                                 
1- Artica V. Italy 1980  ECHR. 
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وهذه الأجهزة تتردد في تقديرها أو تخمينها لتلك القيود التي تقوم بها الدول، وتعطيها نوع من المهل 
بتقدير كل حالة؛ أي أن أجهزة الرقابة العالمية تعطي للسلطات المحلية هامشاً لتقدير كل  أو المجال للقيام

1(a margin of appreciationحالة ) 9 0. 
لى علكن هذا الهامش الذي يسمح للدول بوضع القيود على تطبيق قواعد القانون الدولي، لم يترك 

على  وروبية بعض المعايير والشروط، لأن القيدإطلاقه بل وضعت له المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الأ
 أي حق، ما هو إلّا استثناء، بينما القاعدة العامة هي حماية هذا الحق وتأمين ممارسته.

 موقف المحكمة الأوروبية من القيود على الحقوق الأساسية :المطلب الثاني

إن فيد هو استثناء، لذلك الغاية من القيود هي تنظيم ممارسة هذه الحقوق لا طمسها، لأن التقي
طبّق بشكل يقضي فيها القيد على هذه الحرية، لتصبح بلاغات أو تلا يمكن أن  -ثلاً م- حرية التعبير

 شروحات أو تبريرات لأعمال السلطة التنفيذية.
من هنا فإن عملية التقييد لبعض الحقوق هي أمر خطير، لذلك وضعت له شروط ومعايير 

الاجتماعية الضاغطة التي تفرض وجوده من جهة، وتحافظ على جوهر الحق،  لضبطه، بما يؤمن الحاجة
 أو الحرية التي ينظمها من جهة ثانية.

أما أبرز هذه الحاجات الاجتماعية الضاغطة، أو الذرائع التي تسمح بالقيود، فهي الأمن الوطني، 
1حقوق وحريات الآخرينوالسلامة العامة، والنظام العام، والأخلاق العامة، والصحة العامة، و  9 1 . 

 والقيود على ممارسة الحريات العامة التي ينص عليها القانون، والتي تبقى لوقت غير محدد؛
ثاراً ترك آيتختلف عن القيود الاستثنائية التي تفرض أثناء الأزمات العامة التي تهدد حياة الأمة. وكلاهما 

حقوق بية لالدولية والسياسية، كما الاتفاقية الأورو  ونتائج سلبية على هذه الحقوق. فالعهد الدولي للحقوق 
ياة، ق الحالإنسان؛ قد شرعا وأمنا حماية مجال واسع من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ابتداءً من ح

 وصولًا إلى منع التمييز، حيث عدداها ثم صنفاها إلى ثلاثة أنواع رئيسية.

  (Absolute Rights) أولًا: الحقوق المطلقة

                                                 
2- Keir Starmer QC, Doughty Street Chambers. Lecture of 24-10 2005  at LSE "Civil and Political 

Rights and how they are enforced. 
1- Nihal  Jayawickrame, the judicial application of human Rights, ( op. cit),  p:194-200. 
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هي الحقوق التي لا يمكن تقييدها تحت أي ظرف من الظروف، حتى في حالة الحرب، أو إعلان 
حالات الطوارئ في الأزمات الكبرى، والتي لا توازن مع أي مصلحة عامة، وهي التي تهدف إلى حماية 

1كرامة الإنسان في المقام الأول 9 2 . 
ع ية، ومنأو المعاملة المهينة أو غيرالإنسانهذه الحقوق هي الحق بالحياة، ومنع التعذيب، والعقاب 

-18-16-15-14-11-10-8-7العبودية، ومبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية وقد نصت عليها المواد: 
 لعهد الدولي.امن مواد  26م-23-24

 ( Derogable unqalified rights) : الحقوق غير المقيدة أو غير المحددةثانياً 
ن تنظم بقوانين تحد منها بسبب علاقتها بالعمل الحكومي، لكنها من النوع هي الحقوق التي يمكن أ

الذي لا يمكن فرض قيود عليها بذريعة المصلحة العامة؛ أي أنها مثل الحقوق المطلقة لا يمكن موازنتها 
 همع المصلحة العامة. وهي تعرف من خلال بعض المصطلحات التي تظهر مضمونها، أكثر مما يظهر 

من الو  6لذي ينص عليها، والمثال على ذلك: منع تجريد أحد من حياته بشكل تعسفي )م. التشريع ا
Iccpr1(، والمنع من العمل الإلزامي، والحق بحرية التنقل، والحق بمحاكمة عادلة 9 3 . وقد نصت عليها 
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 25و 17و 12المواد 

 (Quatified Rights) لمشروطةثالثاً: الحقوق المقيدة أو ا

خذ وهي الحقوق التي مع أنها تأخذ الشكل الإيجابي، لكن يمكن تقييدها أو الحد منها، حيث يؤ  
حرية و بعين الاعتبار المصلحة العامة مثل حق الخصوصية، والحق بالحياة العائلية، وحرية الفكر والدين 

 التعبير، وحرية التجمّع.
تها روبية لحقوق الإنسان مع هذه القيود، وما هي المعايير التي كرسفكيف تعاملت المحكمة الأو 

 أثناء التطبيق؟ 

                                                 
2- Nihal  Jayawickrame, ( ibid ), p.: 182 
1- "Civil and Political Rights and how they are enforced” Keir Starmer QC, Doughty Street 

Chambers. ( op. cit), Lecture of 24-10 2005  at LSE.  
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 يةساس: معايير المحكمة لفرض القيود على الحقوق الأالمطلب الثالث
نتيجة للتطبيق فقد وضعت المحكمة الأوروبية عدداً من المعايير والشروط لوضع القيود على 

 الحقوق الأساسية وأبرزها:

 النص القانوني أولاً:

ط التي فرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن؛ كان مفاده أن القيود و أول الشر 
 ,provided by lawعلى ممارسة الحقوق يجب أن ينص عليها القانون ولذلك نجد عبارات "

prescribed by law, in accordance with law, or in corfimity with law ." 
بير الرابع " الفرنسية أما التعprevu par le loiبارت الثلاث الأول لها نفس المعنى مع عبارة "والع

(imposed in corfimity with the lawفهو يستعمل عادة بالإشارة إلى العمل الإداري الشرعي )  ضد
لقاء مية لالطبيعة السلالإجراءات الإدارية المتعلقة بالوقت أو السلوك أو المكان والتي هي ضرورية لتأمين 

 معين أو احتجاج ما.
انون أما القانون المقصود بهذه العبارات فهو القانون الوطني، لكن هذه القيود التي يضعها الق

 الوطني يجب أن تكون متفقة مع المبادئ العامة للقانون الدولي في معظم الأحيان.
باطلًا قيام الدول بوضع قيود على هذا التوافق هو مبدأ أساسي في ظل دولة القانون، ويكون 

1الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات الدولية دون أن يكون هناك قانون مسبق يجيز لها ذلك 9 4 . 
استخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أربعة متطلبات من تعبير "النص عليه قانوناً" 

prescribed by law. 
 القانون الوطني.الإجراء المتخذ يجب أن يكون له أساس في  -1
 يجب أن تكون معرفته أو الاطلاع عليه مناسباً. -2
 يجب أن يصاغ القانون الوطني بدقة كافية تمكن أصحاب العلاقة من فهمه. -3

                                                 
الأول  . مجلوووة الحقووووق، السووونة التاسوووعة، العوووددالإنسوووانيوووات الدوليوووة لحقووووق تفاقد.  محمووود يوسوووف علووووان، بنوووود التحلووول مووون الا -1

 .16، ص:.1997
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القيد لا يعود فقط إلى القانون الوطني بل يجب أن يكون مسنجماً مع قاعدة حكم القانون مما  -4
الوطني ضد التدخل التعسفي للسلطات العامة  يعني أن يكون هناك آلية حماية شرعية في القانون 

1في الحقوق المحمية 9 5 . 
غير المكتوب  كما أن المحكمة الأوروبية لم تقصر الأمر على القانون المكتوب، بل كذلك القانون 

1كالقانون العرفي 9 6 . 
حرية أول من كرس هذا المبدأ كان إعلان حقوق الإنسان والمواطن في مادته الرابعة عندما عرف ال

قوق أنها "تمكين كل مواطن من عمل ما يريد، على إلّا يضر عمله بالآخرين، وبالتالي فإن ممارسة الحب
 نون".القا الطبيعة لا يحدها إلّا حد ممارسة الآخرين لنفس الحريات، ولا يجوز وضع هذه الحدود إلّا من قبل

خاصة في المادة الثامنة  وقد كرس الدستور اللبناني هذا المبدأ عند نصه على الحريات الفردية.
منه "الحرية الشحصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلّا وفقاً 
لأحكام القانون، ولا يمكن تحديد جريمة أو تعيين عقوبة إلّا بمقتضى القانون"، كما أن الدستور اللبناني 

تماع وحرية المنزل والملكية في حمى القانون وضع سائر الحريات كحرية إبداء الرأي والاج
1(13,14,15)م 9 7 . 

 ثانياً: مبدأ الشرعية

          in )استقي هذا المبدأ من المبدأ الأول ومن استعمال عبارات "بما يتطابق مع القانون"
accordance with law)     و( ما نص عليه القانونprescribed by law( وكلمة قانوني )lawfull) ،

 ك العبارات التي نصت عليها المعاهدات الأساسية لحماية الحقوق المدنية والسياسية.تل
وقد استخلص الفقه الغربي عدة قواعد يجب اعتمادها للحفاظ على هذا المبدأ أولها تعريف وتحديد 

 identifying and establishing the legal basis for)الأساس القانوني لأي قيد على هذه الحقوق 

restrictions). 

                                                 
2- Nihal  Jayawickrame, the judicial application of human Rights, ( op. cit),  170 – 191 – 192. 
3- Sunday times V. U.K, EC (1979) EHRR 245. 

 .17ص: . ،والحريات العامة الإنسانحقوق  ،دكتور رامز عمار)م.س.ذ( -1
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وهذه القاعدة ترتكز على مبدأ حكم القانون وتفرض وجود تشريع لكل قيد صادر عن السلطة 
1الصالحة 9 ، أي أنه في لبنان مثلًا، يجب أن تكون هذه القواعد التي تنظم الحقوق والحريات عن طريق 8

الدولة على حريات  فرضهاي تقوانين يقرها البرلمان، ويرى الدكتور عبد الحميد متولي "إن هذه القيود الت
الأفراد ونشاطهم لا يمكن تقريرها إلّا بواسطة قانون صادر عن هيئة منتخبة ممثلة للأمة وليس بتشريع 

1استثنائي صادر عن سلطة تنفيذية في ظروف خاصة إلّا إذا كان المرسوم أو القرار مكملًا للقانون" 9 9 . 
ة ي لبنان في عهد الجمهورية الأولى إلى عادلذلك كانت الضجة والانتقادات التي كانت توجه ف

 ة إلىتفويض التشريع إلى السلطة التنفيذية بموجب مراسيم اشتراعية فيما يتعلق بالحريات العامة، إضاف
مشاريع  ( من الدستور والتي تولي السلطة التنفيذية إصدار58بدعة القوانين المعجلة التي نصت عليها )م. 

 م تتخد في مجلس الوزراء.القوانين المعجلة بمراسي
 لذلك كانت أول قاعدة من قواعد هذا المبدأ هو تعريف وتحديد الأساس القانوني للقيد.

 (accessibility) القاعدة إلىثالثاً: سهولة الوصول 

درت غير معللة حتى لو ص اً القصد من هذه القاعدة أن تشكل كابحاً لتعسف السلطة بإصدارها قيود
ه من قبل ل إليانين الوطنية، إلّا إذا صدر القانون التطبيقي أو القاعدة في شكل يمكن الوصو استناداً إلى القو 

 تطاع أولئك الذين تأثروا به؛ مثال على ذلك أوامر السجن والشروحات، تعليمات الشرطة، فهذه الشروط لا
 إذا لم تكن مكتوبة ومعلقة في مكان يسمح لمن ستطبق عليهم بالاطلاع عليها.

لهدف من ذلك فهو مزدوج، أولًا: تمكين الأفراد الذين ستؤثر القيود على حقوقهم بأن يحيطوا اأما 
2بالظروف التي تفرض فيها هكذا قيود. ثانياً: تمكينهم من التوقع بدرجة معقولة من الدقة لنتائج أعمالهم 0 0  .

 مثلًا.فلا يمكن مثلًا تنظيم محضر ضبط بحق سائق مخلف، دون وضع إشارة ممنوع المرور 

                                                 
2- Keir Starmer QC, Doughty Street Chambers, London on 24/11/2005, Lecture:  “civil and 

political Rights snd how they are enforced”/LSE ( op. cit) 
 .173)م.س.ذ(، ص:  ،والحريات العامة الإنسانحقوق  ،د. رامز عمار  -3

1- Keir Starmer QC, Doughty Street Chambers, London on 24/11/2005, Lecture:  “civil and political 
Rights and how they are enforced”/LSE ( op. cit). 
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: ًً ً  الضرورة مبدأ رابعا

لم تعرف معاهدات الحقوق المدنية والسياسية الدولية معنى الضرورة، لكن عندما وضعت مسودة 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اقترح مندوب فرنسا إدخال عبارة "ضروري في مجتمع ديمقراطي" 

 necessary in a democraticمي والتي أصبحت )المتعلقة بحرية التجمّع السل 21اثناء صياغة المادة 

society) ًوكأن رأيه أن حرية التجمّع لا يمكن أن تحمى بفعالية إلّا عندما تطبّق القيود الموضوعة وفقا .
2للمبادئ المعترف بها في مجتمع ديمقراطي 0 1 . 

البوليس، فلا ويرى القضاء أن قاعدة الضرورة أساسية ومطلقة فيما يتعلق بتدخل الإدارة بواسطة 
يجوز للضابطة الإدارية أن تتدخل إلّا عندما تقضي الضرورة بذلك لحماية النظام العام بعناصره الثلاثة 

2السكينة العامة والسلامة العامة والصحة العامة 0 2 . 
وكان الاجتهاد الفرنسي قد استقر على أنه ما لم تقم ضرورة للحفاظ على النظام العام تقضي 

يس للحد من حريات المواطنين فإن هذا التدخل يعد تصرفاً غير مشروع يستوجب بتدخل سلطة البول
2التعويض 0 3 . 

إن استخلاص هذا المبدأ أو الشرط من شروط فرض القيود على الحقوق والحريات، بلورته المحكمة 
ليس مرادفاً لعبارة  (necessaryالأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت أن معنى الضرورة )

(indispensable) ( مرناً أو معقولًا" بل هو يتطلب وجود حاجة اجتماعية ضاغطة"pressing social 

need تكفي لتعليل القيد على الحق المدني والسياسي. إنما ليس هناك معيار واضح للحاجة الاجتماعية )
قضية  (. ففيConvincingly establishedالضاغطة، بل تفسر بأن وجود القيد يجب أن يكون مقنعاً )

"Dudgeon"2 0 4 أعلنت المحكمة "مع أن هناك شيء من التنظيم للسلوك الجنسي من قبل القانون الجزائي  
التي يمكن تعليلها بأنها ضرورية في مجتمع ديمقراطي، فالفشل بمقاضاة السلوك المنحرف بين فتاتين 

تذكر بأنه كان هناك حاجة سنة، يجعل من المستحيل على الحكومة أن  21بموافقتهما وخاصة إنهما فوق الو
اجتماعية ضاغطة لتجريم كل أنواع السلوك للمنحرفين جنسياً )مثليي الجنس( بين النساء، بغض النظر عن 

 العمر أو الموافقة.
                                                 

2- Nihal  Jayawickrame, the judicial application of human Rights, ( op. cit), p: 186 
 .196)م.س.ذ(، ص:  ،والحريات العامة الإنسانحقوق  د.رامز عمار، -3
ًً نقلاً  Benjomia C.E. 19 Mai 1933قرار مجلس الشورى الفرنسي في قضية  -1  .197: ، صعن د. رامز عمارًً

2- Dudgeon V UK (1981) 4 EHRR 149 
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" حيث غرم المدعي لكشفه معلومات خاصة حول نزاع قضائي، أعلنت Weberوفي قضية "
عى عليه كان الهدف منها شرعياً "حماية صلاحية المحكمة الأوروبية أنه، مع أن الإجراءات ضد المد

واستقلالية القضاء"، فالإجراء المتخذ ضده لا يمكن اعتباره ضروري لأن المعلومات الرسمية موضع السؤال 
2كانت في مجال معرفة الناس عندما نشرت من قبل المدعي 0 5 . 

رعي في تقييد طباعة لكنها في قضية ثالثة قبلت المحكمة رأي الحكومة بأنه كان هناك هدف ش
(، لكنها وجدت أنه عندما كان الكتاب في متناول Spy Catcher bookكتاب صائد الجواسيس )

2الجمهور، فالموضوع لم يعد ضرورياً  0 6 . 

 

 

 (The principle of proportionality) خامساَ: مبدأ التناسب
اسية، أو المواثيق الأوروبية لم تظهر عبارة التناسب في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسي

2لحقوق الإنسان لكنه كان ميّزة التعريف لكل من هذه الحقوق  0 7 . 
بها التناسب ما بين القيود والأهداف أي مقدار المساس بالحرية أو الحق مع جسامة الخطر  ويقصد

2الذي يتهدد النظام العام على حد قول "د. رامز عمار" 0 8 ( بين حماية efair balanc. هذا التوازن العادل )
حقوق الأفراد ومصالح المجموعة ككل هو أمر جوهري ومترابط في كل معاهدات حماية الحقوق المدنية 

2والسياسية 0 9  ويفرض أن تكون القيود على الحقوق الفردية متناسبة بدقة مع الغاية الشرعية المقصودة. 
طات سية فإنه يجب على السلأي أنه عندما يكون هناك غاية شرعية لتقييد الحقوق المدنية والسيا

 .أن تثبت أن القيد الفعلي المفروض لم يذهب أبعد مما هو ضروري بدقة لإنجاز هذه الغاية أو القصد

                                                 
3- Weber V. Switzerland (1990) 12 EHRR 508 
4- The Observer and the Guardian V U.K (1991) 14 ECRR 193 
1- Keir Starmer QC, Doughty Street Chambers, London on 24/11/2005, Lecture:  “civil and political 

Rights and how they are enforced”/LSE ( op. cit). 
 .187والحريات العامة )م.س.ذ(، ص:  الإنسانحقوق  ،رامز عمار د.  -2

3- Keir Starmer, ( op. cit), Lecture:  “civil and political Rights and how they are enforced”/LSE 
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( أمام المحكمة الأوروبية تظهر Barthold V Germany (1985) 7 EHRR 383وقضية )
ظهر عن استهانة واستخفاف بوضوح مبدأ التناسب عملياً. جوهر الادعاء ضد الطبيب المدعي كان بأنه أ

بعدد من الزملاء في الاختصاص وأضاء على فعالية أعماله في مقابلة صحفية. ونتيجة للإجراءات المقامة 
ضد المدعي فقد وجه له إنذار قضائي عنيف. الإجراءات المتخذة ضد المدعي الطبيب البيطري كانت 

 تنافس غير المتكافئ.بسبب خرقه قواعد السلوك المهني التي تمنع الإعلان وال
اية من هنا فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وافقت على الغاية أو الهدف من الانذار "حم
تين حقوق الآخرين" لأنه هدف شرعي، لكنها استنتجت أن الانذار الصادر "لا يقيم توازن عادل بين مصلح

بل قهدف، خاصة أن المقاربة المتخذة من على المحك، لأنها ذهبت أبعد مما كان ضرورياً لحماية هذا ال
 السلطات للإعلان والتناسب غير المتكافئ كانت صارمة جداً بشكل خطر".

ؤثر ورأت المحكمة أن عدم تشجيع أعضاء المهن الحرة من العودة إلى النقاش العام حول مواضيع ت
 لعمليإلى درجة من التأثير ا على حياة المجموعة، حتى لو كان هناك أقل ترجيح بأن ما تلفظ به قد يؤدي

 )حرية الكلام( من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وفي بعض 10لم يكن متناسباً، ويخرق المادة 
ر ة أكثالقضايا يكون من الواضح أن إجراء ما غير متناسب، بينما في قضايا أخرى فالأمر يحتاج إلى مقارب

 الية:تعقيداً مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الت
 هل هناك أسباب ملائمة وكافية قدمت كدعم له. -1
 هل كان هناك بديل أقل للقيد المفروض. -2
 هل تخضع عملية صنع القرار لإجراءات قانونية. -3

 هل هناك ضمانات ضد الانتهاك. -4

 للحق المعني. ”very essence“هل القيد موضع السؤال يقضي على الجوهر أو اللب  -5

الأوروبية من القيود السلبية التي تفرضها الدول على بعض  هذا ما كان عليه موقف المحكمة
بد لنا  اً لاالحقوق والحريات الأساسية، لكن كان لها موقفاً مميّزاً على صعيد القيود الإيجابية يشكل نموذج

 من الاطلاع عليه ولو بإيجاز.

 ية على الدولةيجابالمحكمة والقيود الإ :الرابعالمطلب 
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ل لتي تحمي الحقوق المدنية والسياسية تهتم بشكل رئيسي بوضع حدود لتدخالمعاهدات الدولية ا
روف سلطات الدولة بالحقوق الفردية. فخطة هذه المعاهدات هي أن تعدد هذه الحقوق ومن ثم أن تحدد الظ
 لدولةاالتي يمكن أن يقيد فيها أحد هذه الحقوق مما يعنى أن المعاهدات تعرف الواجبات السلبية لسلطات 

 و بالأحرى الواجبات بالامتناع عن عمل معين.أ
لكن هذه المعاهدات تهتم أيضاً بالواجبات الإيجابية أي واجبات سلطات الدولة بإتخاذ خطوات 
إيجابية أو إجراءات لحماية الحقوق السياسية والمدنية للأفراد. أوضح مثال على مثل هذه الواجبات 

 Provision ofلحقوق أو الحريات التي تتطلب تأمين موارد "الإيجابية بالتحديد الدقيق هو في حالة ا

resources مثل: حق المساعدة القضائية في القضايا الجنائية أو الحق بالثقافة، أو الواجب بإجراء "
 الانتخابات.

واجبات إيجابية أخرى تبرز بشكل أقل وضوحاً من الأولى هي التي تجد أسسها بالإقرار بأن 
اص قد يهددون حقوق الإنسان، مثلهم مثل أعمال سلطات الدولة، حيث إنه وفقاً أشخاص القطاع الخ

لمعظم المعاهدات التي تحمي الحقوق المدنية والسياسية، فليس هناك من مسؤولية يمكن أن تقع على 
إلى  أشخاص القطاع الخاص أمام القانون الدولي، فإن المحاكم والقضاء المعني بتطبيق هذه الحقوق تعمد

 رين.الآخ ض الواجبات الإيجابية على الدولة وسلطاتها لإتخاذ الخطوات لحماية الأفراد من أعمال الأفرادفر 
والمثال التقليدي لهذه الواجبات والذي يشكل جواباً لما يثار في أيامنا هذه في لبنان حول التظاهر 

 Platform Arzte fur da" هو حكم المحكمة الأوروبية في قضية:  )2005والتظاهر المضاد "العام 

Leben V Austria -1991-EHRR 204..) 
في تلك القضية اشتكى مجموعة من المهتمين أمام المحكمة الأوروبية بأنهم لم يتمكنوا من ممارسة 
حقهم بالتجمّع السلمي لأنهم كلما حاولوا تنظيم مسيرة أو مظاهرة كانوا يهاجمون من قبل مظاهرة مضادة. 

أجابت بالادعاء بأنها كدولة لا يمكنها التدخل لتأمين حقوق المدعين وأنها ليست مسؤولة الحكومة الصربية 
من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. لكن المحكمة الأوروبية لم توافق من ناحية  11عن أي خرق للمادة 

ار المطالب بها من المبدأ قائلة: "... إن تظاهراً ما قد يزعج أو يشكل هجوماً على أشخاص يعارضوا الأفك
قبل المشاركين، لا يحول دون حق المتظاهرين بالقيام بمظاهرتهم بدون خوف من التعرض للعنف الجسدي 
من قبل أخصامهم. ومثل هكذا خوف سيكون مسؤولًا عن قمع التجمّعات لدعم آراء مشتركة أو مصالح 
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ة، ففي بلد ديمقراطي الحق بالتظاهر لاناس يسعون للتعبير عن أرائهم حول أمور مناقضة تتعلق بالمجموع
 المضاد لا يمكن أن يصل إلى حد منع ممارسة حق التظاهر".

ب على وأضافت المحكمة "الحماية الفعالة لحرية التجمّع السلمي لا يمكن إذاً، أن تصبح مجرد واج
.  11من م عاتق الدولة بعدم التدخل، وهو مفهوم سلبي كلياً لا يمكن أن يتماشى مع الهدف والقصد 

ين بفهي تتطلب في بعض الأحيان إتخاذ إجراءات إيجابية حتى في مجال العلاقات  8وحالها كحال المادة 
 الأفراد إذا قضت الضرورة بذلك".

بدون  وما كان يجب إتخاذه هو السياسة الفعالة لتمكين المدعين من ممارسة حقهم بالتجمّع السلمي
 خوف من هجمات معارضي التظاهرة.

 دما تكون الحقوق المطلقة على المحك، فالواجب الإيجابي يكون مطلوباً أكثر. فحماية حقوعن
ب ض واجالحياة مثلًا تتطلب إتخاذ خطوات معقولة من قبل الدولة وموظفيها لحماية هذا الحق، وهذا ما يفر 
ائمين على وضع نصوص القانون الجنائي الفعالة موضع التطبيق، لردع ارتكاب اعتداءات الأشخاص الق

ض تنفيذ و تطبيق القوانين، وذلك بغية منع، وقمع، ومعاقبة هكذا خروقات. كما يمكن أن يتضمن في بع
ن الذي الحالات المحددة بدقة واجب إيجابي على السلطات بإتخاذ إجراءات عملانية وقائية لحماية الأفراد

 تكون حياتهم في خطر من تعرضهم لأعمال عدائية من أفراد آخرين.
Osman V UK"2ففي قضية " 1 أعلنت المحكمة الأوروبية أن مثل هذه الواجبات تبرز في حال  0

"... عرفت السلطات أو يجب أن تعرف بالوقت المناسب بوجود خطر مباشر وحقيقي على حياة الفرد 
المهدد أو أفراد من أعمال عدائية قد يقوم بها طرف ثالث، وأنها فشلت بإتخاذ الإجراءات ضمن مجال 

 صلاحياتها، والتي كان يتوجب عليها تجنب ذلك الخطر".
ففي تلك القضية دار نقاش واسع حول فشل الشرطة بإتخاذ الخطوات المناسبة لمنع مدرس كان 

 مفتوناً بالمدعي الثاني من مهاجمة وقتل والده.
ية نسانة اللإوفي قضية ثانية أعلنت المحكمة الأوروبية أن المنع المطلق للتعذيب والعقاب والمعامل

 عندما أبعدت المدعي إلى دولة أخرى في ظروف بدا 3يحمل الحكومة البريطانية مسؤولية خرق المادة 
 واضحاً فيها وجود خطر تعرضه لهكذا معاملة أو عقاب.

                                                 
1- Osman V.UK (1999) ECHR. 
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ورفضت المحكمة جواب الحكومة البريطانية بأنها لم تكن هي مسؤولة عن العقاب أو المعاملة 
2موضع السؤال 1 1 . 

 خلاصة
إلى وصولًا الميثاق ب بتداءً ا -والآليات التي أوجدتها  ،ظهر شبكة المؤسسات الأوروبية هذهت
 .الإنسانمدى الأهمية التي توليها أوروبا لموضوع حقوق المحكمة، 
 انونيةخلق أوضاعاً ق ، ومع بعض الآليات العالمية ممابالرغم من تشابك عملها مع بعضها أحياناً و 

في حال معالجة أكثر من جهاز  ،، مع احتمال خطر صدور القرارات المتناقضةوتنازعات بين الآليات
نها لّا إعدد من المؤسسات حول نفس الموقف، إ للشكوى الواحدة. إذ لا يوجد ما يمنع رفع التظلم أمام أكبر

ضعف لأات، وتؤمّن نوعاً من التوازن ما بين الضحية اميّز ات نتهاكتؤمن آليات متنافسة تعطي لضحايا الا
دالة عوالمنتهك الأقوى في الدولة. ففي الحالات المثالية يصبح أمام الضحية أكثر من فرصة للحصول على 

كل  ( التي تنص على وجوب السماح بالوصول إلىHabeas Corpusعالمية. ويأتي هذا تطبيقاً لقاعدة الو)
 (. All Judges in the Realmالقضاة )

ي بلاد فقد وقعت أزمة كوسوفو حديثاً. كما أن هناك أزمات ممكنة ف ،كل هذه الآليات والاهتماممع 
ذه دون هالباسفيك وكورسيكا وشمال إيرلندا، لكن النظرة الأوروبية ترى أن الوضع سيزداد سوءاً على سوء ب

 المؤسسات الجديدة.
يات في أوروبا، وظهور الآل الإنساننستخلص من ذلك أن هذا الاهتمام المتنامي بحماية حقوق 

لى جانب تنشيط الآليات ذات النظرة الحضارية الأوروبية العميقة إلى هذه والقرن العشرين، إ أواخرالتحذيرية 
والحريات الأساسية وحمايتها قد تتحسب للكثير من الأزمات  الإنسانالحقوق، ومفادها أن معالجة حقوق 

تؤمِّّن التدريب  -مع آراء سياسية واضحة- ها. كما أن الجهود التي تتكاتف والتمويل الضروري إنطلاقوتمنع 
المناسب على هذه الحقوق لأكبر عدد ممكن من الأشخاص أو المنظمات. كذلك فإن السباق الفعال بين 

معالجة أو تعويض( لا بد أن  –تحذير مبكر  –تدريب  –المنظمات كما بين مختلف القطاعات )تثقيف 
، يات. ويلفت هذا التوجه الأوروبي نظرنا إلى الوضع اللبنانييبقى لها تأثير أفضل من عدم وجود هذه الآل

                                                 
2- Soeiring V.UK (1989) 11EHRR 439  
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حيث الصعوبات السياسية، وممارسات العنف والتوتر الموجودة على كل المستويات، والبحث عن الهويات 
والضياع والقلق يلف الجميع. مما يجعلنا نطرح السؤال: ما الآليات التي  ،نتماءات يعاد بناؤها، والايزداد
، وما هي الوسائل التي يجب ا وسائل التحذير التي تم تبنيها في الجمهورية الأولى أو الثانيةوم ،نظمنا
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في القسم التالي من خلال استعراض ؟ الإنسانوحماية حقوق  حتراملا تبنيها

 الآليات الوطنية للحقوق والحريات.
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 القسم الثاني

 يةساسوحرياته الأ انالإنسحقوق لالحماية الوطنية 

 قليميةغير المسبوق في حماية حقوق الإنسان من قبل المؤسسات الدولية والإ يلتوسع العالمنظراً ل
على  والآليات التي اتبعت، يبدو لأول وهلة وكأن مسؤولية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تقع

حدة المت دور الأمم المتحدة أو ماذا تعمل الأمم عاتق هذه المؤسسات، حيث يتردد على ألسنة الكثيرين: أين
 لحماية حقوق الإنسان في هذه الدولة أو تلك ؟

لكن لا هذه المؤسسات ولا التساؤلات تنتقص من مسؤولية الدولة المباشرة عن تطبيق هذه الحقوق 
ق الأمم وحمايتها في حال حصل خرق أو انتهاك ضمن حدود دولة معينة. وهي مسؤولية نص عليها ميثا

السابق ذكرها. إضافة إلى أن العديد من الآليات العالمية ومختلف التنظيمات  56و 55المتحدة في المواد 
وأن يضعوا آليات  ،الإقليمية كلفت بأن تعرف بشكل خاص واجبات الدول في مجال حمايتها لحقوق الإنسان

، المعروف "بإعلان 1993الإنسان في عام  تحذير ومراقبة تنفيذها لهذه الواجبات. فالمؤتمر العالمي لحقوق 
)فيينا( وبرامج العمل"، طالب كل الدول بالامتثال لما يطلبه الميثاق، لتطوير وتشجيع احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق، الجنس، اللغة أو الدين. ويؤكد برنامج العمل على 

2إن حمايتها وتطويرها هي المسؤولية الأولى للحكومات" المسؤولية الدولية بقوله " 1 2  . 
نة الإرادة السياسية للحكومات، تعتمد حماية حقوق الإنسان أولًا على ضماوبغض النظر عن دور 

حكم لالقواعد والمعايير التي تحكم الحياة الاجتماعية، والتي تؤمن أو توجد في مجتمع ديمقراطي خاضع 
دولة دتها المسؤولية المؤسسات التي أوج علىبآليات حقوق الإنسان العالمية. وثانياً القانون في دولة تلتزم 

اً ية(، مرور تنفيذلتأمين احترام حقوق الإنسان ابتداءً من المؤسسات التقليدية الثلاث، )التشريعية والقضائية وال
سنتحدث عنها في  بالمؤسسات المتخصصة في تطوير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي

ا هي فم الفصل الأول، وصولًا إلى الحماية الدستورية والتي سنتناولها في الفصل الثاني من هذا القسم.
 المتطلبات الأساسية التي تسبق عمل المؤسسات في مجتمع ما؟

                                                 
1- Jean-Bernard Marie/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 

Enforcement,  , ( op. cit), p:258 
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 ولالفصل الأ

 حماية المؤسسات الوطنية 

 تزال  انون الدولي لحقوق الإنسان، لاالتطور الحديث للحماية الدولية والإقليمية، وبروز الق مع
لية المسؤولية المباشرة تقع على عاتق المؤسسات الوطنية، وإن كانت هذه المسؤولية قد تحولت من مسؤو 
 فيما أمام الشعب إلى مسؤولية مشتركة تجاه الشعب والمجتمع الدولي، ولا يزال الدور الأساسي والمباشر

ت  يقع على عاتق هذه المؤسسات كونها المعنية الأولى بتطبيق يتعلق بانتهاك هذه الحقوق والحريا
 الحماية، دولية كانت قواعده أم وطنية.

اتها، إن المطالبة بالحقوق والحريات انطلقت أساساً لحماية الفرد من ظلم وانتهاك السلطة ومؤسس
دول، في مرحلة نشوء اللأنه من المعروف تقليدياً أن انتهاك حق الضعيف أو حريته يتم من قبل القوي. ف

بدأت قوى السلطة تتجمّع  في أجهزتها، وظهرت الانتهاكات على أيدي هذه الأجهزة، خصوصاً عندما 
تحولت هذه الأجهزة إلى مؤسسات تمثل مراكز القوة في السلطة، وبدأت الانتهاكات تحصل على أيدي 

إلى  ف. كان هذا التحول بمراكز القوى بعض هذه المؤسسات لما لها من أذرع قوية في مواجهة الفرد الضعي
تهاك ة وانمؤسسات في البداية لمنع الاستبداد والتفرد بالسلطة، لكنه انقلب في مرحلة لاحقة إلى مصدر إساء

 لحقوق الإنسان وحرياته، ومن هنا كانت نظرية مونتسكيو بأنه "لا يحد السلطة إلّا السلطة".
ها في ، وعندما لم تفلح المؤسسات الحكومية المنبثقة عنوبعد توزيع أجهزة الدول إلى سلطات ثلاث

تأمين حماية كافية لهذه الحقوق والحريات، لجأت الشعوب المتحضرة إلى إيجاد مؤسسات غير حكومية 
للمساعدة في حماية هذه الحقوق والحريات. لهذا سنتحدت في المبحث الأول من هذا الفصل عن الأسس 

، لوب توفرها على الصعيد الوطني، ودور المؤسسات الحكومية في الحمايةأو المتطلبات الأساسية المط
 وعن دور السلطة القضائية في مبحث ثانٍ، لنتناول في المبحث الثالث دور المؤسسات غير الحكومية.
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 ولالمبحث الأ

 المتطلبات الأساسية للحماية الوطنية

 الضروري الاعتراف بها سلفاً في قبل إيجاد آّليات الحماية للحقوق والحريات الأساسية، من
بح النصوص الأساسية لكل دولة. فعندما يتضمنها الدستور فإن حقوق الإنسان والمبادئ التي تحكمها تص

ح ى تصبفي موضع احترام أكبر، وتصبح جزءاً من المبادئ التأسيسية لتنظيم الحياة في المجتمع، أو بالأحر 
 رعية.أحد أهداف أو غايات النظام السياسي الش

، لهذا نرى معظم الدساتير تحتوي نصوصاً دقيقة تتفاوت بين دولة وأخرى تتعلق بحقوق الإنسان
بعضها يتضمن إعلانات وطنية للحقوق خاصة في البلدان المستقلة حديثاً، وبعضها الآخر يتضمن بعض 

تور مع تعديل النصوص العالمية الأساسية، أو تحيل مباشرة إلى هذه النصوص، كما فعلت مقدمة الدس
 ة.لدوليا، حيث أعلن لبنان الالتزام صراحة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى المواثيق 1990

جاء هذا الالتزام اللبناني في مقدمة الدستور على أثر الأحداث اللبنانية التي انتهكت فيه حقوق 
بالالتزام اللبناني بالعهد الدولي للحقوق  الإنسان بشكل فظيع، وفي سياق إصلاحات سياسية جديدة، ارتقت

المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من مجرد الالتزام بموجب قانون 
عادي إلى التزام بميثاق دولي بموجب نص دستوري، لذا كان كان هذا الالتزام موضع إجماع وترحيب من 

2ن على حد قول الرئيس حسين الحسينيكافة الفرقاء اللبنانيي 1 3  . 
وربما يتساءل القارىء عن ورود هذا الالتزام في مقدمة الدستور، لأن المقدمات عادة تحتوي على 
مبادئ قد تظهر بعضها في أحكام محددة من جهة، ويظهر البعض الآخر تحت مبادئ علمية فلسفية من 

و  1946مدى القيمة القانونية لمقدمة دستوري  من جهة أخرى، إذ أن موقف الفقة الفرنسي في البداية
2لم يكن موحداً  1958 1 4 . 

 

                                                 
نووان : قصوة إدراج الإعولان العوالمي ، تحوت ع1997 – 12 – 10حقوق الناس  –النهار  –حوار مع الرئيس حسين الحسيني  -1

 140 - 137الناشف ص في مقدمة الدستور، وفي كتاب الهندي و 
2- Rivero et Vedeli: les principes économiques et sociaux de la  constitutions du 27 octobre 1964 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 23ص: ،راسة مقارنةد ،1982 ،لبنان –يروت ب–دار النهضة العربية  : القضاء الإداري اللبناني،نقلًا عن د.محسن خليل،
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فالجواب هو أنه لا بد من التفريق بين الأحكام الوضعية والقواعد المنهجية، فإذا ما احتوت مقدمة 
الدستور على نصوص وضعية محددة، كما ورد في مقدمة الدستور اللبناني فيكون لهذه النصوص الصفة 

التي تعادل قوة مواد الدستور ذاتها، ذلك لأن قوة الدستور العليا لا تبدأ فقط بمواده الأصلية الواردة  الإلزامية
فيه، بل تبدأ بما يحتويه الدستور بأكمله من مواد وأحكام محددة، سواء ورد ذلك في مواد الدستور ذاتها، أو 

2في مقدمته التي تعتبر جزءاً لا يمكن فصله عنه 1 5 الرأي قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي  . كما يؤيد هذا
"Burel"  بأن مقدمة الدستور تعتبر ميداناً للمبادئ القانونية العامة، تلك المبادئ فيه وآخرون؛ حيث رأى

التي يكون لها قوة إلزامية، تفرض على الإدارة واجب اتباعها وإلا عدّ عملها غير مشروع يستوجب الإلغاء. 
19582رنسي تأكيد وجهة نظره هذه في أحكام عديدة أصدرها في ظل دستور وقد قرر مجلس الدولة الف 1 6  .

فإذا كان هذا موقف الاجتهاد الفرنسي من المقدمة التي تحتوي مبادئ عامة، فمما لا شك فيه أن الالتزام 
 اللبناني الواضح والذي جاء بشكل نصوص وضعية محددة هو إلتزام صريح وواضح ولا لبس فيه.

تورية لفقرة "ج"، التي تنص على الالتزام اللبناني بالحقوق والحريات والنصوص الدسوإذا أضفنا ا
حقوق (، يمكننا القول إن ال15إلى م: 7)م:1926الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات والواردة في دستور 

دور صلحظة والحريات الأساسية أصبحت تتمتع بوضع قانوني أعلى بالنسبة للقوانين الوطنية، اعتباراً من 
 . 1990/  9/  21التعديل الدستوري اللبناني في 

بذلك أمّن لبنان أول المتطلبات الأساسية لحماية الحقوق والحريات الأساسية لأن مبدأ سمو 
الدستور ومراقبة دستورية القانون )التي سنتحدث عنها لاحقاً( ومبدأ استقلال القضاء الذي نص عليه 

القاعدة الأساس التي يبنى عليها لحماية الحقوق والحريات، طالما أن هذه الدستور اللبناني، يشكلان 
المبادئ تشترط وجود مجتمع ديمقراطي والتزام بمبدأ حكم القانون لكي تنعكس فعلًا على مؤسسات 
وتنظيمات المجتمع. وبدون تطبيق مبدأ حكم القانون أو الالتزام بالقاعدة الحقوقية، كما يفضل تسميتها د. 

2وان مسرةأنط 1 ، تصبح الالتزامات والنصوص الدستورية شيكات بلا رصيد، لأن قاعدة حكم القانون ليست 7
فكرة مجردة أو معزولة بل يجب أن تدرج بنظرة شاملة،  تسعى إلى محاولة ضبط تصرفات السلطة بواسطة 

                                                 
 24و 23ص  .1982 ،لبنان – يروتب–محسن خليل: القضاء الإداري اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية د.  -1
 24ص:  مرجع سابق، محسن خليل: القضاء الإداري اللبناني،د.  -2
ة للسلم لبنانيلمؤسسة المسرة انطوان: التربية على القاعدة الحقوقية )مضامينها وسياقها التطبيقي والخبرات للبنان ومن لبنان(، منشورات ا -3

 .2006 دبناور:التعاون مع مؤسسة كونراد االأهلي الدائم ب
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طار نصوص القاعدة القانونية، أي منع السلطة من التصرف المزاجي وإخضاعها لضوابط مصوغة في إ
2قانونية. هذا ما يسمى بعدة تسميات : "دولة القانون، سيادة القانون..." 1 8 لكن لا تعني هذه التسمية أن  

ضمان يكفل حقوق الأفراد في مواجهة الدولة. تلك الدولة التي تقبل هو القانون مجرد أداة لعمل الدولة، بل 
 اتهم.أن تعمل بواسطة القانون الذي يعرف للأفراد حقوقهم وحري

وقد أكد إعلان "دلهي"، الصادر عن المؤتمر الدولي لرجال القانون والمنعقد في "نيودلهي"، على  
العنصر الموضوعي لسيادة القانون، قائلًا بأن الدولة القانونية هي دولة تؤكد المساواة بين المواطنين في 

الأساسية، ويعهد إلى محكمة عليا أو  التزامهم بقانون ينظم العلاقات الاجتماعية، ويحمي القيم والمبادئ
2محكمة دستورية متخصصة بالرقابة على تحقيق هذا الهدف 1 . فلا وجود حقيقي للحقوق والحريات بدون 9

مجتمع ديمقراطي يعتمد الإرادة الشعبية الحرة كأساس لسلطة الحكومة، وهو ما يعبر عنه بانتخابات حرة 
ن يأخذ دوره بحكومة بلاده، مباشرة أو من خلال ممثليه وعامة وبالتصويت المتساوي، وبحق كل شخص أ

2المختارين بحرية 2 ( أن الديمقراطية 1993. وفي هذا المعنى أكد إعلان "فيينا" حول حقوق الإنسان )0
والتنمية، واحترام حقوق الإنسان والحريات يعتمد كل منها على الآخر ويعززه. كما أكد على العلاقة بين كل 

 2وحقوق الإنسان، والدولة القانونية ميثاق باريس لأوروبا الجديدة )تمن الديمقراطية، 
1991،)2 2 1 من  3من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وم. 25من الإعلان العالمي، م.  21ومادة:

 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

لحالات الإجرائية أو يبقى أنّ وضع الأسس وصياغتها أمراً سهلًا، لكن الطرق التنظيمية وا 
العملانية لمبدأ استقلال القضاء هو أمر نسبي أو غامض. فهذا المبدأ الذي ظهر في الديمقراطيات الغربية 

2وتدريجياً طبق في معظم البلدان بنسب متفاوتة وبنجاحات متباينة أو مختلفة 2 2  . 
يه من انتقاد، يبقى تجربة لكن هذا الفصل بين السلطات والالتزام بمبدأ حكم القانون، مهما وجه إل

نظام الحكم الأقل سوءاً بين التجارب في تاريخ البشرية. والأكثر نجاحاً في الديمقراطيات العريقة، على 
الرغم من التقصير الذي تخلل تجربتها. بينما المشكلة تكمن في الدول التي تبنت الديمقراطية حديثاً حيث لا 

                                                 
 .121 ، )م.س.ذ(، ص:الإنساندكتور محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق  -1
 .23ص:  دكتور أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، )م.س.ذ(، -2
 .1966من العهدين الدوليين لعام  2المادة  -3
 .29مرجع سابق، ص:  د. أحمد فتحي سرور، -4

5- Jean-Bernard Marie/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 
Enforcement, (op. cit),,p:260 
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انتهاك لحقوق أو حريات نتيجة العلاقة الوطيدة تاريخياً كسلاح بين  أحد يتكلم عن سوء إدارة أو تقصير أو
 السلطة المطلقة، وأشكال الحكم القائمة على الديمقراطية الشكلية لتحسين مظهرها الخارجي. 

بينما تقوم الديمقراطية الحقيقية في سياق عملية تطور مستمرة، انتقلت من الديمقراطية التمثيلية إلى 
مشاركة، ومن قاعدة حكم الأكثرية إلى احترام حقوق الأقليات، ومن العمومية إلى الاعتراف ديمقراطية ال

2ببعض الحالات الخاصة، خاصة أولئك الرجال والنساء الذين تستبعدهم آليات أو أجهزة الحماية 2 3 . 
 طيةهكذا فإن المتطلبات الأساسية لتأمين حماية حقيقية للحريات والحقوق الأساسية هي: ديمقرا

متطورة، وحكم قانون وقضاء مستقل، ونصوص دستورية تتبنى الحقوق والحريات. وإذا ما توفرت  يصبح 
وق الحق بالإمكان مطالبة الأجهزة بالالتزام بالنصوص وتنفيذ الواجبات حتى تشارك كلها في مسؤولية حماية

 والحريات. 
مثلًا  أمر نسبي في الدول، فلبنانومن المعلوم أن تحقيق المتطلبات الأساسية المتوجب توفرها هو 

كم ححيث  الذي يعتبر واحة ديمقراطية في العالم العربي، يبقى متخلفاً عن الدول الديمقراطية المتطورة من
القانون واستقلال القضاء بالرغم من أن النصوص الدستورية التي تنص على حماية الحقوق والحريات 

ي سنكتفو لجه عند دراستنا لتطبيق هذه الحماية في الباب الثاني. أصبحت متوفرة بعد الطائف. وهذا ما سنعا
سية بهذا القدر من المتطلبات الأساسية لنعالج دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق والحريات الأسا

 بشكل عام دون الغوص في التفاصيل.

 : دور السلطة التشريعيةالمطلب الأول
 21عن حماية الحقوق والحريات، فإذا ما عدنا إلى المادة السلطة التشريعية هي المسؤولة الأولى 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نجد أن هذه السلطة تمثل إرادة الشعب، على غرار "أسس سلطة 
العالمية الرئيسية تنص بأن على الدول الأعضاء أن تقوم بتعديل إجراءاتها الحكومة" والنصوص التشريعية 

2ارسة الحقوق المعترف بهالضمان ممالتشريعية  2 4 . 

                                                 
1- Jean-Bernard Marie, Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement.ibid, 

p:261. 
 .1966من العهدين الدوليين لعام  2المادة  -2
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هكذا فإن حماية الحقوق والحريات يتم تنظيمها بالقوانين التي يصادق عليها من قبل جمعية أو 
مجلس منتخب من الشعب الذي تمثله. وعندما تفرض قيود أو حصر لممارسة بعض الحقوق والحريات في 

رف شروط تطبيقه ومداه، فعندما تعلن حالات الضرورة، فإن هذا الاستثناء يجب أن ينص عليه قانون يع
الحكومة حالة الطوارئ في لبنان مثلًا فعلى مجلس النواب الاجتماع في مهلة ثمانية أيام للنظر في هذا 

2التدبير وإن لم يكن في دور الانعقاد 2 . ولا شك أن هذا الاجتماع يشكل ضابطاً لتقدير السلطة التنفيذية 5
 حيث يؤيد أو يلغي هذه الحالة. 

بالرغم من أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في حماية حقوق الإنسان، وبالرغم من أنها و 
قد تكون نتيجة انتخابات ديمقراطية تكفل التعبير الصحيح عن الإرادة الشعبية، إلّا أنها ليست محصنة عن 

و أطراف ضاغطة في لاضطهاد الأكثرية، أو نفوذ مراكز القوى، أانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة 
2السلطة 2  ، أو بسبب الانحراف أو سوء الإدارة أو النقص في المعلومات حول التشريع لقضايا تكنولوجية.6

ف بها لهذه الأسباب وغيرها قد يتم تجاوز أو انتهاك المبادئ الأساسية والحقوق والحريات المعتر 
شكل وانين التي تؤمن الأمن الضروري وتوالمحمية من الدستور. من هنا كانت أهمية مراقبة دستورية الق

ي الفصل جها فمفتاحاً أساسياً لضمان احترام حقوق الإنسان. لذا، ونظراً لأهمية دور الرقابة الدستورية سنعال
 التالي "بوجهيها القضائي والسياسي".

هذه هي الحال في البلاد التي فيها فصل حقيقي بين السلطات حيث تواجه البرلمانات صعوبات 
وعقبات من كل الأنواع، أما في الحالات التي تكون فيها البرلمانات مجرد مظهر للنظام "ديكور من 
ديكورات النظام" حيث يفقد البرلمان استقلاله، وتمارس على أعضائه العديد من الممارسات غير الشرعية 

2كالسجن التعسفي أو اختفاء البرلمانيين لأسباب سياسية، 2 7 الحكومة، وينتهك مبدأ  فإنه يصبح رهينة بيد 
فصل السلطات، وعندها لا مجال للحديث عن الحقوق والحريات. والبرلمانات العربية بمعظمها خير دليل 
على ما نقول. ولتمكين البرلمان وأعضائه من مواجهة الضغوطات أو النقص في المعلومات التكنولوجية 

                                                 
 .52/67شتراعي رقم من المرسوم الا 2المادة  -1
المحاكمووات الجزائيووة عووام  أصووولخيوور مثووال علووى ذلووك مووا تعوورض لووه مجلووس النووواب اللبنوواني موون ضووغوط أثنوواء تعووديل قووانون  -2

2001 . 
3- Jean-Bernard Marie / Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 

Enforcement,  ( op. cit),p:264 
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الكرام، عمدت بعض البرلمانات إلى إنشاء لجان  مثلًا، ولكي لا تمر القوانين المرسلة من الحكومة مرور
 خاصة بحقوق الإنسان، ومنها مثلًا البرلمان اللبناني.

أما إذا تراخت السلطة التشريعية عن القيام بواجباتها تجاه الحريات والحقوق الأساسية ولم تصغها  
سة السلطة التنفيذية لسلطات في قوانين تطابق المعايير العالمية، فسنكون أمام أمر خطير يتمثل في ممار 

2تنظيمية غير خاضعة لضوابط تشريعية، 2 8  تؤدي بالنتيجة إلى الإخلال بمبدأ فصل السلطات. 

 دور السلطة القضائية :المطلب الثاني

 بعد الاعتراف الدستوري بالحقوق والحريات وصياغتها في تشريعات محددة فإن مراقبة تنفيذها
ل من المعالجة في حال انتهاكها. وكما أوردنا سابقاً في الفصل الأو  وحمايتها تصبح هي الأساس لتأمين

ادة ت المهذا الباب عند الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والآليات العالمية الملائمة، وكما نص
أكد ن يتأمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن مسؤولية القضاء  2من هذا الإعلان، والمادة  8

من تطبيق مبدأ "لكل شخص الحق في معالجة فعالة للأعمال التي تنتهك الحقوق الأساسية التي منحه 
 إياها الدستور أو القانون".

وللتمكن من القيام بهذا الدور الخطير والحاسم كان مبدأ استقلال الأجهزة القضائية التي يجب 
، والإقرار لكل فرد بالممارسة الفعالة لحق سماع الحيادية والشرعية" -كذلك أن تلاقي متطلبات "التخصص

2قضيته بمساواة وعلنية 2 9 . 
الاستقلالية هي ضرورية في كل المحاكمات، بغض النظر عن المستوى أو نوع العدالة التي تنص 
يها عليها الأجهزة الوطنية المختلفة )جنائية، مدنية، إدارية أم استثنائية(. وهذه الاستقلالية لا تكفي أن يرد عل

النص بالدستور بعدة كلمات، لأنها تعتمد على وضع التشريعات والضمانات اللازمة )طرق التعيين، العزل، 
آلية العمل، الرواتب، الحماية وما شابه(. و نظراً لأن القضاء في دول عديدة لم يتمكن أو لم يسمح له 

ق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بضمان حماية الحق في المعالجة بشكل فعال ومستقل، قامت مفوضية حقو 

                                                 
 .134ص.  م.س.ذ.(،، )د. مجذوب، الحريات -1

2- Jean-Bernard Marie  / Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 
Enforcement,  , ( op. cit), p: 262 
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بتعيين مبعوث خاص لشؤون استقلالية وحياد القضاء، وذلك على أثر دراسة رفعت إلى اللجنة الفرعية لمنع 
19992التمييز وحماية الأقليات حول هذا الموضوع وذلك في العام  3 0  . 

ل  و أن المحاكم تعمإضافة إلى الأوضاع الاستثنائية عندما لا تعرض القضايا أمام المحاكم، أ
عات أو تتعرض إلى التضرر بدرجة كبيرة توصلها إلى الشلل نتيجة للنزا  ،تحت الضغط الداخلي والتوجهات

كما حصل ويحصل مع المجلس الدستوري اللبناني حالياً. فهناك صعوبات أخرى قد تظهر  ،والخصومات
وء ها: سالطبيعية التدريب غير المناسب ومنفي معظم البلدان، وهي تعود أصلًا إلى نقص الموارد البشرية و 

ية ت، سر الإدارة وانهيار الآليات، التعقيدات التكنولوجية، الإجراءات غير المناسبة، خروقات أو انتهاكا
 البحث في القضايا تحت ضغط الإعلام وما شابه.

جاوبات " بين التطورات الاجتماعية المعاصرة وتTime-lagكذلك يلاحظ أن هناك فجوة زمنية "
الجهاز القضائي. فأحياناً توجد فجوة ما بين المستوى الحضاري لمجتمع ما والآليات القضائية التي تعتبر 
متطورة بالنسبة لمفاهيمه وقيمه، حيث يصبح هناك خطر من قيام بعض المواطنين بإبعاد أنفسهم تدريجياً، 

( وغامضة أو مبهمة (inaccessibleفيفقدون الثقة بآلية تصبح بشكل متصاعد صعبة البلوغ 
)incomprehensible2(، وتتفاقم على أثرها مختلف أشكال الانتهاكات 3 1 وهذه حالة يمكن إدراكها في . 

بعض المناطق البقاعية في لبنان، حيث تظهر هذه الفجوة الزمنية أو الحضارية، بين قيم البعض الخاصة 
طرقهم الخاصة لمعالجة مشاكلهم طالما يجدون  ومبادئ العمل القضائي وأساليبه، فيلجأ هؤلأ البعض إلى
 في التعامل مع القضاء مشكلة بدلًا من أن يكون حلًا.

وبالنتيجة ثمة حاجة ملحة للتجاوب أو التعامل مع أوضاع كهذه، بدون أن نعرض للخطر أو 
 غير لتقاضيالانحراف المبادئ الأساسية التي تبنى عليها المؤسسات القضائية، لأنه عندما يصبح الحق با

 فعال، فإن حقوق الإنسان تخسر أحد المتطلبات الأساسية لضمان حمايتها.

 السلطة التنفيذية :المطلب الثالث

تقع مسؤولية تأمين الشروط والآليات الخاصة لتطبيق حقوق الإنسان على السلطة التنفيذية 
مل ضمن إطار الحكومة مهمة وأجهزتها داخل كل دولة. وتتحمل هذه الأجهزة ومختلف الإدارات التي تع

                                                 
3-Jean Bernard Marie Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement,ibid, p:261 
1-Jean-Bernard Marie  / Janusz Symonides: Human Rights,  ,ibid, p:262 
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تطبيق القوانين التي يسنها البرلمان على المستوى الوطني، حيث يجب أن تعمل بتجاوب مسؤول مع 
المبادئ والمعايير الدستورية من جهة، وإنجاز التزاماتها العالمية تجاه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من 

لتزامات إلى الأجهزة العالمية المختصة عندما تتطلب جهة أخرى. ثم ترفع تقارير حول تقيدها بهذه الا
 الآليات المعتمدة ذلك، على غرار التقارير الدورية التي تنص عليها بعض المواثيق العالمية. 

ريق وعلى هذا الأساس تمتلك السلطة التنفيذية الدور المركزي في تطبيق الحقوق والحريات، عن ط
ود درجة التنفيذ، )مراسيم، قرارات، أنظمة، وما شابه( وضمن الحدإتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً ل

في  المنصوص عليها قانوناً لتأمين المراقبة الفعالة لحقوق الإنسان وضمان احترامها. وهذا هو السبب
ختلف مخضوعها لمراقبة الأجهزة المختصة )القضائية والتشريعية(، كما يجب أن تخضع أعمالها إلى مراقبة 

 مجتمع والمواطنين ككل وهو ما يعرف بالشفافية.أعضاء ال
ة بشكل عام تؤمن الآليات الوطنية الضمانات ومعالجة الأعمال والانتهاكات الصادرة عن السلط

 لدولةاالتنفيذية والإجراءات الحكومية. فاعتماداً على الآلية المنصوص عنها، تعرض نزاعات الأفراد مع 
 و الحال في الولايات المتحدة الأميركية، أو أمام محاكم مختصةوتقدر أمام القضاء العادي، كما ه

 كالمحاكم الإدارية كما في فرنسا ولبنان، بحيث تكون وظيفتها تأمين معالجة خاصة وضمان مدعوم ضد
 أعمال الوكالات الحكومية والإدارية. وهو ما يسمى بالحماية القضائية للحقوق والحريات.

لتي االجة القضائية توجد كذلك أنواع أخرى من المعالجات والضمانات إضافة إلى الحماية أو المع
ض قد تكون ضمن الإدارة نفسها وفقاً لقواعد ونصوص تسمح بالتفحص والتقييم، والمتابعة الحتمية لبع

ستئناف ة الاالحالات )مثلًا الاستئناف أمام السلطات الأعلى تراتبياً، أو حتى أمام رئيس الدولة، أو إمكاني
جاه قرارات بعض الأجهزة الداخلية مثل اللجان، المفوضيات، المكاتب وغيرها(. كل ذلك بهدف منع ت

 استئثار شخص ما أو مجموعة محددة بالقرار تجاه الفرد.  
جدت و أما المؤسسات الخاصة في العديد من البلدان، مثل الوسيط وحامي المواطن وما شابه، فإنها 

ة مكانيإأ بين الإدارات الحكومية والمواطنين، إذ أنه من الضروري أن تؤمن لتتعامل مع المسائل التي تطر 
رة الوصول إلى مثل هذه المعالجات من قبل كافة المواطنين، خاصة أولئك الذين ليسوا على علاقة مباش

ة مساعدبهذه المؤسسات أو غير متآلفين معها، وأن تزود تلك الآليات المواطنين بالمعلومات المناسبة وال
 القضائية المجانية.
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لحياة ففي المجتمعات العصرية يتزايد دور الإدارة الحكومية في ظل الأعداد المتزايدة لضغوطات ا
 ريجي،الاجتماعية التي كانت بالماضي خارج صلاحية الإدارة الحكومية. أما اليوم ونتيجة للاعتراف التد

 الجيل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )أي حقوق على المستويين الوطني والعالمي ببعض أنواع الحقوق 
 الثاني وحتى الثالث(، أصبح من مسؤولية الحكومات تأمينها بنفس الطريقة المعتمدة لحماية الحقوق 

خدمة وال، والحريات التقليدية. كالتأمين الاجتماعي، والضمان الصحي، العمل، الثقافة، التعليم، والرفاهية
 الرئيسية أمام المواطنين الذين يتمتعون بها بالتساوي. العامة في المجالات 

لكن بالمقابل يشكل التمدد الواسع والمستمر لدور السلطة التنفيذية  تزايداً لأخطار انتهاك حقوق 
الإنسان، لذا يجب أن يشدد على أهمية تطبيق مختلف وسائل المعالجة بفعالية، وحتى في المجالات 

المهنية، والتي تفتح الباب أمام الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية التي تحمي الاقتصادية والاجتماعية و 
2وتدعم الديمقراطية السياسية 3 . وتلك مسؤولية السلطة التنفيذية كونها تحتكر مفاتيح السلطة وتنظم وتوزع 2

ناطق، معظم موارد الدولة، حيث تبرز أعلى درجة خطر لهتك حقوق الإنسان على صعيد المجموعات والم
 إضافة إلى الأفراد. ولعل هذا من أخطر أنواع الانتهاكات المنظمة والفاضحة لحقوق الإنسان.

إن فاطية، وبعيداً عن الأوضاع الشاذة التي تتطلب إعادة تطبيق حكم القانون وإرساء العملية الديمقر 
 لى المستوى الوطنيحفظ التوازن بين مختلف السلطات والمؤسسات المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان ع

حقوق حتى في البلدان الديمقراطية العريقة. لذلك من الضروري تمتين الضمانات الحامية لل أمراً صعباً 
ة أجهز  والحريات الأساسية، والعمل على التوفيق والانسجام بين المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق

 وآليات عمل السلطة التنفيذية. 
ن وجود أعمال متخصصة تقوم بها مؤسسات وطنية وضعت بشكل خاص من هنا كان لا بد م

اية الحم استجابة للمتطلبات العصرية لتطوير وحماية حقوق الإنسان، والتي سنتحدث عنها بعد الحديث عن
  أعرق وأهم وسائل الحماية للحقوق والحريات. باعتبار الأخيرة من، القضائية
 

                                                 
1-  Jean-Bernard Marie/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 

Enforcement,, ibid.p: 263. 
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 المبحث الثاني

 للحقوق والحريات الأساسيةالحماية القضائية  

لى أن من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص ع 2تكرّس مبدأ الحماية القضائية في المادة 
سية لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأسا

ي فذا الإعلان في النص على "أن لكل شخص الحق من ه 10التي يمنحها له القانون. وتلتها المادة رقم 
 محاكمة منصفة علنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة".

إن حماية الحقوق والحريات الأساسية من تطاول السلطة التنفيذية أو الأفراد تعتمد على إحدى 
و الأسلوب وسيلتين، الأولى؛ تفويض مهمة الحماية إلى قضاء واحد، أي ما يسمى بوحدانية القضاء وه

توزيع المهمة بين نظامين قضائيين "ثنائية القضاء" أي المعتمد في الأنظمة الإنكلوساكسونية، والثانية؛ 
مختلفين، أحدهما يختص بانتهاكات الأفراد لحقوق بعضهم بعضاً، والثاني بالانتهاكات التي تقوم بها 

منه انتقل إلى لبنان، حيث توكل للقضاء السلطة التنفيذية، وهو الأسلوب اللاتيني المعتمد في فرنسا و 
2العادي حماية الحريات بين الأفراد، وللقضاء الإداري حماية الحريات ضد تطاول السلطات العامة 3 3 . 

لقد قام القضاء في النظام الأنكلوساكسوني بإرساء مفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة لتشكل 
( وقوله 1200 – 1268) H. Bractonبها. فمن "براكتون" آراء وأحكام بعض رجاله الكبار معالم يقتدى 

" Edward Coke"لا ينبغي أن يخضع الملك لأحد، ولكن لمشيئة الله والقانون"، إلى السير "إدوارد كوك 
( وقوله "لن أنصاع لما يطلب الملك، فلا يجوز للقاضي أن يعطل قضية بطلب من 1643 – 1552)

التي وقفت بوجه سوء استعمال السلطة، وخلدها  ”Star Chamber“الملك( وصولًا إلى محكمة النجم 
2" في إحدى مسرحياته في رواية )زوجات وندسور المرحات(Shakespear"شكسبير  3 4 . 

                                                 
 .142 ص: مرجع سابق، ،د. مجذوب، الحريات -1
 .(478 – 474بين الحماية الدولية والضمانات الدستورية، )م.س.ذ(، ص: ) الإنسانقمرقليح: حقوق  -2
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 ميركيانتقلت هذه السوابق والمواقف القضائية إلى الولايات المتحدة حيث كان النظام القضائي الأ
ا ث عنهسان من خلال الرقابة على دستورية القوانين التي سنتحدأول الأنظمة التي قامت بحماية حقوق الإن

 بالتفصيل في الفصل التالي، مكتفين بالحديث عن النظام اللاتيني في هذا الفصل.

 المطلب الأول: النظام اللاتيني
أ لم تبدفجاء هذا النظام المزدوج المعتمد في فرنسا ولبنان، متأخراً عن القضاء الأنكلوساكسوني،  

ذية اية القضاء للحقوق إلّا بعد مرور قرابة القرن على الثورة الفرنسية، حيث عاشت السلطة التنفيحم
ادو" مع قضية "ك 1889استقلالًا كاملًا كردة فعل على محاكم التفتيش. حدث أول خرق لاستقلاليتها عام 

مارس كامل الصلاحية ي حيث أعلن مجلس الشورى الفرنسي نفسه قاضياً إدارياً  (Affair Cadot)الشهيرة 
 وكان في ذلك الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بعد أن كان دوره الأساسي خلال الفترة السابقة استشارياً.
 دارة.  ال الإالقرار بدايةً لنهاية المبدأ الموروث عن الثورة القائل: بأنه ممنوع على المحاكم أن تعرقل أعم

.”x de troubler les actes de l’administrationIl est interdit aux tribunau“ 2 3 5  

لكن رغم هذا الخرق الذي سجله مجلس الشورى فإن حماية الحقوق والحريات من تعسف السلطة 
 1920التنفيذية ترافقت مع بروز دولة القانون أوائل القرن العشرين حيث وصف "كارية دي مالبرغ" عام 

ترق إلى مستوى دولة القانون بسبب عدم إمكانية حماية الحقوق  الدولة الفرنسية بأنها دولة شرعية لم
2والحريات تجاه المشرع 3 . وتحدّث "دي مالبرغ" في كتابه النظرية العامة للشرعية، عن الفرق بين الدولة 6

Etat Legal"2" ودولة القانون "Etat de droitالشرعية " 3 . ومن أولى مميّزات دولة القانون، خضوع 7
 التنفيذية للرقابة القضائية التي بدأت بحماية الحقوق والحريات على يد القضاء العدلي.تصرفات السلطة 

 حماية القضاء العدلي الفرنسي أولًا:
 Les“منذ القرن التاسع عشر ظهر المبدأ القائل بأن "القاضي هو حارس الحرية الشخصية"  

Gardiens naturels des droits de l’individu”- اكم القضائية وحدها مكلفة حيث كانت المح
                                                 

المجلوس : الأستاذ خليول الهنودي، القاضوي أنطووان الناشوفالمجلس الدستوري وقانون الانتخاب، منشور في كتاب  ،سامة العربأ -1
 .142صفحة: الدستوري في لبنان، )م.س.ذ( 

 .578 ، صم.س.ذ.(، )أحمد سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات د. -2
3- Carre’ de Malberg: Theorie generale de L’Etat, Tome 1er, 1920, Libraire de La Societe’de 

Recuerl Siry, paris, p: 490 -491. 
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بالمعاقبة على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. تلك الحراسة التي بدأت أولًا بحق الملكية ثم 
2تطورت لحماية غيرها من الحقوق الأساسية للفرد وعلى رأسها الحرية الشخصية 3 . وفي نهاية القرن التاسع 8

بدوره في حماية الحريات من انتهاكات الإدارة، حيث أشارت بعض عشر بدأ القضاء العدلي الفرنسي بالقيام 
2الأحكام القضائية إلى هذا الأمر، أي اعتبار المحاكم العدلية هي "الحامي الطبيعي للحرية الفردية" 3 9  . 

توالت الاجتهادات القضائية التي تكرس هذا الأمر فأعلنت محكمة  1946وبعد صدور دستور 
"أن أحد بنود الوصية الذي يشترط على حفيدة الموصية عدم الزواج  1947ن" عام الدرجة العليا في "السي

2" 1946من يهودي لكي تستفيد من الوصية، يعد باطلًا لمخالفته أحكام مقدمة دستور  4 0 . بعدها قامت 
محكمة حل الخلافات بتوسيع مجال تطبيق هذا الحق، مقررةً بأنه يعود للقاضي العدلي حامي الحرية 

ة، البت في جميع النتائج المتأتية عن الاعتداءات التعسفية الواقعة على شخص الأفراد، وذلك في الفردي
. ثم أكدت اجتهادها هذا في قرار آخر لها بتاريخ "Dame de La Murette 27/3/1952قرارها الشهير "

28/3/1955 2 4 1)Garonne –Prefet du Lotet (  الحرية حيث أعلنت أنه يعود للقضاء العدلي حامي
وحياة الأشخاص البت في جميع النتائج المتأتية عن الاعتداءات التعسفية الواقعة على الحرية وعلى 

 السلامة الفردية.
التي نصت  1958من دستور  2فقرة  66وقد وردت هذه الاجتهادات للمحاكم  في نص المادة 

تي ام هذا المبدأ ضمن الشروط العلى أن"... السلطة القضائية هي حامية الحرية الفردية، وتفرص احتر 
لحارس دلي اينص عليها القانون"، لتجعل منه مبدأً دستورياً آخراً في مجال الحرية الفردية يلعب القضاء الع

ة أو الأول لها، خاصة في الاعتداءات التي تقع على حرية أساسية، وسواء كان التعدي صادراً عن الإدار 
 تصاً بالنظر فيها.عن الفرد، فيكون القضاء العدلي مخ

                                                 
 .587: ، صم.س.ذ.(، )دكتور أحمد سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات -4
ي حمايووة ين العوودلي والإداري فووءنقوولًا عوون نجوووى مصووطفى حسوواوي: رسووالة دبلوووم الدراسووات العليووا فووي القووانون العووام "دور القضووا -1

 Autiy et Drago, page: 640 .   61حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. صفحة: 
2- Tribunal civil de la Seine, Jurisprudence générale, Dalloz paris, Année 1947, 22 janvier 1947, p: 

126 – 127. 
 .61م.س.ذ.(، ص:، )نجوى مصطفى حساوي: رسالة دبلوم الدراسات العليا -3
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 الفرنسي داري حماية القضاء الإ ثانياً:
أما على صعيد القضاء الإداري فقد كان مجلس شورى الدولة يعتبر أن حماية الحرية الشخصية 
والملكية الفردية هو من اختصاص القضاء العدلي، لكن هذا الموقف تغير منذ أوائل النصف الثاني من 

الشورى الفرنسي بالقيام برقابة فعّالة على أعمال الإدارة، وأولى الأهمية  القرن العشرين، حيث بدأ مجلس
لعدد من المبادئ القانونية العامة التي لها منزلة القانون، مثل إعلان المبادىء العامة المتعلقة بالحرية 

لتي اعتبرت تطوراً النقابية وحرية التجارة وحرية العمل، وتلك المتعلقة بحقوق الأفراد )مبدأ المساواة...( وا
2مهماً في ميدان القانون الإداري  4 2 . 

ورغم الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها القضاء العدلي، خاصة في حالة التعدي على إحدى 
ن ذلك مالحريات الأساسية، فإن الاجتهاد الفرنسي سجل تطوراً ملحوظاً في مجال حماية الحريات العامة، و 

 ل الإدارة التي تحمل انتهاكاً لإحدى الحريات الأساسية.خلال رقابة الملائمة على أعما
ويتمتع القضاء الإداري في النظام اللاتيني بسلطة إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، كما 
يقضي بالتعويض للأفراد الذين أصابهم ضرر من أعمال الإدارة أو تسيير المرافق العامة، أو نتيجة 

2ها المبرمة مع الأفرادلمسؤولية الإدارة عن عقود 4 3 . 
مة جاء هذا التطور نتيجة لصفة مجلس الشورى كقاضٍ إنشائي، بدأ ينشئ المبادئ القانونية العا
ي لحماية المواطنين من تعسف الإدارة، مما أثار روح التنافس في فرنسا بين كل من القضائين الإدار 

 والعدلي في سبيل حماية الحريات العامة.
يكرس دور القاضي الإداري في حماية الحريات كما هو الحال بالنسبة ورغم عدم وجود نص 

 Le“لحماية القضاء العدلي للحرية الفردية، فقد أثبت هذا القضاء أنه حامي الحريات العامة بامتياز 

protecteur privilegié des libertés publiques”  " على حد وصفHeymann – Doat 
Arlette"2 4 4 د للإدارة في سبيل تحقيق الصالح العام. ويرى الدكتور محمد  ، كما أثبت أنه خير م عين وم رشِّ

المجدوب أن مجلس الشورى الفرنسي "أكد أنه حصن منيع لحماية حقوق وحريات الأفراد بسبب معرفته 

                                                 
 .11، صفحة: 11، السنة 1967، 12ة للاجتهاد والتشريع، جوزف الشدياق، العدد داريالمجموعة الإ -1
علوم ال ، داروزيور، حقووق الإنسوان، الجوزء الأولق، دكتوور عبود العظويم دكتور محمود شريف بسيوني، دكتوور محمود السوعيد الودقا -2

 .80ص ، 2001للملايين، بيروت لبنان، 
 .68 :ص (،م.س.ذ، )حساوي: رسالة دبلوم الدراسات العليانجوى   -3
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الوثيقة بالإدارة حيث يمكنه مراقبة الانتهاكات التي تقوم بها أكثر من القضاء العادي البعيد عن دهاليز 
2لسلطة"ا 4 5 وهكذا "فإن مجلس الدولة الفرنسي قد برهن على استقلالية وفعالية في خدمة الحريات حيث . 

تطورت اجتهاداته المضيقة للسلطة الاستثنانية للإدارة وأزال الصورة القديمة للقاضي الإداري الواقع تحت 
2تأثير السلطة" 4 6 . 
 

 المطلب الثاني: حماية القضاء العدلي اللبناني

ان بالنظام اللاتيني الذي تمثله فرنسا كما فعلت دول عديدة في أوروبا وخارجها كبلجيكا أخذ لبن
ومصر، لكن الحماية القضائية في لبنان للحقوق والحريات بقيت مقتصرة على القضائين العدلي والإداري 

 19لمادة تنفيذاً لأحكام ا 14/7/1993تاريخ  250إلى حين صدور قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 
2المعدلة بموجب تعديل الطائف 4 7 . 

 موقف القانون اللبناني أولًا:
يظهر أن الدستور اللبناني لم ينص على الحفاظ على الحرية الفردية كما فعل الدستور الفرنسي. 

وقد سار قضاؤه على خطى لكن الالتزام اللبناني بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني الالتزام بهذا المبدأ، 
بعض الحريات والحقوق في نصوصه، وخول  1926القضاء الفرنسي، حيث كرس دستوره الأول لعام 

المشرع صلاحية تنظيم الحريات والملكية الشخصية من خلال قوانين صدرت لهذا الغرض.  فبالنسبة 
لى من الدستور على أن "الحرية الشخصية مصونة... ولا يقبض ع 8للحرية الشخصية مثلًا نصت المادة 

أحد أو يحبس أو يوقف إلّا وفقاً لأحكام القانون". ويقع تطبيق هذا النص على عاتق القضاء الجزائي، لأن 
الدعوى الجزائية هي الوسيلة القانونية لحماية المتضرر وإحقاق الحق والاقتصاص من المعتدين على حد 

2تعبير الدكتور مصطفى العوجي 4 8 . 

                                                 
 .142مجذوب، الحريات، مرجع سابق، صفحة  د. -4
 .142د.مجذوب، الحريات، مرجع سابق، ص  -5
 .373فحة: ، صم.س.ذ.(، )القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان دكتور مجذوب، -1
 .153في الدعوى الجزائية، مؤسسة نوفل، صفحة:  الإنساند. مصطفى العوجي، حقوق  -2



146 

 

ن القاضي الجزائي هو حامي الحرية الفردية، وهو مبدأ غير وإذا كان الدكتور عوجي وغيره يرون أ
"، لما يقدمه قانون أصول المحاكمات الجزائية من ضمانات Brettonقابل للمنازعة في القانون كما يقول "

2تحد من إمكانية التعسف في استعمال حق التوقيف المؤقت 4 ، فإن المشكلة هي أن هذا القانون هو سيف 9
ستعماله، في عتدى على الحق أو الحرية على أيدي الأشخاص المولجين بتنفيذ القانون، ذو حدين قد يساء ا

 خاصة في المراحل الأولى من الدعوى الجزائية، وهذا ما سنعالجه في القسم الثاني من هذه الأطروحة.
 

عض ما لا يمكن إنكاره هو أن القضاء العدلي اللبناني قام ولا يزال بدور مهمٍّ في حماية ب لكن
الحريات من خلال تفسيره للقيود عليها بصورة ضيقة، حيث قامت محكمة بداية الدرجة الأولى في بيروت 
مثلًا، بوصف عمل الإدارة القاضي بمنع ممارسة أحد الحريات الأساسية )تمثيل إحدى المسرحيات المتسمة 

ر تمثيل المسرحيات "دون بطابع سياسي(، بأنه تعد على الحريات نظراً لعدم وجود أي نص قانوني يحظ
ترخيص مسبق". ورأت المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة منع تمثيل أية مسرحية بقرار يصدر عنها، لأن 
المسرح السياسي يشكل إحدى وسائل التعبير التي كفلها الدستور اللبناني.  وخلصت إلى أن عمل الإدارة 

2حريات الأساسية الفرديةالرامي إلى منع عرض المسرحية يشكل تعدياً على إحدى ال 5 0 . 
واستمر موقف القضاء اللبناني بعد الطائف في القيام بدوره الحامي  للحقوق والحريات، خاصة في 
الدعاوى التي تطالب بإزالة التعدي التي تقام أمام القضاء المستعجل، وطلبات الإخلاء، وإزالة الأبنية 

بل إن الاجتهاد اللبناني الحديث بدأ بالتوسع في والإنشاءات، والإلزام بإجراء إصلاحات ضرورية. لا 
، يقضي 10/2/1994تاريخ  172حمايته، إذ نرى مثلًا أن قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت رقم 

بإزالة تدبير مانع من ممارسة حريات موضوعة بحمى الدستور أو يحد من هذه الممارسة، كون التدبير 
2بالحريات المشار إليه يشكل مساساً خطيراً  5 1 . 

لكن من المعلوم أنه في لبنان كما في فرنسا يمكن للقضاء العدلي أن يحمي الحقوق والحريات في 
الظروف العادية وأن يوجه الأوامر إلى الإدارة لإزالة تعد واقع على حرية أحد الأفراد وتعويضه عن الضرر 

ى خطأ إداري لا يعود بإمكان القضاء اللاحق به، لكن في الظروف الاستثنائية وعندما يتحول التعدي إل
                                                 

 .60(، مرجع سابق، صفحة: م.س.ذ، )حساوي: رسالة دبلوم الدراسات العليانجوى  -3
 ، عساف/الدولة اللبنانية.1971أيار  5، تاريخ 258مسرحية مجدليون، القرار رقم  -1
 ين العوودلي والإداري فووي حمايووة حقوووق الأفووراد وحريوواتهمنقوولًا عوون نجوووى حسوواوي: "دور القضوواء، 150جووورج عقوويص، صووفحة:  -2

 .67الأساسية، )م.س.ذ.(، صفحة: 
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العدلي أن يؤمن الضمانة اللازمة، وهنا يأتي دور القضاء الإداري الذي تشمل رقابته تقدير وجود الظروف 
الاستثنائية ومدتها وواقعيتها، ويصبح هو حامي الحريات أو الحقوق، فكيف كان موقف القضاء الإداري 

 اللبناني من هذه الحماية؟ 
 

 دور مجلس شورى الدولة في حماية الحقوق والحريات ثانياً:

بقرار من المفوض السامي الفرنسي وتعرض للإلغاء وإعادة الإنشاء  1924أنشئ هذا المجلس عام 
، الذي عدل نظامه سواء 2000سنة  227عدة مرات، كما عدلت صلاحياته مراراً، آخرها كان بالقانون رقم 

2ختصاصاتمن ناحية التنظيم أو من ناحية الا 5 2 . 
سار مجلس شورى الدولة اللبناني على خطى مجلس شورى الدولة الفرنسي، حيث عمل على تقرير 
الكثير من المبادئ القانونية العامة، ولم يتردد في اعتبار هذه المبادئ في أحكامه العديدة من القواعد 

2القانونية الملزمة التي يتعين على الإدارة احترامها 5 3 فهي تلك المبادئ التي  ،قانونية العامة. أما المبادئ ال
لا ترد في النصوص القانونية المعروفة، إنما هي التي يعمل القضاء على كشفها وإعلان إلزاميتها على 

 الإدارة وفرض احترامها والتزامها والسير على مقتضاها.
2تمشياً مع اجتهاد مجلس الدولة الفرنسيو  5 يعتمد مصطلح ،  نجد أن مجلس شورى الدولة اللبناني 4

، مقرراً بأن "اشتراك اللواء قائد الجيش في تأليف 1959المبادىء القانونية العامة منذ انطلاقته الجديدة عام 
المجلس التأديبي يؤدي إلى جمع سلطة الملاحقة التأديبية وسلطة الحكم وهو أمر يتنافى مع المبادئ 

2إحداها عن الأخرى" القانونية العامة التي تقضي باستقلال كل من السلطتين 5 5  
ثم يقرر في اجتهاد آخر بأن تطبيق القضاء العدلي لمبدأ من المبادئ القانونية لا يمنع القضاء 
الإداري من اعتماده والعمل به، وهذا لا يؤدي إلى انتفاء اختصاص القضاء الإداري، بل على العكس، 

                                                 
 .95-93: ، صم.س.ذ.(الإنسان، )حقوق  ،دكتور محمود شريف بسيوني -1
 .98مرجع سابق، ص:  اء الإداري اللبنانيمحسن خليل: القضد.  -2
يظهوور اعتموواد مصووطلح المبووادئ القانونيووة العامووة  صووراحة فووي أحكووام مجلووس الدولووة الفرنسووي جنبوواً إلووى جنووب مووع عبووارة نووص  -3

لهوووا غيووور  قوووانوني، باعتبارهوووا قاعووودة مووون القواعووود القانونيوووة الملزموووة التوووي يتعوووين علوووى الإدارة احترامهوووا وإلا عووودت أعمالهوووا المخالفوووة
 Societé desوحكوم  1948حزيوران  3الصوادر فوي  ”Sieur Bourdorait 1948“مشوروعة، وهوو موا نجوده موثلًا فوي حكوم 

Ciments Francais  1950آذار  22الصادر في. 
 .27 .ص – 4، المجموعة الإدارية، السنة 58رقم الدعوى  3/11/195تاريخ  258قرار رقم  -4
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( اقتبستها الحقوق droit privéوق الخاصة )فهنالك كثير من القواعد التي أقرها العلم والاجتهاد في الحق
2"، كما في مثال حق الدفاع ومبدأ قوة القضية المحكمةdroits administrativesالإدارية " 5 6  . 

وقد قرر مجلس شورى الدولة أن "المبادئ القانونية العامة تبقى قائمة ما لم ينص في القانون على 
2ما يخالفها" 5 7 . 

قوق ية الحقرار المبادئ القانونية العامة بل لعب دوراً بارزاً في حمالم يكتف مجلس شورى الدولة بإ
اس القضاء العدلي وسمح له بالعمل على أس والحريات معتمداً مبدأ المعيار الموضوعي، الذي ح رم منه

 سف الإدارة، كما نرى في العديد منتعالمعيار الشكلي فقط، ليتمكن بذلك من حماية هذه الحقوق من 
 أحكامه. 

فقد عمل المجلس على تقرير مبدأ المساواة بين الأفراد مؤكداً أن هذا المبدأ يوجب احترام القانون 
وتطبيقه بالسواء على جميع المواطنين، ولا يجوز مطلقاً تعميم الانتقاص من أحكامه فيما لو ثبت حصول 

2هذا الانتقاص 5 8  . 
بين طلاب يوجدون في وضعية واحدة بحيث ثم فسر هذا المبدأ في قرار آخر قائلًا: "مبدأ المساواة 

يعاملون المعاملة نفسها ويستفيدون من الاستثناء للأسباب نفسها، ذلك أن انتساب بعضهم إلى مركز 
للدراسات تنظمة الإدارة ينشئ حقاً بالمساواة، فإذا لجأت الإدارة إلى استصدار مرسوم ينظم الأوضاع 

2اء لبعضهم دون الآخرين لأن ذلك يخل بمبدأ المساواة المتعلقة بهم، امتنع عليها إيجاد استثن 5 9 . 
لهذا كان المجلس حريصاً على الإشارة إلى أن مبدأ المساواة هو من المبادئ القانونية العامة يوجب 

2معاملة المدعي كما عومل رفاقه 6 . كذلك أخذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بحيث تبقى الإدارة 0
2للاحقة بالمستدعين استناداً إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةمسؤولة عن الأضرار ا 6 1 . 

بعد إقراره مبدأ المساواة أقر مجلس شورى الدولة مبدأ حرية التعاقد إذ أعلن أن "منع الأطباء من 
2التعاقد الجماعي يخالف مبدأ حرية التعاقد وهو بالتالي مخالف للقانون" 6  . ثم مبدأ الحرية النقابية وجواز2

                                                 
 .3.، المجموعة الإدارية، السنة السادسة ص1433رقم الدعوى  9/11/1962تاريخ  4قرار رقم  -5
 .96ص. ، 12المجموعة الإدارية س: 78/66عوى ، رقم الد13/1/1958تاريخ  29قرار رقم  -6
 .274المجموعة الإدارية السنة السابعة ص  95 – 398رقم الدعوى  22/4/1962تاريخ  765قرار مجلس الشورى رقم  -1
 .20المجموعة الإدارية السنة الخامسة ص  19رقم الدعوى  7/12/1960تاريخ  355ورى الدولة رقم قرار مجلس ش -2
 .289المجموعة الإدارية السنة السابعة ص  85 - 2323. رقم الدعوى 1962 /3/12تاريخ  176قرار  -3
محسووون خليوووول: . د. 235 ص. 85 –المجموعوووة الإداريوووة  58 – 2357، رقوووم الوووودعوى 14/7/1964تووواريخ  854قووورار رقوووم  -4

 .101مرجع سابق، ص.  القضاء الإداري اللبناني،
 .53، المجموعة الإدارية السنة الثامنة، ص 834رقم الدعوى  24/12/1963تاريخ  1531قرار رقم  -5
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2تأسيس نقابات عدة لمهنة معينة، 6 3 )باستثناء نقابات المهن الحرة، أطباء، مهندسون، محامون، إلخ..(  
المشار إليها في أسفل الصفحة، وردت مطالعة لمفوض الحكومة، تظهر الروح  834وفي الدعوى رقم 

ى كحامي للحريات، القضائية الحرة المستقلة التي سادت السنوات الأولى من الستينات، ودور مجلس الشور 
فقد جاء في تلك المطالعة بأن "قانونية القرار المطعون فيه يتعلق بالحريات العامة وبممارستها ويجب تفسيره 
ليس فقط على ضوء القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا بل وخصوصاً وفقاً للمبادئ العامة لقانوننا العام، 

اسية والاقتصادرية والاجتماعية". ومن بين الحريات العامة المعترف هذه المبادئ المنبثقة عن أنظمتنا السي
بها في لبنان، والمكرسة في عدة قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة؛ كفالة حقوق الأفراد في التقاضي 

2معتبراً ذلك من المبادئ القانونية العامة الملزمة 6 . إضافة إلى ما قرره من وجوب تأمين حق الدفاع 4
2ه كذلك من المبادئ العامة العلياباعتبار  6 5 . 

وبما أن الرقابة على دستورية القوانين قبل الطائف كانت معدومة، ولما كانت بعض القوانين التي 
من الدستور اللبناني، فقد  58تصدر بشكل مراسيم اشتراعية في عهد الجمهورية الأولى، وفقاً لأحكام المادة 

اً حينما اعتبرها أعمالًا إدارية محضة صادرة عن الحكومة، فتكون كان لمجلس شورى الدولة موقفاً متطور 
2بذلك قابلة للطعن بها بسبب تجاوز حد السلطة 6 6 . 

جاء هذا الاجتهاد المتطور لمجلس شورى الدولة ليوسع من صلاحياته في دفاعه عن الحقوق 
ما كان الوضع في قراري رقم والحريات، بعد أن كان سابقاً يعتبر هذه المراسيم ذات صفة تشريعية أكيدة، ك

725/19622ورقم  1962/ 1198 6 7 . 
هذه الثورة القضائية لمجلس شورى الدولة ووقوفه كحارس للحريات والحقوق في وجه الإدارة خلال 
العهد الشهابي الأول، انتهت مع بدء العهد الشهابي الثاني عندما صدر في أيلول وتشرين الأول عام 

ير. وقد أعطى هذان القانونان  للسلطة الإدارية، في معرض تطهير القضاء ما سمي بقانوني التطه 1965
والإدارة من الفساد، الحق بإتخاذ قرارات إقالة بعض الموظفين دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم. 
وكان الذي شل مجلس شورى الدولة النص على أنه لا تقبل التدابير المتخدة أي طريق من طرق المراجعة 

                                                 
 .44المجموعة الإدارية السنة السابعة ص. 58 – 1783رقم الدعوى  18/10/1962تاريخ  511قرار  -6
 .267، المجموعة الإدارية السنة السابعة ص 56 – 773، رقم الدعوى 1993 /4 /9تاريخ  70قرار رقم  -1
مرجوووع  ،محسووون خليووول: القضووواء الإداري اللبنووواني. د. 1158 – 1841، رقوووم الووودعوى 17/12/1963تووواريخ  1462قووورار رقوووم  -2

 .100سابق، ص. 
 .163ص  ،14ة السنة داريلإالمجموعة ا 64-4054تاريخ الدعوى  9/12/1970تاريخ  8قرار رقم  -3
 .71وص  123ص  ،ة، السنة السابعةداريالمجموعة الإ -4
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بما في ذلك الطعن بسبب تجاوز حد السلطة، وقد صرف من الخدمة آنذاك عدد كبير من القضاة 
والموظفين على اختلاف درجاتهم بالاستناد إلى تقارير سرية دون محاكمتهم ودون تمكينهم من الطعن 

لتي تمنع بالقرار الصادر ضدهم. وعندما راجع بعض المصروفين مجلس شورى الدولة متذرعين بأن المواد ا
المراجعة بشأن تدابير إنهاء الخدمة مخالفة لأحكام الدستور، والمبادئ القانونية، والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، كان رد مجلس شورى الدولة بأن البحث في دستورية القوانين يتجاوز اختصاصه وأنه ملزم بتطبيق 

 القانون على علّاته.
المطالبة بوجود مجلس دستوري مهمته الرقابة على دستورية منذ جواب مجلس الشورى بدأ بعضهم ب

القوانين. وقد اعتبر الدكتور رباط أن القانونين تعديا على مبدأ من أقدس مبادئ الحضارة العصرية إلّا وهو 
مبدأ الدفاع عن النفس، إذ أنهما قد أقرا للسلطة الإدارية، التي أناط بها صلاحية النظر في وضعية القضاء 

وظفين بداعي تطهير القضاء والإدارة، بإتخاذ القرار بإقالتهم دون إتاحة المجال أمامهم للدفاع عن والم
2النفس 6 8 . 

أما في الجمهورية الثانية، وبعد إنشاء المجلس الدستوري فقد استمر مجلس الشورى بتصديه 
صديه تقرارات تدل على للقرارات الإدارية التي تنتهك الحقوق. فبالنسبة لحق الملكية أصدر المجلس عدة 

س في دعوى عدرة/ بلدية طرابل 24/1/98تاريخ  233للتعديات الإدارية على هذا الحق. ففي قراره رقم 
ب قضى بإلزام البلدية بأن تدفع للمستدعي فائدة التعويض العائد له عن استهلاك حصة في العقار بسب

 كونه أشهر مما يشكل خطأً تسأل عنه الإدارة تأخر البلدية إيداع هذا التعويض مدة أربع سنوات وثمانية
 يتجاوز المهلة المعقولة، ويتسم بطابع التعسف وسوء النية.

، )الجمعية الخيرية اليونانية في بيروت/الدولة اللبنانية 16/4/98تاريخ  462وفي قرار ثان رقم 
اع برفض رفع المصادرة وزارة الدفاع(، قضى المجلس بإبطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الدف

عن عقار المستدعية، واستقر اجتهاده على القول بأن المصادرة في جوهرها لها الطابع الاستثنائي المؤقت. 
فإذا كان يعود للإدارة في ظروف معينة حددها القانون حصراً، حق مصادرة أملاك المواطنين بإرادتها، ففي 

دارة أن تحول تدبيراً استثنائياً مؤقتاً إلى إجراء دائم ومستمر، مطلق الأحوال ومهما كان المبرر لا يجوز للإ
لأنها تكون بذلك قد خالفت أحكام الدستور حامي الملكية الفردية. وهذا ما يؤكد لنا أن مجلس شورى الدولة 

                                                 
 .887، ص 1970دار العلم للملايين، ،مون رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبنانيدد. ا -1
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لعب دوراً في حماية حق مالك العقار وتمكينه من الحصول على التعويض العادل الذي كفله الدستور 
 ي.اللبنان

وقد ساهم مجلس شورى الدولة في تكريس مبدأ حرية تأليف الجمعيات وحرية إدارة شؤونها 
2الذاتية 6  ، وهو ما سنتحدث عنه مفصلًا في القسم الثاني من الباب الثاني من الأطروحة.9

قامت المؤسسة الوطنية للإرسال عندما  1997كذلك حاول حماية حرية التعبير خلال العام 
، والذي 23/1/97، الصادر عن وزير الإعلام بتاريخ 20/97قضاء الإداري بالقرار رقم بالطعن أمام ال

قضى بفرض رقابة مسبقة على الأخبار والبرامج السياسية المعدة للبث الفضائي، وباشر فريق عمل من 
ًً من أول شباط عام  ى حرية ، مما شكل تقييداً شديداً عل1977وزارة الإعلام تطبيق هذه الرقابة اعتباراً

2التعبير السياسي 7 . وكان رد الحكومة أن القرار هو عمل حكومي يخرج عن رقابة القضاء الإداري لتعلقه 0
بتنظيم علاقة لبنان بالدول العربية والأجنبية، إلّا أن مجلس شورى الدولة اعتبر أن القرار المطعون فيه هو 

ورى الدولة، ولا يرتبط بأي نص تشريعي... من القرارات ذات الصفة الإدارية يعود النظر به إلى مجلس ش
تاريخ  531منه، وعلى القانون رقم  13وأنه بعد الاطلاع على مقدمة الدستور وعلى أحكام المادة 

2المتعلق بالبث الفضائي قضى المجلس بوقف تنفيذ القرار 24/7/1996 7 1 . 
 11657ار المرسوم رقم إلّا أن السلطة الإدارية وبدلًا من التقيد بقرار المجلس عمدت إلى إصد

، الذي قضى بوقف بث الأخبار والبرامج السياسية فضائياً. وقد تقدمت مؤسسة 10/1/1998تاريخ 
"LBCI بمراجعة جديدة تطلب فيها وقف تنفيذ المرسوم ثم إبطاله لعدم قانونيته، إلّا أن م.ش.د. رد طلبها "

2مؤيداً الذريعة التي أبدتها الحكومة 7 2 . 
مع بداية العهد  1965تعرض لصفعة ثانية من الحكومة شبيهة بصفعة عام  لكن المجلس الذي

سنوات، في قرار جريء واجتهاد مميّز  3الشهابي الثاني، تمكن من رد الصفعة للسلطة التنفيذية بعد حوالي 
2قرار شهيرسبق فيه الاجتهاد الفرنسي، مستنداً في ذلك إلى اجتهادات المجلس الدستوري، وذلك في  7 3 لا  

 د من التوقف عنده.ب

                                                 
 .135/2003، والقرار رقم 44/2001 والقرار رقم ،2003-11-8تاريخ:  ،135رقم:  ش.د(،م.) قرار -2

م، عبد -1 ور القضاء في حمايتها، رسالة دبلو ود . بي العزيز ناجي، الحريات السياسية في التشريع اللبناني  /الحقوق ول وليد عبلا، الفرع الأ  . وت إشراف د 1ر 999 

. قرار اعدادي رقم  -2 .د 8م.ش 6/9 1تاريخ  6 6/4/9 7. 

. قرار رقم  -3 .د 1م.ش 5/9 5/5/9، تاريخ 7 8. 

7القرار رقم  -4 1/2 2تاريخ  001 5/1/2 3لسنة ا –المنشور في مجلة العدل  001 5، الجزء الرابع، ص:6 5 5. 
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، 8/2/2001تاريخ  205تتلخص تلك القضية بأن مجلس شورى الدولة قد أصدر القرار رقم  
قوبة ، بإنزال ع2/12/1999تاريخ  19الذي قضى فيه بنقض القرار الصادر عن الهيئة العليا للتأديب رقم 

اً إلى ستناده ضرراً بالمال العام، اإنهاء الخدمة بحق السفير إلياس غصن لتجاوزه الواجبات الوظيفية وإلحاق
ي ، التي أعطت للمجلس الصلاحية، خلافاً لأ31/5/2000تاريخ  227المعدلة من القانون رقم  64المادة 

 نص آخر، بالنظر في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.
رار، وذلك ، بمراجعة طلبت فيها إعادة المحاكمة بشأن هذا الق29/3/2001تقدمت الدولة بتاريخ 

بصورة أساسية لعدم صلاحية المجلس للنظر في المراجعة، ولمخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق 
 25/10/2001تاريخ  71والحكم، مدليةً بعدد من الأسباب والحجج القانونية التي بحثها المجلس بقراره رقم 

ذ ذلك ليقرر بالإجماع رد طلب الحكومة في الأساس وتضمينها إعادة المحاكم ة والرسوم والنفقات.  ات خِّ
2القرار بعد صدور اجتهاد جريء وغير مسبوق لا في لبنان ولا في فرنسا، على حد قول د. خالد قباني 7 4  .

 150، المعدّل بالقانون رقم 14/7/1993تاريخ  250من القانون رقم  13استند ذلك الاجتهاد على المادة 
المجلس الدستوري "وتتمتع القرارات الصادرة عن المجلس (، والمتعلّق بإنشاء 30/10/1999تاريخ )

 الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية".
ة وجاء في اجتهاد مجلس الشورى "إن قرارات المجلس الدستوري، بما لها من قوة القضية المحكم

 ات العامة، وهذا يعني أن إبطال المجلس لنص تشريعي لا يؤدي فقطهي إذن ملزمة للقضاء، كما للسلط
إلى بطلان هذا النص، بل ينسحب على كل نص مماثل أو قاعدة قانونية مشابهة للقاعدة التي قضى 

و مع أبإبطالها، سواء كانت متزامنة مع قرار المجلس أم سابقة عليه، وذلك لتعارضها مع أحكام الدستور 
 بالقيمة الدستورية.مبدأ عام يتمتع 

ن إبطال المجلس الدستوري لنص تشريعي أو لقاعدة قانونية يخرج هذا النص أو القاعدة إ -
 ( بصورة نهائية، أي منL’ordonnancement Juridiqueالقانونية من الانتظام القانوني للدولة )

فيما  يطبق لا يستطيع القضاء أن مجموعة القواعد القانونية التي يشكَّل منها هذا الانتظام القانوني، بحيث
 بعد هذا النص أو تلك القاعدة، أو نصاً أو قاعدة مشابهة.

                                                                                                                                                 
 
 .562: ص، الجزء الرابع، 36السنة  ذات المرجع السابق، –العدل  -1
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ن تطبيق القضاء الإداري أو العدلي لقرارات المجلس الدستوري لا تتوقف على تعديل أو إلغاء إ -
ا المجلس بطلهأة التي المشترع للنص أو القاعدة القانونية المخالفة للدستور، أو لمبدأ يتمتع بالقيمة الدستوري

بادر يالدستوري، لأن الأخذ بعكس ذلك يؤدي إلى تعطيل قرارات المجلس الدستوري في كل مرة يتأخر أو لا 
ي على تنطو  المشترع إلى تعديل أو إلغاء النص أو القاعدة القانونية التي تتضمّنها القوانين النافذة والتي

 نصوص مشابهة.
الجديدة، فقرتها الأولى من  64 ، )بمعزل عن نص المادة54/65قم من القانون ر  13إن المادة  -

دأ (، قد خرجت عن الانتظام القانوني ولم تعد قابلة للتطبيق لتعارضها مع مب227/2000القانون، رقم 
ق قانوني عام أساسي أضفى عليه المجلس الدستوري قيمة دستورية، وهو حق مراجعة القضاء، وبالتالي ح

 قرارات الهيئة العليا للتأديب. ممارسة النقض ل
بنّى تأما عن تجاوز هذا الاجتهاد للاجتهاد الفرنسي فيقول د. قباني: إنّ مجلس الدولة الفرنسي 
ندما عقاعدة واضحة بالنسبة لقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري، وهي تقوم على التقيد بها 

عد ني أبر فيه المجلس الدستوري، بينما ذهب الاجتهاد اللبنايكون عليه أن يطبق نص القانون نفسه الذي نظ
أو لمبدأ  من ذلك بالقول إنّ إبطال المجلس الدستوري لنص  تشريعي، أو لقاعدة قانونية لمخالفتها الدستور،

له قيمة دستورية، ينسحب على كل نص مماثل. وكان هاجس قضاة مجلس شورى الدولة اللبناني منع 
 جلس الدستوري وقطع الطريق على المشترع وعلى الحكومة من التهرّب منه.تعطيل قرارات الم

2وفي تعليق على القرار ذاته للأستاذ جورج سعد 7 5 يرى فيه أن القضاء في لبنان، رغم صحة ما  
يقال عن غياب الاستقلالية الكاملة، عوّدنا على حفاظه على خط أحمر لا يقبل بتجاوزه، وأن قرار مجلس 

ندرج ضمن مسار دعائم دولة القانون بالعودة إلى التعريف الأصلي لهذا المفهوم، التي تعني شورى الدولة ي
جملة إنجازات ملموسة في موضوع الدفاع عن الحريات والحقوق الفردية، ويختم تعليقه بالسؤال عما إذا كان 

ي حالات عديدة؟ سيبدأ تغيير الأوضاع في البلاد من قصر العدل، رغم طغيان السياسة على القانون ف
وهل ستنطلق الورشة على يد القضاء، وبخاصة القضاء الإداري؟ يبدو أن الجواب هو "نعم"، ولكن ضمن 

2الحدود التي تسمح بها طبيعة النظام السياسي 7 6 . 

                                                 
 .566، )م.س.ذ(، الجزء الرابع، ص:36لسنة ا –مجلة العدل  -1
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د بل وجو هكذا تتّضح لنا المساهمة الفعّالة للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية ق
 لسلطةليستمر من بعده داعماً له ومدعوماً منه، وليعملا سويةً على تدعيم استقلال ا المجلس الدستوري،

القضائية وجعلها الدرع الواقي للحقوق والحريات الأساسية، ولكن مع الأسف؛ إذا ما سمحت الظروف 
 السياسية بذلك. 

ن عة ولو موجزة ونظراً لتعرض لبنان للكثير من الظروف الاستثنائية، فلا بد لنا من إلقاء نظر 
 موقف الاجتهاد الإداري في حالة فرض قيود استثنائية على الحقوق والحريات في مثل هذه الظروف.

 الإداري من القيود الاستثنائية الاجتهادثالثاً: موقف 
في الجمهورية الأولى كان رأي الاجتهاد الإداري، أنه في حال حدوث ظروف استثنائية تتحرر  

ترام الأصول الجوهرية التي تنص عليها القوانين والانظمة، وحتى وجوب احترام السلطة من وجوب اح
الحريات العامة التي يكرسها القانون، كما جاء في قرار متشدد لمجلس الشورى على أثر حوادث عام 

19582 7 7   . 
 وقد تحددت شروط فرض القيود في الظروف الاستثنائية في ثلاث:

 .أن تكون الظروف استثنائية حقاً  -1
 أن تكون المصلحة العامة قد أملت إتخاذ التدابير المشكو منها. -2
2أن تكون الإدارة مضطرة لإتخاذ هذا التدبير توصلًا للهدف المقصود -3 7 8 . 

مما يعني أن الاجتهاد الإداري اللبناني قد وافق على إطلاق يد السلطة في الظروف الاستثنائية في 
بق، لكنه تشدد في وضع الشروط لهذا الإطلاق. ولم تتح الفرصة تقيدها للحريات العامة كما في القرار السا

للاجتهاد اللبناني أن يميّز بين مختلف حالات الظروف الاستثنائية، في حين أن القوانين الفرنسية تميّز بين 
2حالات من الظروف الاستثنائية هي: حالة الحصار، والظروف المماثلة للحرب، وحالة الطوارئ  3 7 9 . 

لقضاء الإداري أيام الجمهورية الثانية بالأخذ بنظرية الظروف الاستثنائية، حيث جاء وقد استمر ا
في قرار له "بأن الأفعال المشكو منها )تمركز الجيش وإشغال منزل ومكتب الجهة المستدعية( إذا كانت 
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، فإنها في ضوء الظروف الاستثنائية لا تتصف بفعل التعد ي، ويكون تشكل في الظروف العادية فعل تعدٍّ
2المجلس صالحاً للنظر في النزاع الناشئ عنها" 8 0 . 

 ن طريقين:ع -ي لبنانف-هذا وتتحدد النصوص القانونية التي تعالج الظروف الاستثنائية 
راعي الأول إعلان حالة الطوارئ، والثاني إعلان المنطقة العسكرية. وذلك بموجب المرسوم الاشت 

منه: تعلن حالة الطوارئ في حالة خطر داهم،  1ء في م. . حيث جا1967آب  5الصادر في  52رقم 
قوع و ناجم عن حرب خارجية، أو ثورة مسلحة، أو أعمال أو اضطرابات تهدد النظام والأمن العام، أو عند 

جلس متعلن حالة الطوارئ والمنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في  2أحداث تأخذ طابع الكارثة. وفي المادة 
 كن فييس النواب الاجتماع خلال مهلة ثمانية أيام للنظر بهذه التدابير، حتى وإن لم الوزراء، وعلى مجل

 دور الانعقاد.
حية من المرسوم ذاته يعطي للسلطة العسكرية صلا 3وإعلان حالة الطوارئ في لبنان وفقاً للمادة 

يلًا لتفتيش المنازل المحافظة على الأمن، حيث توضع بتصرفها جميع القوى المسلحة. ويحق لهذه السلطة ب
على  نهاراً، ومصادرة الأسلحة والذخائر، وتوقيف الأشخاص المشبوهين وإبعادهم، وفرض الإقامة الجبرية
 ملاه الذين يشكلون خطراً على الأمن العام، كذلك منع الاجتماعات العامة، وإقفال أماكن التجمّعات من

لى إت والمنشورات والصحف ووسائل الإعلام. وتحال ومسارح وسينما وغيرها، وفرض الرقابة على المطبوعا
لك ، وكذالمحاكم العسكرية الدعاوى المتعلقة بمخالفة أوامر السلطة العسكرية بموجب تدابير حالة الطوارئ 

حددة منطقة مالجرائم الواقعة على أمن الدولة، والمخلّة بالنظام العام: أي أنها إعلان حالة طوارئ ولكن في 
 سكرية"."المنطقة الع

للحكومة تكليف الجيش بالمحافظة على  1994سنة  1بعد الطائف أجاز المرسوم الاشتراعي رقم 
يلة الأمن في المناطق التي تتعرض لأعمال ضارة بسلامتها، ومنح قائد الجيش صلاحيات إتخاذ تدابير كف

 ية.بالمحافظة على الأمن، واحالة كل الأعمال المخلة بالنظام إلى المحاكم العسكر 

                                                 
المجلد  1999 ،13العدد  داري ، العقيد المتقاعد عاكف حيدر وزوجته/الدولة و مجلة القضاء الإ29/6/98تاريخ  694قرار رقم  -4
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( يقضي بتكليف الجيش 7988اتخذ مجلس الوزراء مرسوماً يحمل الرقم ) 1996شباط  27في 
 . غداة إعلان الاتحاد28/5/1996مهمات المحافظة على الأمن في كل الأراضي اللبنانية وذلك لغاية 

 .1996شباط  28لإضراب العام في البلاد بتاريخ ا -ي لقاء القوى المتحالفة معهف-العمالي العام 
تقييد الجزئي تبرر هذا ال -ما يتعرص لها لبنان  التي كثيراً  -إذاً قد تكون الظروف الاستثنائية 

 فيها للحقوق والحريات، وفي الظروف الاستثنائية يسمو أمن الدولة وسلامتها على جميع الاعتبارات، بما
قيد ون التيسمح للسلطة بالحد منها داحترام الحريات الفردية. إلا أن هذه الحريات لا تعطل تماماً، وانما 

عد ة قوا بالأصول القانونية المرعية في الحالات العادية، على أن هذا التعرض للحريات يبقى خاضعاً لثلاث
 أساسية هي:
هذه  إن مجرد إعلان حالة الطوارئ لا يترتب عليه حتما تعطيل حريات الأفراد، بل يستمر بقاء -1

انون قحديد صريح للتصرفات التي يرد عليها التقييد أو الإلغاء بمقتضى الحريات والحقوق إلى أن يصدر ت
 الطوارئ.
 يجب أن لا تعطل الحريات، إلّا في الحدود الضرورية التي تسمح للسلطة بمواجهة الأخطار -2

 فعلا.
إن قرارات السلطة العسكرية بالحد من الحريات العامة ينبغي أن يكون لها أساس، كأن تقوم  -3
2، أو قانونية تدعو للتدخّل، وإلا فقد أساسه القانونيحالة واقعية 8 1 . 
إن هذه الإجراءات خطرة جداً على الحريات العامة، كونها تجمع السلطات في يد واحدة، وتوكل  

مهام الضابطة الإدارية إلى الأجهزة العسكرية بدلًا من السلطات المدنية، وتوسّع صلاحيات القضاء 
2جمهورية الثانية لم تعلن حالة الطوارئ في لبنانالاستثنائي. ولكن في عهد ال 8 2 إنما تم تكليف الجيش  

بالمحافظة على الأمن، الذي تبرره الظروف الاستثنائية، والذي يبقى أقل مسّاً وتقييداً للحريات والحقوق من 
القوى إعلان حالة الطوارئ كون الحريات الفكرية لا تمس، وخاصة حرية التعبير والإعلام من جهة، وكون 

والأجهزة الأمنية الأخرى، لا تلحق بالسلطة العسكرية، بل تتابع أعمالها كالمعتاد. وتظل عمليات التفتيش 

                                                 
 .198: ، صوالحريات العامة، )م.س.ذ.( الإنسانرامز عمار، حقوق  -1
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والتوقيف خاضعة لرقابة القضاء، باستثناء التجاوزات التي قد يرتكبها البعض بشكل إفرادي مستفيدين من 
 غطاء معنوي وسياسي معين. 

، الذي مهما بررنا وجوده، فإنه يبقى  بطبيعته الخاصة، هذا إضافة إلى القضاء الاستثنائي 
وبقوانينه منحازاً لصالح الإدارة على حساب حقوق الفرد. ويرى فيه بعضهم أنه يشكل انتهاكاً كبيراً لحق 

2الحصول على محاكمة عادلة بسب عدم التزامه المعايير الضرورية لهكذا محاكمة 8 3 . مما يذكرنا بالمعايير 
لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحدثنا عنها في الفصل الأول من هذا القسم والتي التي وضعتها ا

 نأمل أن تشكل سوابق اجتهادية لقضائنا الدستوري والإداري والاستثنائي.

وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن القيود التي تفرض على الحريات في الظروف  
ات الأساسية، وتسمح بحصول تجاوزات ذات أبعاد سياسية أو الاستثنائية تشكل مساً بالحقوق والحري

و أشخصانية، الكثير منها لا ي عرض أمام القضاء الإداري، إما لجهلٍ بالقانون أو نتيجة عجز مادي، 
و ألأسباب أخرى. لذلك عمدت الديمقراطيات العريقة إلى البحث عن طرق ووسائل حماية إضافية، لإكمال 

 القيام بحماية أكثر فعالية، فما هي هذه الوسائل؟لمساعدة القضاء على 
 
 

 المبحث الثالث

 حماية الحقوق والحريات بالطرق غير القضائية

نظراً لمواجهة الأنظمة الديمقراطية الحديثة عدداً من المشاكل في كيفية حماية المواطن من تعسف 
ن وتنفيذها، وعلى الرغم من وجود مؤسسات السلطة وتسلّط المسؤولين الإداريين الذين يقومون بتفسير القواني

تقليدية قضائية أو إدارية، لم تكن على المستوى المطلوب، ونظراً إلى اتساع الدور الذي تؤديه الدولة في 
الحياة العامة، وتضاعف سلطتها في تقرير مصير حقوق الأفراد وحرياتهم، كان لا بد من البحث عن وسيلة 

2أخرى غير المؤسسات القضائية القائمةأو وسائل فعّالة أو مؤسسات  8 4 . 
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 في هذا السياق، برزت مؤسسات حقوق الإنسان المتخصّصة لتنجز عملًا مكمّلًا لدور المؤسسات
ة على لمبنياالتقليدية التي تميّز المجتمعات الديمقراطية، لكن تختلف عنها بأن لها مواردها الخاصة وطرقها 

 وضعها أو نظامها الخاص.
ا لاقاتههذه المؤسسات وأعمالها هي وطنية أساساً، إلّا أنها تميل تدريجياً لتطوير ع مع أن أهداف

لتي اماذج مع المجموعة الدولية. بعض هذه المؤسسات المنشأة حديثاً نسبياً لا تتبع في عملها الطرق أو الن
لآخر ابينما بعضها بدأت بالعمل بها عند بدء إنشائها منذ حوالي قرنين من الزمن على المستوى الوطني، 

 يعكس الأهداف التي صيغت عالمياً منذ حوالي نصف قرن.
تتألف هذه المؤسسات التي تتطور باستمرار من أنواع ونماذج مختلفة، فهناك تغييرات ملحوظة فيما 
يتعلق بأعمالها وتوجهاتها، بينما تشترك في حقيقة تقديم مقاربات ومعايير خاصة جديدة من العمل بهدف 

2وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تطوير 8 5 . 
بدأت هذه الوسائل غير القضائية بمؤسسة الوسيط لتصل اليوم إلى ما يعرف بمفوضية حقوق 

 الإنسان.

 "Ombudsman" ول: مؤسسة الوسيط المطلب الأ
"الوسيط" مؤسسة تراقب العمل الإداري إنما من خارج إطار المراجعة العادية، وتسمح بعرض 

2زاعات التي يتواجه فيها الأفراد مع الإدارة بطريقة أسرع من أجل الحصول على نتائج حقيقيةالن 8 6 . نشأت 
على إنشاء جهاز لحساب  1809، "حينما نص الدستور السويدي سنة 1809هذه المؤسسة في السويد عام 

2البرلمان مهمته مراقبة مدى احترام القانون والأنظمة من قبل القضاة والموظفين" 8 7 لتبدأ بالانتقال إلى باقي  .
، ومن ثم إلى باقي القارات. كلمة 1919الدول الإسكندنافية بعد حوالي القرن، ابتداءً من فنلندا عام 

تعني بالسويدية الوكيل أو الممثل، وتشير إلى شخصية معروفة بنزاهتها  "Ombudsman"الأمبيدشمن" "
2البرلمان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدوعلمها في المجال القانوني، يتم انتخابه من قبل  8 8 . 

                                                 
2-  Nihal Jayawickrame: The Judicial Application of Human Rights, (op, cit), p:264. 
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ة ومع أن وظيفته بدأت كتفويض من البرلمان لمراقبة تطبيق القوانين من قبل المؤسسات الشرعي
رية. والإدارة، فإن الوسيط تحول إلى مؤسسة تلعب دور المدافع عن حقوق المواطنين أمام السلطات الإدا

ل: وفقاً للآليات والبلدان التي أنشأت مثل هذه المؤسسات مثوقد تميّزت أعمال وسلطات هذه المؤسسة 
 حامي المواطن، الوسيط، المدافع عن الشعب أو المفوضية البرلمانية.

( نشأ كجهاز في مقاطعة كيبيك الكندية بموجب Protecteur du Citoyenفحامي المواطن )
بقانون تعرّض للتعديل  1973العام  ي عتم د في فرنسا منذ (Le Médiateur، والوسيط )1968قانون عام 

)وسيط الجمهورية( بعد أن أصبح شخصية  1989كانون الثاني  13عدة مرات ليصبح بموجب قانون 
مستقلة يتمتع بحصانة وحرمة شبيهة بالحصانة البرلمانية. ويمارس الوسيط مهامه بمساعدة عدد من 

المؤسسة للانتقاد بسبب إرتباطها بالسلطة شخصاً( يختارهم شخصياً. وقد تعرّضت هذه  60المساعدين )
2التنفيذية لأن تعيين الوسيط يتم من قبلها 8 9  . 

نتيجة إصلاحات إدارية  1973كانون الثاني عام  2في فرنسا أنشئ مكتب الوسيط بقانون في 
تهدف إلى إكمال أو تدعيم عمل مجلس شورى الدولة، فهو يعين بمرسوم من مجلس الوزراء لمدة ست 

لمرة واحدة ويتمتع بدرجة من الاستقلالية، فهو لا يتلقى التعليمات من الحكومة، ومهمته التحقيق سنوات و 
حول عدم قيام السلطات العامة بدورها في مجال الخدمة العامة. لكن لم تتوفر لهذا المكتب المعطيات 

2ى المواطنينالكافية لتفعيل قدراته وبقي وسيلة في يد الحكومة هدفها تحسين صورة الإدارة لد 9 0 . 

وسمّيت "اللجنة البرلمانية للإدارة". حيث  1967أما المفوضية البرلمانية فاعتمدت في انكلترا سنة 
يتم تعيينها من قبل الحكومة، لكن عزلها لا يتم إلّا بقرار من مجلسي البرلمان مجتمعين )العموم واللوردات( 

ا تلقائياً على القضايا، إذ أن حق إحالة الشكاوى لكنها على عكس الوسيط السويدي لا تستطيع أن تضع يده
2إليها محصور بالبرلمان فقط 9 1  . 
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ويمتاز المفوض البرلماني عن غيره من باقي الدول بأنه الوحيد الذي يعمل مع لجنة تشريعية 
تواكب عمله عبر مساءلتها كبار الموظفين العامين والوزراء لمعرفة إذا ما عولجت الشكاوى المحقة، وعن 

سباب حدوث سوء إدارة في الإدارات الحكومية. وعما إذا كان التحليل الإجرائي قد عولج، إضافة إلى أن أ
2جميع السجلات والملفات في متناول يده كما أنه يستطيع أن يستدعي أو يزور أي موظف رسمي 9 2  . 

هذه وفي إسبانيا اعتمد المدافع عن الشعب، لكن بعض التطبيقات بمعظمها حوّرت من وظيفة 
م المؤسسة واستوعبتها ضمن أجهزتها التقليدية. لكن "الوسيط" كمؤسسة عادة تنتخب وتكون مسؤولة أما

ة قضائيالبرلمان، وتكون مهمتها مراقبة الطريقة التي تقوم إدارات الحكومة وفي بعض الحالات السلطات ال
وء الإدارة، الأخطاء، كما في السويد بإنجاز مهامها، حيث تضع تقارير في حالات الإهمال أو س

 الانتهاكات، الملاحظات، والإنتقادات والتوصيات. 

2إجمالًا يتمتع الوسيط الذي يسمى كذلك ضامن العدالة في البرتغال أو المدافع عن حقوق الغير 9 3  
بصلاحيات واسعة في التحقيق، تمكنه من سماع الشهود، وتخوله الحصول على المعلومات، الملفات، 

مية في الإدارة، مقدماً نفسه مباشرة إلى المسؤولين الرسميين. وفي بعض القضايا يمكنه أن المستندات الرس
يلعب دور الوساطة بين الأفراد الذين رفعوا الشكاوى والسلطات الإدارية ذات العلاقة، ويحاول أن يجد حلولًا 

يط، لكن نتيجة عمله تعتمد ومعالجات لكل حالة، مع أن الإدارة عادة ليست ملزمة بالاستجابة لطلبات الوس
2إلى حد كبير على قدراته الإقناعية بالإضافة إلى مناخ الثقة والتعاون المنشأة مع الإدارات الحكومية 9 4  . 

في بعض أنواع المؤسسات يخول الوسيط أن يقوم بدور المدعي أمام القضاء المناسب، لكنه لا 
دة، خاصة القضائية منها، أو يتجاوز حدوده يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل المؤسسات الموجو 

بالتدخل في أعمالها الخاصة. فهنا الوسيط مؤسسة تكميلية أو مكملة للوسيلة القضائية، شكل جديد من 

                                                 
2- Gerald Caiden, (ed) International, Handbook of the Ombudsman, Green wood press; London, 

England, 1983 
الإنسوان فوي ، منشوورات معهود حقووق 9/9/2000-8لي الرابع، ، المؤتمر الدو شمولية المؤسسة وميزاتها  ،الوسيطجورج آصاف:  -3

 22نقابة المحامين، ص:

1- Jean-Bernard Marie/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, Monitoring, 
Enforcement,  , ibid, p:264 
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المراقبة اللاقضائية ومثل جديد على حق الاستماع المعطى للمواطنين بدون تجاهل أو إبعاد المعالجات 
 التقليدية.

ج حيث عم النموذاعتمدت هذا النوع من المؤسسات المائة وعشرين دولة،  تجاوز عدد الدول التي
دول ط( الالسويدي الدول الاسكندينافية وإسبانيا ودول أميركا الجنوبية، بينما عم الطابع الفرنسي )الوسي

الفرنكوفونية في أفريقيا، وبعض الدول جمعت بين النموذجين ومع بعض لجان حقوق الإنسان كما في 
 ول "أميركا الوسطى".بعض د

ضغوط يعود نجاح هذه المؤسسات إلى تمتعها بموارد كافية وباستقلالية عن السلطات، بعيداً عن ال
 ة إلىووسائل الترهيب والترغيب. وأكثرية النصوص القانونية منحت المواطنين حق التقدم بالشكاوى مباشر 

 3النصوص حدد فترة عمل الوسيط بو  الوسيط، في حين حصر بعضها هذه المهمة بالنواب، وبعض هذه
 سنوات غير قابلة للتجديد بينما البعض الآخر تجنب تحديد الولاية لإبقاءه خاضعاً للمساءلة.

وقد تطورت مؤسسة الوسيط في البلاد التي يراقب فيها القضاء العادي أعمال الإدارة كما في البلاد 
ا تزود المواطن بوسيلة إضافية ليس فقط بالتعبير بل التي تعتمد رقابة المحاكم الإدارية، وظهرت وكأنه

2بالحماية أيضاً ضد أعمال الإدارة التي لديها أذرع أين ما كان، والتي يصعب اختراق أعماله 9 5 . 

تلقى الوسيط   -مثلا  -هذا فقد سجل نجاح قياسي لعمل هكذا مؤسسة على الصعيد العالمي، 
شكوى تتعلق بالحقوق المحلية والتشريعات  1577نشائه، ؛ أي بعد خمس سنوات من إ1999الأوروبي عام 

الاتحادية، ومعظمها تناول سوء الإدارة في الهيئات والمؤسسات الأوروبية. في فرنسا تلقى وسيط الجمهورية 
من  %85، 1998عام  45628تاريخ إنشائه، ليرتفع هذا الرقم إلى  1973شكوى وقضية عام  1753

أشهر. وقد دفعت هذه الشكاوى الحكومة  4لى الحل ضمن متوسط مهلة قارب هذه الحالات وجدت طريقها إ
إلى إجراء تعديلات هدفت إلى تعزيز حماية الحريات الخاصة وحقوق المواطنين في الحصول على 

2المعلومات 9 6 . 

                                                 
2-  Jean-Bernard Marie, Human Rights: International Protection,… ibid , p:267. 

 .2002حزيران  2الاحد  ،النهار ،تحقيق ريتا صفير -1
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 ونتيجة لتجارب الدول ثبت أن الأداء الفعال للوسيط يرتبط بعدة أمور أبرزها:

 س بالاطلاع على عمل ومكانة الوسيط في العملية الإدارية.العلنية: التي تسمح للنا -1

ة الاستقلالية: التي تسمح له بالوصول إلى المعلومات وبقائه على الحياد بين السلطات خاص -2
 التشريعية والتنفيذية.

 التحرر من الاعتبارات والضغوط السياسية وتجنب التبعية. -3

 تأمين الموارد الكافية له. -4

 السلطة البيروقراطية. الابتعاد عن أساليب -5

2بعد النجاح الذي حققته هذه التجربة بدأ النقاش في لبنان 9 7 حول إنشاء هذه المؤسسة وجدواها،  
حيث تم إعداد مشروع قانون مشترك بين نقابة المحامين ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لإنشاء 

وسيطاً للجمهورية من كل أنحاء  20بين قرابة  لقاء 2002وسيط للجمهورية، وعقد في حزيران من العام 
العالم )الولايات المتحدة، فرنسا، كندا، سويسرا ...( لمناقشة الصيغة اللبنانية، ووقع الاتفاق على النقاط 

 التالية: 

إن مثل هذه المؤسسات )أومبودسمان أو وسيط الجمهورية(، تأخذ في الاعتبار خصوصية  -1
 .النظام السياسي في كل دولة(

من شأن هذه المؤسسة أن تشكل في حال توافرت الظروف الملائمة، أحد الركائز الأساسية  -2
 لتطوير الإدارة اللبنانية.

 تضمن التشريعات اللبنانية نصوصاً تمهد الطريق لقيام مؤسسة مماثلة وتسهل عملها. -3

                                                 
-8لموؤتمر الودولي الرابوع حوول الوسويط: شومولية المؤسسوة وميزاتهوا، بتواريخ ا -بيوروت –قابوة المحوامين نعقد فوي معهود حقووق الإنسوان فوي  -2

9/9/2000. 
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ث بر استحداإن الواقع اللبناني مارس ويمارس تجربة الوسيط، وإن في طريقة عشوائية، سواء ع -4
ل د بشكمكاتب للشكاوى في الإدارات تتولى تلقي مراجعات المواطنين ومشكلاتهم مع الإدارات، أو بالاعتما

 أساسي على "الوساطة" عبر وسطاء سياسيين، متمولين، نافذين...

تؤدي هذه المؤسسات دوراً على مستوى علاقة الموطن بالإدارة مما يساهم في تعزيز حقوق  -5
 لمتوسطية.ا –مر الذي شددت عليه اتفاقات الشراكة الأوروبية الإنسان، الأ

تسهّل هذه المؤسسات ولوج القطاع العام أمام القطاع الخاص، خصوصاً المستثمرين الذين  -6
 تسعى الحكومة إلى جذبهم.

ه من توفير مقومات الاستقلالية المالية والإدارية للوسيط وإعداد القوانين الملائمة لحمايت -7
 الضغوط.

تسهيل أساليب الوصول إلى خدمات وسيط الجمهورية واعتماد مبدأ مجانية الخدمات، بغية  -8
 إفساح المجال أمام كل المواطنين للإفادة من خدماته.

يمكن حل عقدة طائفة الوسيط باعتماد مجلس وسطاء وفق الطريقة البلجيكية، تتمّثل فيه كل  -9
2الطوائف والمناطق 9 8 . 

مؤسسة الوسيط في لبنان خلال تولي الوزير فؤاد السعد حقيبة التنمية وقد تم صياغة مشروع قانون ل
، إلّا أنه حذر رئيس الحكومة يومها من تحوله إلى جهاز شبيه بغرفة الأوضاع في 2002الإدارية عام 

القصر الجمهوري أوقف المشروع. وبعد تغيير الحكومة تعرض المشروع لعدة تعديلات ولم ير  النور إلّا مع 
مة الكرامية بعد تعديل آخر تناول نوعية وعدد الأشخاص الذين يمكن إختيارهم، ليصدر القانون رقم الحكو 
4/2/2005،2تاريخ  664 9 9 والذي يشكل أحد أهم إنجازات حكومة الرئيس عمر كرامي. لكن الأحداث  

ر التي تضمنها التي تلت صدوره حالت دون صدور المراسيم التطبيقية لقانون الوسيط اللبناني. أبرز الأمو 

                                                 
 .)م.س.ذ.( تحقيق ريتا صفير، ،2002حزيران  2الأحد  ،النهار -1
 .487 ص: 10/2/2005تاريخ  6، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4/2/2005تاريخ  664القانون رقم  -2
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اعتباره مرجعية مستقلة، تتلقى مراجعات المواطنين فيما يتعلق بتعاملهم مع الإدارات  -1القانون اللبناني: 
 والمؤسسات العامة، والأشخاص المعنويين من القطاع الخاص الموكّل إليهم إدارة مرفق عام.

 ربع سنوات غير قابلة للتجديد، بمرسوم يتلقى الوسيط تعليمات من أي سلطة، ويعين لولاية مدتها ألا -2
 صادر عن مجلس الوزراء بالاختيار من لائحة تضم خمسة أسماء مقترحة من مجلس النواب.

به اء ولايته إلّا بناءً على طلبه الخطي، أو تعذر ممارسة وظيفته بسبب المرض، أو ارتكالا يمكن إنه -3
لأول لك بموجب تقرير تضعه لجنة مؤلفة من: الرئيس اخطأً جسيماً أثناء ممارسته لمهماته، شرط إثبات ذ

 (.2لمحكمة التمييز رئيساً، وعضوية كل من رئيس مجلس الشورى، ورئيس ديوان المحاسبة )م. 

 طلبات من أي شخص طبيعي أو معنوي.تلقي ال -4

 مكانية تدخله عفواً أو بناءً لطلب أي من النواب.إ -5

 أ بين الإدارة من جهة والعاملين فيها.ي تنشعدم تدخله في الحالات الت -6

 رسوم.خدماته مجانية ولا تخضع ل -7

 ستمر عمل الوسيط بموازاة طرق المراجعة الأخرى الإدارية أو القضائية.ي -8

ذ لتدخل في الدعاوى العالقة أمام القضاء، ولا الطعن في صحة حكم قضائي، باستثناء تنفيالا يجوز له  -9
 رات.الأحكام من قبل الإدا

ثر أرة بتسهيل مهمة الوسيط وإلزامها بإبلاغه بالإجراءات أو التدابير التي تتخذها على إلزام الإدا -10
 التوصيات التي يوجّهها إليها في مهلة شهرين على تقديم تلك التوصيات.

 للإنصافمكانية إصداره توصيات إلى الإدارة المعنية تؤدي إلى حل المشكلة المطروحة أمامه توخياً إ -11
 والعدالة.

 نظيم تقرير سنوي ورفعه إلى السلطات الثلاث.ت -12
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يبقى أن أهم سلاح بيد الوسيط هو الإعلام الذي يلزم الدولة وأجهزة الرقابة بالتدخل لوقف التعسّف 
حيث لا يستطيع الموظف مجابهة الموقف الذي يشهّر بأخطائه. ويراهن البعض على أن الوسيط قد يغني 

3ن اللجوء إلى الرشوة أو الوساطة لتحرير معاملته، ويوقف تدخل السياسيين في الإدارةالمواطن ع 0 0 . أي 
بالأحرى أنه ستكون هناك طريقة اتصال ومعالجة للمواطنين تكمل دور المؤسسات التقليدية، تتميّز 

ة لحقوق بإجراءات وشروط مرنة، وسرعة التدقيق، وحل المنازعات. وهي أمور تساهم في الحماية الوطني
الإنسان. كل هذا في حال كانت المراسيم التطبيقية التي ستصدر تؤمن متطلبات الاستقلالية والحيادية 
بدقة، وتضع معايير الاختبار على أسس الكفاءة والاستقامة، وليس على أسس الولاء والتبعية. إنّ الدور 

ساسه بالعدالة واحترام حقوق الإنسان الفعال لمثل هذه المؤسسات يرتبط بحياد الوسيط واستقلاليته، وإح
3والمهارة في العلاقات الإنسانية والتواصل الاجتماعي، عدا عن التجرد والحياد وسهولة مقابلته 0 1 . 

ة وفي حال البدء بعمل مؤسسة الوسيط وفقاً لهكذا شروط ومعايير فمن الممكن أن تسجل لجمهوري
لدول وق والحريات الأساسية، ويثبت اننا على مصاف اما بعد الطائف كإنجاز رئيسي يساهم في حماية الحق

 الديمقراطية فعلًا لا قولًا.

ولكن هذه المؤسسة ليست الوحيدة، بل هناك مؤسسات متخصصة أخرى ذات طبيعة جماعية 
(Collogial تم تطويرها في مختلف البلدان، يتمّثل دورها في تطوير وحماية حقوق الإنسان، ت عر ) ف باسم

 و لجان حقوق الإنسان"."مفوضيات أ

 National Human Rights:  "الوطنية الإنسانالمطلب الثاني: مفوضيات حقوق 

commissions" 

فكرة قيام كل دولة بإنشاء أجهزة متخصصة تهتم بتطوير ومراقبة حقوق الإنسان ليست حديثة. ففي 
ر إنشاء مجموعات أو لجان دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الأخذ بعين الاعتبا 1946العام 

3حقوق إنسان محلية ضمن دولهم للتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان التي أنشأتها المنظمة، 0 2 إلّا أن هذه  

                                                 
 .عدنان الساحلي 10/2/2005السفير  -1

2- Jean-Bernard Marie/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection,…ibid,p: 217. 
 1946حزيران  22الصادر في  2ي رقم جتماعالاي و الاقتصادراجع قرار المجلس  -1
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أعيد إثارة إنشاء  1966الفكرة لاقت القليل من الحماسة. بعد صدور العهدين الدوليين للحقوق عام 
مفوضية حقوق الإنسان مبادئ إرشادية صدرت عن  1978مفوضيات حقوق إنسان محلية. وفي العام 

تناولت هيكلية وعمل المؤسسات الوطنية لتطوير وحماية حقوق الإنسان، حيث بدأت العديد من الدول 
بإنشاء مؤسسات متخصصة تلاقي الإطارات المقترحة من قبل الأمم المتحدة بأشكال متقاربة، بعضها 

ثر من هدف أو موضوع من مواضيع حقوق الإنسان مختص بحقول معينة أو محددة، وبعضها الآخر له أك
 على المستوى الوطني. 

 Commissions responsible for specific" اللجان المسؤولة عن تشريع مختص أولًا:

legislature" 

ندا، كظهر هذا النوع من الأجهزة في أواخر الخمسينات في الولايات المتحدة وأوائل الستينات في 
وتطبيق  تنفيذ بعض البلدان ذات التقاليد الإنكلوساكسونية. المهمة الرئيسية لهذه اللجان كانومنها انتقل إلى 

قوانين، نصوص، إلخ...(. وذلك بالعمل على إصدارها  –قوانين حقوق الإنسان المتخصصة )مواثيق 
 وتعريف مصطلحاتها. معظم هذه اللجان كانت تعمل ضد التمييز، وعادة تعطى سلطات واسعة تضمن

 إجراء التحقيقات وإصدار أحكام في القضايا التي تتولّاها.

لة العمل في كل المجالات، بينما البعض الآخر له اختصاص محدد  بعض هذه اللجان مخوَّ
كالتوظيف مثلًا، ومجالات عملها في التمييز تشمل بواعث التمييز على أساس العرق، اللون، الجنس 

3هنالك من أسباب متعددة من أنواع التمييزإلى ما  والدين، واللغة والوضع الاجتماعي، 0 3 . 

طتين، ويمكن تعيين هؤلاء المفوضين عبر السلطة التنفيذية أو البرلمان أو بأشكال تجمع بين السل
ريع ولديهم الصلاحية في القيام بإجراء تحقيقات ومهمات وساطة، وتقديم نصائح من خلال التوصيات للتش

وبإمكانهم إطلاق برامج تشجيع والحصول على المعلومات، والاهتمام في المواضيع الجاري بحثها، 
 بالنشاطات التحذيرية والتثقيفية في مجالات حقوق الإنسان.

                                                 
2- Jean-Bernard Marie/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, … ibid, p:269. 
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لام فهم مخولون تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات وجمع المعلومات، وبعض الإجراءات تشمل الاستع
ضور محامين، ويصدر المكلفون بأعمال أو نوع من التقاضي العلني يشمل الاستماع إلى الشهود وبح

قق التحب كما يمكن أن يكلفواالقضاء أحكاماً يمكن الاعتماد عليها قانوناً في حال عدم استجابة الفرقاء. 
ع وإجراء التوسط بما يسمح بتأمين متطلبات الحل على المستوى المناسب، لأن الهدف هو إيجاد حل مقن

 يساعد في رفع درجة الوعي والثقافة حول كل أشكال التمييز. أكثر مما هو تجريم الفاعل، كما أنه

وإذا كان التحقق وإجراء التوسط يسمح بتأمين متطلبات الحل المناسب، ويساعد في رفع درجة 
لدور الها  الوعي والثقافة، فإن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال وضع الآليات القضائية جانباً، التي يبقى

 لمعالجة.الحاسم بالقضايا ا

ن سيط، أوإلى جانب دورها بالتوسط والتعامل مع الشكاوى، فهذه اللجان لها عادة، كما في آلية الو  
تحلل وتشكل الآراء والتوصيات حول التشريع وخاصة مسوّدات التشريع ومختلف النصوص التي تتعلق 

قارير اللجان الدراسات والتبحقول اختصاصها. فبناءً على طلبها أو على مبادرتها الذاتية، يحضر أعضاء 
ية التي تهدف إلى توضيح وتفسير المعلومات المحصلة خلال إجراء التحقيق، واقتراح التعديلات الضرور 

 للقوانين المرعية الإجراء.

ة، أخيراً فإن هكذا لجان لها دور رئيسي بما يختص بجمع المعلومات، ورفع درجة الوعي والثقاف
 مواجهة التمييز، أكثر من العقوبات التي ببساطة تخفف من الإجحاف أووهذا ينطلق من المقاربة في 

ي الضرر دون أن تعالجه، حيث تعمد هذه اللجان إلى نشر المعلومات بشكل واسع حول مواجهة التمييز ف
رات، التشريع، وتعلن عن الخدمات والمعالجات التي يمكن أن تؤمنها أمام الجمهور أو المجموعات والإدا

 نها أن تدخل برامج ثقافة حول هذه الأمور في المدارس.كما يمك

إضافة إلى ذلك فإن بعض المفوضيات في بعض الحالات تعمل على إيجاد برامج عمل فعالة  
هي و بات، لإزالة العوائق الناتجة عن التمييز المنظم والمستمر من خلال الممارسة. وتتطور هذه البرامج بث

  جياً.مدة التي تكرس التمييز مثل اعتماد الكوتا التي تزيد أو تخف تدريتشكل طريقة لكسر الآلية المعت
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رجة درغم أن عمل هذه المفوضيات يعطي الأفضلية لمعالجة التمييز، فإن المعلومات الهادفة لرفع 
ام الوعي والنشاطات التثقيفية التي تقوم بها والتي تتسع لتشمل كافة حقوق الإنسان التي تشكل اهتم

 .شأتهاالدولية، سمحت لها بأن تلعب دوراً رئيسياً في تقدم حقوق الإنسان في البلدان التي أن المجموعة

 " General – purpose commissions" هدافثانياَ: المفوضيات المتعددة الأ

الأجهزة المتعددة الأهداف لديها مسؤولية عامة عن تطوير حقوق الإنسان، وتختلف بنظامها 
عمد ونشاطاتها عن الأجهزة المتخصصة، بمستوى الاستقلالية الذي تتمتع به، حيث ت الأساسي وصلاحياتها

 منظمة الأمم المتحدة إلى مساعدتها وتشجيع تطورها وإصدار توصيات ومبادئ لأعمالها.

بشكل عام، تنشأ هذه المفوضيات، )أحياناً اللجان، أوالهيئات( بنصوص على مستويات مختلفة من 
3، واستثنائياً من قبل الدستور كما في الفيليبينالتشريعات المحلية 0 . وفي بعض الحالات بقانون، وفي 4

معظم الحالات بنص على مستوى السلطة التنفيذية، )قرار من رئيس الدولة أو الحكومة، أو أمر وزاري(. 
أنشأها  وبالطبع يمكن اعتبار أن استقلالية المؤسسة وسلطتها تكون أكثر أو أفضل عندما يكون النص الذي

 من مصدر أعلى، دون أن يكون هذا شرطاً مطلقاً.

يعين أعضاء معظم هذه المفوضيات أو المؤسسات عادة من قبل السلطة التنفيذية وأحياناً من 
مجلس وزارء( أو توضع تحت سلطتها، ويتراوح  –حكومة  –البرلمان، وتتبع للسلطة التنفيذية )رئيس دولة 

تقلالية الاس ية المعتمدة وأحياناً تبعاً للظروف السياسية السائدة، كما أن هذههامش الاستقلالية وفقاً للآل
 تعتمد أيضاً على تأليف الأجهزة التي يجب أن تعكس التعددية السياسية والاجتماعية. 

بشكل عام يمثل أعضاء هذه المفوضيات مختلف قطاعات المجتمع، خاصة أولئك المنغمسون في 
ثلو م"، المهن الطبية، العلماء، الأساتذة، الصحافيون، مJurists"حقوقيون تطبيق حقوق الإنسان: ال

المنظمات غير الحكومية، نقابات التجار، ممثل الحكومة، البرلمان أو المؤسسات الأخرى. إن التنوع وعدد 
الأعضاء يمكن أن يختلف من لجنة إلى أخرى، فاستقلالية المفوضية تكون أكثر صحة عندما يعكس 

                                                 
لسولطة في الفيليبين أنشأت بواسطة الدستور وهي مستقلة عن رئيس الجمهوريوة وعون مجلوس النوواب، وعون ا الإنسانلجنة حقوق  -1

 ا.تخولها تلقي الشكاوى والتدقيق به الإنسانوتتألف من خمسة أعضاء ولديها صلاحيات واسعة بالنسبة لحماية حقوق القضائية 
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ا التعددية الأساسية، وطريقة تعيين أعضائها تحميهم من التدخل والضغوطات من قبل السلطة تأليفه
 التنفيذية.

فالبعض يتألف من أقل من عشرة أعضاء والبعض الآخر يتجاوز عدده الخمسين عضواً، فاللجنة 
 عضواً. 70الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان تضم 

ة لعالميائمة )الدستور، القوانين وما شابه( وكذلك من الآليات وانطلاقاً من النصوص الوطنية الملا
 ية أوذات العلاقة، خاصة تلك المصادق عليها من قبل الدولة، تقوم هذه المفوضيات بإجراء دراسات ميدان
قوق استطلاعات للإضاءة على الأوضاع الحقيقية والقانونية السائدة في البلاد وتقارنها مع متطلبات ح

ثم ترسل تقاريرها )التي يجب أن تكون عامة( إلى الحكومة بشكل آراء وتوصيات، ونصائح  الإنسان،
 حالاتواقتراحات، للفت الانتباه إلى المسائل والتغييرات والإجراءات التي يجب القيام بها لمعالجة ال

 المستجدة.

خلال جمع  بشكل عام، يمكن للمفوضيات القيام بمختلف الأعمال التطويرية في وقت واحد من
 . تدريبالمعلومات المتطورة وتوثيقها، ومن خلال رفع درجة الوعي والدعم لثقافة حقوق الإنسان وبرامج ال

وداً إضافة إلى هذه الأعمال والنشاطات المشتركة التي تقوم بها معظم المفوضيات، هناك عدد محد
اكات قضايا أو أوضاع تتعلق بالانتهمنها له مساهمات خاصة في تلقي الشكاوى من الأفراد، أو النظر في 

عض المفترضة لحقوق الإنسان. هذه المفوضيات يمكنها أن تجري استطلاعاتها وأن تقدم التقارير، وفي ب
ضيات الحالات تقرر بشأن هذه الانتهاكات وتحيل القضايا إلى المحاكم. وهنا تقوم بدور يشبه دور المفو 

 لسابقة، كالقيام ببعض الأعمال شبه القضائية التي تتطلبالمتخصصة التي تحدثنا عنها في الفقرة ا
 ضمانات مناسبة لكل من المدعي والفريق الآخر.

أبعد من هذا، فإن هناك عدداً متزايداً من المفوضيات يذهب خارج الإطار الداخلي ويهتم بنشاطات 
يستشار بشؤون أجندة الدولة العالمية والالتزامات في مختلف حقول حقوق الإنسان. يمكن لبعضهم أن 

الأجهزة العالمية، )كمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان(، أو أن يمثلوا دولهم تجاه هذه الأجهزة، وبالتالي 



170 

 

أن يرتبطوا بآليات المراقبة للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولهم، وذلك من خلال المشاركة 
 مرافعتهم الشفهية أمام الأجهزة المختصة. بتحضير التقارير الدورية، وفي بعض الحالات

مم هذا النشاط المتنامي للمفوضيات الوطنية بما يتعلق بالأجهزة العالمية، نشأ حديثاً في الأ
تحدة م المالمتحدة، مما يطرح تساؤلًا حول مدى استقلالية المفوضيات وعلاقتها بدولها من جهة، وبلجان الأم

 من جهة ثانية.

ثة شجعت الأمم المتحدة كثيراً إنشاء مثل هذه المؤسسات وطنية في كل العالم في السنوات الحدي
على ضوء قيمتها الكبيرة في تقدم حقوق الإنسان على صعيد الإطار الوطني، وحقيقة قيامها بالعمل 
كوسيط في هذا المجال على المستوى العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأساسية التي تعود 

ذا مؤسسات وعلى ضوء الصعوبات التي تواجهها أحياناً، أو حتى الإنذارات والاتهامات أو التجاذب لهك
3للبعض منها 0 5  . 

تلك ( لstatusبموازاة ذلك أصدرت الأمم المتحدة توصيات ومبادئ تتعلق بأوضاع النظم الأساسية )
لتأخذ بالاعتبار  1991م المفوضيات الوطنية خاصة فيما يتعلق باستقلاليتها، منها التي صدقت عا

مم ، وتلك التي صادقت عليها مفوضية الأ1978التغييرات والتجارب الجديدة منذ بدء التحضيرات في عام 
 . 1992آذار  3بتاريخ  1992/  54المتحدة لحقوق الإنسان في قرارها رقم 

( وتعمل advisoryهذه المبادئ تتعلق بعمل المفوضيات التي دورها الأساسي تقديم النصائح )
كمعايير عريضة، وتشكل مرجعاً يمكن العودة إليه. لهذا يجب أن تعرف بوضوح في نص دستوري أو 

 تشريعي.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه المفوضيات يجب أن تعطى مسؤوليات شبه قضائية تؤمن إجراءات 
ضمن )رارات الملزمة للشكاوى من قبل الأفراد أو المجموعات، بهدف حل النزاعات من خلال التوسط أو الق

 حدود ينص عليها القانون(.

                                                 
1- Jean-Bernard Marie/ Janusz Symonides: Human Rights: International Protection, … ,ibid, p:273 
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كيل وتتعلق مثل هذه المبادئ بمختلف أنواع المفوضيات، وهي مفيدة خاصة في الإرشاد ومراعاة تش
 بل.المفوضيات الموجودة، ولتلك التي ستنشأ في المستقبل، لأنها تستخدم كأساس للتي ستوضع في المستق

م مم المتحدة بين هذه المفوضيات، كما هي الحال منذ العاإن اللقاءات التي تحصل بإشراف الأ
ظهر ، تؤمن الروابط والتضامن بين هذه المفوضيات وتساعد في الدفاع عن استقلالية كل منها كما ي1991

 في عدة حالات. 

نية، تظهر هذه المبادئ التي كرستها التجربة الدولية مدى الأهمية المعطاة لهذه المؤسسات الوط
وراً ة ومر لدور الذي تلعبه، ابتداءً من جمع المعلومات وتوثيقها، وصولًا إلى اقتراحاتها التشريعيوعظمة ا

ي ت التبإحالتها الانتهاكات أمام القضاء. مما يلفت نظرنا إلى مدى حاجتنا في لبنان لمثل هذه المفوضيا
وق ات حقفي التخفيف من انتهاك تتسم بالتعددية بكافة أشكالها، المهنية والطائفية والإقليمية، للمساهمة

 الإنسان وخاصة غير الظاهرة منها وضمن مجموعات لا تعرف حقوقها ولا كيفية المطالبة بها.

 خلاصة الفصل الأول

ة، بعد أن اطّلعنا على أهمية المؤسسات القضائية منها، وغير القضائية، في الدول الديمقراطي
لكن دون  "2006الوسيط قد صدر في لبنان أوائل العام الجاري " والدور الذي تلعبه، ورأينا أن قانون إنشاء

راع " القوانين التطبيقية، ربما لأسباب تتعلق بالص2006أن تصدر لتاريخ إعداد هذه الأطروحة "أواخر 
ي ت التالسياسي الدائر، مما يعرقل انطلاق إحدى المؤسسات التي تقف حائلًا في وجه الإرتباطات والتبعيا

لى دعائم الفساد الإداري في لبنان، ولما يشكله عملها من آلية شفافة تساعد في الحفاظ ع تشكل إحدى
، حقوق وحريات الفرد الأساسية، وتشكل جدار دعم للمؤسسات القضائية وتمنع إذلال المواطنين وقهرهم

 وتمنع عنهم فرض ولاءات وتبعيات تمس بكرامتهم الإنسانية وتفقدهم استقلاليتهم.

عنا على مفوضيات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تمثل مختلف قطاعات المجتمع كما اطّل
نية لميدااوتعكس التعددية، والدور الذي تلعبه، إن كان في إعداد التشريعات أو في دراساتها واستطلاعاتها 
لتي وا والتقارير التي تنظمها، وخاصة في قيامها بتقدير وتفحص النصوص الإدارية والتشريعية المطبقة،
 إعدادتحتاج إلى اقتراحات لتعديلها لتتلاءم خاصة مع التشريعات الدولية. إضافة إلى إمكانية قيامها ب

 التقارير الدورية المطلوبة من السلطات اللبنانية والتي يتأخر لبنان في إعدادها.
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 للحقوق  مع تعاظم هذا الدور وأهميته، وما شكّله من دعم ومساعدة ومساندة للحماية القضائية
ية والحريات على الصعيد الوطني، تبقى حماية المؤسسات غير الحكومية مثلها مثل الحماية غير القضائ

لتي ات وابحاجة إلى غطاء أو حماية للتمكن من القيام بعملها؛ أعني بها الحماية الدستورية للحقوق والحري
ثاني اية الوطنية، إنما تركت للقسم الربما كانت الأصول تقضي بالبدء بالحديث عنها كأولى وسائل الحم

ه بسبب منهجية البحث وعملية التوازن بين الفصول، إضافة إلى أهميتها وخطورة الدور الذي تلعبه هذ
الحماية على المستوى الوطني، واضطراري لتخصيص فصل خاص للتحدث عنها، وللتمكن من فهم 

الحماية  ه هذهتمكن من إبراز وفهم أهمية الدور الذي تلعبواستيعاب وسائل الحماية الدولية والوطنية أولًا، لل
ساسية؟ ت الأفي الدول الديمقراطية ولبنان. فكيف تمكنت العدالة الدستورية من القيام بحماية الحقوق والحريا

وكيف نشأت ولأية أهداف؟ وكيف طورت دورها ليصل إلى هذه الحماية؟ وهل تمكنت من القيام بدورها 
 في لبنان؟ هذا ما سنجيب عليه في الفصل الآتي. المطلوب وخاصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 :الحماية الدستورية للحقوق والحريات الرئيسية
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 مقدمة
و ورية أيتم تأمين الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية من خلال ما يسمى بالرقابة الدست

كر ى الفظرية حديثة نسبياً لكن جذورها قديمة تعود إلالعدالة الدستورية. نظرية العدالة الدستورية هي ن
 الإغريقي من خلال مراقبة الشعب لبعض أعمال ممثليه، وكذلك نجدها في الفكر الروماني عندما ميّز

 .ين القواعد الأساسية وما بين القواعد العادية التي يجب أن تكون متوافقة مع الأولىبشيشرون ما 
الرقابة كذلك أصول في القوانين الآلهية أو قوانين الطبيعة، خاصة في  ويرى الدكتور شكر أن  لهذه

الفلسفة السياسية للقديس "سانت توما الأكويني" و"غروسيوس" و"بوفاندروف"، التي تتمثل في مبدأ مفاده أن 
3القانون الوضعي يجب أن لا ينتهك قواعد القانون الالهي أو قوانين الطبيعة 0 6 . 

الرقابة بمفهومه المعاصر فكان في بريطانيا في بداية القرن السابع عشر مع أما أول تطبيق لمبدأ 
 Banham" الذي طبق مفهوم "القانون الأعلى" في قرار  Edward Cokeالقاضي "السير ادوارد كوك 

وقضت فيه برفض تطبيق قانون وضعي يتعلق  1610عام  Common Pleasالذي أصدرته محكمة 
3تعارضه مع القانون العرفيبممارسة مهنة الطب بسبب  0 7 . 

قرار "كوك" هذا تبناه الثوار الأميركيون في مستعمرات بريطانيا، على عكس بريطانيا التي لا تزال 
لغاية تاريخه ترفض إخضاع أعمال البرلمان للرقابة الدستورية لأنها تعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة الشعبية. بعد 

 Alexander ة أحد أهم رجال الثورة "إلكسندر هاملتون الاستقلال الأميركي عبر عن هذه الفكر 

Hamelton ثم تبناها القضاء الأميركي حيث بدأت المحكمة الفدرالية الأميركية العليا بتطبيق الرقابة ،"
 القضائية على دستورية قوانين الولايات المتحدة كما سنرى في المبحث التالي.

ا عتمدتها أوروبا ذور التاريخية تحولت إلى نظرية أما على الضفة الأخرى من الأطلسي فإن الج
 الغربية بعد تطور تاريخي بطيء حول مفاهيم الدستور والقانون، وسمو الدستور والرقابة على أعمال

 البرلمان من جهة، وكثمرة لنظريات وجهود كبار المفكرين والقضاء من جهة ثانية.
اسع  إلّا بعد اندحار النظم الديكتاتورية وكردة لكن الحماية الدستورية في أوروبا لم تبرز بشكل و 

فعل على اعتبار القانون عملًا مقدساً لا يجوز المساس به، ذلك أن تعسف وبطش بعض النظم الأوروبية 

                                                 
 .1045: ، ص2006ي، دار بلال،،  الجزء الثانفي القانون الدستوري  د. زهير شكر، الوسيط -1
 .1046ص:  ،، المرجع السابقفي القانون الدستوري  د. زهير شكر، الوسيط -2



174 

 

مثل النازية والفاشية أدى إلى البحث عن وسيلة لا للحد من بطش السلطة التنفيذية وحسب، إنما من تحكم 
3قوانين تخدم أو تبرر التعسف والبطشالسلطة التشريعية وسنها  0 . هدفت هذه الوسيلة التي كان قد بوشر 8
إلى تأكيد  احترام قدسية الدساتير بواسطة رقابة تتحقق من دستورية القوانين التي  ؛في بطبيقها في النمسا

انين، التي سنها البرلمان ومدى انسجامها مع الدستور. لهذا سميت هذه الوسيلة بالرقابة على دستورية القو 
تعني وجود هيئة سياسية أو قضائية تنظر في دستورية القوانين التي يقرها البرلمان ويكون لها صلاحية 

3إبطالها عند مخالفتها للدستور 0 9 . 
انتشرت هذه الوسيلة السياسية أو القضائية، أو التي تجمع بين الصفتين بعد الحرب العالمية 

في العالم. مؤداها أن جميع الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية الثانية، وأخذت بها غالبية الدساتير 
أصبحت خاضعة للرقابة والإبطال إذا ما تبين أن التشريع المطعون به ينطوي على انتهاك أو تحريف أو 

3مخالفة لأحكام الدستور 1 0 . 

ن ة، لكتنوعت هذه الرقابة بمختلف أشكالها، وفقاً لطبيعة النظام في كل دولأهداف الرقابة: 
 إعتمدت جميعها إجمالًا على أربعة أهداف رئيسية:

 حماية النظام الديمقراطي وسيادة الدستور كأساس لسيادة القانون.  -1
 احترام الحقوق والحريات الأساسية. ضمان  -2
3إشباع الحاجات المتطورة للمجتمع  -3 1 1 . 
 تحقيق الاستقرار السياسي للمجتمع.  -4

3يعتبر الدكتور سرور 1 2 من أهداف الرقابة الدستورية هو حماية النظام الديمقراطي  أن الهدف الأول 
وسيادة الدستور، لأنه بدون نظام ديمقراطي يسود فيه الدستور لا يمكن تحقيق باقي الأهداف ولا ضمان أو 
حماية الحقوق أو الحريات الأساسية. ويؤيده في ذلك أستاذنا الدكتور زهير شكر بقوله إنها تشكل أحد 

                                                 
 .129 :، ص)م.س.ذ(الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  د. احمد سرور : -1
 .1044الجزء الثاني، )م.س.ذ(، ص:  ،في القانون الدستوري  زهير شكر، الوسيط د. -2
الأسووتاذ خليوول الهنووودي، القاضووي أنطوووان الناشوووف:  فوووي كتوواب:  ةمنشووور حوووول المجلووس الدسووتوري  ب: محاضوورةمجووذو  محموود د. -3

 .80ص.  ،1998المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، لبنان ي فيالدستور المجلس 
 ن الزمن على صدوره.ي بعد مرور قرنين متحادمثال على ذلك النموذج الأميركي بتفسير المحكمة العليا للدستور الا -4
 .138 – 129ص:  م. س.ذ(،، )دكتور أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات -5
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ة الدستورية الأساسية إلى درجة أنه أصبح من الصعوبة تصور وجودها بدون هذه الوظيفة أهداف العدال
3الأساسية 1 3 . 

ال، دة أشكإذاً هذه العدالة الدستورية تقوم بوظيفتها بتأمين الحماية للحقوق والحريات الأساسية بع
، نونيةدور القاعدة القاإنما ضمن نظامين من نظم المراقبة، النظام الأول هو نظام المراقبة السابقة لص

ه في ن نجدوالثاني هو نظام الرقابة اللاحقة لصدور تلك القاعدة وتطبيقها. وخير مثال لتطبيق هذين النظامي
مقارنة ون الفرنسا للأول والولايات المتحدة الأميركية للثاني. لهذا سنحاول الاطلاع على هذين النموذجين، ك

ركي ستتناول التطبيق اللبناني لهذه الحماية مع التطبيقين الأميفي القسم الثاني من هذه الإطروحة، 
 سة.والفرنسي بشكل رئيسي. وسنبدأ بالنموذج الثاني أي الأميركي كونه الأقدم تاريخياً والأعرق ممار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1076ص: )م. س.ذ(،د.زهير شكر، الوسيط، الجزء الثاني،  -1
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 ولالمبحث الأ 

 الحماية الدستورية الأميركية

على و ضاء، رقابة على دستورية القوانين بواسطة القكانت الولايات المتحدة الأميركية أول دولة تعتمد ال
يف ية، فكرأسه المحكمة الفدرالية العليا التي تحتل مكانة كبيرة بين الهيئات والمؤسسات الدستورية الأميرك

 تطورت هذه الرقابة وما أبرز إنجازاتها على صعيد حماية الحقوق والحريات الأساسية.

 كيالمطلب الأول: موقف الفقه الأمير
صريح و إن نظرية كوك التي تبنتها الولايات المتحدة أوائل القرن الثامن عشر، وإعتمدتها بشكل علني 

يركي ي الأمللمطالبة بالاستقلال عن بريطانيا، شكلت قاعدة إنطلاق الرقابة الدستورية، وتبناها الفقه الدستور 
الذين اعتبرا أن القانون  1761 " عام John Adams" و"جون ادامز James Otisعلى يد "جايمس أوتس 

هو قانون باطل وليس له أثر قانوني. عند صياغة  Common Lawالوضعي المتعارض مع القانون العرفي 
ولكن  الدستور الأميركي اقترح "جايمس ماديسون" إعطاء السلطة القضائية حق نقض القوانين غير الدستورية،

ستور على الرقابة الدستورية، بعدها قام أحد أهم واضعي الد الفكرة رفضت وصدر الدستور خالياً من أي نص
ورية " بوضع الأسس والمرتكزات الفقهية لنظرية الرقابة على دستAlexander Hamelton"الكسندر هاملتون 

 القوانين.

انطلق "هاملتون" من فكرة مفادها أن الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور لا يخرج عن 
تصاص القاضي والمحاكم نظراً لما هناك من حالات تعارض أو تنازع بين قانونين، مما يفرض طبيعة واخ

على القضاء إنهاء التنازع لصالح أحد هذين القانونين، معتبراً أنها مجرد قاعدة تفسير لا تنتج من قانون 
نون وضعي وقانون وضعي بل من طبيعة الأشياء  ويمليها المنطق. فكيف بالأحرى في حال التنازع بين قا

أساسي أعلى. ويرى "هاملتون" بأن السلطة المفوضة )التشريعية( لا يمكن أن تكون أعلى أو مساوية للسلطة 
التي أعطتها التفويض، ويعني بها السلطة التأسيسية أي سلطة الشعب واضعة الدستور، وإلا سنكون إزاء قلب 

طق دستور جامد يعلو عن القوانين. وإن كل عمل تشريعي وهدم للمبادئ السليمة التي يمليها المنطق،  أي من
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مخالف للدستور لا يمكن أن يكون صحيحاً، وإنكار ذلك يعني بأن الوكيل المفوض يكون أعلى من الأصيل 
3المفوض، وأن الخادم يكون فوق رب العمل سيده، وأن ممثلي الشعب يكونون أعلى من الشعب نفسه 1 4 . 

ي أن يعود للسلطة القضائية هذا الدور في ممارسة الرقابة على يرى "هاملتون" أنه من الطبيع
 The least“دستورية القوانينن كونها الأضعف بين السلطات الثلاث وبالتالي هي الأقل خطراً 

dangerous branch” .تجاه احترام حقوق المواطنين والاتحاد والدول المتحدة 
لدستور" بل يقتصر دورهم على تأمين الاحترام ويضيف أنه ليس من صلاحية القضاة تفسير "روح ا

الموضوعي للنص الدستوري، لأنه باعتقاده أن إقدام السلطة القضائية على الاعتداء على المجال التشريعي 
3هو شبه معدوم، لأن الدستور في هذه الحالة يعطي السلطة التشريعية صلاحية إقالة القضاة 1 5 . 

" الذي تبنى مبدأ الرقابة الدستورية J. Bryce" ومنهم الفقيه "وقد أيد بعض الفقهاء نظرية "هاملتون 
من خلال القضاء قائلًا: أن سلطة القضاء في الإمتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور لا تتطلب 
نصاً وضعياً مكتوباً، وإنما تنبع من المبادئ العامة للقانون، طالما يوجد دستور جامد ومحاكم مستقلة مكلفة 

3تقول كلمة القانون أو تفرض حكمهبأن  1 6 . 
طبيق هكذا نرى أن الآراء الفقهية الأميركية دعت إلى ممارسة الرقابة القضائية بالامتناع عن ت
لى عقابة القوانين غير الدستورية، وذلك مباشرة بعد نشر الدستور الأميركي الجامد الذي لم ينص على أية ر 

 دستورية القوانين.
سة لى ممار الداعية والداعمة للرقابة الدستورية فإن القضاء الأميركي لم يجرؤ علكن رغم هذه الآراء 

قضية  ير فيالرقابة على القوانين إلّا في أوائل القرن الثامن عشر مع قرار المحكمة الفدرالية العليا الشه
 . 1803ماربوري ضد ماديسون عام 

المركزية الفدرالية، وتطورت لاحقاً إنطلقت هذه الرقابة أساساً بهدف تعزيز صلاحيات السلطة 
لتصبح أحد المرتكزات الأساسية للنظام الفدرالي، ولتلعب دوراً أساسياً في تكييف مفهوم الحقوق والحريات 

3وفقاً للمعطيات المتغيرة في المجتمع الأميركي 1 . وأستطاعت المحكمة العليا أن تمارس الرقابة الدستورية 7

                                                 
 .1046 - 1041: ، صم. س.ذ(، )2جزء  ،في القانون الدستوري  د. زهير شكر، الوسيط -1
2- Federalist papers No 81 الوسيط، ،د. زهير شكر نقلا عن ibid :1048، ص. 
لجامعيوووة ادكتوووور محمووود رفعوووت عبووود الوهووواب: رقابوووة دسوووتورية القووووانين والمجلوووس الدسوووتوري فوووي لبنوووان، المكتبوووة القانونيوووة، الووودار  -3

 وما قبلها. 99ص.  2000للطباعة والنشر، بيروت لبنان، 
 .1051ص.    م. س.ذ(،، )ري في القانون الدستو  زهير شكر، الوسيط د. -4
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فكيف أمنت حمايتها للحقوق والحريات الأساسية؟ هذا ما سنحاول دون أي نص صريح من الدستور. 
 شرحه في المبحث التالي.

 المطلب الثاني: دور المحكمة العليا في حماية الحقوق والحريات
 Bill ofفي المراحل الأولى التي تلت التعديلات الدستورية الأولى والتي تضمنت إعلان الحقوق 

rightsلمحاكم لاعتبار الحقوق المدنية التي نص عليها الدستور مصدر للحريات ، لم يكن هناك ميل لدى ا
الفردية، لا بل إن القضاء الأميركي لم يرغب في أن يعطي مفاعيل حتى للحقوق المستندة إلى التعديل 

3التاسع 1 . حيث إن المحكمة العليا بدأت نشاطها في الرقابة الدستورية في تلك المرحلة بهدف تقوية 8
، وتحت شعار أن الدستور وضع ليستمر خلال العصور لاتحادية على حساب سلطة الولاياتالسلطات ا

3وليتكيف حسب الأزمات الإنسانية المختلفة وفقاً لتعبير جون مارشال  1 9”John Marshall“ . 
ة لكن بعد الحرب الأهلية تغير موقف المحكمة العليا وتوجهها بسبب صدور التعديلات الدستوري

ل دون ، الذي ألغى نظام العبودية وحرم الرق والإكراه على العم1865عديل الثالث عشر عام التالية: الت
كافة لالذي أكد في فقرته الأولى على حق الجنسية والمواطنية  1868: التعديل الرابع عشر عام 2مقابل. 

حرية ، اللكية، الحياةالمولودين في الولايات المتحدة، ومنعت الولايات من الانتقاص من حق: المواطنة، الم
ن حق : منع إنكار أو الإنتقاص م1870: التعديل الخامس عشر عام 3إلّا للأسباب التي يحددها القانون. 

 التصويت لأي مواطن بسبب العنصر، اللون، أو حالة الرق السابقة. 
بالوقوف إلى أوجدت هذه التعديلات الأساس القانوني المتين للمحكمة العليا لتغيير  توجهها والبدء 

جانب الحقوق الفردية ولو بخطى خجولة في المرحلة الأولى. فبدأت بالحفاظ على حقوق السود كما في 
Plessy)3(قضية  2 0  Equal butعندما أعلنت المدأ المشهور: "متساويين لكن مفصولين " 1896 

separatedتعداداً للحقوق  "، مستفيدة من حقيقة عدم تضمن الدستور المكتوب ولا تعديلاته اللاحقة
الفردية، ولا طرق حمايتها. ومع تغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية راحت المحكمة العليا 

                                                 
1-  An International perspective on civil and human rights in the U.S.A. by Ian Anderson: 

http://www.icltd.org/ Anderson.htm 
، وموون Culloch v. Marylandفووي حيثيووات حكووم  1819مارشووال هووو رئوويس المحكمووة العليووا وقوود عبوور عوون الموقووف عووام  -2

 .1803عام  Marbury v. Madisonانه أول من بدء بتطبيق نظرية العدالة الدسنورية في قضية  المعروف
3- Plessy v.Ferguson 163 US Sup. Ct. 537. at 544. 
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تكشف هذه الحقوق وتحميها في فترات منتظمة، حيث كانت تخرج تلك الحقوق من المناطق الرمادية أو من 
exist in the grey areas or penumbras"3تحت الظل " 2 1 . 
ت أهم تلك الفترات أو المراحل في أوائل القرن العشرين حيث تصدت المحكمة للولايات التي بدأ

كانت تعمل للإكثار من المحاولات التشريعية لتتقيد الحقوق التي نص عليها الدستور وتعديلاته، مستندة في 
تحادية كما في قضية تصريحها إلى التعديل الرابع عشر من الدستور، ثم انتقلت بتصديها إلى الحكومة الا

"Kansas"3 2 2 . 
ع في حماية الحقوق والحريات بواسطة إصدار المحكمة لما يسمى بأوامر ستم ذلك التصدي والتو 

" وذلك من خلال التوسع في تفسير عبارة "شرط الإجراءات Writ of Injunctionالمنع القضائية "
ردت في التعديل الخامس عام " التي و Without due process of Lawالقانونية الصحيحة" "

19713 2 3 . 
بواسطة هاتين الوسيلتين تمكنت المحكمة العليا من تأمين حمايتها لعدد من الحقوق التي أخرجت 
من تحت الظل إلى مظلة المحمكة في عدد كبير من القرارات التي أصدرتها، ومن هذه الحقوق: حق 

تلقي وقراءة المعلومات، حق التعليم وحرية الفكر التجمّع، حق التعلم الاختياري، حق الدراسة، حق نشر و 
وحق الخصوصية. وهذه الحقوق لم تذكر بشكل محدد أو معنون في الدستور المكتوب أو في لائحة 

3الحقوق  2 4 . 
عندما كانت المحكمة العليا تتصدى للقوانين غير الدستورية كان يتم ذلك بما يسمى برقابة 

ئية كانت قرارات المحكمة العليا تلزم المحاكم الدنيا مما كان يؤدي الامتناع، وبفضل نظام السوابق القضا
عملياً إلى إلغاء القانون الذي تمتنع عن تطبيقه ولا يجوز لأي محكمة أدنى أن تطبّقه، مما يلزم الكونغرس 

3بسحبه وإلغائه أو تعديله 2 ادية . يتم ذلك نظراً للدور الذي تؤديه المحكمة العليا على رأس المحاكم الاتح5
من جهة، ونظراً لما تتمتع به من مكانة كبرى في نفوس الشعب الأميركي من جهة ثانية. هذا إضافة إلى 

                                                 
1- Giswold Vs. Connecticut, 381 U.S. 479, 484 (1965) Ian Anderson: http://www.icltd.org/ 

Anderson.htm. 
2-  Kansas V. Colorado 206 U.S. 46 (1907). 

ة الأميركيوة. مروان محمود علي  مصلح: دور المحكمة العليا في حماية الحريوات والحقووق الفرديوة وفقواً لدسوتور الولايوات المتحود -3
ين: لووودارسوووالة دكتووووراه مقدموووة إلوووى كليوووة الحقووووق والعلووووم السياسوووية بالجامعوووة اللبنانيوووة، الفووورع الأول، بإشوووراف الووودكتور غسوووان بووودر 

2000. 
4-  Anderson,ibid, http://www.icltd.org/ Anderson.htm. 

 .96: ، صم. س.ذ(، )رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان د. محمد عبد الوهاب: -5
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دورها الفاصل في تفسير الدستور والقوانين الاتحادية مما يجعلها تلعب دوراً مميّزاً في حمايتها للحقوق 
اً من حق مراقبة للسلطتين التشريعية والحريات الفردية، وذلك بما منحت من صلاحيات وبما قررته اجتهاد

وناطقة باسمه، بل   والتنفيذية وإلزامهما حدودهما الدستورية، حتى صارت بذلك قيمة على الدستور   
 We are under a constitution but the“ صارت كما قال أحد قضاتها هي الدستور نفسه: 

constitution is what we say it is – the court is the constitution – the constitution 

”take his force from the court3 2 6 . 
يؤيد هذا القول تقريباً أستاذنا المرحوم د. إدمون رباط بقوله إن المحكمة العليا توسعت في تفسير 

3صلاحياتها إلى أن أصبحت لقراراتها مفاعيل تعديل أحكام الدستور 2 7 . 
ة العليا في الثلث الأول من القرن العشرين أدى إلى هذا التطور في دور المحكمة الفدرالي

اصطدامها بالسلطة التنفيذية خلال حكم الرئيس "روزفلت" الذي راح يسعى إلى محاولة تقييدها من خلال 
عضواً، ليتمكن بذلك من زيادة ستة أعضاء موالين لسياسته. لكن محاولته  15زيادة عدد أعضائها إلى 

جلس الشيوخ مما أدى إلى التوصل إلى نوع من التفاهم الضمني؛ ملخصه اصطدمت برفض الكونغرس وم
قيام المحكمة بمسايرة الرئيس "روزفلت" في قوانين الإصلاح الاقتصادي التي بدأها مدعوماً من الشعب 
الذي أعاد انتخابه أكثر من مرة، مقابل توسع المحكمة العليا في دعمها للحقوق والحريات الفردية، وحقوق 

تهمين والمشاركة السياسية، مما أتاح للمحكمة فرصة التصدي لمحاولات السلطة التنفيذية بتقييد تلك الم
الحريات والحقوق عندما كانت الحكومة تعمل على كبح النشاط الشيوعي والديني في فترة الأربعينات 

3والخمسينات من القرن الماضي 2 8  . 
في القيام بدور حاسم في تفسير وحماية الحقوق هكذا استمرت المحكمة العليا والقضاء الأميركي 

المدنية، حيث يكفي أن تصدر المحكمة العليا حكماً واحداً يمكن أن يغير طبيعة الحق أو الحرية في كل 
البلاد. وقد أثرت قراراتها حتى على سلوك الكونغرس في سنه تشريعات تتعلق بالحقوق، كما حصل مع 

1964،3م قانون الحقوق المدنية الصادر عا 2 9 لتتمكن من إثبات رقابتها الدستورية على أعمال السلطتين  

                                                 
5-  Bates: The story of the supreme court (1938). 

 .920 – 604. ، صم. س.ذ(، )الأول الوسيط في القانون الدستوري. د. ادمون رباط، الجزء -1
، ركيةلمتحدة الأميامروان محمود علي  مصلح: دور المحكمة العليا في حماية الحريات والحقوق الفردية وفقاً لدستور الولايات  -2
 .64: ، صم. س.ذ()

3-  Legal Information Institute: http://www.law.com//education/civilRights. 
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التشريعية والتنفيذية في مجال الحقوق والحريات ولتثبت أنها كانت خير حامية لهذه الحقوق كما سنرى في 
عدد من الأمثلة الكثيرة عند الحديث عن تطبيق بعض الحقوق الأساسية في القسم الثاني من هذه 

 الأطروحة.
ما لا بد من لفت النظر إلى أنه في الربع الأخير من القرن العشرين وأوائل القرن الحالي كان إن

 Williamهناك تغيير نسبي حاصل في موقف المحكمة العليا، حيث إنه منذ تولي "وليام رنكوست 

Rehnquist" س القضاة رئاسة المحكمة العليا بدعم من الرئيس الأميركي رونالد ريغان، أثر استقالة رئي
بيرجر من منصبه، بدأت المحكمة العليا من التخفيف من اندقاعها في حماية الحقوق والحريات الفردية 
بسبب الظروف السياسية والاجتماعية، وارتفاع نسبة معدل الجريمة وتعاطي المخدرات، وما تم بسبب 

نون "الباتربوت" الذي سمح ، وما تبعها من صدور قوانين استثنائية، أبرزها قا2001أيلول  11أحداث 
للحكومة بفرض قيود استثنائية على بعض الحقوق والحريات الأساسية. مما يجعل المراقب يستنتج أن 
المحكمة العليا لم تعد حاملة راية الحقوق والحريات، حيث بدا وكأنها سلمتها للمحكمة الأوروبية لحقوق 

 الإنسان في نهايات القرن العشرين. 
الذي وصف بالمحافظ جداً، والذي حارب " Rehnquistوفي القاضي "رينكوست لكن مؤخراً ت

عاماً، حاول فيها تقويض ارث محكمة "وارن" الليبرالي، وإن لم ينجح في تقويض هذا  19الليبرالية لمدة 
3الارث فإنه أوصل المعركة إلى تعادل حسب تعبير هشام ملحم 3 0  . 

انتهت حقبة قضائية، اتجهت فيها  2005العام  أوائل أيلول "Rehnquistوبوفاة "رينكوست 
(، مع قرارها الجديد الصادر 2006المحكمة العليا إلى اليمين، ويبدو أن ثمة توجه جدديد قد بدأ هذا العام )

29/6/3في  3 1 ، والذي قضى بأن إنشاء محاكم عسكرية استثنائية لمحاكمة "المقاتلين الأعداء في 2006
في كوبا هو غير قانوني"، ويخالف اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى معتقل غوانتانامو الأميركي 

الحرب. كما رأت المحكمة بأن المجلس العسكري المكلف بمحاكمة سليم حمدان "سائق بن لادن" المعتقل 
في غوانتانامو لا يستطيع مواصلة عمله. وأبطلت المحكمة في هذا القرار الإجراءات التي اتخذت بعد 

الإرهابية، وهي إجراءات مستوحاة من المحاكم العسكرية الاستثنائية التي  2001أيلول  11اعتداءات 

                                                 
 هشام ملحم. – 22417العدد  2005أيلول  5النهار  -1
 .AFP، نقلًا عن وكالة رويتر2006- 6 – 30، والجرائد الصادرة بتاريخ 38البلد ص: -2
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أنشئت في نهاية الحرب العالمية الثانية. وكتب القاضي جون بول ستيفنس عن القرار الذي اتخذته المحكمة 
م أحمد( حمدان "خلصنا إلى أن اللجنة العسكرية التي اجتمعت لمحاكمة )سلي 3أصوات مقابل  5بأغلبية 

تفتقر إلى السلطة التي تتيح لها ممارسة عملها لأنها تخالف في هيكلها وإجراءاتها الاتفاقية الدولية وكذلك 
 القوانين العسكرية الأميركية.

ننا أما الرئيس بوش فقد صرح "لم يتسن لي بعد النظر في قرار المحكمة ولكن أود أن أؤكد لكم أ
 ن.لإنسااذا القرار أن المحكمة العليا تريد العودة للعب دورها كحامية لحقوق سنأخذه بجدية"، ويبدو في ه

لكن رغم هذا التراجع المسجل تبقى المحكمة العليا والقضاء الأميركي أول من اعتمد الرقابة 
تها ، ثم تبع1854وعام  1799عام الفرنسيين الدستورية على القوانين، إذا ما استثنينا الدستورين النابلونيين 

18743سويسرا باعتماد الرقابة الدستورية على مستوى الكانتونات في العام  3 . فكانت أول الدول الأوروبية 2
التي طبقت الرقابة الدستورية، قبل أن تبدأ أوروبا بتطبيق النموذج الثاني المتمثل بالرقابة القضائية 

 المختصة )المسبقة( والذي يعتبر النموذج الفرنسي خير مثال له.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ،اني فوي لبنوالدسوتور المجلوس الأستاذ خليل الهندي، القاضي أنطووان الناشوف:  / : محاضرة حول المجلس الدستوري د. مجذوب -1

 .82، ص:)م. س.ذ(
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 المبحث الثاني

 الحماية الدستورية الفرنسية 

حماية تشكل الحماية الدستورية الفرنسية النموذج المقابل أو الشكل الثاني الرئيسي من أشكال ال
 وانينالدستورية، فإن كان النموذج الأميركي يمثل الرقابة الدستورية اللاحقة بالامتناع عن تطبيق الق

" التي preventive، فإن النموذج الفرنسي يمثل الرقابة الدستورية السابقة، أو الرقابة الوقائية "اللادستورية
 تسبق إصدار القاعدة القانونية، وتتم في مرحلة إنشائها أو قبل تطبيقها.

هذا النموذج من الرقابة هو الذي يقوم به المجلس الدستوري الفرنسي، الذي أنشئ أساساً للتأكد من 
م البرلمان بمزاولة اختصاصه وفقاً للدستور. وقد فضل استخدام تسمية المجلس الدستوري للإشارة إلى إلتزا

الهيئة المختصة بالرقابة، حتى لا يخضع البرلمان لرقابة قضائية أو رقابة محكمة ما. لذلك اعتبر المجلس 
على حد تعبير  ”une fonction juridictionnelle“الدستوري جهازاً سياسياً يمارس وظيفة قضائية 

Francois Luchaire 3تلك الوظيفة المحددة أصلًا بالتحقق من دستورية القرارات الصادرة عن البرلمان 3 3  
تجارب و لكن هذه الرقابة لم تنزل بوحي على الفرنسيين أو الأوروبيين، بل كانت نتيجة لتطور فقهي 

اية فهم ما تمثله هذه الرقابة من نموذج حم سابقة لا بد من الاطلاع عليها ولو بشكل موجز للتمكن من
 للحقوق والحريات الأساسية.

                                                 
 .141: ، صالحماية الدستورية للحقوق والحريات، )م. س.ذ( ،د. أحمد سرور -1



184 

 

 : نظرية الرقابة المسبقةولالمطلب الأ 
إذا كانت لآراء هاملتون الفقهية دورها المميّز في إطلاق الرقابة الدستورية في الولايات المتحدة، فإن 

 Hansهامة جداً للفقيه النمساوي "هانز كلسن اعتماد أوروبا لنظرية العدالة الدستورية كانت ثمرة مساهمة 

Kelsen في نظرية الرقابة على دستورية القوانين التي طبقت في النمسا في أول تجربة أوروبية "
3معاصرة 3 4 . 

من أن الدستور هو القاعدة الأساسية التي تتفرع عنها بقية القواعد،  "Kelsonتنطلق نظرية "كلسن 
ر من الاستقرار له، لأن الدستور لا يحتوي على قواعد إجرائية تنظم وبالتالي يتوجب تأمين أكبر قد

السلطات وأصول التشريع فقط، بل وبشكل أساسي يتضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطن. ضمان 
الدستور لهذه الحقوق والحريات يرتكز أساساً على إمكانية إلغاء الأعمال المخالفة له، ولا يمكن إعطاء 

لغاء إلى الهيئة نفسها التي تقر القانون وإلا فقدت معناها. بل يجب أن تعطى هذه الصلاحية صلاحية الإ
إلى هيئة مستقلة عن الهيئة التي تقره "أي البرلمان"، وعن بقية السلطات في الدولة، وهذه الهيئة التي 

 Charlesيسمان" اقترحها كلسن هي المحكمة الدستورية. وفي أطروحة دكتوراة في الحقوق جاء "شارل إ

Eisenmann  تلميذ كلسن ليؤكد أنه لا تعارض بين الرقابة على دستورية القوانين وبين نظرية فصل
3السلطات 3 5 . 

ه ي كتابفيقول الدكتور زهير شكر شارحاً نظرية "كلسن" ورداً على نظرية أو مبدأ الإرادة الشعبية، 
حيث إن هذا الأخير قد قرر إيجاد مؤسسة الوسيط، بأن سيادة البرلمان مستمدة من سيادة الشعب، و 

ض مع دستورية )عند وضع الدستور( تراقب أعمال البرلمان، فلا يمكن القول أن المحكمة الدستورية تتعار 
ة لرقابمبدأ السيادة الشعبية، لأن الشعب هو الذي فوض إلى البرلمان التشريع وإلى المحكمة الدستورية ا

 ن التيمجرد توزيع أدوار تقرره الإرادة الشعبية لتطمئن إلى أن القوانيعلى هذا التشريع، أي أن الأمر 
ا. ستطبّق لاحقاً على أفراد هذا الشعب ستكون منسجمة مع توجه هذه الإرادة ولن تنحرف لصالح سلطة م

 وقد أثبتت التجارب البشرية هذا الإنحراف نحو الإستبداد والتسلط على مر التاريخ.

                                                 
 .لة الفدراليةإنما ليس على مستوى الدو  ،سويسراً التي كانت قد طبقت النموذج الأميركي على مستوى الكانتونات استثناءب -2
 .1052: ، صم. س.ذ(، )د. شكر الوسيط في القانون الدستوري، الجزء الثاني -1
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حيث إنشئ ما  1920خلت حيز التطبيق بعد إقرار دستور النمسا عام نظرية "كلسن" هذه، أد
 نموذجيسمى بالقضاء الدستوري، ثم في العام ذاته نص عليها الدستور التشيكي، فكان أول تطبيق حقيقي لل

 "الكلسني" حيث كان كلسن أحد قضاة المحكمة الدستورية في النمسا. 
ص الديمقراطيات الأوروبية خاصة بعد ظهور ثم تحول النظام الكلسني إلى أحد أهم خصائ

3الأخطار التي تشكلها البرلمانات على الحريات، وبعد بروز النازية والفاشية 3 ؛ لذلك ما أن وضعت الحرب 6
، 1949وفي المانيا الاتحادية عام  1947العالمية الثانية أوزارها حتى اعتمد هذا النموذج في إيطاليا عام 

 .1980، وبلجيكا عام 1978، وإسبانيا عام 1976البرتغال عام ، و 1958ثم في فرنسا عام 
لحقوق الكن يجب أن لا ننسى أن هذه العدالة الدستورية على أهميتها لم ترتبط في البداية بحماية 
دالة ل العوالحريات الأساسية، بل هدفت إلى احترام مبدأ التوزيع الأفقي للصلاحيات بين السلطات، مثلها مث

ما كلاه لأميركية التي هدفت أساساً إلى تدعيم الدولة الاتحادية على حساب الولايات، لتتحولالدستورية ا
نه حدث عإلى أفضل وسيلة لحماية الحقوق والحريات الأساسية، وهذا ما شاهدناه في التجربة الأميركية وسنت

ذج الأوروبي، مع بعض التفصيل في عمل المجلس الدستوري الفرنسي الذي يشكل أحد تطبيقات النمو 
 إضافة إلى أنه النموذج الذي استقى منه المشرع اللبناني فكرة المجلس الدستوري.

 نشاء المجلس الدستوري الفرنسيإ المطلب الثاني:

يرى بعض الفقه الفرنسي أن جذور الحماية الدستورية للحقوق الأساسية تعود إلى إعلان حقوق 
منه على أن كل مجتمع لا تؤمن فيه ضمانة أكيدة  16مادة ، عندما نصت ال1789الإنسان والمواطن عام 

3، ولا يوجد فيه فصل بين السلطات بشكل واضح، هو مجتمع بلا دستور)eéassurللحقوق )  3 7 وقد  .

عندما  ”Le Chapelier“بعيد الثورة الفرنسية من قبل النائب لوشبليه  ةطرحت نظرية الرقابة الدستوري
بمقتضاه أمر تعديل الدستور والفصل في موافقة أو عدم موافقة القوانين اقترح سن قانون دستوري يناط 

وخوفاً من أن  1791والأنظمة الوضعية لأحكامه. جاء ذلك الاقتراح بعد صدور أول دستور فرنسي عام 
 يعبث الملك وحاشيته من النبلاء والرجعيين بهذا الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية.

                                                 
 .129ص:    م. س.ذ(،، )اية الدستورية للحقوق والحرياتالحم د. سرور، -2

1- Guinchard Serge et Michèle Harichaux (sous la direction)- Le grand oral: Protection des libertès et des droits 

fondamentaux – PRÉPARATION AU CRFPA – 3. edition – Montchrestien – 2006, p: 77 . 
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أسيسية هذا الاقتراح، ثم تبناه في العام التالي نائب آخر طرح إنشاء هيئة محلفين رفضت الجمعية الت 
ل ( تتناول مهمتها الأساسية ضمانة حقوق المواطنين من طغيان كGrand Jury Nationalوطنية كبرى )

 من السلطتين التشريعية والاجرائية، ويكون باستطاعة كل مواطن أن يلجأ إليها.
الذي أنشأ مجلس  1799دالة الدستورية لتبرز في دستور السنة الثامنة للجمهورية عام ثم عادت فكرة الع 

جميع الأعمال التي  إبطالو  إقرارصلاحية  21( منحته المادة Sénat Conservateurالشيوخ المحافظ )
3يحيلها إليه مجلس التريبونا )مجلس النواب( 3 8 . 

الجمعيات الثورية في فرنسا، ورغم عودتها مع الدستور لكن هذه الفكرة طوتها المناقشات التي دارت في  
، فقد اصر البرلمان والقضاء الفرنسي على رفض منح صلاحية الرقابة 1852النابوليوني الثاني عام 

، حاولت بعض 1946و 1875وخلال فترة حكم الجمهورية الثالثة ما بين عامي  .الدستورية للقضاء
وانين ق القاد، التشبه بالمحكمة الفدرالية الأميركية بالامتناع عن تطبيالمحاكم الفرنسية ومن خلال الاجته

ستور التي تراها غير دستورية، لكنها اصطدمت بمعارضة البرلمان ومحكمة التمييز ومجلس شورى الدولة. د
 الجمهورية الرابعة اعتمد مبدأ الرقابة الدستورية ولكن التجربة لم تكن ناجحة. 

بين المؤسسات الأساسية للنظام الفرنسي في ظل الجمهورية الرابعة أدت في  الخلافات المتفاقمة 
. فبعد أن شل النظام البرلماني 1946التي أطاحت بدستور  1958أيار عام  13النهاية إلى أزمة 

للجمهورية الرابعة عمل السلطة التنفيذية وتطور إلى درجة سمي معها بالنظام المجلسي،  حيث إرتبط أداء 
مة كلياً بالسطلة التشريعية وأدى إلى تشابك كبير بالصلاحيات، وانعكس على حسن تسيير شؤون الحكو 

التي اعتبر فيها المجلس  1958الدولة، فكانت الأزمة وكانت المعالجة مع ولادة الجمهورية الخامسة عام 
على هيمنه البرلمان . كردة فعل 1958الدستوري مفتاح الحل للنظام البرلماني المعدل الذي أرساه دستور 

أنشىء المجلس الدستوري بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار بين المؤسسات الرئيسية للنظام. ولوضع 
فواصل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مراقبة دستورية القوانين، وبغية القيام بمراقبة 

المواضيع الحساسة؛ ميّز دستور الجمهورية الخامسة فاعلة، وتحقيقاً لأكبر قدر من الاستقلالية في بعض 
من جهة أخرى، حيث اعتبر أن  ”Organique“بين ما سمي بالقوانين العادية من جهة والقوانين الأساسية 

                                                 
وفوووي كتووواب خليووول الهنووودي  1993الأول،  : دسوووتورية القووووانين والرقابوووة علهوووا، مقالوووة منشوووورة فوووي الحيووواة النيابيوووة، كوووانون د. ربووواط -2

 .547قبل الطائف وبعده، )م.س.ذ(، ص: –وانطوان الناشف، الدستور اللبناني 
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تحويل الأخيرة إلى المجلس الدستوري يتم إلزامياً أي دون حاجة لطلب مسبق من أي من السلطات الثلاث 
ا بتكوين السلطات الدستورية وطريقة عملها في ميادين محددة. ومن بين هذه نظراً لأهميتها وإرتباطه
من الدستور الفرنسي القوانين المتعلقة بعمل مجلس النواب وطريقة تكوينه  25القوانين وكما نصت م 

3وشروط وطريقة انتخاب أعضائه 3 9 . 
توري جاء المجلس الدس عاماً على خرق مجلس الدولة لاستقلالية السلطة التنفيذية 70وبعد حوالي 

 محددةبدوره ليضع نهاية لمبدأ "لا شيء ممنوع على السلطة التشريعية". ولمنعها من تجاوز صلاحياتها ال
 حصراً بموجب الدستور.

 دور المجلس في حماية الحقوق والحريات الأساسية المطلب الثالث:

ان من أشد المعارضين وصف الرئيس الفرنسي الأسبق ميتران الذي ك 1958عشية وضع دستور 
 يترانملإنشاء المجلس الدستوري، بأنه: "الكلب الحارس للسلطة الاجرائية"، لكن التجربة والتطبيق جعلت 

يتراجع عن موقفه ليقول في أوائل الثمانينات من القرن العشرين: "إن المجلس الدستوري هو العصب 
 ين الأساسية". فما هي الأسباب التي جعلتالأساس للدولة الدستورية ولحماية حقوق وحريات المواطن

 الرئيس ميتران يغير موقفه رأساً على عقب خلال فترة زمنية لم تتجاوز ربع قرن.
فبالرغم من أن الهدف الأساس من إنشاء المجلس الدستوري كان المحافظة على احترام وتوزيع 

هناك افتراض للرقابة الدستورية ظهر الصلاحيات بين مجلس النواب والحكومة، إلّا إنه مع ذلك فقد كان 
من خلال أعمال اللجنة الدستورية الاستشارية، فهذه الفرضية كانت بهدف تبيان الاخطار ومنع حصولها، 
كما قال نائب رئيس اللجنة الدستورية، مشيراً إلى إمكانية منح قيمة دستورية للنصوص التي تحمي حقوق 

راقبة المجلس الدستوري".  أي أن الذين حرروا الدستور خافوا من الإنسان: "هناك خطر وهذا الخطر يعد م
3عدم إمكانية سن القوانين من دون أن يكون للمجلس موقفاً منها 4 0 . 

ومثلما قامت المحكمة الفدرالية الأميركية بفرض حمايتها القضائية للحقوق والحريات تدريجياً، نجد 
امه تدريجياً بحماية المبادئ والحريات ذات القيمة من خلال تتبع نشاط المجلس الدستوري الفرنسي قي

                                                 
 ،ي لبنانفي الدستور المجلس شف: الأستاذ خليل الهندي، القاضي أنطوان النا / : محاضرة حول المجلس الدستوري د. مجذوب -1

 .82 ، ص)م. س.ذ(
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الدستورية، حيث ظهرت الحقوق الأساسية تحت رعايته، وتم إعادة القانون إلى مرتبة تابعة. إنما لم ينتظر 
 عاماً ليبدأ بهذه الحماية. 12أكثر من 

ية؛ أي أنها لا تتحقق إلّا وبعد أن كان تحديد الحقوق والحريات الأساسية يتم من خلال إعلانها كقيمة دستور 
بقدر تكريسها وحمايتها من قبل نص ذي قيمة دستورية، ونظرا  لأن الدستور  لا يتضمن إلّا بعض الأحكام 
القليلة المتعلقة بهذه الحقوق والحريات، فقد تجاوز المجلس حصرها بالدستور إلى مجال أوسع، يضم كل ما 

3يته. ذلك المجال الذي اتفق على تسميته بالكتلة الدستوريةاعتبره المجلس ذا قيمة دستورية تتوجب حما 4 1  .
أول من أشار إلى عبارة الكتلة الدستورية ضمناً كان الدستور الايطالي عندما اعتبر أن الحقوق التي تتمتع و 

بحماية المبادئ الدستورية سواء نص عليها الدستور صراحة أو استخلصت ضمناً هي حقوق أساسية لا 
 ها.يمكن المس ب

 ية للكتلة الدستوريةساسالمكونات الأ المطلب الرابع:

ارة حيث صيغت هذه العب "Favoreuأول من اعتمد عبارة "الكتلة الدستورية" كان العميد "فافوري 
ن لًا معلى نسق "الكتلة الشرعية" المعتمدة من قبل المختصين في القانون الإداري. هذه الكتلة تتشكل أو 

كما  حصري( بشكل بديهي، إنما نظراً لغياب أي إعلان للحقوق في الدستور الفرنسي،الدستور )بالمعنى ال
قدمة مهو الحال في بعض البلدان الأخرى، كألمانيا وإسبانيا، فإنها تتألف كذلك من مصادر أخرى، أولها 

الدستور. لذلك لم يتردد المجلس الدستوري في أن يظهر وبشكل ريادي وفردي، وبدون الرجوع إلى 
 النصوص والمبادئ ذات القيمة الدستورية، ليسد الفراغ الذي تركه الدستور.

 أول: اعتماد المجلس على الدستور لحماية الحقوق
د الموا يشكل الدستور المعيار المرجعي لكل ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية برغم ندرة

( من 65، 64، 4، 3، 1ة عن خمس مواد )التي نصت مباشرة على الحقوق الأساسية، والتي هي عبار 
 مادة تشكل  الدستور الفرنسي. 89أصل 

حيث يمكننا أن نجد أن المجلس الدستوري يعتمد على بعض المواد كركيزة لقراراته، كما حصل 
التي تنص "على أن الاقتراع هو دائماً عام  3باعتماده في عدد من القرارات على الفقرة الأخيرة من م

                                                 
 .57: ، صم. س.ذ(، )هنري روسيون، المجلس الدستوري  -2
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3ري، ومن هذه القرارات قرار المجلس المتعلق بالحصص النسائية أي نظام الكوتاومتساوي وس 4 2 . وقرار 
19853/  8/  23 – 8"تطور كاليدونيا الجديدة" بتاريخ  4 3 التي بموجبها تشكل  4. كذلك على المادة 

وعاً التي تشكل ن 66الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وإلى م  64الأحزاب وتمارس نشاطها، وعلى م 
( وتدين كل سجن تعسفي، كما في قرار المجلس بتاريخ Habeas Corpusمن شرعة الحقوق )

3منه 113في الحيثية رقم  13/8/1993 4 . مثال آخر نجده في اعتراف المجلس الدستوري بالقيمة 4
3من الدستور 66الدستورية لحرية الزواج من خلال تفسيره لفكرة الحرية الفردية الواردة في المادة  4 5 . 

قدمة ونظراً لقلة هذه المواد الواردة في الدستور نجد أن المجلس سد هذا النقص بإعتماده على م
 الدستور للتوسع في حمايته للحقوق والحريات الأساسية.

 ثانيا: موقف المجلس الدستوري من مقدمة الدستور
اص" دون أن قد ذكرت فقط أن هناك "حقوقاً ضرورية لزمننا بشكل خ 1946كانت مقدمة دستور 

تجرؤ على تسميتها بالأساسية، وقد كانت هذه الحقوق بدون قيمة دستورية لأن حمايتها كانت متروكة 
فقد تضمنت ما يلي "يعلن الشعب الفرنسي بشكل  1958للقاضي الإداري. لكن عندما جاءت مقدمة دستور 

. وكما 1789دها في إعلان عام احتفالي تعلقه بحقوق الإنسان وبمبادئ السيادة الوطنية، كما جرى تحدي
3"1946جرى التأكيد عليها وإكمالها من قبل مقدمة دستور  4 6  
كان هناك خلاف بين الفقهاء الفرنسيين وتردد من  1958رغم صدور هذا النص في مقدمة دستور 

، 1958قبل مجلس الدولة حول دستوريتها إلى أن تبنى المجلس الدستوري القيمة الدستورية لمقدمة دستور 
19/6/3بقرار يعود تاريخه إلى  4 7 ، ثم أكد تكريس القيمة الدستورية لهذه النصوص الحامية للحقوق 1970

تموز  27في قرار هام للمجلس الدستوري بتاريخ  1946والحريات في إعلان الحقوق ومقدمة دستور 
ها يستعمل حيث لم يعد من بعد 1975تموز  3، ليكرر موقفه هذا في حكم ثالث هام أيضاً، في 1971

مصطلح مقدمة الدستور بل الدستور فقط. مما يعني أن نصوص الحقوق والحريات في نظر المجلس 

                                                 
1-  DC 18/11/1982 (Quotas Feminins). 
2-  DC 8-23 / 8/ 1985 “Evolution de la nouvelle Caledonie”. 
3-  DC 18/11/1986. “Decoupage electoral”. 
4-  Dec 6 93-325 Dc du 13 aout 1993, Rec. p. 124 / Rêmy Cabrillac/Marie-Anne, ibid, p: 88. 

 .46ص: م. س.ذ(،، )هنري روسيون، المجلس الدستوري  -1
2- Dec, 70 – 39 DC du 19 Juin 1970, Rec, P. 49 / Rêmy Cabrillac/Marie-Anne, ibid , p: 82 
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 Un bloc deلا يتجزأ من " ًً  لتكون جزءا 1958الدستوري تندمج بلا شك في دستور 

éConstitutionnalit"  3الكتلة الدستورية 4 8  . 
ل الكتلة ية الدستور بشكل أساسي لتشكإستند المجلس الدستوري إلى النصوص الواردة في مقدم

 .1946ومقدمة  1789الدستورية وأبرز ما تشمله هذه الكتلة إعلان 

 1789والمواطن  الإنسانالقيمة الدستورية لإعلان حقوق  :ثالثاً 

تصدر  26/8/1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي وضعته الجمعية التأسيسية بتاريخ 
حصل جدال حول القيمة الدستورية لهذا الإعلان لتستمر  1958إقرار دستور ع ، لكن م1791دستور عام 

، 16/1/1982في أوساط الفقه الفرنسي إلى أن قام المجلس الدستوري بإصدار قرار التأميمات بتاريخ 
حيث جاء في الحيثية الثالثة من ذلك القرار "بما أن الشعب الفرنسي قد أيد عبر الإستفتاءات التي تمت في 

" 1789نصوصاً تعطي قيمة دستورية للمبادئ والحقوق المعلن عنها عام  28/9/1958و 13/10/1946
3 4 9 تاريخ   “ officeďTaxationوليؤكد موقفه السابق الذي كان قد أعلنه في الحيثية الثانية من قرار" 

27-12 -1973. 

 

 

 1946يمة الدستورية لمقدمة دستور القرابعاً: 

نصوصاً تتعلق بالحقوق والحريات، لكن أبرز ما تضمنته تلك  1946تضمنت مقدمة دستور عام 
 مننا.المقدمة هي المبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية والمبادئ الضرورية بشكل خاص لز 

 وقف المجلس من المبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهوريةم -أ
بحوالي  19/6/1970بقراره تاريخ  1958دستورية لمقدمة بعد تبني المجلس الدستوري  للقيمة ال

1971،3السنة أصدر قراره الشهير المتعلق بمراقبة دستورية القوانين عام  5 0 والذي جعل فيه المجلس نفسه  
حام للحقوق والحريات الأساسية. لكن أهمية ذلك الحكم كانت في تضمنه الاعتراف بالقيمة الدستورية 

رف بها في قوانين الجمهورية، حيث إن الأمر كان يتعلق بقانون يقيد من مبدأ حرية للمبادىء العامة المعت
                                                 

 .103: ، صم. س.ذ(، )رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان د. محمد عبد الوهاب -3
 .62:، صم. س.ذ(، )هنري روسيون، المجلس الدستوري  -4
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تكوين الجمعيات المكرس بأحد قوانين الجمهورية، وهو قانون الجمعيات الصادر في أول تموز عام 
وإلى مقدمته بالذات، وليقرر عدم دستورية  1958. فجاء حكم المجلس ليشير بداية إلى دستور 1901
صوص القانون المطعون به، على أساس تعارضه مع المبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين بعض ن

الجمهورية. فأحدث ذلك القرار تحولًا هاماً، إذ أعطى لمبادئ الحقوق والحريات قيمة دستورية منهياً بذلك 
 ق والحريات الأساسية.مرحله التردد القضائي السابقة ومفتتحاً مرحله جديدة من الحماية الدستورية للحقو 

كان هناك تسعة حالات وفقاً لقول  2000وحتى العام  1971وما بين صدور ذلك القرار عام 
، قام من خلالها المجلس Favorea“فافوري ”وسبع حالات حسب قول العميد  "،M. Verpeaux"فيربو 

3ريةالدستوري بإعطاء قيمة دستورية لمبادئ أساسية معترف بها في قوانين الجمهو  5 1 . 
دفاع، تلك المبادئ الأساسية التي أعطت قيمة دستورية للحقوق التالية: حرية الجمعيات، الحق بال

 ية.لقضائحرية التعليم، استقلالية أساتذة الجامعة، حماية الملكية الخاصة غير المنقولة من قبل السلطة ا
 
 
 
 

 لزمننا" وقف المجلس الدستوري من عبارة "المبادئ الضرورية بشكل خاصم -ب
عبارة المبادئ الضرورية بشكل خاص لزمننا هي ذات صفة عامة جداً أو غير دقيقة حيث يقصد 

. بالرغم من هذا 18 – 3بها المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عددتها المقدمة في الفقرات 
الدستورية "كما كان الأمر مع  فإن المجلس لم يتردد في اعتبار أنها إلى حد كبير تشكل جزءاً من الكتلة

مبدأ المشاركة بين الجنسين، الحرية النقابية، الحق في الإضراب، الحق في الصحة، أو الحق في مشاركة 
3العمال في إدارة المؤسسات على سبيل المثال 5 2 . 

 ً  : موقف المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستوريةخامسا

                                                 
  .65ص: هنري روسيون، المجلس الدستوري، )م. س.ذ(، -2
 .64ص:    م. س.ذ(،، )المجلس الدستوري  روسيون، هنري  -1
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شاف وتكريس المبادئ ذات القيمة الدستورية، وقد استعار المجلس تمتع المجلس بحرية تامة في اكت
هذه الفكرة من مجلس الدولة المعروف بأنه هو الذي خلق المبادئ العامة القانونية، وإن كانت هذه الأخيرة 
 تأتي في الدرجة الدنيا من هرم القواعد القانونية، فإن المبادئ ذات القيمة الدستورية تشكل الحدود القصوى 

Roussillon"3للكتلة الدستورية، على حد تعبير "روسيون  5 3 . 
ية لدستور استخدم المجلس الدستوري هذه الوسيلة لحماية الحقوق والحريات الأساسية ولإكمال الكتلة ا

 بحيطة، ولم يسء استخدام سلطته كي لا يتهم بأنه حكومة قضاة. 
 25/7/1979، ما ذكره بقراره الصادر بتاريخ من المبادئ التي اعتبرها المجلس ذات قيمة دستورية مثلاً 

3والمتعلق "بالحق في الإضراب في الإذاعة والتلفزيون" 5 ، حيث اعتبر المجلس أن استمرارية القطاع العام 4
المتعلق  28/9/1986يمثل مبدأً دستورياً. كما ذكر بضرورة احترام مبدأ التعددية في قراره الصادر في 

مسموع، حيث قرر بأن قانون الإعلام المشكو منه لا يمكن اعتباره فاعلًا لعدم بتمركز الإعلام المرئي وال
من قانون حرية الإتصالات لأنهما لا  41و  39حمايته للتعددية، كما قرر عدم دستورية المادتين 

3تستجيبان للمقتضيات الدستورية في حماية التعددية في الإتصالات خصوصاً السمعية والبصرية منها 5 5 . 
بحق الأفراد باللجوء  إداري بأن أي مس لقرار  قرارالحق بمراجعة القضاء ليصل إلى الإ موقفه منوطور 

3لمبدأ ذو قيمة دستورية إنكارإلى المراجعة القضائية هو  5 . وفي قرار "الخصخصات" الصادر في 6
ء أو أشار القاضي الدستوري إلى فئة من المرافق العامة " تنجم ضرورتها... عن مبادى 26/6/1996

3قواعد ذات قيمة دستورية" 5 7 . 

 ً  : موقف المجلس من القوانين الأساسية والأنظمة البرلمانية الداخليةسادسا

من الدستور الفرنسي في فقرتها الأولى على إخضاع القوانين الأساسية والنظم  61نصت المادة 
رها. فالقوانين الأساسية منها ما الداخلية البرلمانية للمراجعة الإلزامية من قبل المجلس الدستوري قبل إصدا

يتعلق بأوضاع القضاء أو بتشكيل البرلمان، أو بالأمور المالية، وإجراءات المجلس الدستوري؛ هي القوانين 
(، وبما أن هذه 146التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ أو أكثرية محددة من أعضاء الجمعية الوطنية )م 

                                                 
 .68 ، ص)م. س.ذ( ،المجلس الدستوري هنري روسيون،  -2

3-  DC 25/7/1979 “Droit de grève à radio et á la T.V.”. 
 .132ص:  الأستاذ خليل الهندي، القاضي أنطوان الناشف: )م. س.ذ(، توفيق شحور، منشورفي كتاب: -4
 .59اعيل: حول تعطيل المجلس الدستوري. ص: اسمنقلًا عن نعمة  1998عام  29رقم القرار  -5
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ي كأسس لتقدير مدى دستورية باقي القوانين ويمكن أن توسع القواعد القوانين الأساسية قد تستعمل بالتال
3االدستورية، كان من الضروري أن تراجع من قبل المجلس الدستوري قبل سنه 5 8 . 

حصل خلاف فقهي حول ما إذا كانت هذه القوانين تشكل جزءاً من الكتلة الدستورية سابقاً لسبب 
ا موضوع مراقبة دستورية من جهة، ومن جهة ثانية كونها يكمن في كون هذه النصوص الأساسية هي نفسه

نصوصاً ذات طابع إجرائي. لكن هذا الخلاف حسمه المجلس الدستوري لصالح اعتبار القوانين الأساسية 
وذلك بعد  "Roussillonوالأنظمة البرلمانية الداخلية جزءاً من الكتلة الدستورية وفقاً لتعبير "روسيون 

، Vote du budget ”عن هذا المجلس. الأول هو قرار التصويت على الموازنة " صدور قرارين مهمين

  .redevance radio T.V، والثاني القرار المسمى باتاوة الراديو والتلفزيون "30/12/1979-24تاريخ 
19803 /11/8"في  5 9 . 

 (أنظمة المجالس الداخلية )الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ سابعاً:
فرنسي المجلس صلاحية مراقبة هذه الأنظمة للتأكد من عدم تجاوز البرلمان أعطى الدستور ال

للحدود الموضوعة له في الدستور، حيث يقوم المجلس بالتدقيق في مدى انسجام هذه الأنظمة مع الدستور، 
كتلة وكذلك في تفحص مدى احترامها للقواعد ذات القيمة الدستورية، دون أن يكون ذلك كافياً لإدراجها في ال

الدستورية. فلم يستقر اجتهاد المجلس الدستوري حول القيمة الدستورية لهذه الأنظمة الداخلية. إذ نجده في 
يؤكد على أنها قاعدة  ”DC – 10-11/10/1984 “Entreprises de presse قراره المتعلق بمؤسسات الصحافة

، وفي قرار 23/7/1975المهنة بتاريخ أو مبدأ ذي قيمة دستورية، بينما نجد أنه في قرار إلغاء ضريبة 
لم يعتبرها أو   ،”DC 22/7/1980 “Validation d’actes administratifs "إثبات شرعية الأعمال الإدارية"
3يدرجها ضمن الكتلة الدستورية 6 0 لكنه في اجتهاداته الحديثة راح المجلس يعبتر أن القواعد المتعلقة  . 

ثبت  2005ت أول  13لة الدستورية. ففي قراره الصادر بتاريخ بالأصول التشريعية هي جزء من الكت
المجلس الصحة القانونية للتعديلات التي أدخلتها الجمعية الوطنية على نظامها الداخلي. وأعطى تفسيرات 

                                                 
2- John Bell: French Constitutional Law, Clarendon Press-Oxford, published in USA by Oxford University 

Press Inc., New York 1992 Reprinted 2001.p:31. 
ن، المجلس الدستوري  -3 وسيو (، )هنري ر .ذ 6: ، صم. س 9. 
ن، المجلس الدستوري  -1 وسيو (، )ر .ذ 7: ، صم. س 0. 
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تؤدي إلى حماية حسن سير أصول العمل التشريعي؛ منها اعطائه تفسيراً دستورياً للمهل الجديدة لايداع 
20053تموز  29البرلمانية، مكرساً بذلك اجتهاده السابق في قرار له بتاريخ التعديلات  6 1  . 

 ً  من الأهداف ذات القيمة الدستورية: موقف المجلس الدستوري ثامنا

(Les objectifs de valeur constitutionnelle) 
لحريات تكمن أهمية استعمال المجلس للأهداف ذات القيمة الدستورية لتأمين حمايته للحقوق وا

الأساسية في الوسائل التي استعملها المجلس في الطريقة التي يلجأ إليها والمتمثلة بما يسميه "روسيون 
Roussillon"  نحت القانون( بدلًا من الإعلان عن دستوريته أو عدمها. هذا النحت يتم عند تناول قوانين(

بناء "بالمعنى الحصري" حيث يكمل المجلس قديمة يقوم المجلس بإنقاذها وترميمها فيما يسمى بالتفسير ال
مثلًا على ذلك موضوع مراقبة الهوية  "Roussillonالقانون من أجل إنقاذه من المراقبة. يعطي "روسيون 

عندما يحول المجلس الإمكانية )البسيطة( المعطاة للشخص الذي اقتيد إلى مركز الشرطة، من أن يطلب 
راجعة المدعي العام،  كما في القرار الذي أصدره المجلس بتاريخ إعلام المدعي العام، لتصبح الحق بم

3إقتصاديةمن العمل لأسباب والمتعلق بقانون حول الوقاية من التسريح  25/7/1989 6 2 . 
كما أن المجلس كان يعمد إلى سد الفراغات الموجودة في الدستور ويطبقها بطريقة تلائم العصر، 

يات الأساسية هي بالحقيقة ناقصة أو تجاوزها الزمن. لذا نجد، لأن النصوص المتعلقة بالحقوق والحر 
تشرين  9أحياناً، أن المجلس يصدر إجتهادات مخالفة للنص القانوني كما حصل في قرار جديد صدر في 

حيث قام  ”pacte civile de solidarite“حول القانون المتعلق بميثاق التضامن المدني  1999الثاني 
3غة نص القانون المجلس بإعادة صيا 6 3 . 

أحياناً أخرى قام المجلس باستبعاد نية المشترع من بعض اجتهاداته بغض النظر إن كانت النية 
معلنة أم لا، وكان يطبق أحكاماً للنص ربما لم تخطر ببال المشترع عند صياغته للقانون، ففي قرار له 

ر سنوات خلت كان القانون القديم والذي يتعلق بإعطاء هبات تعود لعش 1999كانون الأول  30صادر في 
يتضمن عبارة "شرط أن يكون قد تم التصديق عليها من قبل كاتب العدل فقام المجلس الدستوري بحذف 

                                                 
: الاجتهاد الدستوري  -2 وسو ومينيك ر 2د وعلم السياسة مجلة الق - 005 م  ن العا ول المترجمة إلى العر  L.C.D.Jانو والتوزيع، العدد الأ والنشر  2بية من قبل مؤسسة مجد الجامعية للدراسات  006 ،

 . 2ص 5 7. 
 .94:، ص)م.س.ذ(، ، المجلس الدستوري روسيون  -3

1- Nicolas Molfessis: La Dimension Constitutionnelle des Libertés et Droits Fondamentaux\ Rêmy 
Cabrillac/Marie-Anne: Libertés et droits fondamentaux,ibid, p:89. 
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هذه العبارة لمصلحة المستفيد وأبقى النص على حاله، لتصبح المادة الجديدة سارية المفعول بصياغة 
 عن تلك التي صوّت عليها البرلمان.صادرة في قرار للمجلس الدستوري ومختلفة تماماً 

إضافة إلى هذا كله نجد أن المجلس الدستوري قد إستعان أحياناً بقوانين لبلدان أخرى لينشئ نوع 
3من القوانين الجديدة معتبراً اياها أهدافاً ذات قيمة دستورية من بينها: الحق بتأمين مسكن لائق 6 4 والحق  

3باحترام الحياة الخاصة 6 5 . 
عتبر يه الأمثلة التي تمثل الأساليب التي أعتمدها المجلس الدستوري لحماية أهداف نستنتج من هذ

سد  أنها ذات قيمة دستورية حيث لعب دور المؤسس لقوانين أحياناً وتعديلها أحياناً أخرى، وذلك بغية
ق لحقو الفراغات التي تركها الدستور وتطبيقها بطريقة تلائم العصر، كلما وجد ذلك ضرورياً لحماية ا

 والحريات الأساسية.
هذه الإنجازات التي حققها المجلس الدستوري الفرنسي على صعيد حماية الحقوق والحريات التي لم 
تكن متوقعة يوم إنشائه، جعلت الكثيرين ومنهم الرئيس متران يرون فيه خير حارس للحقوق والحريات الذي 

ضي إمكانية المراجعة أمام القضاء الدستوري قالل، أن الإصلاح الذي سيعطي 1989تموز  14أعلن في 
كما فشلت المحاولة الثانية عام  1990لكن مشروع التعديل رفض من قبل مجلس الشيوخ عام  .سيتحقق
، لأن الأكثرية البرلمانية قررت إلّا يعتمد هذا الوجه من اوجه التعديل الدستوري بل وافقت على أن 1993

3لى المحكمة العليا للعدل وعلى المجلس الأعلى للقضاء في حينهتقتصر مراجعة المجلس الدستوري ع 6 6 . 

 المبحث الثالث

 الرقابة الدستورية في لبنان
قبل تعديلات الطائف الدستورية لم يكن في الدستور اللبناني ما ينص على أية هيئة لممارسة الرقابة  

3رقابةعلى دستورية القوانين. كما أنه لم يول القضاء سلطة ممارسة هذه ال 6 . إضافة إلى ذلك كان هناك تردد 7
من قبل القضاء اللبناني للنظر في أية رقابة على دستورية القوانين، ولم يكن من الجائز للمحاكم اللبنانية، وفقاً 

                                                 
2- Dec. 94-359 DC du 19 Janvier 1995, Nicolas Molfessis: Rêmy Cabrillac/Marie-Anne,ibid, p: 88. 
3- Dec. 49-352 DC du 18 Janvier 1995, , Rêmy Cabrillac/Marie-Anne, ibid, p: 88. 

 .102، )م.س.ذ(، ص: هنري روسيون، المجلس الدستوري  -4
 .68. هناء صوفي عبد الحي: النظام السياسي والدستوري في لبنان، )م.س.ذ(، ص:د -1
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لاجتهاد محكمة التمييز، النظر في صحة أعمال السلطة التشريعية، سواء لجهة انطباقها على الدستور، أم 
دات السياسية على القانون الدولي العام من خلال تطبيق رقابة الإمتناع عن تطبيق لجهة انطباق المعاه

القانون المخالف للدستور بناءً لدفع مقدم من أحد الخصوم في قضية ما، أي أنه كان هناك رفض لرقابة 
3دستورية القوانين بأسلوب الإمتناع 6 8  أو بأي أسلوب آخر.

انونية. فالأسباب النظرية الفلسفية هي التي كانت وراء تعود أسباب هذا الرفض لجذور فلسفية وق
اعتراض الفقه الفرنسي التقليدي والمحاكم الفرنسية؛ أولها تعارض الرقابة القضائية مع مبدأ سيادة الأمة التي 
 يعبر عنها بالبرلمان الذي يمثلها، وأن القانون الصادر عنه لا يمكن إسناد الخطأ إليه لأنه يعبر عن الإرادة
العامة للأمة التي لا تخطئ. ثانياً تعارض تلك الرقابة مع مبدأ الفصل بين السلطات، إذ أن وظيفة القضاء 
تطبيق القانون لا الحكم على مدى قانونيته ودستوريته، وأن بحث القضاء في هذه الدستورية يمثل تدخلًا 

3واعتداءاً على السلطة التشريعية وقوانينها 6 9 . 

 بة الدستورية في الجمهورية الأولى الرقا المطلب الأول:

لم يعتمد دستور الجمهورية الأولى نظرية الرقابة على دستورية القوانين، ولو أن بعض رجال الفقه رأى 
3من الدستور 50في قراءته للمادة  7 0 3بأنه نوع من الرقابة الدستورية الموصوفة بالشائعة  7 1 . ولكن بما أن 

ى هذا الاختصاص ولا أصول تنظم تنفيذه، ونظراً لتأثر القانون والقضاء في الدستور اللبناني لم ينشئ هيئة تتول
لبنان بمثيله الفرنسي، فكانت نفس الأسباب النظرية القانونية والفلسفية وراء الموقف اللبناني من الرقابة على 

3دستورية القوانين على حد قول د. محمد عبد الوهاب 7 2  . 
و ألعدلية الهذا الموقف إلى نصين تشريعين يمنعان المحاكم، سواء تعود الأسباب اللبنانية القانونية 

 من قانون أصول 2الإدارية )مجلس شورى الدولة( من رقابة دستورية القانون. النص الأول: هو نص م 
الذي قرر فيه أنه "لا يجوز للمحاكم النظر في صحة  1933آذار  28المحاكمات الحديثة الصادر في 

تراعية، سواء أكان من جهة انطباق القوانين على الدستور أم من جهة انطباق أعمال السلطة الاش
 المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام".

                                                 
 .295ص:  م.س.ذ(،، )، القانون الدستوري اللبناني وأهم الأنظمة السياسيةد. محمد مجذوب -2
 .118ص:  م.س.ذ(،، )محمد رفعت عبد الوهاب: رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان .د -3
أحفووظ و موون الدسووتور اللبنوواني علووى مووا يلووي: "أحلووف بووار العظوويم أنووي احتوورم دسووتور الأمووة اللبنانيووة وقوانينهووا  50توونص المووادة  -4

 استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".
 .879، ص:1970د. رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم للملايين، الطبعة الاولى، بيروت  -5
 .118: ، صم.س.ذ(، )رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان د. عبد الوهاب، -6
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وقد تسبب هذا النص بتحريم الرقابة الدستورية من جانب المحاكم على أعمال السلطة التشريعية 
من ذلك القانون، لأن النص  2نسي الأصلي للمادة رغم التباين الظاهر ما بين النص العربي والنص الفر 

هذه  ”validité“( أعمال السلطة التشريعية وليس بصحة  régularitéالفرنسي اعتمد عبارة أصولية ) 
3الأعمال كما ورد في النص العربي 7 3 . 

المتعلق  1959لسنة  119من المرسوم الاشتراعي رقم  95أما النص الثاني فكان نص المادة 
من نظام مجلس شورى الدولة  105جلس شورى الدولة، والذي أصبح وارداً  في نص المادة بنظام م

، وورد بها: "لا يمكن تقديم طلب الإبطال بسبب تجاوز 1975 /14/6تاريخ  10434الصادر بمرسوم رقم 
أي حال حد السلطة إلّا ضد قرارات إدارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها إلحاق الضرر، ولا يجوز في 

3قبول المراجعة فيما يتعلق بأعمال لها صفة تشريعية أو عدلية" 7 . وعلى هذا سار القضاء اللبناني مؤيداً 4
بالفقه في رفض ممارسة رقابة الامتناع باستثناء ما كان يسمح القضاء لنفسه بالتحقق من الإجراءات 

حققت المحكمة من صحة القانون لجهة الشكلية لإقرار القانون وإصداره من رئيس الجمهورية. أما إذا ما ت
الإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور فهي ملزمة يتطبيق القانون ولا تسمح أي محكمة لنفسها برقابة 

3القوانين من الناحية الموضوعية التي قررها الدستور الأعلى 7 5  . 
هاد اللبناني فسره بأنه ورغم عدم صراحة النص على منع الرقابة على دستورية القوانين فإن الاجت 

يمنع كل رقابة على دستورية القوانين من جانب مجلس شورى الدولة بأي وجه، حسب قول د. محسن خليل 
3مستشهداً بقرار للمجلس 7 ،  قضى فيه بعدم النظر فيما يقرره النواب من تشريعات، ذلك أن صلاحية 6

ات الإدارية من مراسيم وقرارات مجلس الشورى "تنحصر في الرقابة على ما يصدر من جانب السلط
3نافذة" 7 7 . 

قد  1983وعلى الرغم من النص الأول أي المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية عام 
حيث أصبح نصها كالتالي " على المحاكم أن تتقيد  9/10/1983تاريخ  90عدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 

                                                 
 .882د. رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، )م.س.ذ(، ص: -1
هوا ذات لسوور مون الد 58الموادة  أحكام"أن القوانين التي تصدر بمراسيم، عملًا ب 2/5/1970تطبيقاً لهذا النص قرر م.ش.د. في  -2

بوة الرقا إجوراءن السلطة التنفيذية، وانها على فرض مخالفة الدسوتور، فانوه لا يمكو أعمالقوة القوانين العادية ولا يمكن اعتبارها بمثابة 
  الدستور اللبناني لم يلحظ أي رقابة على دستورية القوانين. لأنالقضائية عليها 

 .296: ، صم.س.ذ(، )ني وأهم الأنظمة السياسيةد. محمد مجذوب، القانون الدستوري اللبنا -3
  .228، المجموعة الإدارية، السنة السادسة، ص: 60 – 562في الدعوى رقم  27/10/1962تاريخ  676قرار م.ش.د. رقم  -4
 .64: ، صد. محسن خليل، القضاء الإداري، )م.س.ذ( -1
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عاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال بمبدأ تسلسل القواعد عند تعارض أحكام الم
التطبيق الأولى على الثانية، لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم إنطباق 
القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات". فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا التعديل جاء بعد 

اني على بعض المعاهدات الدولية وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية التصديق اللبن
والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وإذا ما حاولنا تفسير النص الجديد للمادة 

لمفروض أن يمتنع الثانية، بتفضيلها أحكام المعاهدات الدولية على أحكام القانون العادي اللبناني، فا
القاضي عن تطبيق القانون المخالف للمواثيق الدولية التي تتقدم عليه فتطبّق قوانين تلك المواثيق دون أن 

 يبطل القانون لأن النص واضح على عدم جواز هذا البطلان.
هة مع أن بعض الفقه اللبناني استنتج أن المقصود بالمنع لا يتناول سوى دستورية القوانين من الوج

الخارجية أو الشكلية، وهو أمر يختلف عملياً عن الوجهة الدستورية الداخلية لهذه القوانين، وفقا  لما يراه 
3المرحوم د. أدمون رباط 7 8 لا لأن المنع برأيه يجب أن  ؛يشكك بدستورية هذين النصين التشريعيين حيث 

. التأسيسية وبطريقة القانون الدستوري نما عن السلطة التشريعية التي سنته لمصلحتها، وإيصدر عن السلطة 
أى بعض الفقه الآخر أنه بموجب هذا التعديل أصبح بإمكان القضاء اللبناني إجراء قدر معين من بينما ر 

3الرقابة على حد تعبير د. هناء عبد الحي 7 . حيث خفف التعديل من درجة المنع من دون أن يلغيها، 9
الجديدة سمحت بوجه من أوجه الرقابة الدستورية عن طريق  2ويعتبر الدكتور حلمي الحجار أن المادة 

3الدفع فقط دون إعلان البطلان 8 ، أي الامتناع عن تطبيق القانون إذا كان مخالفاً للدستور، وذلك إنطلاقاً 0
من مبدأ هيكلية القواعد والقوانين، حيث إنه في حال تعارض القانون مع أحكام المعاهدات الدولية تتصدر 

لى الأولى. ويرى الدكتور محمد مجذوب أن هذا التعديل فتح نافذة ضيقة أمام القاضي الذي أصبح الثانية ع
بحوزته سلطة مراقبة دستورية للقوانين  بصورة غير مباشرة عن طريق استبعاد تطبيق القانون الذي يجده 

3جديدةال 2من المادة  3غير دستوري، بدون أن يتمكن من إبطاله أو إلغائه وفقاً للفقرة  8 1  . 

                                                 
ل الهندي وانطوان وفي كتاب خلي 1993منشورة في الحياة النيابية ك أول د. رباط في مقالته "دستورية القوانين والرقابة عليها" ال -2

 .558الناشف: الدستور اللبناني قبل الطائف وبعده )م، س، ذ(، ص: 
 .68. هناء صوفي عبد الحي: النظام السياسي والدستوري في لبنان، ص:د -3
 .36: ، صي في لبنان)م.س.ذ(خليل الهندي، أنطوان الناشف: المجلس الدستور  الحجار / يد. حلم -4

1-Nassri Antoine Diab: Le Droit Fondamental à la Justice, Bruylant, première édition, 2005, p: 90. 
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لكن الدكتور شكر يخالف هذه الآراء معللًا ذلك بأن لبنان لا يعتمد في قوانينه مبدأ إلزامية اجتهاد 
المحاكم العليا للمحاكم الدنيا كما في أميركا، ولأن الرقابة في الدول الأوروبية لم تبدأ إلّا بعد أن أجازها 

3الدستور 8 2  . 
شابه هذا الفقه المؤيد للرقابة مع منطق المبدأ الذي ورغم ت 1982على أية حال فرغم تعديل عام 

في حكم  1803صانه وطبّقه "جون مارشال" في قضية ماربوري ضد ماديسون في الولايات المتحدة عام 
المحكمة الفدرالية العليا، فإن المحاكم اللبنانية التزمت جانب الحذر فلم تمارس أية رقابة على السلطة 

اء اللبناني على تفسير النص على ظاهره واستمر منع الرقابة على دستورية القوانين التشريعية واستمر القض
من ق: أ.م.م.ج. في أوساط الفقه اللبناني، حسمه إنشاء المجلس  2وسط جدل ونقاش حول نص المادة 
3الدستوري في جمهورية ما بعد الطائف 8 3 . 

 المطلب الثاني: الرقابة الدستورية في الجمهورية الثانية 

طالت تعديلات الطائف الدستورية البنية السياسية والدستورية للنظام اللبناني خاصة لجهة 
صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية. فعززت من صلاحيات البرلمان على حساب السلطة الاجرائية 

3وخفضت من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح مجلس الوزراء 8 4 . 
يس الجمهورية التي كانت له على رأس السلطة التنفيذية رافقه لكن هذا التخفيض في صلاحيات رئ

تعزيز معنوي حاول الارتقاء برئاسة الجمهورية إلى دور الحكم بين المؤسسات. ذلك التعزيز الذي ورد في 
لدستور من صلاحية رئيس من الدستور التي اعتبرت السهر على احترام ا 49الفقرة الأولى من المادة 

3الجمهورية 8 5 بل "هو مجلس دستوري في كل قضية ومشروع  –ليس مجرد حكم–لذي يرى فيه د. مسرة ، وا
3( دستوري وحقوقي قبل المجلس الدستوري المؤسسي"ombudsmanقانون أو مرسوم وهو امبودسمان ) 8 6 . 

التي بقيت على حالها والمتعلقة بيمين  50إضافة إلى ما كان في المادة  49ما ورد في المادة 
( التي contrôle diffuseا بعض الفقه نوعاً من الرقابة الشائعة )مة والدستور، اعتبرهالاخلاص للأم

                                                 
 .1088: ، صم.س.ذ(، )2006، 2د. شكر الوسيط في القانون الدستوري، جزء  -2
 .120:، صم.س.ذ(، )ستوري في لبنان. محمد رفعت عبد الوهاب: رقابة دستورية القوانين والمجلس الدد -3
ي وانطوان لهندا : مقالة بعنوان: دراسات حول طبيعة النظام السياسي في لبنان، منشورة في كتاب: خليلد. عصام سليمان -4

 .31/5/1995، وفي جريدة النهار بتاريخ 37:، صقبل الطائف وبعده، )م.س.ذ( –الناشف، الدستور اللبناني
لدسوتور االمعدلوة " رئويس الجمهوريوة هوو رئويس الدولوة ورموز وحودة الووطن. يسوهر علوى احتورام  49ولوى مون م. ورد في الفقورة الا -5

 الدستور." حكاميه وفقاً لأأراضلبنان ووحدته وسلامة  استقلالوالمحافظة على 
 .2006حزيران  8د. انطوان مسرة: مقالة بعنوان " أي رئيس ماروني للجمهورية؟" منشورة في النهار  -1
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يمارسها رئيس الجمهورية على دستورية القوانين بحكم وظيفته الطبيعية التي تهدف إلى التأكد من أن 
 القوانين التي سيصدرها أو ينشرها غير مخالفة للدستور.

يئات الدستورية تجد جذورها فيما تضمنه الدستور الفرنسي الأول كرة الرقابة الشائعة من قبل الهفف
منه عندما وضعت الجمعية الوطنية التأسسية الدستور  8في الفقرة الرابعة من المادة  1781بعد الثورة سنة 

 ة المواطنينالآباء والزوجات والأمهات، وفي محب بهنتوفي  ،كأمانة بأيدي "الجسم التشريعي والملك والقضاة
3"، وفي شجاعة جميع الفرنسيينالشباب 8 7   
منه رئيس الجمهورية  5تكررت تلك الفكرة في دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا عندما أولت المادة  

 ئلاً ذه وحاحماية الدستور حيث نصت على "توليه المحافظة على حرمة الدستور مما يجعله رقيباً على تنفي
 ر. لدستو اى الدستور اللبناني وأولت رئيس الجمهورية السهر على احترام وانتقلت إل دون الإخلال بأحكامه"،

ه صلاحية إصدار القوانين ونشرها، كما أعطت 56المادة  هللتمكن من قيام الرئيس بهذه المهمة أعطت 
 15عادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال الحق بالطلب إلى مجلس الوزراء إ 

خالف يالعامة أو يداعه رئاسة الجمهورية. وإذا ما رأى أن في القانون ما يمس المصلحة ن تاريخ إيوماً م
ي عادة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته ثانية والتصويت عليه بأكثرية موصوفة هالدستور فيمكنه،

   الأكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.
ية الممنوحة للرئيس لا تعطيه حق إلغاء القوانين والقرارات الصادرة عن مجلسي النواب هذه الصلاح 

والوزراء، إنما الهدف منها تأمين آلية لمراقبة الرئيس للتأكد من مطابقة تلك الأعمال لأحكام الدستور، 
3واعطائه نوع من الفيتو المؤقت الذي يتمتع بمفعول وقف تنفيذ القرار أو القانون  8 8 . 

يبقى  على القانون أو القرار، عندها لاطلقة أو مجلس الوزراء البرلمان بالأكثرية الم إصراركن في حال ل 
لسهر على بعد أن يكون قد أدّى واجبه با 19المجلس الدستوري استناداً إلى م: أمام الرئيس سوى العودة إلى

لى ئعة إر والانتقال من الرقابة الشااحترام الدستور وتسليم الأمانة إلى صاحبها المتخصص بحماية الدستو 
 ، المتمثلة بالمجلس الدستوري. (contrôle institutionalitéالرقابة المختصة )

                                                 
هندي وفي كتاب خليل ال 1993الأول،  ها، مقالة منشورة في الحياة النيابية، كانون يد. رباط: دستورية القوانين والرقابة عل -2

 .550:، صقبل الطائف وبعده، )م.س.ذ( –وانطوان الناشف، الدستور اللبناني 
3النائوووب السوووابق د. حسووون رفووواعي -3 8 8 قبووول  –ي وانطووووان الناشوووف، الدسوووتور اللبنووواني وفوووي كتووواب خليووول الهنووود 2/4/98: السوووفير  

 .198: الطائف وبعده، )م.س.ذ(، ص
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 إنشاء المجلس الدستوري  أولًا:
بعد حوالي قرنين من الزمن على نشوء الرقابة، وبعد أن أخذت بها غالبية الدساتير الحديثة في 

ة، وبعد بدء مطالبة الفقه الدستوري بإقرار الرقابة على دستورية القوانين منذ العالم بعد الحرب العالمية الثاني
3الستينيات في القرن العشرين 8 ، وبعد أن أظهرت الدراسات والكتابات الفقهية مدى الترابط العضوي 9

والمؤسساتي بين الحقوق والحريات الأساسية من جهة، وبين القضاء الدستوري من جهة ثانية، حيث لا 
ن الحديث عن حماية لهذه الحقوق والحريات من إمكانية التعدي عليها من قبل السلطة التشريعية إلّا يمك

3بوجود قضاء دستوري؛ 9 0 بوجه السلطة  فية لحماية حقوقهكاد الضمانة الر ذلك القضاء الذي يؤمن للف 
عن طريق  الإدارةة القضائية على أعمال الحكومة و التشريعية، وهي النتيجة التي توصلت إليها الرقاب

3داري القضاء الإ 9 1  . 
ير عن وبعد أن تبين لنا سقوط النظرية القائلة بأن القوانين الصادرة عن المجلس النيابي هي تعب

ستورية ة الدالإرادة الشعبية لا يجوز أن تعلوها أي سلطة، بما أن الزمن تخطاها  لتبرز مكانها نظرية العدال
 ه.ية، والذي يجب أن تنسجم القوانين الصادرة عن ممثلي الشعب معوالدستور المعبر عن الإرادة الشعب

بعد هذا كله، ومع نهاية الحرب أواخر الثمانينيات والعمل على تعديل دستور الجمهورية الأولى، 
ولوضع لبنان على طريق الدول الديمقراطية، نصت وثيقة الطائف على إنشاء مجلس دستوري في لبنان 

زها حماية الحقوق والحريات الأساسية خاصة نتيجة ضعف فاعلية الرقابة التي كان لتحقيق عدة أهداف أبر 
لرئيس الجمهورية، التي كانت تمكنه من الطلب إلى مجلس النواب إعادة النظر في  1926قد منحها دستور 

3أحد القوانين وعدم وجود أية رقابة قضائية أو سياسية على القوانين اللبنانية 9 2  . 

                                                 
ذ بهوا عنود المجلوس الدسوتوري الفرنسوي بسونوات قليلوة بودأ بعوض رجوال القوانون فوي لبنوان بالمطالبوة بوجوود مرجعيوة يولا إنشاءبعد  -1

عويم والرئيس الفرد نقاش والودكتور ادموون ن 1961م الحقوق والحريات وعلى رأس هؤلاء كان النائب السابق محسن سليم عا انتهاك
لحلوو اعندما طالبوا بادخال الرقابة الدسوتورية فوي الدسوتور اللبنواني فوي مقوالات نشورت فوي جريودة الاوربوان وعارضوهم يومهوا شوارل 

 والقووانون رقووم 1965أيلووول  6الصووادر فووي  49/65ه القووانون رقووم إصوودار قبوول أن يصووبح رئيسوواً للجمهوريووة. وبعوود توليووه الرئاسووة و 
والتغييوووور حيووووث اخووووتص الأول بالقضوووواء والثوووواني  صوووولاحوالمعروفووووان بقووووانوني الإ 1965تشوووورين الأول  2الصووووادر فووووي  54/65

يوة بالموظفين دون أن يتوفر لمون تناولهموا أيوة وسويلة مون وسوائل الودفاع عون الونفس. الأمور الوذي أحودث ضوجة فوي الأوسواط اللبنان
 وجود عدالة دستورية تحمي حقوق وحريات الأفراد.ترافقت مع حملة مطالبات ب

 .1084: ، صم.س.ذ(، )2006 ،2الوسيط في القانون الدستوري جزء  ،د. شكر -2
وفوووي كتووواب خليووول الهنووودي  1993الأول،  د. ربووواط: دسوووتورية القووووانين والرقابوووة علهوووا، مقالوووة منشوووورة فوووي الحيووواة النيابيوووة، كوووانون  -3

 .559قبل الطائف وبعده، )م.س.ذ(، ص: –لبناني وانطوان الناشف، الدستور ال
تورية مقالوة لوه بعنووان المجلوس الدسوتوري ودوره فوي الرقابوة علوى دسو 1996بطرس حرب، مجلوة أبعواد، العودد الخامسون حزيوران  -1

 القوانين.
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لات اء المجلس الدستوري من أهم الإصلاحات التي جاءت بها وثيقة الطائف والتعديوقد اعتبر إنش
ار ما لى غر عالدستورية التي تلتها، لكونه يمثل إقراراً من المشترع بضرورة إخضاع القانون لمراقبة الدستور 
 ة منت السياسيعرفته الأنظمة السياسية في الدول العريقة بديمقراطيتها صوناً للدستور وحماية للأقليا

طغيان الأكثرية التي بإمكانها تجاوز الحقوق سواء عن قصد أو غير قصد، وهذا  ما عبر عنه نائب 
أنتم على "يهم: فرنسي من الأكثرية البرلمانية ذات يوم موجهاً كلامه إلى زملائه من الأقلية الذين لم يؤخذ برأ

 خطأ قانوني لأنكم في عداد الأقلية السياسية"
Vous avez Juridiquement toît parce que vous êtes politiquement minorités 

لّا إلعامة افكان رد المجلس الدستوري الفرنسي على هذا القول فيما بعد "القانون لا يعبر عن الإرادة 
 باحترامه للدستور".

 250ون رقم ومثلما رد المجلس الدستوري الفرنسي جاء المجلس الدستوري اللبناني المنشئ بالقان
ليقول "وحيث إن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة المتمثلة في مجلس النواب، وهو لا  1993عام 

3يكون كذلك إلّا إذا جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والمبادئ العامة الدستورية" 9 3 . 

ي الفرنسي تظهر هذه العبارة أن المجلس الدستوري اللبناني قد خطا على خطى المجلس الدستور 
ر فقط، لدستو في فهمه للإرادة الشعبية، حتى أنه تجاوزه، عندما رأى أن الإرادة الشعبية العامة تتمثل ليس با
 ية.بل وبالمبادئ العامة الدستورية كذلك؛ تلك المبادئ التي شكلت جزءاً أساسياً من الكتلة الدستور 

إلى أي مدى نجح المجلس الدستوري ولمحاولة الإجابة عن وجود الكتلة الدستورية في لبنان و 
اللبناني على غرار المجلس الدستوري الفرنسي، سنحاول إلقاء نظرة موجزة عن سبب إنشاء وصلاحيات 

 المجلس الدستوري اللبناني.

 ً  : أسباب إنشاء المجلس الدستوريثانيا

انين منذ الستينيات، بعد الذي ذكرناه سابقاً عن المطالبة بإيجاد نوع من الرقابة على دستورية القو  
والتوجهات اللبنانية نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة بدأت المحاولات لإقامتها مع وثيقة الطائف. وبعد جدال 
ونقاش وتجاذب بين القوى السياسية اللبنانية، استمر حوالي ثلاث سنوات ما بين توقيع التعديل الدستوري 

                                                 
نطوان أل الهندي، خلي، المجلس الدستوري بين نص الدستور والقانون الذي أنشأه، منشور في كتاب: المحامي أميل نجم -2

 .98ص: م.س.ذ(،، )الناشف: المجلس الدستوري في لبنان
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، أصبح لدينا مجلس دستوري على شاكلة الدول 1993م ، وصدور قانون إنشاء المجلس عا1990للعام 
 الديمقراطية بغية تحقيق عدة أهداف.

أما أسباب إنشاء المجلس فيمكن تلخيصها بثلاثة أهداف أو أمور رئيسية وفقاً لقول نائب رئيس 
3المجلس الدستوري الدكتور محمد مجذوب: 9 4  

ريات التي ينص عليها الدستور الحاجة إلى توفير مزيد من الضمانات لحماية الحقوق والح -1
بعض بوذلك من كل عبث أو إهمال أو إغراق، ولأنه رغم وجودها في الدستور القديم فكان هناك إخلال بها 

 القوانين.
تحصين النظام البرلماني والديمقراطي بضمانات دستورية على غرار الأنظمة العصرية  -2

 والمتطورة مع السعي لإقامة دولة القانون في لبنان.
 الحرص على مواكبة التيارات والمستجدات الدستورية في العالم. -3

تيب ونرى أن هذه الأهداف تشبه أهداف إنشاء الرقابة الدستورية في العالم إنما مع فارق في تر 
ذا كان ي، وإالأولويات، فإذا كان هدف إنشاء الرقابة الأول في الولايات المتحدة كان تدعيم الاتحاد الأميرك

قوق ول لإنشاء الرقابة الفرنسية وضع حدود لتداخل السلطات فيما بينها حيث كانت حماية الحالهدف الأ
حقوق والحريات تشكل الهدف الثاني. فإننا نجد أن هدف الرقابة الدستورية الأول في لبنان هو حماية ال

ات المجلس والحريات بغض النظر عن مدى القيام بهذا الدور من الناحية العملية. فهل تؤكد صلاحي
 الدستوري اللبناني هذا القول؟

 ثالثا : صلاحيات المجلس الدستوري

انين، حددت صلاحيات المجلس الدستوري اللبناني بأمرين أساسين، أولًا الرقابة على دستورية القو 
 والثاني الفصل في الطعون الآنتخابية البرلمانية.

ر تأثيره على أحد الحقوق الأساسية، أعني حق الفصل الثاني، والذي لا يعنينا في دراستنا إلّا بقد
الاقتراع، سنعالجه في القسم الثاني من هذه الأطروحة. أما الأمر الأول أي الرقابة على دستورية القوانين 

من قانون النظام الداخلي  17، وما أكدته المادة 250/93من قانون رقم  18التي نصت عليها المادة 

                                                 
ان، خليول الهنودي، أنطووان الناشوف: المجلوس الدسوتوري فوي لبنوالمجلس الدستوري في لبنان منشوور فوي كتواب مجذوب محمد د.  -1

 وما بعدها. 77ص:  )م.س.ذ(،
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على أن "يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر  للمجلس الدستوري والتي نصت
النصوص التي لها قوة القانون". حيث إن عبارة النصوص التي لها قوة القانون جاءت لتفسر وتكمل نية 
المشرع الدستوري، ولتوسع نطاق اختصاص المجلس الدستوري ليشمل كل الأعمال التشريعية التي يمكن 

من الدستور، وقانون  58ن السلطة التنفيذية مثل: القوانين التي تنفذ بمراسيم استناداً إلى مأن تصدر ع
من الدستور، بالإضافة إلى المراسيم التي تصدرها الحكومة  86الموازنة الذي ينفذ بمرسوم استناداً إلى م
3استناداً إلى قانون تفويض يقره البرلمان 9 5 .  

  اللبناني وإنشاء الكتلة الدستورية المطلب الثالث: المجلس الدستوري
 ارغم حداثة تجربة العدالة الدستورية في لبنان، ورغم الأزمات السياسية التي عاشها ويعيشه

شر عالمجلس الدستوري، والتي انعكست سلباً على دوره وانتاجيته إلى درجة الشلل الكامل، وبعد حوالي 
لًا ، محاو بلعب دور مميّز بحماية الحقوق والحريات الأساسيةسنوات على بدء عمله، يمكننا أن نؤكد أنه قام 

يات بحيث الاقتداء بالمجالس الدستورية في الدول الحضارية، حيث أصدر عدداً من القرارات الهامة والمعللة
ي قانونية مبنية على نصوص دستورية أو مبادئ ذات قيمة دستورية، استوحاهما من نص الدستور اللبنان

م عا 18فيه المقدمة الهامة التي أضيفت بموجب التعديل الصادر بالقانون الدستوري رقم المعدل بما 
 ، والتي احتوت على عدد من المبادئ الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية. وسنحاول1990

لقسم لى اية إإلقاء نظرة ولو موجزة على اجتهاداته المتعلقة بتلك الحقوق والحريات ونترك الأمثلة التطبيق
 الثاني من هذه الأطروحة أثناء معالجة كل من هذه الحقوق أو الحريات الأساسية.

 أول : اعتماد المجلس على الدستور اللبناني

حرص المجلس الدستوري اللبناني في قراراته التي أبطل فيها عدداً من القوانين أو بعض 
3ك، من مواد الدستور أو مبادئ المقدمةنصوصها، على استناده إلى أصل دستوري لا يثير أي ش 9 6 . 

3ففي إحدى حيثيات باكورة قراراته 9 7 نراه يقول: "وحيث إن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة  
المتمثلة في مجلس النواب، وهو لا يكون كذلك إلّا إذا جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والمبادئ العامة 

 الدستورية".
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3التاليوفي قرار آخر بالعام  9 8 من الدستور تنص على ما يأتي "تتولى  16يقول "وبما أن المادة  
السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب" وفي فقرة تالية يتابع "...فإن المجلس في ممارسته لهذه 

 السلطة يبقى مقيداً باحترام الدستور والمبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية".
ارين يظهر لنا حرص المجلس الدستوري على الإقرار بدور مجلس النواب ومن قراءة هذين القر 

ن بير عكممثل للإرادة العامة ودوره التشريعي الذي لا ينافسه فيه أحد، إنما يذكر المجلس بأن ذلك التع
 باحترامد التقيبالإرادة العامة لا يكون إلّا إذا ما توافق مع أحكام الدستور. ثم يطالبه، أي المجلس النيابي، 
احترام الب بالدستور والمبادئ، وفي القرار الثاني يطبق القواعد ذات القيمة الدستورية. إذاً كان المجلس يط
تدءاً من ي، إبالدستور للمبادئ والقواعد محاولًا البدء ببناء كتلة دستورية على غرار المجلس الدستوري الفرنس

 د من قراراته.التي استند إليها في العدي 90مقدمة دستور الو 
والمتعلق برد طلب إبطال بعض  18/9/1995تاريخ  3/95أبرز تلك القرارات كان القرار رقم 

، وبتعديل بعض أحكام تنظيم القضاء الشرعي "السني 17/8/1995المواد في القانون الصادر في 
ستوري المقرر للسلطة والجعفري"، حيث جاء في إحدى حيثيات القرار العبارة التالية: "وحيث إن النظام الد

من الدستور ...". ثم أكد  20القضائية والمشار إليه في البند هو من مقدمة الدستور يتكامل مع نص المادة 
3المجلس موقفه هذا "تكامل المقدمة مع الدستور" في قرار آخر 9 9 "وحيث إن الفقرة )ج( من مقدمة الدستور  

لمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها تنص بدورها على أن لبنان جمهورية ديمقراطية بر 
حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، دون 
تمايز أو تفضيل. "وحيث إن الفقرة )د( من هذه المقدمة تنص أيضاً على أن الشعب هو مصدر السلطات 

 ارسها عبر المؤسسات الدستورية...وصاحب السيادة يم
تظهر هذه الحيثيات المبنية على فقرات المقدمة وبكل وضوح أن المجلس الدستوري اللبناني قد 
أدخل مقدمة دستور الجمهورية الثانية في أوائل قراراته في الكتلة الدستورية معلناً وضع مظلته فوق ما 

مباشرة أو ضمناً، مثل الالتزام اللبناني بالمواثيق  تضمنته من حقوق وحريات أساسية ورد عليها النص
العربية والدولية والالتزام المحدد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي يرى الدكتور شكر أنها أصبحت 
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جزءاً لا يتجزأ من الكتلة الدستورية، التي يبقى للمجلس الدستوري صلاحية تقدير مدى إستنسابية وملائمة 
4ليها في معرض مراجعته في دستورية قانون ما بحجة مخالفتها لهاالاستناد إ 0 0 . 

ومن مراجعة القرارات السريعة بتبين لنا أن المجلس الدستوري قد استند إلى الدستور وإلى هذه 
المقدمة، ليستخلص عدداً من المبادئ الدستورية بهدف ضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية، حيث 

إرسائها في سائر قراراته مع حرصه الدائم على ربط هذه المبادئ بروحية وفحوى أو عمل على تحديدها و 
4مقتضى النص الدستوري  0 1  . 

 أما أهم تلك المبادئ الدستورية فهي:
 : مبدأ فصل السلطات-أ

 نظراً لعدم قيام الدستور اللبناني برسم حدود فاصلة ما بين اختصاصات السلطتين التشريعية
لقواعد الفرنسي؛ نجد أن المجلس الدستوري اللبناني قد حاول أن يبني ا 1958ل دستور والتنفيذية، كما فع

م التي تحكم العلاقة بين السلطتين بصورة واضحة،محاولًا تحديد دور كل منها، حيث ورد في قراره رق
 ما يلي: 1/2/2000تاريخ  1/2000

وأناط به صلاحيات شاملة على "وبما أن الدستور قد حصر بمجلس النواب وحده سلطة الاشتراع، 
صعيد التشريع، ولم يرسم حدوداً لصلاحياته، أو يحصره في إطار محدد أو في دائرة مغلقة، كما لم يضع 
حدوداً فاصلة بين دائرة القانون ودائرة النظام. وبما أن الدستور قد أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء 

تنظيمية تولي مجلس الوزراء صلاحية تطبيق القوانين التي سنها  ( وما يستتبعها من سلطة65وم.  17)م. 
4المشترع وإكمالها عند الاقتضاء 0 2 . 

وتطبيقاً لذلك اعتبر المجلس الدستوري في قراره المتعلق بالطعن بدستورية قانون التجديد للمجالس 
ري خلاله هذه الانتخابات في البلدية والاختيارية: أن القانون الذي يترك للحكومة حق تحديد التاريخ الذي تج

الوقت الذي تراه، وبالتالي تحديد موعد نهاية هذه المجالس أي وضع حد لولايتها عندما تشاء، مخالف 
للدستور، ذلك أن المجلس النيابي ترك للسلطة الإدارية أمراً هو من صلاحيته المقررة له في الدستور، وهي 

وضع القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية والمحلية والقواعد  صلاحيات شاملة تتناول من جملة ما تتناوله
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التي تجري على أساسها هذه الانتخابات، والموعد الذي تجري خلاله، بما في ذلك تحديد ولاية المجالس 
4المنتخبة 0 3 . 

 كما أكد المجلس على مبدأ الفصل بين السلطات بالقرار المتعلق بقانون التنصت عندما تناول
مة إنشاء هيئة مستقلة، مشكلة من الرئيس الأول لمحك من ذلك القانون الذي نص على 16بالمادة الطعن 

ذه هالتمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ونائبين يسميهما رئيس مجلس النواب، فجاء قرار المجلس بإبطال 
جهزة أللتحقيق مع  المادة لمخالفتها مبدأ الفصل بين السلطات؛ "وبما أن إشتراك نواب في هيئات إدارية

 السلطة الإدارية خارج الإطار الذي حدده الدستور والنظام الداخلي للمجالس لا يدخل ضمن صلاحيات
م أحكا النائب الدستورية، ويكون أمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات ويأتي بالتالي غير متوافق مع

 الدستور والمادئ العامة ذات القيمة الدستورية".
والذي اعتبر فيه أن  1/2005مجلس الدستوري موقفه هذا في قراره الشهير الأخير رقم كرر ال
هو الذي ينص "يؤجل النظر في المراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله"  679القانون رقم 

أن المجلس . معتبراً في قراره الذي كان الأخير له مطلقاً  إبطالاً  بطالقانون مخالف للدستور واجب الإ
والسلطة القضائية هي من السلطات التي عددها الدستور بعد السلطة المشترعة والسلطة الاجرائية  ي الدستور 

والتي ارتقى بها المشرع الدستوري إلى سلطتين دستوريتين مستقلتين عن السلطة المشترعة والسلطة 
 .404الاجرائية

ع عن س الدستوري للفصل ما بين سلطة التشرينرى في هذه القرارات المحاولة الجدية من قبل المجل
ك يق تلالسلطة التنظيمية المتمثلة بالقيام بمهام إدارية مناطة بالسلطة الإجرائية، واقتصارها على تطب

مكن يالقوانين الصادرة عن مجلس النواب، إنما أقر بأنه في الحالات التي يكون فيها نقص في التشريع، 
  د الاقتضاء.للسلطة التنفيذية إكماله عن
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تعود  وإن كان تكريس مبدأ فصل السلطات أمر بديهي في الفقه الدستوري، إلّا أن أهميته في لبنان
لية التي ستقلاإلى ما يعنيه هذا المبدأ من استقلالية للسلطة القضائية عن السلطتين الأولى والثانية، تلك الا

 ت الأساسية.تسمح للمجلس الدستوري بممارسة حمايته للحقوق والحريا
 ية السلطة القضائيةمبدأ استقلال -ب

اً، فإنه لم يمنه على استقلال السلطة القضائية ضمن 20بالرغم من نص الدستور اللبناني في المادة 
ينص بصورة واضحة ودقيقة وحاسمة حول اعتبار القضاء سلطة دستورية مستقلة وهذا حال الكثير من 

4الدساتير حتى العصرية منها 0 5 . 
الأمر أدى إلى حصول جدال ونقاش في أوساط الفقه لأن الدستور اللبناني ترك موضوع هذا 

 شروط الضمانة القضائية وصدورها للقانون كما أن تعيين القضاة يتم من قبل السلطة التنفيذية. 
ء أن استقلال القضا 1980 /22/7ومثلما اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 

ن دستوريً، وجعل منه عنصراً من عناصر السيادة الوطنية، وأكد استقلال القضاء عن السلطتي هو مبدأ
 يه أوالتشريعية والتنفيذية، ومنع عن المشترع وعن الحكومة إصدار قرارات للقضاء أو توجيه الأوامر إل

لبناني حاول الحلول محله للقصل في النزاعات التي تدخل في اختصاصه، نجد أن المجلس الدستوري ال
بتاريخ  2/95السير على خطاه وجاء ليؤكد على استقلال القضاء في قرار مبدئي هو القرار رقم 

المتعلق بتعديل بعض أحكام  12/1/1995الصادر في  406الذي أبطل فيه القانون رقم  12/1/1995
يس فرداً حق نقل رئتنظيم القضاء الشرعي )السني والجعفري(، لأن ذلك القانون أعطى رئيس الوزراء من

المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه، أو وضعه بالتصرف، دون موافقة مجلس القضاء الشرعي 
امة الأعلى، فاعتبر المجلس الدستوري أن هذا القانون ينتقص من استقلال القضاء، ويخالف المبادئ الع

 الدستورية المرتبطة باستقلال وضمانات القضاء.
ليوضح فيه أن  18/9/1995تاريخ  3/95س ليؤكد هذا الاجتهاد في القرار رقم ثم عاد المجل

إنشاء مجلس قضاء أعلى لدى كل من القضائين العدلي والشرعي يعتبر إحدى أبرز الضمانات لحماية 
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من الدستور. وليرسم بذلك الحدود التي لا يمكن لأي سلطة تجاوزها  20استقلالية القضاء في مفهوم المادة 
4يناً لاستقلالية السلطة القضائية على حد تعبير د. خالد قبانيتأم 0 6 . 

 27/6/2000تاريخ  5وقد استقر اجتهاد المجلس على هذا المبدأ حيث عاد وأورد في قراره رقم 
"أن استقلال القضاء لا يستقيم إذا لم يتأمن استقلال القاضي بتوفير الضمانات اللازمة التي تحقق هذا 

4نها حق الدفاع"الاستقلال ومن ضم 0 7 الذي يتمتع بالقيمة الدستورية، وعدم إقفال باب المراجعة أمامه  
 عندما يتعرض لتدابير تأديبية.
نفسه كياناً  إعلان 2005، حاول المجلس في قراره الشهير رقم المذكورة أعلاه إضافة إلى اجتهاداته

عان لمشيئة السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، وأنهما لا يخض ،إلى السلطة القضائية ضافةدستورياً مستقلًا بالإ
 يمنة عليه والحاقه باحدى زعاماتهاوذلك في أوج الصراع السياسي بين السلطتين التي كانتا تتصارعان لله

4السياسية 0 8 . 
 

 مبدأ المساواة -ج
 ورلدستامبدأ المساواة هو من المبادئ العامة الأساسية التي تضمنتها معظم دساتير العالم، ومنها 

ي من الدستور: "لكل لبناني الحق في تول 12اللبناني الذي أشار إليه أكثر من مرة، إذ نصت عليه م 
ت ما نصالوظائف العامة لا ميّزة لأحد على الآخر، إلّا...."، ثم كررته مقدمة الدستور في الفقرة ج عند

 على احترام المساواة في الحقوق والواجبات.
، 7/8/1996تاريخ  4/96راته هذا المبدأ، إذ قضى في قراره رقم المجلس الدستوري كرس بقرا 
كونها انطوت  530/96من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المعدلة بموجب القانون رقم  30بإبطال م

على انتهاك لمبدأ المساواة بين المرشحين حين اشترطت استقالة القضاة والموظفين ورؤساء البلديات واللجان 
لمعينين، ورؤساء وأعضاء مجالس المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، قبل ستة أشهر من إجراء البلدية ا

الانتخابات وعدم إعادتهم إلى الوظيفة، ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم للانتخابات..." فأعتبر المجلس الدستوري 
رة واضحة وصريحة في أحكام أن القانون يجب أن يكون واحداً لجميع المواطنين، وأن هذا المبدأ مقرر بصو 
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تاريخ  1/2000الدستور، كما في مقدمته التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. كما أكد في قراره رقم 
1/2/20004 0 9 على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة معتبراً أن مبدأ المساواة أمام القانون هو من  

 المبادئ ذات القيمة الدستورية.
دأ ذلك القرار معنى مبدأ المساواة أمام القانون بشكل دقيق: "وبما أن مبوقد حدد المجلس في 

في  احداً و المساواة أمام القانون هو من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومؤداه "أن يكون القانون 
عاملة ي المفمعاملته للجميع دون فرق أو تمييز، إلّا أنه يبقى بوسع المشترع أن يخرج عن هذا المبدأ ويميّز 

أن  بين المواطنين إذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونية مختلفة، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط
 يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون"

وفي هذا القرار أكد المجلس مبدءاٌ دستورياً يتفرع عن مبدأ المساواة، هو مبدأ "الكفاءة والجدارة 
ختصاص" الذي اعتبر المجلس أنه وحده دون الطرق المعتمدة في إختيار الموظفين للوظيفة العامة والا

4يتمتع بالقيمة الدستورية" 1 0  
ة، لكن لم يعتبر المجلس أن هذه المساواة مطلقة بل يمكن خرقها لأسباب تتعلق بالمصلحة العام

ال ندما تعالج فئة معينة من فئة العم، أو لأسباب أخرى ع15/6/2000تاريخ  3/2000كما في قراره رقم 
 .1/2003أو الموظفين كما في القرار رقم 

 هذا إضافة إلى إعتماد المجلس لمبدأ المساواة في قانون الانتخاب وهذا ما سنعالجه في فصل
 مستقل في القسم الثاني.

 

 ً  : موقف المجلس الدستوري من المبادئ العامة للقوانين اللبنانيةثانيا
المجلس الدستوري اللبناني خطا خطوات المجلس الفرنسي في تكريسه لمقدمة الدستور  لاحظنا أن

تنتهي عند كانت وللمبادئ الدستورية ضمن الكتلة الدستورية، لكن يبدو أن حدود الكتلة الدستورية اللبنانية 
ن اللبنانية، كما هي ولم تكن لتصل إلى المبادئ العامة المكرسة في القواني ،المبادئ ذات القيمة الدستورية

الحال في فرنسا. ويلاحظ الدكتور شكر في قراءته لقرارات المجلس الدستوري أن المجلس الدستوري أثار 
                                                 

موون  الخوواص بنقوول الملحقووين الإغتوورابيين 28/12/1999توواريخ  163يتعلووق ذلووك القوورار فووي الطعوون بعوودم دسووتورية القووانون رقووم  -3
 ملاك وزارة المغتربين إلى ملاك وزارة الخارجية.
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إقرار المبادئ العامة التي تقرها القوانين اللبنانية والمبادئ ذات القيمة الدستورية دون أن يشير إلى ذلك 
لمسلمات الدستورية"، وأحياناً أخرى إلى "المبادئ الدستورية بصورة واضحة. فهو يستند أحياناً إلى مبدأ "ا

 العامة"، وكذلك إلى القاعدة العامة والعرف البرلماني، أو "مبادئ وأصول التشريع".
انية، اللبن ويرى الدكتور شكر أنه لم يكن هناك إشارة واضحة إلى المبادئ العامة التي تقرها القوانين

ية، في دستور رية، ربما لأن المجلس لم يشأ إدخال "المبادئ العامة" في الكتلة الوالمبادئ ذات القيمة الدستو 
 ديلاتالوقت الذي لم يعد المجلس الدستوري الفرنسي يعتمدها في قراراته نظراً لعموميتها من جهة وللتع

 الدستورية التي وضحت النصوص الدستورية ومضمونها من جهة ثانية.
للبناني لم يأخذ موقفاً ثابتاً من هذه المبادئ العامة، إنما حاول أن ويبدو أن المجلس الدستوري ا

يضع ضوابط تحد من الاستناد إليها، حيث ورد في حيثية لا تخلو من التناقض، مع اعتبار المبادئ العامة 
عي جزءاً من الكتلة الدستورية: "وحيث إنه ينبغي التفريق بين النصوص التشريعية غير الدستورية التي تستد

الإبطال وبين النصوص الأخرى، التي قد تكون مغايرة لبعض المبادئ القانونية، دون أن يتولد عنها أي 
من الدستور، أو الفقرة هو من مقدمة الدستور، أو سواها من المسلمات الدستورية، وحيث إن  20خرق للمادة 

4بالمبادئ الدستورية" لا رقابة للمجلس الدستوري على النص التشريعي، ما لم تنطو على مساس 1 1 . 
الثورة على  الذي حاول فيه  1/2005قراره الشهير رقم  ني وفيولكن المجلس الدستوري اللبنا

ة أعلن بعبار ل أن يقع ضحية الصراع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ الوضع السياسي قب
ة ري منتسبين إلى فئداوالقضاء الإ )أي المجلس الدستوري  (صريحة تجاوز فيها الاجتهاد الفرنسي أنه

 ات المبادئ الواردة في القضاءمما يجعل من الجائز أن يستعير المجلس الدستوري ذ قانونية واحدة،
 اعترفداري. وهذا يعني أن المجلس الدستوري رد على موقف مجلس شورى الدولة الذي سبق له و الإ

 الدستوري مثله مثل القضاء وكل السلطات العامةصراحة بالتزامه بما يصدر من اجتهادات عن المجلس 
 فصل الأول من هذا القسم.الذي تحدثنا عنه في ال 27/10/2001تاريخ  17/2001في قراره رقم 

نونية رفع المبادئ العامة القابالرغم من أن هذا الاجتهاد لم يتكرس فإن المجلس الدستوري حاول 
في  وسعاً تمما يؤمن  ، تأمين نوع من التكامل بين المجلسينبهدفً ، إلى مرتبة المبادئ ذات القيمة الدستورية

 هذا الاجتهاد. استمرمجال حماية الحقوق والحريات الأساسية فيما لو 
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 موقف المجلس الدستوري من النظام الداخلي لمجلس النواب ثالثاً:

ذ ذاً من. ويعتبر نافالنظام الداخلي هو مجموعة قواعد يقرها البرلمان بالأكثرية لتنظيم سير عمله
 إقراره بالأكثرية، حيث لا يحتاج إصداره إلى الطرق المعتمدة في صدور باقي القوانين. 

 سبق ورأينا في حديثنا عن المجلس الدستوري الفرنسي، كيف أن الدستور الفرنسي يعطي المجلس
 معية الوطنية ومجلسالدستوري صلاحيةً حكميةً في النظر بدستورية النظم الداخلية للمجلسين، )الج

مل الشيوخ(، وتعتبر الأنظمة من القوانين الأساسية نظراً لأهمية ما تتضمنه من أسس تنظيم أصول الع
 البرلماني وتحديد قواعد العلاقة بين المجالس والحكومة.

فهو بمضمونه أكثر من مجرد قانون عادي على حد تعبير الدكتور شكر "حيث إن المجلس 
يميّز بين قواعد تنظيم العمل البرلماني ولا يتدخل فيها بشكل فعال، وبين القواعد المنظمة  الدستوري الفرنسي

4للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يخضعها لرقابة دقيقة من قبله" 1 2 . 
لكن رغم هذا، وفي الحالتين فإن النظام الداخلي للمجلس النيابي في لبنان لا يخضع لرقابة المجلس 
الدستوري، لأن البرلمان اللبناني يعتبر سيد نفسه بوضع نظامه الداخلي مما يشكل أحد الثغرات في نظامنا 
الدستوري. لذلك يرى رجال الفقه الدستوري ومنهم الدكتور شكر بضرورة إخضاع نصوص النظام الداخلي 

والحكومة، نظراً لأن هذه العلاقة  لرقابة المجلس الدستوري، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم العلاقة بين البرلمان
هي من القواعد الأساسية في النظام البرلماني القائم على الفصل والتعاون والتوازن بين السلطات 

4الدستورية 1 3 . 
بإمكانية الاستناد إلى مبادئ  18/9/95تاريخ  3/95وقد أقر المجلس في إحدى حيثيات القرار رقم 

م الداخلي لمجلس النواب والتي تشكل قاعدة أساسية من قواعد القانون أصول التشريع التي ينص عليها النظا
4البرلماني 1  ، لكن هذا لا يعني اعتباره النظام الداخلي جزءاً من الكتلة الدستورية.4
 

                                                 
 .1108ص:    م.س.ذ(،، )الجزء الثاني ،د. شكر، الوسيط في القانون الدستوري  -1
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 س الدستوري من القوانين الاستثنائية: موقف المجل ًرابعاً 

فع ائية بمناسبة الطعن الذي ر أتيح للمجلس الدستوري اللبناني التعرض لنظرية الظروف الاستثن
لطعن الذي عدل عدداً من مواد قانون الانتخاب، وقد استجاب المجلس لهذا ا 530/96أمامه بالقانون رقم 

 30و  2وقضى في جملة ما قضى، بمخالفة كل من المادتين  7/8/96تاريخ  2/96في قراره الشهير، رقم 
مادها باعت تور، لأنهما تخلان بمبدأ المساواة أمام القانون الجديدتين من القانون المطعون فيه لأحكام الدس

، لعامةامعايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية، ولأنهما لم تلحظا "أن ذلك الاستثناء من القواعد 
 ولأسباب ظرفية يراها المشترع متعلقة بالمصلحة العامة وإن لم يأت على تبريرها".

ف المجلس هذا، حيث اعتمد القانون ذات العبارات "بصورة وقد استفادت الحكومة من تعري
استثنائية ولمرة واحدة ولأسباب ظرفية متصلة بالمصلحة العامة العليا تتألف الدوائر..."، وذلك في القانون 

الذي استند إلى الأسباب الظرفية، لكن دون أن يبررها، وقد كان هذا موضع تساؤل وتخوف  587/96رقم 
4د من رجال الفكر والقانون والسياسةمن جانب العدي 1 5 . 

ة ويستنتج من هذا الاجتهاد للمجلس الدستوري اللبناني أن المعايير التي تسمح باعتماد نظري
 الظروف الاستثنائية التي تبرر تقييد الحقوق والحريات الأساسية هي: 

حقيقية لأسباب الظرفية، أي أن تكون ظروف الزمان والمكان ذات صفة استثنائية ا -(1
 وظاهرة.

لحة العامة: أي أن تكون لهدف يتعلق بالمصلحة العامة، اسمى من الحق صلتها بالمص -(2
 أو الحرية التي ستحجبها.

ر هذا الظرف الاستثنائي وإظهار استحالة مادية وقانونية تمنع السلطة من أن يتم تبري -(3         
 تطبيق القانون الأساسي واحترام الدستور ومبادئه.

ويعلق يوسف سعد الله الخوري، رئيس مجلس شورى الدولة السابق، أن قرار المجلس الدستوري 
"يلتزم بكل دقة وأمانة بمفهوم مجلس شورى الدولة الفرنسي واللبناني لنظرية الظروف الاستثنائية، وهو 
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يبطل كل نص بالتالي يدين أي تقييد للحريات والمبادئ الدستورية الهامة خارج إطار هذه الظروف و 
4تشريعي مخالف لذلك" 1 6 . 

ي نستتج من هذه الأسباب التي حددها المجلس الدستوري ومن التعليق عليها أن المجلس اللبنان
 فسولكن مع الأ حاول ملاقاة معاييرالقيود التي تحدثنا عنها سابقاً، )المعايير الدولية للقيود والاستثنائية(،

بننت الموضوع وعللت بالشكل مخالفة جوهرية لنظرية الظروف فإن السلطة اللبنانية وعلى طريقتها ل
 الذي صدر دون أن يتوفر عشرة نواب للطعن به. 587/96الاستثنائية في قانون ن رقم 

 اً: موقف المجلس الدستوري من وثيقة الطائفخامس
ندما وع يتبين من مراجعة اجتهادات المجلس أنه لم ينظر إلى الوثيقة كجزء من الكتلة الدستورية،
جاء رده  أثير أمامه هذا الأمر، في مراجعة طعن بأحد القوانين لمخالفته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف،

بالقول: "وبما أن المجلس يرى أنه بقدر ما تتضمن وثيقة  31/1/2000تاريخ 1/2000في القرار رقم 
قدر بدئ عامة ذات قيمة دستورية،  الوفاق الوطني نصوصاً أدرجت في مقدمة الدستور أو في متنه، أو مبا

 ما تكون مخالفة تلك النصوص والمبادئ خاضعة لرقابة المجلس الدستوري".
 لمبادئأي أن المجلس لا يعتبر خاضعاً لحمايته الدستورية إلّا ما أدرج في الدستور ومقدمته أو ا

لرقابة  اضعا  خعتبار كل ما ورد فيها العامة ذات القيمة الدستورية التي وردت في الوثيقة، ولا يمكن بالتالي ا 
 المجلس، مما يعني عدم إمكانية اعتبار الوثيقة جزءاً من الكتلة الدستورية.

 المطلب الرابع: تقييم الرقابة الدستورية في لبنان

اً في راهن الذين طالبوا بإنشاء المجلس الدستوري في لبنان على أن يفتح هذا المجلس عهداً جديد
التي و راطي ية اللبنانية، يبنى على احترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقتاريخ الجمهور 

ول ف الدينص عليها الدستور، ولينتقل لبنان من الدولة القانونية إلى الدولة الدستورية، ويرتقي إلى مصا
 الديمقراطية.
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ية دستورية والمبادئ القانونلكن وبالرغم من الدور الذي قام به المجلس في تكريس المبادئ ال
اكم الأساسية لحماية الحقوق والحريات، فإن هذه التجربة لم تتمكن من الوصول إلى ما وصلت إليه المح

 الدستورية في الدول الديمقراطية العريقة  لأسباب عديدة أبرزها:
 14تاريخ  250من قانون المجلس الدستوري رقم  19من الدستور والمادة  18أولًا: حصرت المادة 

 ، صلاحية مراجعة المجلس بعدة سلطات:1993تموز 
4الرؤساء الثلاث الذين لا مصلحة لهم بالمراجعة، –أ  1 7 والذين لم يقم أحد منهم بالطعن في أي   

 قانون لتاريخه بسبب التفاهم الذي كان يحصل عادة وفقاً لما يسمى بصيغة الترويكا.
ض المواضيع، )الأحوال الشخصية وحرية المعتقد وائف فيما يتعلق حصراً ببعرؤساء الط -ب

ليد اوممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني( والطعون التي قدمت من قبلهم لا تتجاوز أصابع 
 الواحدة.

بالرغم من أن معظم الطعون التي قدمت والتي تتعلق بالحقوق والحريات جاءت و عشرة نواب،  -ج
 مرة أن صدرت قوانين في لبنان غير دستورية ولم يتمكن المعارضون من من النواب، فقد حدث أكثر من

م ، ورغ2000جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بها، لظروف عديدة، مثلا عند إصدار قانون الانتخاب لعام 
 ة.لمطلوبااقيع المعارضة الكبيرة لهذه التعديلات في الأوساط السياسية لم يتم الطعن به نظراً لعدم توافر التو 

هذا الوضع جعل الكثيرين يعتبرون أن حصر حق المراجعة منع المجلس الدستوري من تحقيق 
الأهداف التي تمناها اللبنانيون، لأنه كلما التقت القوى السياسية على مخالفة الدستور بقانون ما، لا يتوفر 

4عشرة نواب للطعن به 1 8 . 
ر الدستور، كما هي الحال في  دساتير ثانياً: لم يعط المجلس الدستوري اللبناني صلاحية تفسي

الدول الديمقراطية، بالرغم من أن الفقرة الثانية من الفصل الثالث من وثيقة الطائف كانت قد أشارت إلى أن 
تفسير الدستور هو المهمة الرئيسية  للمجلس الدستوري الذي اتفق على انشائه. لكن هذه الصلاحية حذفت 

ية الثانية. حيث كلما حصل خلاف حول تفسير مادة دستورية لجأ المعنيون عند توقيع التعديلات الدستور 

                                                 
 -رات الحقوقية، المنشو 2001-1993إنشاؤه، نظامه الداخلي، قراراته، آراء فقهية، :صادر في المجلس الدستوري  -1
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لطلب الاستشارات، التي كثيراً ما  Dvolve Pierreأو  Georges Vedelإلى المراجع الأجنبية أمثال؛ 
4تأتي متضاربة على حد قول رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي أمين نصار 1 9 . 

جلس أمام النواب خاصة عندما اكتفي بالنص بمادة واحدة في إن نزع هذه الصلاحية أضعف الم
الدستور على إنشاء المجلس، وترك أمر قانونه للمجلس النيابي، مما جعل المجلس الدستوري تحت رحمة 

، عند تعديل العديد من مواد القانونن رقم 30/10/93السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذا ما حصل في 
تاريخ  243"النظام الداخلي"، كما عندما أقر القانون رقم  516/96جلس( والقانون رقم )إنشاء الم 250/93
الذي يتضمن نظاماً داخلياً جديداً، على عكس ما هو الحال في الدستور الفرنسي الذي نص  14/8/2000

ما شابه من على طريقة تأليف المجلس والفترة الزمنية للمراجعة، وحالات عدم الملاءمة بالنسبة لأعضائه و 
4الأمور الأساسية 2 0 . 

ثالثاً: حرمان الأفراد من حق المراجعة كما في الولايات المتحدة أو كما في الاتحاد الأوروبي، 
خاصة وأن معظم المخالفات الدستورية تقتصر في معظم الأحيان على القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات 

4ره من المسؤولين،الفردية، وهي قضايا تهم المواطن العادي قبل غي 2 1 من القانون رقم  18خاصة وأن المادة 
نصت على أنه "خلافاً لأي نص مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة  250/93

عن طريق الطعن، أو بصور غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور، أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد 
لتنص على إلغاء جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي  33مادة والنصوص"، وتليها ال

يتعارض مضمونها مع أحكامه. لقد  رأى البعض في هذه النصوص خطوة سلبية من خطى الرقابة على 
دستورية القوانين لأنها نزعت عن المحاكم سلطة الرقابة بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع، تطبيقا لمبدأ 

4سل القواعد،تسل 2 2 ، ولم 83من قانون أ.م.م.ج عام  2وأقفلت أمام الأفراد النافذة التي كانت فتحتها المادة  
يبقى أمام الأفراد من وسيلة سوى اللجوء إلى النواب الذين أثبتت التجربة أن مصالحهم لا تلتقي مع مصالح 

ات الأساسية، لأن حسابات السياسيين الأفراد مراراً، وأنهم ليسوا المرجع الصالح لحماية الحقوق والحري

                                                 
 .2/8/2000، نقابة المحامين، الإنساننشرة قضايا، معهد حقوق  -2
 .275صفحة:    م.س.ذ(،، )صادر  إنشاؤه، نظامه الداخلي، قراراته، آراء فقهيةالمجلس الدستوري، دكتور مجذوب/  -1
 .274: ، صم.س.ذ(، )الداخلي، قراراته، آراء فقهية مجذوب / صادر إنشاؤه، نظامه د. -2
 .36صفحة:  دكتور  حجار / خليل الهندي، أنطوان الناشف: المجلس الدستوري في لبنان، )م.س.ذ(، -3
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وتحالفاتهم ومصالهم، عدا عما يتعرضون له من ضغوط من قبل السلطة التنفيذية، أو من جانب الأكثرية 
4النيابية تعيق حركتهم، على حد قول دكتور قباني 2 3  . 

في ويرى الدكتور عصام سليمان أن تعليق فرص المراجعة أمام المجلس، ومنع المحاكم من النظر 
دستورية القوانين، قد يحولان دون ممارسة رقابة على دستورية القوانين، مما قد يؤدي بالتالي إلى تطبيق 

4قوانين مخالفة لأحكام الدستور والمبادئ الدستورية العامة 2 4 . 
سبيا، نلهذا كله يظهر لنا أن المجلس الدستوري اللبناني، مع ما حققه من إنجازات في فترة قصيرة 

عية لتشرياأن المحاكم الدستورية في الدول الديمقراطية، ولم يصل إلى مرتبة الحكم بين السلطتين لم يبلغ ش
ذ صل منحوالتنفيذية، بل بقي تحت رحمتهما، فإذا ما تفاهما  يشل دوره، وإذا ما اختلفا يتهدد وجوده كما 

ي السياس تهم. ولا يزال الخلافولتاريخه حيث لم يتم تعيين أعضائه بدلًا من الذين انتهت ولاي 2003العام 
 ".  2006يشل ويهدد دور المجلس لتاريخه "أواسط 

ا،  ومع الظروف السياسية والتوازنات الطائفية، والخطر الذي يهدد بشل الحياة السياسية برمته
ي إضافة إلى تهديد الحقوق والحريات الأساسية وغيرها من الدواعي التي تستوجب منح المجلس الدستور 

لطات ن السانة أو الحماية التي تتمتع بها المحاكم الدستورية العالمية، ليبقى صمام الأمان والحكم بيالحص
 لنظاماالمتنازعة، ولتمكينه من القيام بدور أساسي في الحفاظ على التوازنات الدقيقة التي يعيش عليها 

 ة.السياسي اللبناني الحساس تجاه كل أنواع التغييرات الدولية والإقليمي
وإذا ما قيض للطبقة السياسية الفرصة لإصلاح الوضع السياسي فلا مناص من إدخال إصلاحات 

وإعطاء  تتناول المجلس الدستوري لتمكينه من القيام بالدور الذي تقوم به المحاكم الدستورية في العالم،
عل لبنان لتي تجاحماية اللازمة  الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، التي يقرها الدستور والمواثيق الدولية ال

 على مصاف الدول الديمقراطية وأهم ما يقترح في هذا المجال:
ص الأساسية المتعلقة بطريقة تأليف المجلس والفترة الزمنية لعمل أعضائه وباقي إدخال النصو  -(1

 الأمور الأساسية ضمن الدستور.
 ثيقة الطائف.عطائه صلاحية تفسير الدستور كما كان مقرراً في و إ  -ب(

                                                 
 .م.س.ذ(خالد قباني: دراسة مقارنة حول التجربة الجزائرية والتجربة اللبنانية في الرقابة على دستورية القوانين، )د.  -4
 .)م.س.ذ( 2006العام  . عصام سليمان: محاضرات دبلوم القانون العام،د -5
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توسيع دائرة مراجعته في حال الاصطدام بتنفيذ قانون غير دستوري؛ على الأقل لمجلس القضايا  -ج(
في مجلس الشورى فيما يتعلق بالقضاء الإداري، أومجلس القضاء الأول فيما يتعلق بالقضاء بشكل عام، 

4وللهيئات ذات الصفة التمثيلية والنقابات 2 لمحامين، والجامعة اللبنانية فيما ، مثل نقابات الصحافة وا5
 يتعلق بحرية التعليم، أو هيئة ديون المحاسبة.

 

قع ت:  نستخلص من دراستنا للآليات الوطنية إلى أن حماية الحقوق والحريات الأساسية لا تزال خلاصة
يات على عاتق المؤسسات الوطنية بالدرجة الأولى، كونها تبقى سلطة التنفيذ أثناء تطبيق هذه الحر 

 ورقابتها. والحقوق، ولو كان عملها تحت إشراف المؤسسات الدولية
 وتظهر متطلبات أساسية لهذه الحماية في النظم الديمقراطية تبدأ من النص عليها في دساتير

 الدول، التي تخضع لقاعدة حكم القانون الذي يطبقه قضاء مستقل.
حماية بلى أعمال السلطة التنفيذية، وقيامه كما رأينا الدور الفعال للقضاء الإداري في رقابته ع

الحقوق والحريات من تعسف السلطة. هذا الدورالذي يقوم به عندما يتمكن صاحب الحق المنتهك من 
ل الوصول إلى هذا القضاء. ورأينا أنه لتأمين الوصول لكافة المواطنين إلى هذا القضاء أوجدت الدو 

منها مؤسسة الوسيط والمفوضيات المختصة بحقوق الإنسان الديمقراطية مؤسسات حماية غير قضائية، 
إنما دون  على أنواعها، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع  المؤسسات القضائية، لمساعدتها على القيام بدورها،

 التدخل في عملها.
لى عالنص فوتبين لنا أن المتطلبات الأساسية للحماية الوطنية للحقوق والحريات متوفرة مبدئياً في لبنان، 

ور هذه الحقوق والحريات وحمايتها ورد في مقدمة دستور الطائف، إضافة إلى ما كان قد نص عليه الدست
 القديم.

 -وإن لم يصل إلى مرحلة الدول الديمقراطية العريقة  -أما بالنسبة لحكم القانون واستقلال القضاء 
نا كيف قام القضاء الإداري بدوره في الحماية خاصة أنه موضوع نسبي، فلا يمكن إنكار وجوده. ولقد تبين ل

                                                 
4 2 د. عصام سليمان: تطور الدستورية في المشرق، محاضرة القيوت فوي موؤتمر حوول الدسواتير والدسوتورية فوي الحيواة  5

كونراد أدينواور. يروت، برعاية المركز اللبناني للدراسات، ومؤسسة ب -السياسية العربية، عقد في فندق جيفنور روتانا
 .12/12/2002-11بتاريخ: 
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لهذه الحقوق والحريات، وأوضحنا التقصير اللبناني المتمثل في عدم إيجاد مؤسسات الحماية غير القضائية، 
 من مؤسسة الوسيط إلى المفوضية المتعددة الأهداف.

م ني، رغلدستوري اللبناأما على صعيد العدالة الدستورية فرأينا الإنجازات التي قام بها المجلس ا
ها قصر عمره نسبة إلى المجالس الدستورية في الديمقراطيات العريقة، وأوضحنا الثغرات التي عانى من
و مجلسنا لجهتي النصوص الدستورية والصراع السياسي الذي يهدد وجود هذا المجلس كما يهدد النظام أ

 الحياة  السياسية برمتها.
ق في التنفيذ والتطبيق، فسنحاول أن نرى كيف طبقت حماية الحقو  ولكن بما أن العبرة دائماً  

والحريات الأساسية في لبنان مع التركيز على تلك التي تعرضت نصوصها للتعديل مقارنة بالدول 
 لنصوصالديمقراطية، لنجيب عن الأسئلة التي طرحناها في مقدمة الأطروحة حول مدى الالتزام اللبناني با

جته في معال اغها المشرع اللبناني، وبالاتفاقيات الدولية التي التزم بها، وهذا ما سنحاولالدستورية التي ص
 الباب الثاني من هذه الأطروحة.

 

 الباب الثاني

 التطبيق العملي لحماية الحقوق والحريات الأساسية

دولية تعرضنا في الباب الأول من هذه الأطروحة لأبرز أشكال الحماية وآلياتها على الصعد ال 

وتطبيقها على أرض الواقع شيىء  ،ية والوطنية. لكن الدراسة النظرية لهذه الأشكال والآليات شيءقليموالإ

 الإنسانأخر. فالنصوص لا تكفي وتبقى أمراً شكلياً رغم أهميتها، وتبقى العبرة بكيفية التطبيق، لأن ما يهم 

ما  إذالى حقوقه وحرياته ومدى مسها بها. فبقدر ما يهمه كيف يتم تطبيقها ع ،ليس النصوص والقوانين

، وما هو جدواه بالنسبة نص الدستور على حق وجاء القانون التطبيقي ليقيد هذا الحق فما قيمة هذا النص

 .ومصالحه للفرد
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لدول من هنا كانت ضرورة دراسة مدى تطبيق التعديلات الدستورية في لبنان مقارنة بالتطبيق في ا

ية ل أن نوضح كيف طبقت حماية بعض الحقوق والحريات الأساسية " المدنية والسياسلنحاو  ،الديمقراطية

من حيث النص أو من حيث  كان إن ؛التي تعرضت قواعدها والنصوص التي ترعاها للتعديل ،منها"

ام كل ذلك بغية محاولة تحديد مدى الالتز بدراسة أبرز هذه الحقوق والحريات، حيث سنكتفي  الممارسة،

  .يات الدوليةتفاقالعالمي وبالا علانني بالإاللبنا

وللتمكن من معالجة هذا الموضوع، رأينا أن من الأفضل دراسة تطبيق مقررات هذه الحقوق في 

 تمارس بشكل فردي، تاركاً  أنقسمين، الأول خصصته للحريات الفردية وأعني بها الحريات التي يمكن 

مارس كان من الممكن للأشخاص التمتع بها بشكل فردي إنما تللقسم الثاني الحريات الجماعية والتي وإن 

 وأعني بها الحقوق السياسية والفكرية. ،عادة بشكل جماعي

 الأولالقسم 

 الحقوق والحريات الفردية 

 ساسها، فهي من بين الحريات الأكثر التصاقاً ت الفردية أصل الحقوق الأساسية وأالحرياتعد 
برى ة الكياً. فكانت أول ما طالبت به الشرائع ونصت عليه الوثائق. فالوثيقبالكائن البشري والأقدم تاريخ

 1789 لعام نا كارتا" في بريطانيا تم انتزاعها ضد تعسف السلطة واستبدادها للفرد، والإعلان الفرنسيغ"الما
وق حقالوالمواطن، "أي الفرد". والدستور اللبناني نص عليها في طليعة  الإنسانسمي بإعلان حقوق 

 خصية في المادة الثامنة منه.شالأساسية عندما تحدث عن الحرية ال

بر عنه وهو ما يعّ  ،عن الضغوط الخارجية ستقلالعرفت الحرية الفردية بالمقدرة على التصرف بالا
على  الإنسان" بأنه "مقدرة  Renouvier" الذي قال عنه " Le libre arbitreبعبارة القرار الحر" 
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اه الذاتية وبالتالي أعماله المرتبطة بها، تتغير بفعل شيء في داخله بدون أن تتحكم به التصرف، وكأن قو 
4أية أسباب" 2 6 . 

"  Droits Subjectifsوفي السابق كانت الحريات الفردية تقتصر على بعض الحقوق الذاتية "
وهذه  تملك.وحقه بالحق الفرد بالتنقل، و ، عتداءعدم التعرض للاو مثل عدم التحقيق بصورة تعسفية، 

الحريات سماها بعضهم الحريات البدنية معرفاً إياها بأنها: "تلك التي تهدف إلى تأمين ضمانات تتعلق 
4بالكيان المادي للإنسان لجهة المكان الذي يأويه وبتأمين حرية حركته إلى أماكن أخرى" 2 7 . 

يات المتعلقة بالفرد خرون الحريات الطبيعية والخاصة معرفاً إياها بأنها: "تلك الحر وسمّاها آ
حرية منزله و كشخص طبيعي، وما يترتب على ذلك من حقوق تتناول الفرد في جسده ومن ثم في حركته، 

4ية مراسلاته الشخصية"وسرّ  2 8 . 

لى فكرة بسيطة مفادها: بأنه قبل أن إنها تعود ظاهر الحريات الفردية المتعددة، إلّا أم لكن ومع

التي تؤثر  اً، وبمنأى عن التعديات التعسفية، لا بد من أن يكون فرداً حر يصبح الكائن البشري مواطناً حراً 

4على جسده وعلى حياته الداخلية وعلى شعوره على حد قول مورانج 2 9 . 

التي تجد و المادية  الإنسانوهذا النوع من الحريات التي تهدف إلى تأمين ضمانات تتعلق بحركة 

ناني، حيث تأخذ مفهوم الأنا الشخصي وحمايته ضد التوقيف أساسها في المادة الثامنة من الدستور اللب

4السلطة وتجاوزاتها غير المشروعة عتباطي وإساءاتالا 3 0 بالفرد كشخص  ةتعلقتلك الحريات الم أي أنها ؛

 طبيعي وهي حقوق تتناول الفرد بجسده وحركته وحرمة منزله ومراسلاته الشخصية.

                                                 
وحقوق  -1 : الحريات الشخصية  نالقاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور والملاحقة الجزائية، دراسة مقارنة، ا الإنسا م  و في مواجهة علم الإجرا ول، طبعة أ لى، لجزء الأ

3: ، ص2000 1. 
وحقوق د -2 وب: الحريات العامة  ن، )الإنسكتور محمد سعيد مجذ (،  ا .ذ .س 1 – 158ص  م 59. 
وجيه البعيني، -3 : الحريات العامة، ترجمة  ن مورانج (،   جا .ذ م.س ( :  .66 ص

: الحريات العامة،   -1 ن مورانج  .ibid ،66جا
  .159م.س.ذ.(، ص: الإنسان، )د. محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق  -2
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بها  الفردية الأساسية التي يمارسها الفرد أو يتمتعقصده في هذه الدراسة، هو الحريات إن ما ن

 ،اةق بالحيمن الح ابتداءً  ،في هذا القسم بالتحدث عن أبرز هذه الحقوق أو الحريات الفرديةوسنقوم ، منفرداً 

 تجرّ  وما من شأنها أن ،ط عليه في الدعوى الجزائيةالمسلّ  لكل شخص لحماية نفسه من التهديد الأمنوحق 

حرية الحياة الخاصة  من ثمو  ، في الفصل الأول.محاكمة( –دعاوى  –توقيف  –طر )تحقيق عليه من مخا

 .في الفصل الثانياتصالات(،  –مراسلات  –لكل فرد )منزل الخصوصية أو 

 

 

 

 

. 

 الفصل الأول

 الحريات الجسدية 

ن صل ما بيإنطلاقاً من التعاريف الواردة في مقدمة هذا القسم، فهناك صعوبة في التقسيم أو الف

عدي التعديات المادية على جسد الإنسان بشكل مباشر والتعديات على حياته الداخلية ومشاعره، لأن الت

على الجسد لا بد وأن يكون له تداعيات على حياة الإنسان الخاصة ومشاعره، كما أن التعديات أو 

حقوق الفرد الشخصية انتهاكات خصوصيته لا بد من أن تنعكس على جسده ولو بشكل غير مباشر. ف

لحياة  كاملةابتداءً من ولادته وحياته وحركته ومنزله ومراسلاته الشخصية واتصالاته الهاتفية تشكل دائرة مت

 الإنسان، وإذا ما إنتهك أي منها تتأثر باقي أقسام الدائرة.

عمد إلى ورغم صعوبة الفصل بين نتائج الاعتداء على الحرية الشخصية للإنسان أو انتهاكها، فسن

هذا التمييز؛ لجهة شكل هذا الاعتداء أو الانتهاك، معتبرين الحقوق والحريات كالداوئر ذات المركز الواحد 
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والمتمثل بالفرد. فإذا كان حق الحياة هو مركز الدائرة، فتكون الدائرة الأولى المحيطة بهذا المركز أو السياج 

اة بالوجود والتحرك، أما الدائرة الثانية فهي التي تؤمن هي الأمن الشخصي، أو الأمن الذي يسمح لهذه الحي

التواصل مع العالم الخارجي والمعبر أو المعابر التي تفرض التواصل ما بين المركز والعالم الخارجي، وهي 

 ما تعرف بالحياة الخاصة أو "الخصوصية".

لتي وحركته والدائرة الهذا سنتحدث في هذا الفصل عن أبرز هذه الحقوق التي تبدأ بحياة الشخص 

سان، تحيط بهذه الحركة وهي الأمن الشخصي، محاولًا الفصل ما بين تلك التي تؤثر بالكيان المادي للإن

وتلك التي تؤثر بكيانه الروحي، حيث سنخصص المبحث الأول للتحدث عن حق الإنسان بالوجود "حق 

ريات ن حق الحياة كأقدم وأهم الحقوق والحالحياة"، والمبحث الثاني للأمن الشخصي، مبتدئين بالتحدث ع

 الأساسية.

 ولالمبحث الأ 

 الحق في الحياة 

مصطلح سياسي، غالباً ما يستعمل في النقاشات التي تدور حول قضايا  الحياة هوالحق في  
تتعلق بالقضاء على الحياة أو ما يفترض أنه حياة، كما يستعمل في الجدال حول الإجهاض أو ما قبل 

4، وعن الإعدام والموت الرحيمالولادة 3 1 . 

بل معظم الأديان السماوية ومن قبل الفلاسفة على مر دين القضاء على الحياة البشرية بقوة من قِّ أ  
حماية له من تعسف بعض  ،بر من الحقوق الأكثر قداسة في عدد من المعاهدات الدوليةالعصور، واعت  

للإنسان، إذ بدونه لا يبقى من معنى لبقية الحقوق.  تي هذا الحق في طليعة الحقوق الأساسيةويأ الدول.
، وجب حمايتها من قبل القانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وألهذا نجده أول الحقوق التي تحدث عنها 

 بدو منيعاً على الخرق لأول وهلة.إلى حد ي

                                                 
1- www -Wikipedia, http://en.wikipedia.org/witi/franchise The free encyclopedia, right of life  

http://en.wikipedia.org/witi/franchise
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 (،24 – 3علان في مواده )التي عددها الإ - المادة الثالثة عمدة الحقوق المدنية والسياسيةتعتبر    
وتأكيداً لهذا  ،الشخصي" الأمنتنص على أن "لكل إنسان الحق في الحياة، وفي الحرية الشخصية، وفي و 

لتنص على أنه: " لكل  (ICCPR) من العهد الدولي ،الموقف في القانون الدولي جاءت المادة السادسة
حق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة. ويحمي القانون هذا ال

لظروف الاستثنائية، جاءت المادة الرابعة من هذا الميثاق لتؤكد بأن وتداركاً لاستغلال الدول ل تعسفي".
 publicحتى في حالات الأزمات العامة أو الطوارئ " ،الدول لا يمكنها التنصل مما ورد في المادة السادسة

emergency." 

يد هذا الحق في البروتوكولات، وفي التقارير، وفي عمل اللجان التابعة للأمم وقد ورد تأك
4المتحدة 3 فريقي للحقوق، وفي الميثاق الاتفاقات الإقليمية كالميثاق الأ. كما ورد في العديد من المواثيق، و 2

ددت في المادة الرابعة منه، التي حمت حق الحياة، وح 1978الصادر عام  الإنسانالأميركي لحقوق 
 عقوبة الإعدام.  إلىالأوضاع التي يمكن اللجوء فيها 

 ،2000ساسية الصادر عام ق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأولكن أبرز هذه المواثيق وأهمها هو ميثا
 عدام.الحياة، وتمنع استعمال عقوبة الإ الذي جاءت المادة الثانية منه لتدافع عن حق

ق أساسي في القانون الدولي. ورغم عدم وروده في وتثبت هذه النصوص أن حق الحياة هو ح
4بعض الدساتير، ومنها الدستور اللبناني، لكنه يبقى الحق الذي يحدد ويكيف بقية الحقوق  3 3 . 

 لأفرادادولة أن تسلب حياة من الأوضاع أو الحالات التي يمكن لل ظهر أن هناك عدداً لكن الواقع ي  
 د،والإجهاض وحق الطفل الذي لم يول. ويعتبر الإعدام نسانالإمن القانون الدولي لحقوق  دون اعتراض
 لحق الحياة.  ستثناءمن الأمثلة على الا ،والقتل الرحيم

                                                 
 .230 :، ص، )م.سّ.ذ(والحريات العامة، الطبعة الثانية الإنساند. رامز عمار، حقوق  -2
 إلىحتاج حق الحياة لا ي أنرى الدكتور شكر . وي883ص  م.س.ذ(،، )2001 شكر، الوسيط في القانون الدستوري، د. زهير -1

 حماية حقوقه. إلى، الذي يهدف الدستور الإنساننص دستوري صريح، لأنه يندمج بشخصية 
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 ق الحياةحو  عدام: الإولالمطلب الأ 

عدام إلى العصور القديمة، حيث كان أقارب الضحية يقومون بإزهاق روح تعود جذورعقوبة الإ
 Privateالشخصي  تكب جريمة قتل، وهذا ما يسمى بالانتقامإذا ما ار  الجاني، أو جعل دمه هدراً لمن يشاء

Revenge ًالعدالة عبر العصور وفي مختلف الحضارات. أشكالمن  مقبولاً  . وكانت شكلا 

 Divine- من أجل إرضاء الآلهة الانتقامالشخصي إلى  الانتقاممن  عدامتطورت فكرة الإلقد 

Revenge- الشخصي أو إرضاء الآلهة إلى  الانتقامالوسطى تحولت من  وتجنب  سخطها. وفي العصور
للعقوبات. وكان تنفيذ العقوبة في هذه المرحلة من أقسى  صولفكرة سلطة الحاكم الذي يضع الحدود والأ

4وأبشع الصور في تاريخ البشرية 3 4 .  

يب أو دون رقعدام سلاحاً ظالماً في يد الحكام يستعملونه كيفما يشاؤون وبعد أن أصبحت عقوبة الإ
نية حسيب، ظهر في العصور الحديثة طبقة من المصلحين والفلاسفة ينادون بإلغاء هذه العقوبة اللاإنسا

 وسط جدال ونقاش احتدم بينهم وبين الآراء المؤيدة لهذه العقوبة.

وأبرز من عارض هذه العقوبة كان الأستاذ "بكاريا" الذي رأى أن الغرض من العقوبة ليس معاقبة 
بل منع وقوع مثله مستقبلًا، وهو بذلك خالف "جان جاك روسو" الذي يرى أن  ،خص على فعل وقعالش

4ياق روحه على أساس نظرية العقد الاجتماعالفرد خول الدولة مقدماً حق إزه 3 5 ن الدولة أ. ورأى بكاريا 
ومي، وللحفاظ الق الأمنفي حال الظروف الصعبة التي يتوقف عليها حفظ  إلاّ ليس لها حق إعدام الفرد 

 على النظام ومنع أسباب الفتنة والعصيان. 

 :الجدل حتى يومنا هذا، ومن أبرز الأسباب التي تدعو إلى معارضة عقوبة الإعدام هي واستمر
أن  -2لو حصل خطأ في الحكم القضائي،  خاصة فيما العقوبة تقضي على إمكانية الندم، أن هذه -1

                                                 
 .208: ص 1987 1د. غسان رباح، عقوبة الإعدام حل أم مشكلة، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط: -2
هضوة العربيوة، اسة مقارنة في القانون الوصفي والشريعة الإسولامية، دار الندر  ،د. محمد عبد اللطيف عبد العال، عقوبة الإعدام -1

 .185م. ص  1989القاهرة، 
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عقوبة الإعدام بالغة القسوة وتنم عن وحشية لا تتناسب  -3أن يأمر به.  م القتل لا يجوزالقانون الذي يحرّ 
 قرار عقوبة الإعدام.إالمجتمع لا يستفيد من  -5الخطأ في تنفيذها لا يمكن إصلاحه.  -4وتقدم المدنية. 

أن عقوبة الإعدام رادع للجريمة.  -1أما أبرز الحجج التي ينادي بها مؤيدو هذه العقوبة فهي : 
4أن القصاص وجزاء المثل بالمثل ضروري وعادل -3ها تحمي المجتمع من العبث بأمنه. أن -2 3 6 . 

عالمياً. ففي دراسة  ترافق النقاش الدائر حول الإعدام مع حركة صعود وهبوط في نسبة تطبيقها
Asmita Naik 4”ها تاريخية أعد 3  اً مناعتبار يظهر أن عقوبة الإعدام كانت آخذة بالتصاعد عالمياً،  ،“7

لتنخفض تدريجياً وتصل إلى حدها الأدنى عام  1940لتصل إلى حدها الأقصى حوالي العام  1608العام 
 .2002ثانية حتى العام  تعود لترتفعثم  1987

ًً: موقف القانون الدولي  أولًا

أن حرمان الفرد من حياته جائز  - ICCPR -يظهر من قراءة المادة السادسة من العهد الدولي
لا يزال  ”Capital Punishment“ون تعسفياً، كما يظهر أن الإعدام أو القصاص الكبير شرط أن لا يك

يعتبر شرعياً ويطبق في العديد من دول العالم، ويبدو بوضوح أن القانون الدولي لا يزال يترك للدول الخيار 
لأكثر خطورة إنما مع قيود محددة على طريقة فرضها، حيث تفرض على الجرائم ا ،بفرض عقوبة الإعدام

وبموجب محاكمة نهائية تقضي بها محكمة مختصة، مع الحث على إلغائها، الأمر الذي يظهر في الفقرة 
64 3 8 . 

تضييق رقعة الجرائم التي يكون الإعدام عقوبة لها بغية  إلىلكن التوجه العالمي الحديث يسعى 
ما يلي: "من  1977ك أول  20في الصادر  2857إلغائها نهائياً، حيث ورد في قرار الأمم المتحدة رقم 

                                                 
 .92، ص 1عقوبة الإعدام، مجلة المحاماة، العدد  -2

3- at: http://www.hrea.org/fr/education/guides/libertie-de-rennson.html: Asmita Naik: the right to 
life- from Human rights education associates (HREA) 2003. 

بوة الإعودام مون خير أو منوع إلغواء عقو أي حكم يجوز التذرع به لتوأالفقرة السادسة من المادة السادسة: ليس في هذه المادة  نصت -1
 ف في هذا العهد.قبل أي دولة طر 

 

http://www.hrea.org/fr/education/guides/libertie-de-rennson.html
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المهم في المرحلة الأولى تقليص عدد الجرائم التي تعاقب بعقوبة الإعدام، أما الهدف المرجو في نهاية 
 ."المطاف فهو إلغاء هذه العقوبة إلغاءً كاملًا في كل البلدان

عقوبة ، الذي ألغيت فيه الإنسانصدق المجلس الأوروبي بروتوكول حقوق  1985وفي العام 
لعمومية الذي صدقته الجمعية ا "ICCPR"و لل ي الثانيالاختيار كان البروتوكول  1989الإعدام، وفي العام 

ا حول عقوبة الإعدام تنص على م اختياريةعن الأمم المتحدة معاهدة  1991صدر عام و  .للأمم المتحدة
 يلي: 

 ص.ية، لا يعدم أي شخالاختيار  المادة الأولى: في تشريعات جميع البلدان التي وقعت المعاهدة

وبة الضرورية لإلغاء عق الإجراءاتالمادة الثانية: على كل بلد وقع هذه المعاهدة أن يتخذ كل 
 . الإعدام في تشريعاته

أخيراً . و 2000ألغى هذه العقوبة عام فقد الأميركي  الإنسانالبروتوكول الملحق بميثاق حقوق أما 
 . 2003ام ألغته محكمة الجزاء الدولية ع

المتعلقة  الإنسانورغم هذا التوجه فلا يزال هناك التباس أو غموض في موقف قوانين حقوق 
الرغم به، وذلك في بعض الحالات المتعلقة بجرائم الحرب. إلغائ، حتى في الدول التي وافقت على عدامبالإ

بقة السا ة الدولية ليوغوسلافيامن عدم استعماله من قبل المحاكم الجنائية العالمية مثل المحكمة الجنائي
 والمحكمة الجنائية الدولية لراوندا ومحكمة الجزاء الدولية.

 4078( تبين أنه قد نفذ Hands On lineوفي إحصاء للمنظمة العالمية لمكافحة أحكام الإعدام )
اماً جلت أرقوالدول الثلاث التي س ،2001فذ عام حكم قد ن   4700بعد أن كان  ،2002حكماً بالإعدام عام 

 . 2002( وذلك خلال العام 214( والعراق )316( وإيران )3138قياسية كانت الصين )

 15دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وألغت  76كانت  2002وبحلول العام 
دولة  20وألغت الجرائم التي ترتكب في أوقات الحرب.  استثناءدولة أخرى العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم ب
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ها لم تنفذ أية عمليات إعدام على مدى السنوات العشر الماضية أو إذ أن عملياً،على الأقل عقوبة الإعدام 
 لتزاماً دولياً بعدم تنفيذها.امت أو أنها قدّ  ،ويعتقد أن لديها قناعة راسخة بعدم تنفيذ عمليات الإعدام ،أكثر

ام الإعد لذي ترافق مع هذا التوجه فسنكتفي بدراسة تطبيقونظراً لإلغاء عقوبة الإعدام في أوروبا ا
ن لمقار افي الولايات المتحدة الأميركية في المطلب التالي لتكوين صورة عن حماية حق الحياة في القانون 

 ثم الانتقال إلى دراسة هذه العقوبة في لبنان.

 ثانياً: الإعدام في الولايات المتحدة

لجرائم المرتكبة ضد الدولة، أو الأشخاص، أو على امتحدة كعقوبة طبق الإعدام في الولايات ال
عدام مع صدور الأولى من الاستقلال. وقد كرس الإالملكية خلال فترة الاستعمار البريطاني والمراحل 

، والتي تضمنت عدداً من طرق الحماية 1791الدستور الأميركي التي صدقت عام  ىالتعديلات العشرة عل
4تهمين بجريمة حكمها الإعدامالدستورية للم 3 9 ات للاجتهادصدور هذه التعديلات فتح الباب  إثر. و 

القضائية، وخاصة بالنسبة لمفهوم العقوبات القاسية وغير المألوفة، التي كانت تتغير وفقاً للظروف 
مستوى  عدام علىكي كانت معظم المحاكمات تطبّق الإية السائدة. وخلال التاريخ الأمير الاجتماعوالمفاهيم 

 الولايات أكثر منه على المستوى الفيدرالي.

وخلال القرن التاسع عشر بدأ التمييز بين درجات جرائم القتل والتخفيض في عدد عقوبات الإعدام، 
عدام أمام الجمهور وبدأ البحث عن طرق إ  عدامالإ أ لغيية، و لزاممع العمل بتوصيات هيئة المحلفين الإ

ترافق ذلك مع بروز منظمات أهلية تطالب بإلغاء هذه العقوبة أواسط القرن  الرصاص والكهرباء.ك بديلة 
أول ولاية تلغي هذه العقوبة على  "مشيغن"التاسع عشر، وبدأت بعض الولايات بالاستجابة، وكانت ولاية 

 ، بالرغم من1917صبح عشرة ولايات عام . وتبعتها بعض الولايات لت1847ام الخيانة ع استثناءالجرائم ب

                                                 
 The right to due process of law in the  القانونية أمام المحاكم الفدرالية الإجراءاتعلى اعتماد  التعديل الخامس صين -1

federal courts”،  والتعديل السادس ينص على الحق بمحاكمة سريعة وعادلة. أما التعديل الثامن فيمنع العقوبات القاسية وغير
 (.cruel and unusual punishments ) المألوفة
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الإعدام الغوغائية وأشكال الثأر أن بعضها أعاد العمل بعقوبة الإعدام خلال القرن العشرين لمواجهة حالة 
4الشخصي الانتقامو أ 4 0 .  

ن وصلت معدلات الإعدام إلى أعلى نسبة لها يوما بين العشرينات والأربعينات من القرن العشر 
حالة في الأربعينات وإلى  128وية انخفضت إلى عدام سنحالة إ  167بلغ  1939قياسياً عام  لتسجل رقماً 

حالة في الخمسينات. وقد حصل تحول في الرأي العام بالنسبة لهذه العقوبة حيث كانت تدعمه نسبة  72
عندما أصبح العديد من الأميركيين يشككون بعدالة  1966% عام  42، ليتراجع إلى 1936عام  62%

على جريمة الاغتصاب، وكان  تطبّق عدامثلًا كانت عقوبة الإ. "ففي الجنوب معدامومفاهيم عقوبة الإ
 امرأة جميع المحكومين من السود الذي يغتصبون النساء من البيض، ولم يحصل أن أدين أبيض باغتصاب 

المطالبة باستعمال أسلوب التأجيل  إلىهلية لذي دفع بعض الجمعيات والمنظمات الأا الأمرسوداء". 
4ي تطبيق تلك العقوبة( فMoratoriumالمسمى ) 4 1 . 

عندما قضت المحكمة الفدرالية  1962وجاء الحدث الفاصل في تاريخ عقوبة الإعدام عام 
بات الذي يمنع العقو ، بأن التعديل الثامن "Robinson V. California / 1962"الأميركية في قضية  
سع مام التو ة بذلك الطريق أ(، فاتح Incorporatedينطبق على كل الولايات ) القاسية وغير المألوفة 

 البارز في دور محاكم الاستئناف الفدرالية في تقديرها لعقوبة الإعدام.

وبة والتأثيرات العملية لقضية روبنسون كانت عميقة، إذ بدأ عدد من السجناء بالاحتجاج على عق
دد عى دنّ فت منفذة.الإعدام أمام هذه المحاكم مما أدى إلى تعليق الأحكام وتراجع في عدد العقوبات ال

درالية (، لأن الاستئناف أمام المحاكم الف2إلى ) 1967(، وعام 7إلى ) 1965عدموا عام أ  السجناء الذين 
 للبت بدستورية الحكم كان يؤخرالتنفيذ بمعدل عشر سنوات.

aFurman V. Georgi"4"في قضية  1972وفي عام  4 2 ت المحكمة الفدرالية مؤسسات هزّ  ،
الذي منع العقوبة  قوبة الإعدام تخرق التعديل الثامنأن ع :عندما رأت في الولايات المتحدة، العدالة الجنائية

                                                 
1- (http://www.closeup.org/punish.htm Sharon C. Smith, October 1999) 
2- Sharon C. Smith,   ibid. 
1-  (Furman V. Georgia) 4.8 U.S. 238 (1972). 

http://www.closeup.org/punish.htm
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حرية مطلقة مما جعل  القاسية وغير المألوفة. وقد أكدت أكثرية أعضاء المحكمة بأن هيئة المحلفين أعطيت
ذي دفع المشرعين في ال الأمر(،  arbitrary and capriciousبطريقة مزاجية وتعسفية )  العقوبة تفرض

 عضاء المحكمة العليا. الإعدام تكون مقبولة من أكثرية أ  الولايات للعمل على صياغة قوانين لعقوبة

سجيناً ممن حكم عليهم  629ولاية وأنقذت  32تعديل في قوانين  إلىتداعيات هذا الحكم  أدت
 Cruel andلقاسية وغير المألوفة ". وحاول القضاة التسعة أن يعرفوا ما المقصود من عبارة: اعدامبالإ

unusal  ن عقوبة إمنهم قالوا  اثنين إذ أنجمعوا على رأي واحد. " في آراء منفصلة لكنهم لم يستطيعوا أن ي
ن العقوبة كانت غير دستورية بالشكل الذي إهي غير دستورية تحت أي ظروف، وثلاثة قالوا  عدامالإ

لم  أنه وهذا يعنيبوضوح.  عدامبعقوبة الإ قالوا بأن الدستور يقرّ  فرضت فيه، والأربعة الذين عارضوا الحكم
  .يكن هناك معيار واضح تعمل الولايات على أساسه

عما  محكاثناء تفحصها للأأوخلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين كانت المحكمة العليا تبحث 
توري محاولة تحديد علاقة التعديل الدس عدامة لإقرار عقوبة الإعناة أو مفإذا كان هناك من أعذار مخف

 .عدامالثامن بعقوبة الإ

": أن عقوبة الإعدام Coker V. Georgia"في قضية  1977عام العليا  المحكمةاعتبرت فقد 
وبالتالي غير  ”Excessive for the crime“اب هي زائدة عن الحد أو مفرطة على جريمة اغتص

عدام شخص مخبول أو " قالت المحكمة إن إ Everheart V. Georgia 1977"دستورية. وفي قضية 
لكنها رأت  "،Ford V. Wainright 1986"في قضية وكررت موقفها غير دستوري هو  "insane"مجنون 

 . "Deny V. Lynaugh 1989"دستوري عند التنفيذ بالمتخلف عقلياً وذلك في قضية  عدامن الإأ

عام عند ارتكابه الجريمة هو أمر غير  15حت الو بالمقابل اعتبرت المحكمة أن إعدام مجرم ت
4دستوري  4 3 4سنة بسبب إرتكاب جريمة قتل لا يتعارض مع الدستور 16إعدام مجرم عمره  بينما،  4 4 . ونظراً 

أصبح الأداة الرئيسية للسجناء لتأخير  1967الصادر عام  "habeas corpus"حضار لأن قانون أمر الإ

                                                 
1- Thompson V. Oklahoma, 1988. 
كما ورد في قضية   -2 Stanford V. Kentucky 1989. 
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 أمرالذين يلتمسون من المحاكم الفدرالية  ،والثمانينات من القرن العشرينتنفيذ حكم الإعدام بين الستينات 
ضمن سيل متواصل من الطلبات بقصد تأخير التنفيذ بكل   ”a writ of habeas corpus“حضارالإ

ستعمالها في ابساطة. ونظراً لكثرة الطلبات وعدم قدرة المحكمة على النظر بها راحت تضيق على فرض 
 عدة قضايا.

ليحد من  ،1996عام  "habeas corpus" قانون الو إلى تعديل الكونغرست مواقف المحكمة بأد
إتاحة استعمال هذه الالتماسات التي يستعملها المحكومون بالإعدام. كما أن قانون الإعدام الصادر عام 

19944 4 5 أحكام  أنحصر إمكانية استعمال استئناف الأحكام بدعاوى البراءة الحقيقية، كما نص على  
واضعاً بذلك حدود نهائية لطلبات الو  ،يمكن أن تلغى "unreasonable "غيرالمعقولةدستورية الالولايات غير 

"habeas corpus"  بمن هم تحت  عداممنع مثلًا تنفيذ الإو  لمحاكمة النهائية،ا إجراءاتلمدة ستة أشهر بعد
 سنة والمتخلفين عقلياً وبالنساء الحوامل. 18الو 

لعدد المتحدة بسبب ا الأممفي  الإنسانولايات المتحدة قد انتقدت من قبل مفوضية حقوق وكانت ال
ثالثة شخصاً لتأتي في المرتبة ال 68كان عدد المنفذ بهم  1998ه عام حيث إنالمرتفع في تطبيق الإعدام 

 .66وتليها إيران  ،100والكونغو  1067بعد الصين 

، حيث رأت المحكمة بأكثرية خمسة أصوات مقابل 1/3/2005بتاريخ  حصل التطور النوعي حديثاً 
4كانت قاسية وغير دستورية""  –المراهقين إعدام–عة بأن هناك إجماع وطني بأن هكذا أحكام بأر  4 6 وأنهت  

 نتقاد عالمي.ابذلك ممارسة كانت موضوع 

" وهو من مؤيدي القرار بأن الأحداث ينقصهم النضج Anthony Kennedyويعتبر القاضي "
طاً ة عشرة هو النقطة حيث يرسم المجتمع خئج أعمالهم. وأضاف: إن عمر الثامنتطور تفكيرهم لفهم نتاو 

قوبة عدد قابلية تطبيق نستنتج أن العمر حول هذا الخط يح ابين الطفولة والبلوغ مما يجعلن أهدافلعدة 
 الإعدام.

                                                 
3- 1994, P.L. 104-132  
1- Roper V. Simmons 1-3-2005. 



232 

 

ني غير موجود وأن قرار رد غاضب أن الإجماع الوط في فاعتبر "Antoni Scalia"القاضي أما 
قرر ي". وأن تنفيذ حكم الإعدام يجب أن Filmsiest of groundsأسس واهية "على الأكثرية كان قد بني 
 على وجهة نظر خمسة من أعضاء المحكمة ومؤيديهم من الأجانب. بناءً من قبل الولايات وليس 

كلية الحقوق بجامعة تكساس الخبير بشؤون الإعدام من  "Jordan Steikerجوردان شايكر "وقال 
4بأن النتائج المعنوية لهذه القضية  تفتح الباب أمام إلغاء عقوبة الإعدام 4 7 . 

على قرار  2/3/2005في اليوم التالي  "Terry Davis"وقد علق الأمين العام للمجلس الأوروبي 
 ين دون الثامنة عشرة أمراً المجرم إعدامحيث اعتبر موقفها بمنع بالقول "قتل الأطفال خطأ" المحكمة العليا 

المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات  "William Schulzد. وليم شولز "كما صرح ياً. إيجاب
والتي  الإنسانها عن لائحة الدول التي تخرق حقوق اسمالمتحدة بأن المحكمة الفدرالية شطبت بفخر 
4ينفذون حكم الإعدام بالأحداث تتضمن الصين، إيران وباكستان الذين لا يزالوا 4 8 . 

ورت طوتدل هذه المواقف على التوجه العالمي المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، كما يظهر لنا كيف 
مكان در الإالمحكمة الفدرالية العليا مواقفها المتجاوبة مع هذا التوجه، محاولة التخفيف من هذه العقوبة ق

، فكيف حماية حق الحياة الذي يعتبر أول حقوق الإنسان الأساسيةكل ذلك من أجل  وإلغائها عن المراهقين.
 كان التوجه اللبناني نحو هذا الحق؟

 عقوبة الإعدام في لبنان ثالثاً:

كما على المستوى العالمي فكذلك في لبنان هناك انقسام في الرأي بين مؤيد ومعارض لهذه 
 الانتقامردات الفعل العشائرية و  منلحماية المجتمع،  العقوبة؛ فالمؤيدون يعتبرون أنها تشكل رادعاً رئيسياً 

الأمل في وجه المجرمين الذين يراهنون على العفو تارة،  وتبددالشخصي، وتؤمن حق الضحية الذي هتك، 

                                                 
2- Hope Yen, Associated Press Writer Yahoo! News Mar,01,2005.  
3- Owner_hr_headlines@hrea.org. 
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أو سياسية طوراً، تسمح بتخلصهم من السجن حتى لو كانت العقوبة بالسجن  استثنائيةوعلى ظروف 
 .لمؤبدا

ردع ا لا ترون أن هذه العقوبة تنسجم مع الوحشية والحياة البدائية، مؤكدين أنهأما المعارضون فيعتب
الجريمة من جهة، ولا تتماشى مع معايير السلوك المتحضر لهذا العصر من جهة أخرى، بل هي رد غير 

 ملائم وغير مقبول على الجريمة.

عدام لأسباب وجيهة مماثلة السلطة اللبنانية بضرورة إلغاء حكم الإ الإنسانوتطالب منظمات حقوق 
4من هذا الفصل وللتلك التي عددناها في المطلب الأ 4 9 . 

ليقها أو تع بالمقابل عدل القانون اللبناني عدة مرات وكان يترافق التعديل لجهة إقرار عقوبة الإعدام
ي يل هية وحجم الجريمة المستشرية ونوعيتها. وأبرز مواد القانون التي تعرضت للتعدالأمنمع الظروف 

عمد؛ أي تل الالمتعلقة بجريمة القتل الواردة في الباب الثامن من قانون العقوبات اللبناني، والتي تصنف بالق
عن سابق تصور وتصميم. حيث ارتأى المشرع بأن من يصمم ويشد العزم على ارتكاب جريمة القتل ويمر 

عزيمته، هو في نظر المشرع شخص  دون أن يتراجع عننوع من الهدوء أو السكينة فترة زمنية تخللها 
مه ى المجتمع ككل ولا سبيل دون إعداليخفي خطوات إجرامية بحتة، لا بد من اجتثاثها لكونها خطراً ع

 للتخلص منها. 

ي نهاية عهد الرئيس كميل شمعون علقت بعض مواد قانون العقوبات الأمنفمع بدء توتر الوضع 
أو محاولة  الاعتداء. وفرضت عقوبة الإعدام على 1958-1-11بصورة مؤقتة بموجب قانون صادر في 

قتتال الطائفي... وحتى على التحريض على جرائم القتل التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية والا الاعتداء
4والنهب والتخريب وعلى تأليف العصابات المسلحة... 5 .  وكانت أبعاد صدور هذا القانون سياسية 0

 نامية في البلاد.لمواجهة حالة المعارضة المت

                                                 
 .2004ك  15ت عنوان الحق في الحياة/الإعدام، باريس بتاريخ تح "الويب"منشورة على شبكة  "سوليرا"مقال صادر عن حركة  -1

 .72، ص: 1958 -1-15تاريخ  3الجريدة الرسمية عدد  -1
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ت المشرع إلى إصدار قانون اضطر وكثرة الجرائم  1958ية التي سادت عام الأمنن الظروف ثم إ
ل. وفرضت عقوبة الإعدام  ع. من ق. 548و 547الذي علقت بموجبه أحكام المادتين  1959شباط  16

4اب المخففةبمن يقتل إنساناً عن قصد ومنع على القضاة منح فاعل الجريمة القصدية الأسب 5 1 . 

شباط  16لغي قانون ي وتراجع نسبة جرائم القتل أ  الأمنبعد حوالي ستة أعوام، ومع استقرار الوضع 
كم الإعدام مقتصراً على الجرائم ح. ليعود 1965-5-18تاريخ  26بموجب المادة الأولى من القانون رقم 
 المرتكبة عن سابق تصور وتصميم.

ايد نسبة الجريمة والمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام عمد المشرع إلى ولكن نتيجة الأحداث الأليمة وتز 
تطبيق أحكام  1959والذي علق مؤقتاً كما في عام  1994-3-21تاريخ  302إصدار القانون رقم 

من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الإعدام بمن يقتل إنسان قصداً مضيفاً إليها هذه  548و  547المادتين 
لو بدافع سياسي" دون جواز منحه الأسباب المخففة في الحالات التي تنص عليها المادتان، المرة عبارة "و 

5494إي القتل قصداً، كما في الحالات التي نصت عليها المادة  5 2  . 

لكن بعد صدور القانون  ،عملية إعدام واحدة إلاّ  1994والعام  1972ما بين العام  ولم تنفذ
302/19944 5 3 عمليات الإعدام قد نفذت . وكانت آخر 1994شخصاً في العام  13عدم ما لا يقل عن ، أ  

 بالرصاص. حداها شنقاً والأخريين رمياً في سجن رومية، إ 2004 2ك 17تاريخ خاص ببثلاثة أش

نه "يجب أن تكون عقوبة الإعدام في أ همبعضللبناني فلم يكن موحداً، إذ يرى ما موقف الفقه اأ
جتماعية أمنية، صدمتها بشاعة الجريمة وأذهلها ااقتناع تام ملبية حاجة حال صدورها عن المحاكم، نتيجة 

أن تحمل نفس إنسانية هذه الطاقة من الشر، كما تكون هذه العقوبة في حال إقرارها بعد وقت قصير على 
ارتكاب الجرم، رادعاً فعلياً للمخططين لجرائم القتل والمصممين على ارتكابها عن سابق تصور 

4وتصميم" 5 4 .  

                                                 
 .108ص  18/2/1959تاريخ  7الصادر في الجريدة الرسمية عدد  1959شباط  16قانون  -2
ن، مجلة العدل سنة  -3 1محاضرة القاضي جوزف غمرو ن: قان 2ص:  ،1 ، عدد999 .بعنوا م مشكلة م القاتل، حل أ ن إعدا  و

 .1737ص.  ،24/3/1994تاريخ  12ر. عدد  .ج -4
ن، -1 و  .ibid محاضرة القاضي جوزف غمر
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4ويرى الدكتور غسان رباح 5 5 أن ما نبديه الآن عرضة للتبدل ذات يوم، ولا عجب فالإعدام بحد  
ذاته، عقوبة متبدلة في كل أنحاء العالم بين الإبطاء والإلغاء والتعديل والتبديل. وهي بنظر الدكتور 

لثقافي والأخلاقي جتماعية تجتمع في تكوينها عوامل كثيرة، منها الديني واامصطفى العوجي تشكل ظاهرة 
4وتطورها والظروف المحيطة بها الإنسانوالفلسفي، وكذلك حجم الجريمة الماسة بحياة  5 6 . 

ويظهر التبدل في موقف الفقه اللبناني بالنسبة لعقوبة الإعدام حتى لدى نفس الأشخاص أحياناً، 
4ولو على مضضفهذا الدكتور منيف حمدان يجيب عن سؤال للدكتور رباح بأنه من مؤيدي الإعدام  5 7 ثم  .

يؤكد فيها بحماسة بالغة بأنه ضد  1998يعطي رأياً مخالفاً في ندوة متلفزة مع النائب بطرس حرب عام 
4تطبيق عقوبة الإعدام؛ معتبراً أنها لا تقلل من الجريمة ولا مرتكبيها ولا تشكل رادعاً لمجرمين آخرين 5 8 . 

سليم  الحكومة اللبنانية عندما رفض الرئيس وقد بدا التباين في المواقف واضحاً كذلك على مستوى 
اعته المبدئية بعقوبة الإعدام، فوقع يومها بدلًا بسبب عدم قن -1999عام -الحص توقيع مرسومي إعدام 

 يع نائبهاعترض الرئيس الحص على توق أنق بعد لّ تنفيذهما قد ع   أن إلاّ منه نائبه ميشال المر المرسومين 
 لعدم الصلاحية.

ن متنال  جرائم القتل القصدية فرض المشترع اللبناني عقوبة الإعدام كجزاء للجرائم التي إضافة إلى
في ق.ع.  276إلى  273هيبة الدولة وسلامة كيانها والتي صنفت تحت خانة الخيانة. كما في المواد 

صورة ب 1958لت عام دّ التي ع   313 – 308إضافة إلى الجرائم المصنفة تحت خانة الفتنة مع المواد 
 مؤقتة ولا تزال حتى يومنا هذا. 

ي ضرار بالغير وفلإبحق من يقتل قصداً بغية ارتكاب جريمة الحريق ل 591للمادة  وكذلك وفقاً 
ة إلى في جرائم السرقة المؤدي 640على بعض الجرائم التي تؤدي إلى قتل إنسان. وفي المادة  599المادة 
 القتل.

                                                 
م مشكلة -2 م حل أ ن رباح، عقوبة الإعدا . غسا (، ص: ، )د .ذ .س  .405م
. مصطفى العوجي، حقوق  -3 ند (، ص: ، )في الدعوى الجزائية الإنسا .ذ .س  .721م
ن رباح، ع -4 . غسا م مشكلةد م حل أ (، )قوبة الإعدا .ذ .س 3: ، صم 81. 
وحقوق  -5 م: الحريات العامة  . عيسى بير ند والواقع، دالإنسا ولى، ا، بين النص  1ر المنهل اللبناني، الطبعة الأ 2.ص:998 6 4. 
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توجه لبناني نحو الإلغاء ولو التدريجي لحكم الإعدام في هناك  أنيظهر لكن رغم هذه النصوص ف
 302. القانون رقم 338/2001عندما ألغى القانون رقم  2/8/2001لبنان منذ تاريخ 

21/3/4تاريخ 5 9 ، وأعاد العمل بأحكام مواد قانون العقوبات التي كانت نافذة قبل صدور القانون 1994
على عكس ما كان الوضع عليه  ؛الجريمة الأسباب المخففةالأخير، حيث أصبح بإمكان القضاة منح فاعل 

 .2001و 1994ما بين عامي 

 استبدالعلى رأي لجنة العفو وعلى اقتراح وزير العدل قضت ب بناءً كما صدرت عدة مراسيم 
4سنة 20الأشغال الشاقة لمدة  أوعقوبات الإعدام بعقوبات أقل قسوة منها الأشغال الشاقة المؤبدة  6 0 .  

دكتور زهير شكر أن الإعدام من قبل السلطات العامة في لبنان لمجرم صدر بحقه حكم ويرى ال
يين حقضائي جرم لا يشكل في لبنان تعدياً على حق الحياة بسبب وجود أسس دينية عند المسلمين والمسي

ستقرار الاية ومدى الأمنتجيز قتل القاتل. وبسبب إرتباط هذه المسألة بالقيم السائدة في المجتمع وظروفه 
ي في الدولة، ومع ذلك فإنه لا يستبعد إمكانية إلغائها في القانون اللبناني حفاظاً على حق الحياة الأمن

4ومراعاة للتوجه العالمي في الدول الديمقراطية من منطلقات أخلاقية وفلسفية 6 1 . 

نسجم يالعشرين، وهكذا يظهر لنا أن التوجه اللبناني نحو عقوبة الإعدام مع بداية القرن الحادي و 
 لظروفمع التوجه السائد في الدول الديمقراطية، والداعي إلى التخفيف من هذه العقوبة. ولكن يبدو أن ا
دها حا في السياسية والاجتماعية في لبنان لا تزال غير مؤهلة لإلغاء هذه العقوبة، التي يجب أن تبقى، إنم

 ر عنوبما لا يتنافى وموقف الرأي العام الذي يعبّ  الأدنى، ولجرائم محددة وتحت رقابة وتقدير القضاء،
 المصلحة الاجتماعية الحيوية.

لى عبعد أن استعرضنا موقف القانون الدولي، والموقف الأميركي واللبناني من تطبيق حق الحياة 
 صعيد عقوبة الإعدام سنقوم بدراسة موضوع الإجهاض في القانون المقارن والقانون اللبناني.

                                                 
 .2272ص.  9/8/2001تاريخ  29ج. ر. عدد  -1
 .186، ص: 22/1/2004يخ ، تار 4عدد:  المرجع: ج. ر. -2
 .884،  )م.س.ذ(، ص: 1هير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، ط. دكتور ز  -3
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 ثاني: الإجهاضالمطلب ال

أوانه الطبيعي. وعلى  جريمة الإجهاض هي إنهاء غير طبيعي للحمل بصورة قصدية وقبل حلول
ما زال الإجهاض يثير الجدل والتساؤل بين مؤيد ومعارض، إنما موقف الديانات  ،غرار الموقف من الإعدام

زهاقاً متعمداً لروح بشرية إعتبره تحرمه وتمنعه وت لف عن موقفها من الإعدام، إذ أنهاالسماوية حياله يخت
 وتحدٍّ  جهاض بنظر الشرائع السماوية وجه من أوجه القتلأرادها الله على الأرض، ولو أنها لم تولد بعد. فالإ

4لإرادة الخالق، مهما كانت الأسباب والظروف المحيطة به 6 2 . 

ت معظم ي عندما تكون حياة الأم في خطر حيث عمداجتماعو  دينيأن هناك تسامح  إلاّ 
 الأم التشريعات الحديثة حول العالم إلى السماح بالإجهاض عندما تشكل الولادة خطراً محدقاً على حياة

 تاركة للجهات الطبية أن تحدد ذلك.

 حول إذا ما كان يجوز للوالدين أو لأحدهما تقرير الإجهاض،هو إنما الجدل الذي يدور حالياً  
اة يش حيأو بالجنين، وذلك تحت ذرائع متعددة منها مثلًا أنه لن يع حتى لو لم يكن هنالك خطر يلحق بالأم

بح حق سباب أخرى، إذ أصهل على رعايته، ولأعدم قدرة الأ وأية، اجتماعلائقة لأسباب خلقية، إقتصادية، 
ا من ى، التي يختلف تحديد مدتهولرادياً في بعض الدول، تمارسه الحامل خلال فترة الحمل الأالإجهاض إ

ذا ة حرة؛ أي بالحرية الشخصية. وقد جاء هإرادبالحق بالتصرف ب الإجهاض، حيث تم ربط أخرى  إلى دولة
د جتهاكان موقف الا ية. فكيفالاجتماعية و الاقتصادالتغيير في الموقف من الإجهاض مترافقاً مع التحولات 

 المقارن منه؟

 أولًا: الإجهاض في الولايات المتحدة

الوضع في عليه ، كما كان تحادية منذ تأليف الاميركافة الولايات الأكان الإجهاض محرماً في ك
أوروبا وسائر البلدان. والنص الدستوري الذي كان يرعى مسألة الإجهاض هو ما ورد في التعديل الدستوري 

                                                 
، ًً ة جميعواً عندما أقر الرئيس الأميركي كلينتون رفع الحظر عن الإجهاض، علق الفاتيكان بأن رفع الحظر هزيمة مزلة للإنسواني -1

 ورفض البابا إضفاء الشرعية على قتل كائن بشري لا حول له ولا قوة.
 



238 

 

ي بالحق في الحياة ميركالأ تحادالرابع عشر الذي ينص على تمتع كل الأفراد المقيمين على أرض الا
 والمساواة. والحرية

ي الاقتصادوالتطور  الإنسانلكن مع بداية الثلث الأخير من القرن العشرين، ومع تقدم حقوق 
ية والمعايير الخلقية ونيل المرأة حقوقها وخاصة حق الخصوصية، تغير الاجتماعوالتغيير في المفاهيم 

قضية تتعلق بمنع  1965ام . فعندما عرضت على المحكمة الفيدرالية العليا عالأميركي موقف الاجتهاد
4(1965iswold V. Connecticut rGوسائل الحمل. ) 6 3 قضت المحكمة العليا بإلغاء القيود على توزيع  
 وسائل الحمل المناسبة. استعمالمعترفة بحق الخصوصية للمرأة وحقها ب ،وسائل الحمل

ل مفصلًا رئيسياً في حياة بعد ثمانية أعوام على صدور هذا القرار، كان للمحكمة العليا موقفاً، شك
ي في قرارين أديا بمعظم الولايات إلى إعادة النظر بقوانينها المتعلقة بالإجهاض. فالقضية ميركالقضاء الأ

4الأولى 6 4 القانونية  الإجراءاتاً إلى شرط استنادقة طعنت بعدم دستورية قانون الولاية مطلّ  امرأة هي قضية  :
 حد المستشفيات إجهاضها لأن قانون الولاية لا يسمحرفض أأن بعد  Due process of law”"الصحيحة 

، واعتبرت أن ذلك القانون يتدخل في حقها بالخصوصية. قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الولاية به 
 ياً إرادوقامت بإعطاء تعريف للحمل مقسمة إياه إلى ثلاثة فصول زمنية، واعتبرت الحق في الإجهاض 

ون قيود، بعد استشارة طبيبها. وفي الفصل الثاني اعتبرت أن القيود هي صحة الأم خلال الفصل الأول د
الإجهاض الذي تضعه القوانين، وفي الفصل الثالث يعود لحكومة الولاية المحافظة  إجراءاتوفقاً لتنظيم 

د استشارة حق الحفاظ على حياة الأم وبع استثناءعلى الحياة الكاملة للجنين وأن تنظم تحريم الإجهاض، ب
 لجنة طبية مختصة. 

جنين واعتبرت المحكمة العليا أن أي تشريع يحرم الإجهاض بشكل مطلق دون اعتبار لحالة الأم وال
 والوقت الذي يتم فيه هو حرمان للأمهات من حقوقهن المضمونة دستورياً.

                                                 
1-  U.S. supreme court decisions affecting the right to life 1965-1999 (htm) by Camille Giglio, at: 

http://www.osce.org/documents/odihr/1999/09/15.en.html. 
2- Roe V. Wade 410 U.S. 113/1973 and Doe v. Boston 410 U.S. 179(1973). 
  

http://www.asce.org/documents/odihr/1999/09/is.en.html
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الإجهاض تقييد حق المرأة في  رافضةً طورت المحكمة موقفها  1976وفي القضية الثانية عام 
وقضت بإجماع قضاتها بعدم دستورية قانون الولاية الذي يفرض على  ،خلال المراحل الأولى من الحمل

4القاصر ضرورة الحصول على موافقة والديها الخطية لإجراء الإجهاض 6 5 تموز  1. وفي نفس العام بتاريخ 
بأن الوالد لا حقوق له على قضت المحكمة بأنه ليس من الضروري أن يعلم الأهل بقرار إبنتهم القاصر و 

4الطفل أو الجنين الذي لم يولد 6 6 . 

وضع شروط لحالات الإجهاض، معظمها يدور  جتهاداتها محاولةً ا ت المحكمة في تطويراستمر و 
م فيه الإجهاض في المرحلة الكونغرس قانون يحرّ  إلى أن سنَّ  ،1973حول الشروط التي بدأت بها عام 

 Partial Birth”2003وحتى الشهر السادس" وذلك في عقده الأول عام  الثانية "من أول الشهرالرابع

Abortion Ban Act 2003”  ونص القانون على فرض عقوبات مدنية وجزائية على أي اختصاصي
 علاه.أ المذكور  1531يقوم بتنفيذ عملية إجهاض في الفصل الثاني من الحمل كما ورد في نص القانون 

اً عندما قال أن الإجهاض هو عمل شرعي ودستوري ومعروف ميّز م اً مجلس الشيوخ موقفلوكان 
، وأن هذا القرار 1973عام  "Roe V. Wade"طبياً في الولايات المتحدة منذ قرار المحكمة الدستورية 

أوجد حدوداً دستورية على صلاحية الولايات في تقييد حق المرأة في إنهاء حملها. كما رأى مجلس الشيوخ 
4كان مناسباً ويصون حقاً دستورياً مهماً وأنه لا يمكن إلغاء هذا القرار 1973كمة في عام أن قرار المح 6 7 . 

ت محكمة سان فرنسيسكو عدم دستورية القانون الذي يحرم أعلن 2004حزيران  2لكن بتاريخ 
تقد الرئيس بوش حيث إنبيض ب ضجة وجدالًا تدخل فيه البيت الأالإجهاض في الفصل الثاني، مما سبّ 

4ت عليه أغلبية الكونغرسصوّتلغت قراراً أرار المحكمة التي ق 6 8 النهائي  الاجتهادمما يظهر عدم استقرار  ،
 على موقف موحد في الولايات المتحدة.

                                                 
1- Bellotti V . Baird 428 U.S. 132/1976. 
2- Planned parent hood V. Danforth (Missorui) July 1, 1976. 
3- Http://news.findlaw.com/cun/docs/abortion/2003s3.html. 
1-  Http://news.findlaw.com/cun/docs/abortion/2003s3.html. 
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 الموقف الفرنسي من الإجهاض ثانياً:

ا نهثراً ممعظم قوانين الدول الأوروبية تأ القوانين الفرنسية، كما في كان الإجهاض يعتبر جناية في
ي قتصادالاية والمفاهيم الدينية التي كانت سائدة. إنما مع مطلع القرن العشرين والتطور الاجتماعبالقيم 

وع ر نية، بدأت تجري عمليات إجهاض بصورة خفية، وبدأ يظهالاجتماعالذي تبعه تغير في المفاهيم والقيم 
  ة بدلًا من الجناية.بدأت تعتبر جريمة الإجهاض جنحمن التساهل الاجتماعي تجاهها، حيث 

بصورة خفية وفي شروط صحية غير كافية كانت تؤدي إلى هلاك  الإجهاضمع تزايد عمليات 
حالة  300،000ية تمثلت بإجراء حوالي اجتماعبروز ظاهرة  إثرالمرأة أحياناً وإصابتها بعدم الإنجاب. و 

 17/1975تاريخ  17/75رقم  وضع القانون  إلىضطر المشرع الفرنسي اإجهاض سري سنوياً في فرنسا، 
هائياً سنوات ليكرس ن 5مستنداً في ذلك إلى الحريات الأساسية للإنسان. وطبق هذا القانون كتجربة لمدة 

 . 1979كانون أول  31بتاريخ 

 وقد وضع هذا القانون الشروط التالية:

 ياً قبل الأسبوع العاشر من الحمل.إرادتوقيف الحمل أو تنفيذ الإجهاض  -
مادية،  ية،اجتماع ن الطلب صادراً عن المرأة التي تكون في حالة الشدة )صحية،أن يكو  -

 .نفسية(
 أن يمارسه طبيب في مؤسسة صحية وعليه أن يعلم المرأة بالأخطار الممكن حدوثها. -

أما بشأن القاصر فاشترط القانون الحصول على رضى أحد الأشخاص الذين يمارسون السلطة  -
 الأهلية.

4هذه الشروط غير ضرورية ت المرضية التي تستدعي الإجهاض فتعتبرأما في الحالا - 6 9 . 

                                                 
 155-154: ، ص1999المحامي موريس نخلة: الحريات، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،  -1
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جماً مجلس شورى الدولة الفرنسي في رايه الاستشاري حول مشروع القانون؛ أنه جاء منس اعتبروقد 
لمدنية من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا 6والمادة  الإنسانمن المعاهدة الأوروبية لحقوق  2مع المادة 
 رغم أن هاتين المادتين تضمنان حق أي إنسان في الحماية. والسياسية، 

 لفرنسيمع الدستور الفرنسي. وقد أكد المجلس الدستوري ا كما إن المجلس الدستوري اعتبره منسجماً 
 في عدة مناسبات المبادئ الآتية:

ي حالة الضرورة ف إلاّ كل كائن إنساني منذ بدء حياته، وأنه لا يجوز المساس بهذا الحق  احتراممبدأ  -أ
4ووفقاً للشروط والقيود التي يحددها القانون  7 0 . 

مبدأ إلغاء نصوص التجريم والعقاب التي ترد على الإجهاض الذي تمارسه المرأة الحامل برضائها  -ب
4على نفسها 7 1 مع مراعاة أن هذا الإلغاء قد ورد على تجريم الفعل من الناحية الأخلاقية، مع إعفاء التجريم  ؛
 ة القواعد الطبية التي نص عليها القانون عند حصول هذا الإجهاض.في مخالف

 صطناعيي في الحياة لا ينصرف إلى الجنين من خلال التلقيح الاالإنسانمبدأ حماية حق الكائن  -ج
في كل مراحل الحمل، وذلك باعتبار أن الأم ليست ملزمة بالمحافظة على هذا النوع من الأجنة التي وجدت 

ية، مهما كانت الظروف التي تمر بها، ومهما كانت مدة هذا الحفظ. فلا ينطبق على هؤلاء بطريقة صناع
4الذي يتعين المحافظة على حقه بالحياة الإنسانمبدأ المساواة ب 7 2  . 

اً، كما صرحت وزيرة استثناءيظهر من هذه المبادئ التي كرسها المجلس الدستوري أن الإجهاض يبقى 
، وأن فكرة الضرورة هي التي تحكم إجازة الإجهاض 1974انون الصحة الفرنسية عند وضع ق

4ي الاختيار  7 3 . 

                                                 
2- Déc. 14 et 15 1975, Recueil, 74-54 DC, P 30, Luchaire  : le conseil constitutionnel.Tome IF 
3- Déc. 12 Janvier 1993, Recueil 92 – 3178c, ps12 Luchaire op. cit P-28. 
4- Déc. 27 Juillet 1994, Recueil 94–343-344 Dc, P: 592, Luchaire opcit P- 28 ، نقولًا عون د. أحمود سورور 

 .   - 535ص:
5-  Pierre Cambat, La protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France et en Espagne, 

1998,op. cit., p:117.. 
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 ظروفهالوهكذا يبدو لنا أن الموقف الفرنسي قد أجاز الإجهاض الإرادي خلال فترة الحمل الأولى نتيجة 
وحق  ية، التي قضت بالتوفيق بين حقين متصادمين وهما حق الجنين بالحياةالاجتماعوعاداتها ومفاهيمها 

كمة المح ية الأوروبية لم تتعرض لهذا الموضوع، فكيف تعاملتتفاقلمرأة بالإجهاض الإرادي، علماً بأن الاا
 مع هذه المسألة في غياب النص؟ الإنسانية لحقوق وروبالأ

 الإنسانثالثاً: موقف المحكمة الأوروبية لحقوق 

إذا كان ذلك يعرض حياة أو حق الجنين المطلق بالحياة  الإنسانرفضت اللجنة الأوروبية لحقوق 
4صحة الأم للخطر، مؤكدة على حق كل دولة في تنظيم الإجهاض الإرادي في مراحل الحمل الأولى 7 4 . 

4فاللجنة أكدت في ثلاث مرات على الأقل 7 من  2؛ أن الجنين ليس بشخص تنطبق عليه المادة 5
منح الجنين ذات الحقوق للشخص  أن. وفي هذه القضايا أكدت المفوضية الإنسانالميثاق الأوروبي لحقوق 

 أنالعادي تضع أو ترتب قيوداً غير معقولة على المادة الثانية المتعلقة بحقوق الأشخاص الطبيعيين. كما 
تفسير هذه المادة  في المحاكم الوطنية العليا استبعدت دائماً الأجنة من حماية الميثاق واقتصرت الحماية 

 دوا.لِّ الذين و   شخاصالدستورية على الأ

 استئنافعندما رفع أمامها  ليتوج مواقف المفوضية، الإنسانوجاء موقف المحكمة الأورويبة لحقوق 
لزمت بالإجهاض بعد خطأ طبي، مدعية بأن فرنسا حرمت حق الحياة أ  فرنسية  امرأة لحكم فرنسي من 

فأعلنت  ن قصد.نة الطبيب بجريمة القتل بدو لطفلها الذي أجهض بعد أن رفضت المحاكم الفرنسية إدا
تقرر هذا  لجنين قائلة: بأن الحكومات الإنساندم لمنح كامل حقوق الذي ق   ستئنافالمحكمة رفض الا
حكمت المحكمة بأكثرية قضاتها؛ بأن مسألة متى تبدأ الحياة، هو موضوع تساؤل يجاب الموضوع بنفسها. و 

الدول التي صدقت الميثاق الأوروبي  عليه على المستوى الوطني، لأن هذا الموضوع لم يقرر ضمن أغلبية

                                                 
ًً عووووون د. شوووووكر الوسووووويط فوووووي القوووووانون 19/5/1992و  13/5/1980فوووووي  الإنسوووووانيوووووة لحقووووووق قووووورارين للجنوووووة الأوروب -1 . نقووووولا   .883، ص: 2001الدستوري،

2-  Paton V. U.K., App. No. 8416/78, Eur. Com. H.R., 13 May 1980, 3 EHRR 408 (1981), Dec, 
Paris. 7-9 (associated as X V. U.K.). 

R.H.V. Norway, App No. 17004/90, Eur. Comm.. H.R, 19 May 1992 
Boso V. Italy, App No. 50490/99, Eur. Comm.. H.R., 5 September 2002 -  
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. وأضافت: "أنه على المستوى الأوروبي لم يكن هناك من إجماع حول طبيعة ووضع الطفل الإنسانلحقوق 
 There was no consensus on the nature and status of the embryo" الذي لم يولد أو الجنين

and or fetus"القضية على محكمة مدنية بدلًا من المحكمة  . ورأت أنه كان من الأفضل أن تعرض
4سابقة للبلدان الأوروبية الجزائية، وقد شكلت بذلك القرار 7 6  . 

 موقف القانون اللبناني من حق الإجهاضرابعاً: 

ال ز يه، ما ية السائدة فالاجتماعلبنان كما باقي دول المشرق العربي ونتيجة للثقافة الدينية والتقاليد 
ف فضلية المطلقة على حق المرأة بالتصر الأ إياه معطياً ت بحق الجنين في الحياة يرفض تقديم تنازلا

بجسدها، ما عدا حالة تعرض الأم لخطر محدق كما سنرى لاحقاً. وهذا الموقف ناتج عن تمسك رجال 
 فاقاتتبدأ في لحظة التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، خاصة في ظل عدم  الإنسانالدين بفكرة أن حياة 

 هادالاجترغم الرأي الراجح الذي يؤيده القانون و  ،العلماء على تحديد تاريخ معين لبدء الحياة في الجنين
 الفرنسيين، بأن الجنين يعتبر كائناً بشرياً بعد الأسبوع العاشر. 

ض. التشدد اللبناني في معالجته لهذا الموضوع في قانون العقوبات الذي تصدى لموضوع الإجها يبرز
كانت تنص على معاقبة من يصف أو يذيع أو يعرض وسائل آيلة إلى منع الحمل، وكذلك  537ة فالماد
منع كانت تعاقب من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد المبيع أي مادة من المواد المعدة ل 538المادة 

 ها.استعمالالحمل يسهل 

المشرع اللبناني لإلغاء  اضطروسائل ية وتغير المواقف من هذه الالاجتماعولكن نظراً لتطور المفاهيم 
16/9/19834تاريخ  112ي رقم شتراعبالمرسوم الا 538و  537المواد  7 7 . 

اً من مسألة اسمورغم تساهل المشترع بالنسبة لوسائل منع الحمل فإن موقف القانون اللبناني لا يزال ح
الولادة. وهذا ما نصت عليه الإجهاض، فهو يحرمه في كل مرحلة من مراحل تطور الجنين من النطفة إلى 

                                                 
1-  European Court Rules in Abortion case (Philly Burbs – com).htm July 8, 2004. 

 (زائيوة،فوي مواجهوة علوم الإجورام والملاحقوة الج الإنسوانالقاضي إليواس نموور، الودكتور فوادي نموور: الحريوات الشخصوية وحقووق  -2
 68م.س.ذ(، ص: 
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حالات الضرورات العلاجية وضمن الشروط  استثناءمن قانون العقوبات، ب 546حتى  539المواد 
 المنصوص عليها في قانون الآداب الطبية.

و أة يقصد منها نشر أو ترويج يا، نص قانون العقوبات اللبناني على معاقبة كل دع539ففي المادة 
و يقتني على معاقبة من يبيع أو يعرض للبيع أ 540الإجهاض. ونصت المادة وسائل  استعمالتسهيل 

 داث الإجهاض أو تسهيل استعمالها بأي طريقة كانت.بقصد البيع مواد معدة لإح

على العقوبة المفروضة على المرأة التي تجهض نفسها، وعلى من يقدم  544حتى  540ونصت المواد 
المرأة  إجهاضضاها، وعلى العقوبة المفروضة على من يقدم على على إجهاضها أو محاولة إجهاضها بر 

ر يغ الإجهاضلها وسائل  أ جريتبدون رضاها، مع تطبيق العقوبة المفروضة حتى ولو كانت المرأة التي 
 حامل.

قابلة  أدى الإجهاض إلى موت المرأة، كما إذا كان مرتكب الفعل طبيباً أو إذاهذا مع تشديد العقوبة 
 أو صيدلياً أو أحد مستخدميهم.قانونية 

الضرورة  استثناءتظهر مواد قانون العقوبات التشدد في الموقف اللبناني من موضوع الإجهاض ب
288/2/19944العلاجية التي نص عليها قانون الآداب الطبية الصادر بالقانون رقم  7 8 . وباستثناء إفادة 

 فروعهلمن يرتكبه حفاظاً على شرف أحد  وعندما تطرح نفسها صوناً لشرفها أ ن عذر مخففالمرأة م
 ".ل. ع. من ق.  545 المادة" .وقريباته من الدرجة الثانية

 قانون الآداب الطبية

ض منه على "أن إجراء الإجها 32كرر قانون الآداب الطبية موقف قانون العقوبات لينص في المادة 
ضمن  إلاّ لعقائدية فلا يمكن إجراؤه محظور قانوناً". أما بخصوص الإجهاض العلاجي مع التحفظات ا

 الشروط والتحفظات التالية:

                                                 
 .239ص  3/2/1994تاريخ  9ج.ر. عدد  -1
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 ن يكون هذا الإجهاض الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد.أ -1

ذ نقاإلطبيب المعالج أو الجراح، طبيبين يوافقان معه بالتوقيع خطياً، على أنه لا يمكن أن يستشير ا -2
لى عها عد اطلابموافقة الحامل بع إلاّ وفي هذه الحالة لا يمكن إجراؤه  جهاض،حياة الأم إلّا عن طريق الإ

تها إذا كان ضرورياً لسلام الإجهاضوإذا كانت في خطر شديد وفاقدة الوعي، يجري  الوضع الذي هي فيه،
ه، صح بنلا تجيز له القيام بإجراء الإجهاض أو ال ووها. وإذا كانت عقيدة الطبيبحتى لو مانع زوجها أو ذ

 فيمكنه أن يترك الأمر لغيره من ذوي الاختصاص.

فقاً و أضاف المشرع أنه في حال الولادة المتعثرة أو غير الطبيعية، فعليه أن يتصرف  33وفي المادة 
انون نص الق 61لما يفرضه الفن الطبي لمصلحة الأم والطفل دونما تأثر باعتبارات عائلية. وفي المادة 

 أحكامه على المجلس التأديبي.على إحالة من يخالف 

ين  ما بللقانون اللبناني والمتأثر بالتحفظات العقائدية ومساوياً  اسميظهر من هذه النصوص الموقف الح
ي حق الجنين وحق الأم في الحياة، دون الأخذ بحق خصوصية للمرأة. وعندما أشار إلى الإجهاض العلاج

 فهو أجازه في أي فترة من فترات الحمل.

د ه سيولات الطبية أنختبار ن القانون اللبناني لم يتطرق إلى إباحة إجهاض الجنين الذي تثبت الاكما أ
 مشوهاً، بل حصر الإباحة في حال تعرض الأم لخطر شديد وليس الخطر العادي.

فإن الواقع يشير إلى أن  ،ومعاقبة الحامل والطبيب وغيرهم ،ورغم نص القانون اللبناني المتشدد هذا
معظم هذه العمليات يدخل ضمن الإطار و الإجهاض تتم بصور سرية في عيادات بعض الأطباء.  عمليات

إلى درجة أن هناك من بين أطباء التوليد والجراحة النسائية من تفرغ كلياً لإجراء مثل هذه  ،التجاري البحت
تفاصل في تكاليف  سباب مادية، فالتي تريد التطريح تكون على عجلة من أمرها، لذا هي لاالعمليات لأ

4العملية 7 . هذا عدا عن اللجوء إلى القابلات القانونيات و"الدايات" في بعض المجتمعات المتخلفة، وإلى 9
 وسائل بدائية تشكل أخطاراً محتمة على حياة المرأة.

                                                 
 .2004تشرين الثاني  7ية توليد وجراحة نسائية" النهار اختصاصدكتورة زينة سماحة سابا " -1
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ن لم تصل إلى درجة المفاهيم الغربية، فهي إي والمفاهيم الحالية التي و الاجتماعلذلك فأن الوضع 
تغيير موقف المشترع اللبناني، ونرى أن الواقع يفرض نوعاً من التساهل في الإجهاض الإرادي في رض فت

خلال الأسابيع العشرة الأولى ومراعاة خصوصية المرأة. كما نرى السماح بالإجهاض في حال ثبت أن 
الناتج عن  الطفل سيولد مشوهاً والتساهل في درجة خطورة الأم لتصبح عادية. وكذلك في حالة الحمل

4لكن د. شكر .غتصابالا 8 0 ن صدور قانون يجيز الإجهاض الإرادي في المراحل الأولى لتكوّ يستبعد " 
الجنين دون أن يكون معرضاً للإبطال أمام المجلس الدستوري"، خاصة وأن حق المراجعة معطى لرؤساء 

 الطوائف.

 Euthanasia المطلب الثالث: الموت الرحيم

ل بدافع الشفقة أو إشفاقاً كما ورد في القانون اللبناني كان موضوع نقاش منذ زمن الموت الرحيم أو القت
:".... أما الذين تنقصهم سلامة قائلاطويل، فأفلاطون كتب عنه في الكتاب الثالث من مؤلفه "الجمهورية" 

4تركوا للموت"الأجسام فيجب أن ي   8 1 . 

أن يهيئواً موتاً رحيماً هادئاً وسهلًا للمرضى طباء على الأ حثّ  "Bacon"كما أن الفيلسوف الإنجليزي 
لمانية دعت إلى القضاء على المرضى والشواذ إذا ما وجدوا أن شفاءهم لا أمل فيه. والفلسفة العنصرية الأ

4"نيتشه"صوناً للعرق الآري وأبرز رعاتها  8 2 . 

جهول" بإعدام هذا الم الإنسانفي كتابه " "Carrel"وحتى في القرن العشرين فقد طالب الدكتور 
رحمة وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى مالضعفاء والقضاء عليهم بالطرق العلمية. وقد تزايد أنصار قتل ال
 "ساندنج"لمانيا وعلى يد الفقيه أخاصة في و وما نتج عنها من مصابين ومعوقين في وضع صحي حرج، 

                                                 
 .883 :، صم.س.ذ(، )1دكتور زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني،ط: -1
 نسانالإحقوق  نقلًا عن عبد الوهاب حومد، نقلًا عن د. رامز عمار: 1516الصادر عام  Utopieتوماس مور في كتابه  -2

 .234ص  م.س.ذ(،، )والحريات العامة
 .235:، صibidد. رامز عمار، -3
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الذي رأس  "Maynihamموينهايم "د وفي بريطانيا اللور  1920سنة  "Hoche"وطبيب الأمراض النفسية 
Euthansia"4"جمعية للمطالبة بإباحة الموت الرحيم  8 3. 

أن  عتبرينلكن الغالبية من الفلاسفة والمفكرين رفضوا هذا المنطق اللاإنساني وتمسكوا بقدسية الحياة م
 من وهبها. إلاّ النفس البشرية لا يملك التصرف بها 

الشريعة الإسلامية قد شددت على احترام حق الحياة،  إذ أنية، هذا الموقف كان ينطلق من جذور دين
 إلاّ حيث وردت آيات في القرآن الكريم تحرم القتل بشكل عام وأبرزها "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 

4بالحق" 8 4 4ومن يقتل متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها  8 ن قتل إمت هذا الأمر ". كما أن الديانة المسيحية حرَّ 5
4سان عن سابق قصد وتصميم جرم فظيع يستصرخ ثأر السماء"إن 8 6 . 

وانقسام الناس حوله، كان للكنيسة البروتستانية موقفاً منفتحاً إذ أيد  1920وبعد إثارة النقاش عام 
الكنيسة  أمافي بريطانيا،  "كانتربري "البعض القتل الرحيم مثل الكثير من أساقفتها، ومنهم رئيس أساقفة 

قال  11/9/1956بتصريح في  "بيوس الثاني عشر"ضد هذا القتل وأدلى البابا  فقد اتخذت موقفاً الكاثوليكية 
القانون الطبي لا يسمح أبداً للطبيب أو للمرضى أن يطبقوا "الأوتانازيا" بصورة مباشرة". وكرر قوله  إنفيه "
فقته بكمية كافية مضيفاً أنه يجوز للطبيب إعطاء المسكنات للمريض المحتضر بعد موا 1958عام 

4لتخفيف الألم وتعجيلًا للموت" 8 7 هذه كانت آراء الشرائع السماوية والمفكرين والفلاسفة فكيف كان موقف  .
 المقارن والقانون اللبناني؟ في القانون  الاجتهادالقضاء و 

 أولًا: القتل الرحيم في الولايات المتحدة

مثلًا تسمح  "Oregonأوريغون "ت الرحيم فولاية دة في موقفها من المو لم تكن قوانين الولايات موحَّ 
. وولاية 1999حالة موت رحيم في العام  27نتحار، وسجلت فيها ختصاصيين حتى بالمساعدة على الاللا

                                                 
 .252م.س.ذ(، ص: ، )، بين النص والواقعالإنسانعيسى بيرم: الحريات العامة وحقوق  د. -4
 .33سراء، آية قرآن الكريم، سورة الإال -1
 .93آية  القرآن الكريم، سورة النساء، -2
 .4/100سفر التكوين  -3
 .235:  ، صم.س.ذ(، )والحريات العامة الإنسانحقوق  د. رامز عمار: -4
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صطناعي اكاليفورنيا يسمح فيها القانون للراشد الذي يتمتع بكامل قواه العقلية بأن يرفض إطالة عمره بشكل 
الموت الرحيم بشكل واسع، لكن  تطبّق "Michiganميشيغن ". ولاية 1977نون عام وقد بدأ العمل بهذا القا

العديد من الولايات تقيد الموت الرحيم، وقد فشلت محاولات مقاضاتها أمام المحكمة الفدرالية رغم أن 
4التشريع الفدرالي يمنع المساعدة على الموت الرحيم 8 8 . 

ل الموت الرحيم في حال كانت إطالة العمر تتم بوسائما المحكمة العليا فقد كانت تتساهل تجاه أ
نفس سمحت المحكمة العليا لولاية نيويورك بنزع جهاز الت 1979صطناعية. ففي السادس من كانون الأول ا
 سنة من العمر. 83ار الحياة لرجل دين ناهز الو استمر صطناعي الذي يساعد على الا

أعلنت المحكمة الفدرالية  "Nancy Cruzan"في قضية  1990وفي قرار قضائي صادر سنة 
ن التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي الذي يحمي أحق الموت، و  أيضاً الأميركية أن حق الحياة يتضمن 

ن كانت تساعد على إطالة عمر إالحق برفض أية معالجة طبية حتى و  أيضاً حريات المواطنين يتضمن 
4المريض 8 9 . 

الولايات القانون الفدرالي وقانون الولايات الذي يمنع  استئناف ثنتان من محاكماخرقت  1996عام 
، فقامت 1997كانون الثاني  8، ونقضت الأحكام أمام المحكمة الفدرالية العليا في نتحارالمساعدة على الا

دستوريا  قضاتها، قائلة: بأنها لا تجد حقاً  إجماعب 1997حزيران  26بفسخ الحكمين بقرارها الصادر في 
 The court". نتحاري ودعمت قوانين الولايات التي تحرم المساعدة على الااختصاصوت بمساعدة بالم

found no constitutional right to die with the help of a physician and upheld state 

bans on assisted suicide"4 9 0 . 

 1997على إصدار تشريع في ربيع تزامن هذا القرار للمحكمة مع توافق الرئيس الأميركي والكونغرس 
الأموال الفدرالية للأطباء الذين يساعدون في عمليات الموت الرحيم. كما أن الكونغرس  استعماليحرم 

                                                 
5-  Euthanasia and Human rights law : compatible or contradicting?.html (Int. Studies Association) 

at: http\\www.ciaonet org\ isa\ blao1. 
1-  Jacques Robert, op, cit p. 203 ً539:، صم.س.ذ(، )والحريات العامة الإنسانحقوق  عن د. رامز عمار: نقلا. 
2- Vacco V. Quill, 1175. ct. 2293, 2296/1997 and Washington V. Gluckberg, 1175 ct 2293, 

2296/1997 
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يجعل من  "Patient Relief Promotion Act"يتعلق براحة المرضى  قانوناً  وبموافقة مجلس الشيوخ سنَّ 
4مين الأدوية التي تساعد في تخفيف الألمغير شرعية ويسهل تأ "أوريغون "تطبيقات ولاية  9 1 . 

 ثانياً: الموقف الأوروبي والفرنسي من القتل الرحيم

القرن العشرين، بدأت  أوائلمع بروز الآراء المطالبة بتطبيق الموت الرحيم وبداية النقاش حوله في 
على قرارات هيئة  بناءً  هي إجمالًا بتبرئة الفاعلينوكانت تنت ،القضايا تعرض على محاكم الدول الأوروبية

أقدم أحد وكلاء النيابة العامة الفرنسيين على قتل  1912المحلفين التي لا تلزم بتعليل قراراتها. ففي عام 
قتل خطيبها أقدمت فتاة على  1925زوجته المصابة بشلل نصفي ناشئاً عن إصابة دماغية. وفي عام 

4مام المحكمةعلى الحاجة وتم تبرأتها أ المصاب بالسرطان بناءً  9 2 . 

نها أصدرت الدانمارك قانوناً يسمح لمواطنيها في حالات الإصابة بأمراض لا شفاء م 1992في العام 
 أو بحوادث خطرة، أن يعدوا وصية طبية يجب على الأطباء التقيد بها.

ن نيسا 11أما هولندا فقد شرعت القتل الرحيم بموجب قانون صادق عليه مجلسي النواب والشيوخ في 
 بأغلبية مرتفعة وقد تضمن هذا القانون شروطاً قاسية لتطبيق القتل الرحيم أهمها: 2001

 توافق رأيين طبيين على أن لا أمل في شفاء المريض. -1
 معاناة المريض من آلام مبرحة وعذابات لا مبرر لها، ومطالبته مراراً بإنهاء حياته. -2
وتتألف  ،هذه الشروط احترامهر على خضوع الأطباء لإشراف اللجان الإقليمية المكلفة بالس -3

 اللجان من طبيب وقاضي متخصص في علم الأخلاق.

4سنة يحتاجون إلى موافقة الأهل إذا ما أرادو الموت الرحيم 16و  12القاصرون ما بين  -4 9 3 .  

                                                 
3-  Art Blaser: Euthansia and Human rights Law, compatible or contradicting.html (international 

studies Association” , 41st. annual convention: Euthanasia and H.R. law, Los Angeles CA March 
14-18, 2000 at: http://www. Cambridge.org\us\05215\86135 

 
 
 .236: ، صم.س.ذ(، )والحريات العامة الإنسانقوق ح :رامز عمار نقلًا عن د. ،القتل بدافع الشفقة –عبد الوهاب حومد  -1
 .237: ، صم.س.ذ(، )والحريات العامة الإنسانحقوق  نقلًا عن د. عمار: 2001نيسان  11النهار  -2
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يين للموت الرحيم حيث كانت تتم مراجعة ختصاصوجاء صدور هذا القانون بعد عقود من ممارسة الا
تل يين. وتكرر عمليات القاختصاصقضية، وكان يتم السماح بتنفيذ القتل الرحيم بواسطة  القضاء في كل

مح اليوم يعلق: "هولندا مثلًا تس "Steve Forbes"الرحيم في هولندا جعلت أحد مرشحي الرئاسة الأميركيين 
 ".في المستشفىبتطبيق الموت الرحيم، وهم اليوم يقتلون المرضى دون موافقتهم لأنهم بحاجة إلى سرير 

ورغم المبالغة في هذا القول فأن المدافعين عن السياسة الهولندية يقولون بأنه بكل بساطة نعمل بشرف 
4وبشكل علني ما يتم عمله بشكل سري في أي مكان آخر 9 4 . 

 مصابة بالشلل امرأة عندما منح  2002آذار  22وفي بريطانيا فقد سجل القضاء سابقة تاريخية في 
د الذي يبقيها على قي صطناعيعلى طلبها السماح بفصل جهاز التنفس الا بناءً ء حياتها الحق في إنها

 الحياة منذ أكثر من عام.

من قانون الآداب الطبية تنص على أنه لا يحق للطبيب أن يتسبب بقتل  20أما في فرنسا فإن المادة 
لنص حيث تعفي هيئة المحلفين في أن القضاء يخفف من حدة هذا ا إلاّ عمداً.  ئهشفامن المريض الميؤوس 

4أغلب الأحيان مرتكبي جريمة القتل الرحيم من العقاب 9 5 . 

لعالم دول ا وتماشياً مع التوجهات الفكرية الحديثة التي بدأت ترتسم في البلدان الأوروبية وفي غيرها من
اء ة للشفراض غير قابلالتقنيات الحديثة للمعالجة الطبية للمرضى المصابين بأم استعمالوالتي تطالب بعدم 

نون بمشروع قا "H. Gaillavat"أو من يطلق عليهم "الأحياء الأموات" تقدم عضو مجلس الشيوخ الفرنسي: 
، إذا كان مصاباً بمرض عضال لا أمل من شفائه اصطناعييسمح للمريض بأن يرفض إطالة حياته بشكل 

ًً أن ل إلاّ من الشهود  اثنينمنه مشترطاً إعلان رغبته أمام   رأن أق ىإل ،جنة القوانين رفضت المشروع أولًا
قي الموت بدلًا من تل إختيارقانوناً يسمح للمصاب بمرض عضال ب 13/5/2005البرلمان الفرنسي بتاريخ 

 .مزيد من العلاج، ولكنه لا يصل إلى حد السماح بالقتل الرحيم الطوعي المشروع في بلجيكا وهولندا

                                                 
3-  Art Blaser, Euthanasia and H.R. law. Int. studies association, Ibid. 

 .236م.س.ذ(، ص: ، )والحريات العامة الإنسانحقوق  عبد الوهاب حومد نقلًا عن د. رامز عمار: -1
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ف عن تقديم المساعدة الطبية حين "تبدو غير ذات جدوى أو غير ملائمة فالقانون يجيز للأطباء بالتوق
أو ليس لها تأثير سوى الحفاظ على الحياة بشكل صناعي". وينص القانون على وجوب منح المريض 

رغبة المريض  احتراموأنه على الأطباء  ،بمرض عضال الحق في وقف العلاج حتى لو أدى هذا إلى الوفاة
حة القرار مع المريض والزملاء في المجال الطبي. كما ويجيز القانون للأسرة طلب وقف بعد التحقق من ص

وللأطباء وصف أدوية لوقف الألم للمصابين بمرض عضال حتى  ،أجهزة دعم حياة المرضى فاقدي الوعي
4لو رأوا أن العلاج يزيد من خطر التعرض للوفاة 9 6 . 

 ثالثاً: موقف المحكمة الأوروبية

. وعندما عرضت أمامها قضية "slippery slope"الأوروبية الدخول في هذا المنزلق  رفضت المحكمة
"Diane Pretty"  ،الإنكليزية التي حاولت إقناع المحاكم في إنكلترا بمنحها حق المساعدة على الانتحار

ي لحقوق من الميثاق الأوروب 2ستأنفت الموضوع أمام المحكمة الأوروبية مدعية بأن المادة اولما فشلت 
ار الحياة أو عدمه. لكن المحكمة الأوروبية استمر التي تحمي حق الحياة، تحمي كذلك حق إختيار  الإنسان

 Article 2بدون تحريف باللغة لا يمكن أن تفسر بشكل يؤدي إلى عكس معناها  2حكمت بأن المادة 

could not, without a distortion of language, be interpreted as” .“conferring the 

diametrically opposite right 

المحاضر في جامعة كامبردج "كلية القانون" على  15/5/2002في  "Dr. John Keown"وقد علق 
4(Slippery slopeنجرار في المنحدر المنزلق )ن المحكمة رفضت الاإهذا القرار بالقول :  9 7 . 

القوانين قد صنعت للناس جميعاً وليس لحالات مؤيداً قرار المحكمة بأن  "Bingham"ويقول اللورد 
وإن السماح بتعديل ، "Laws not made for particular cases but for men in generalخاصة "

 ”To permit a law to be modified atن قانون قانون في حالات خاصة يعني ترك المجتمع بدو 

.“discretion is to leave the community without laws 

                                                 
 .14/5/2005 تاريخ جريدة السفير، -2

1- Dr. John Keown a lecturer at Cambridge University – Faculty of Law :  “examine’s the European 
court of human rights decision on  Diane Pretty’s case” – on line opinion 15-05-2002.htm 
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ويظهر أن المحكمة الأوروبية فعلت في موقفها من الموت الرحيم كما فعلت في موقفها من 
افضةً ها، ر الإجهاض، إذ تركت الأمر للمحاكم العليا في الدول الأوروبية وفقاً لظروفها الاجتماعية وقوانين

اقية من الاتف 2للمادة الانزلاق في مواقف تضعها في صدام مع محاكم الدول العليا، ومتحفظة في شرحها 
 الأوروبية لحق الحياة.

 رابعاً: الموت الرحيم في لبنان

ذا عقاب إأن بعض القوانين الحديثة في الدول الديمقراطية تترك للقاضي الحق في إعفاء القاتل من ال مع
 ال يصنفيز  ولانظرية الإعفاء، بيأخذ فإن القانون اللبناني لم  ،كان القتل عائداً لأسباب تتعلق بالشفقة

ادة الموت الرحيم ضمن جرائم القتل مع تخفيف العقوبة وتمييزها عن جرائم القتل القصدي، حيث تنص الم
 نساناً عشر سنوات على الأكثر من قتل إ عتقالمن قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: "يعاقب بالا 552

 لعقوبةني قد وضع حداً أقصى لمشترع اللبناعلى إلحاحه بالطلب". لنرى أن ال بناءً قصداً بعامل الإشفاق 
 سنوات تاركاً الحد الأدنى ومقدار الحكم لظروف كل قضية وتقدير القاضي. عشر

ة والوضع اليوم يتعلق بضمير الطبيب الذي يعرض عليه الواجب القيام بأقصى ما يمكنه لإنقاذ حيا
ياة حالمريض إلى موجب يسمح له بإنهاء  المريض، وليس الأمر بهذه البساطة بأن يتحول واجب إنقاذ حياة

ل أو المريض الميؤوس من حالته ولا يمكن لمن كان واجبه إنقاذ الحياة أن يساعد على الانتحار أو القت
 إنهاء الحياة دون ضوابط قانونية.

تاريخ  288الطبية رقم  رز في قانون الآداببوقد عاد موقف المشترع اللبناني المتشدد لي
ار معالجة المريض الذي قبل استمر ندما فرض على الطبيب المعالج أن يلتزم بتأمين ع ،22/2/1994

بمعالجته سواء بنفسه أم بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل ذمة وضمير حي ووفقاً لأحدث المعطيات 
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4العلمية التي ينبغي أن يتابع تطورها 9 8 ى وإذا ما خالف الطبيب أحكام هذه المادة فهو معرض للإحالة إل .
4المجلس التأديبي 9 9 . 

ركيا واليونان وت إيطاليابل يلتقي مع بلدان عديدة منها  على كل حال،لبنان فريداً  لم  يكن موقف
لك ولكن كما في باقي الدول فقد يكون هناك حالات تحدث سراً وبصمت ويجري التكتم حولها وذ ،والنروج

 السهل اكتشافها.من يات حديثة ليس بوضع حد للحياة في بعض الحالات الميؤوس منها بواسطة تقن

ثنائية بأن تفرض جل ذلك قد يكون من المناسب معالجة هذا الموضوع لمعالجة الحالات الاستأمن 
دياً وذلك تفا ....ة الموت السريري، لجنة طبية وقاضٍ يه في حالقاسية منها: موافقة المريض أو ذو  شروط

 لورثة والطبيب أو أحد الممرضين.للأخطاء ولمخاطر التواطؤ التي قد تحدث بين ا

 المبحث الثاني

 الشخصي الأمنحق  

مان هو حق أساسي وعريق في كافة الدول الديمقراطية، وهو أول لأو اأ ،الأمن الشخصيالحق ب
ة. وقد النفسيو الجسدية منها  ،سائر الحقوق الفردية الأخرى به رتباطنظراً لإ ،همهاأ الحقوق والحريات الفردية و 

 حقكما نصت عليه دساتير الدول الديمقراطية.  وهو يعني ال ،الإنسانلنصوص العالمية لحقوق تضمنته ا
 و رهبة.أالحياة بسلام واطمئنان ودون خوف في 

التوفيق بين حقوق  بد منكان لا ، حماية أمن المجتمع وساسي هلأن دور السلطة اإلى أونظراً 
القوانين الجزائية لردع المجرمين وحماية المجتمع من  لذلك وضعت، أمنهالفردي ومصلحة المجتمع و  الأمن
فرضت قيوداً  الإجراءاتوهذه  ،حماية حقوق الأفراد من جهة ثانيةجزائية ل إجراءاتو  أصولووضعت  ،جهة

                                                 
 .22/2/1994تاريخ  288من القانون رقم  27الفقرة الثانية من المادة  -1
 .22/2/1994تاريخ  288من القانون رقم  61المادة   -2
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و حفظ أمن المجتمع أو أتطبيق القانون  حجةقدامها على تجريد شخص من حريته بإعلى السلطة عند 
 النظام.

 منأبعض القيود الضرورية على الحرية الفردية و وجود ضي تية تقالاجتماعة ن المصلحأوما دام 
 فقد طورت المجتمعات ،شخاص، وللحفاظ على حرية الفرد من تعسف السلطة في تطبيقها لهذه القيودلأا

 ."rule of law "مبدأ حكم القانون ما سمي ب  الديمقراطية

مبادئ  تعتمدفقد ا الشخصي  الأمنب م المسّ عد ،التي تعتمد مبدأ حكم القانون  ،ولتضمن الدول
 جمعت عليها الشرائع الدولية وطورتها الممارسة الديمقراطية. وهذه المبادئ هي:  أية أساس

 .لا جريمة ولا عقوبة دون نص "شرعية الجرائم والعقوبات" -1
 .دانتهإالمتهم بريء حتى تثبت  -2
 .عدم الشهادة ضد الذات -3
مع مراعاة مبادئ العلنية  ،ونزيه وبصورة سريعة قضاء مستقل أماممحاكمة المتهم  -4

 والشفاهية والوجاهية.

شكلت هذه المبادئ معياراً لمدى الاحترام الدولي لحق الأمن الشخصي، وقد تطور موقف هذه 
الدول منها، لجهة النصوص التي تصمنتها والحماية التي أمنته، وسنحاول تحديد موقف القانون الدولي من 

طلب أول، وكيفية تطبيق الحماية في الدول الديمقراطية في مطالب لاحقة، لنحاول تحديد هذا الحق في م
  مدى انسجام الموقف اللبناني مع النصوص الدولية والتطبيق في الدول الديمقراطية.

 الشخصي في القانون الدولي الأمنالمطلب الأول: 

 لته خمسو تنا إذواسعاً في النصوص الدولية  زاً حيعرقها فقد أخذ أ ها و أساسالحقوق الفردية و  أولكونه  
5،الإنسانالعالمي لحقوق  علانمواد من الإ 0 0 المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق عليه كما نصت  

                                                 
 اً يومحكموة مسوتقلة نزيهوة نظوراً عوادلًا علن أموامتنظور قضويته  أنة فوي الحوق، علوى قودم المسواوا  إنسانجاء في المادة الثالثة: "لكل  -1

حجوزه أو  أو إنسوانوالموادة التاسوعة نصوت "لا يجووز القوبض علوى أي  ،"إليوهه وايوة تهموة جنائيوة توجوه التزاماتوللفصول فوي حقوقوه و 
 محكموة مسوتقلة نزيهوة. أموامتنظور قضويته  أن الحق، على قدم المساواة مع الآخرين، فوي إنساننفيه تعسفاً" والمادة العاشرة:  "لكل 
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، التي استوحت مواد الميثاق ووضعت آلية مفصلة لحماية هذا الحق، 1966 1ك 16المدنية والسياسية 
 مة والتعويض عن التوقيف غير القانوني.بلاغه بسبب التوقيف، حتى المحاكإمنذ 

مم المتحدة تضمنت مبادئ وقواعد ومعايير للأهذه النصوص صدرت عدة قرارات  إلى إضافة
 ها:أبرز الشخصي و  الأمنبهدف حماية حق 

من كافة أشكال الاعتقال )الاحتجاز(  شخاصمجموعة المبادئ لحماية جميع الأ  -1
 ولأك  9تاريخ  46/173عية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم التعسفي والسجن المصادق عليه من الجم

1948. 
ل المنحرفين من حريتهم المصادق عليها من قب حداثالمتحدة لحماية الأ الأممقواعد   -2

 .1990 أولك  14تاريخ  45/113الجمعية العمومية بقرارها رقم 
ة يها من قبل الجمعيالمتحدة للحد الأدنى )قواعد طوكيو( المصادق عل الأمممعايير   -3

 .1990 أولك  14تاريخ  45/110العمومية بقرارها رقم 
من الاختفاء القسري المصادق عليه من قبل الجمعية  شخاصحماية كل الأ إعلان  -4

 .1992 أولك  18تاريخ  47/133العمومية بقرارها رقم 
فوضية الم أو الإنسانالمتحدة لحقوق  الأمممجموعة عمل للتوقيف التعسفي، لجنة   -5

 العليا.
 أو الإنسانقوق حمم المتحدة للأو القسري، لجنة اأرادي لإمجموعة عمل للاختفاء ال  -6

 المفوضية العليا. 

 الأمنالمعطاة لحق  هميةتظهر هذه النصوص الدولية والمبادئ والقواعد التي تلتها مدى الأ 
التي تحدثنا عنها في بداية  ربعةت هذه النصوص المبادئ الأحيث تبنَّ  ،الشخضي في القانون الدولي

لقاء نظرة على النصوص القانونية إعمق لوضع هذا الحق سنحاول أ و  أوضحولتكوين صورة الفصل. 
والاجتهادات القضائية التي ترعاه في الدول الديمقراطية بغية التمكن من مقارنة النصوص القانونية اللبنانية 

                                                                                                                                                 
دانتووه قانونوواً بمحاكمووة علنيووة تووؤمن لووه فيهووا الضوومانات إتثبووت  أن إلووى:  "كوول شووخص مووتهم بجريمووه يعتبوور بريئوواً 11 لمووادةاونصووت 

 .الضرورية للدفاع عنه"
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من ناحية النصوص ومن   ،يةميركي الولايات المتحدة الأونبدأ بوضع هذا الحق ف , والموقف القضائي بها
 ناحية الممارسة القضائية والضمانات الممنوحة له وتطورها.

 يةميركالشخصي في الولايات المتحدة الأ الأمنحق المطلب الثاني: 

لحقوق ا لتفت إلىلم ي 1787ي الذي صودق عليه في مؤتمر فيلادلفيا سنة ميركالدستور الأإن 
ع لرابافالتعديل  .ة، لكن التعديلات اللاحقة تبنت قواعد جوهرية لحماية الأشخاص من تعسف السلطاتالفردي

ن للاعتقاد بأ probable cause))كان لديها سبباً محتملًا  إذا إلاّ منع الشرطة من توقيف أي شخص 
 المشتبه به قد نفذها. وأنهناك جريمة ارتكبت 

 ط التالية:و الشر  فرتو  فرضالتعديل الرابع  فإنن يمذكرة توقيف بحق شخص مع صدارلإو  

 " للظن بالشخص المطلوب توقيفه.probable causeن يكون هناك سبب راهن "أ -1
ن لديه أمثل السلطة التي تطلب التوقيف بمن يؤديها مييؤيد طلب التوقيف بي أن -2
 بوجود السبب الراهن الذي يبرر التوقيف. سخالاعتقاد الرا
5وصاف الشخص المطلوب توقيفهأعلى ن تحتوي المذكرة أ -3 0 1 . 

المحتمل  اهة معنموترك للقضاء ترج ،ولم ينص هذا التعديل على تعريف محدد للسبب المحتمل 
5التفويض للشرطة لتوقيف شخص ما إصداروذلك عند  ،اً لظروف كل قضيةفقو  0 2 وذلك تحت رقابة . 

ينة في ذلك بالوقائع عيل الدستوري الرابع مستلتعدبازامه لتالمحكمة التي تقوم بفحص قانونية التوقيف ومدى ا
5وتقييم سلوك المشتبه به من جهة ثانية ، بعين الاعتبار الوقائع من جهةخذةً آ  ة التوقيفحظل 0 3 . 

                                                 
 .حمورابي موسوعة 1995 ،راسة، دفي ق.أ.م.ج. اللبناني الإنسانح، حقوق ابر غسان  د. -1

2- Encyclopedia  Nolo -at: http://en.wikipedia.org\wiki\Nolo-cotendere. 
1- Lawrence C. Waddington: Arrest, Search, and Seizure- USA- Beverly Hills, Gileucoe press- 

1974,  p: 7. 
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لسابع وجاء التعديل السادس ليؤمن ضمانات المحاكمة الجنائية بالنسبة للمتهم. وتناول التعديل ا
حاكمته ه حتى ميلإكافة مراحلها، من لحظة اعتقاله وتوجيه التهمة ثناء أالمحاكمة وحقوق المتهم  إجراءات

 وذلك وفق ضوابط معينة. ،وصدور الحكم

ومع صدور التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية أصبحت التعديلات الدستورية بمثابة السياح  
 كافة وفي إليه تهامالا مناً لحقوق المتهم قبل توجيهاصبح الدستور المعدل ضأو  ،الحافظ للحقوق الفردية
ية لدستور اوهذا ما تؤكده قرارات المحكمة العليا التي كانت تربط بين التعديلات . مراحل المحاكمة اللاحقة

 .عضبوتعتبرها متداخلة ببعضها ال

سع مع تو  ،القرن الماضي راحت المحكمة العليا تتشدد في حماية الحق الشخصي للمتهم أوائل ذمنف
 "chambers"و  Brown "1936"كما يبدو بوضوح في قراري  ،الخامس للدستور ير التعديلفسفي ت
كراه المتهم الوارد تحت الإ اعترافعلى  تهامحيث أكدت المحكمة عدم جواز اعتماد سلطة الا ،1940

 .مبدأ عدم الشهادة ضد الذاتب عملاً  ،ثبات التهمةلإالجسدي كدليل 

 ذنها الإإصدار الدلائل الكافية عند  أواً للسبب المحتمل ولم تكن المحاكم الفدرالية تعير اهتمام 
أصدرت المحكمة  "،Giordenella V. United states"وفي قضية  1957منذ عام  أنهبالتوقيف. غير 

وعددت  ،لتزام المحاكم الفدرالية بما ورد في التعديل الدستوري الرابعإالعليا حكماً حرصت فيه على وجوب 
أن يستند في صدوره على بيان بالوقائع  :، ثانياً اً ن يكون خطيأ: أولاً وقيف وهي الت إذنقومات مفيه 
ن يبين أو  :يشتمل البيان على تحديد شخص المتهم بارتكابها. ثالثاً  وأنية للجريمة التي ارتكبت، ساسالأ

لمتهم خص اشن يصف أو  ،ذن، السبب المحتمل أو الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمةالضابط طالب الإ
ه في بيانه ويصل هذا أوردذن بتأكيد صحة ما لزم طالب الإالتوقيف بحقه. كما ي   إذنبارتكابها والذي يصدر 

5حد حلف اليمين إلىالتأكيد  0 4 . 

يفحص  ت به قاضٍ ي للموقوف حق التظلم عن التوقيف حيث يبّ ميركجرائي الأويعطي النظام الإ
 الشخص المتظلم. إلىب الجريمة ونسبتها الدلائل الكافية على ارتكا أوالسبب المحتمل 

                                                 
1- Lawrence C. Waddington: Arrest,Search, and Seizure, ibid, p:52.  



258 

 

أما  ،بالقواعد الدستورية من أجل تكريس الحريات الشخصية للأفراد إقراروهذا الحق بالتظلم هو 
قضائي فهي التي تتم في حالات التلبس بالجريمة أو حالات الجريمة المشهودة  إذنحالات التوقيف دون 

اد فوالسيارات التي يست فرادفي حالات التوقيف والتفتيش للأ، أو إذنالتي هي أكثر حالات التوقيف دون 
5ستلبمنها حالة ال 0 ئل الكافية التي يستنتجها رجال لا، وكلها تعتمد على نظرية السبب المحتمل والد5

 الضابطة العدلية.

 قو عن طريأ ،و الضغوط النفسيةأكراه لإالمتهم تحت ا اعترافالمحمكة استبعدت  1959وفي عام 
ضد نفسه  عترافجباراً للمتهم على الاإساليب التي تشكل كل الأ أنمعتبرة  ،و الخدعةأ ،البوليسيةالحيلة 

5دانته مخالفة لنص التعديل الدستوري الخامسإوالشهادة ب 0 6 . 

 "ميراندا"وقضية  1966العام  إلىتفسير الدستور في توسع بالت المحكمة العليا في سياستها استمر و 
Marbury V. Madison" 18035"قرار  إلىاستناداً ف الشهيرة. 0 7 بعد  "ميراندا"في قضية  صدرت حكماً أ 

ت الحقوق أوضحة المتهم الصريحة، و إرادوضعت ضوابط محددة لعدم التعرض للحق الشخصي يغير  أن
مامها مقررة أروض عنقضت الحكم الم؛ و حاذير على تصرفات الشرطةمالدستورية للمتهم ووضعت بعض ال

 يتين:أساسقاعدتين  إلىن الشرطة لم تنبهه أما ب ،خطي صادر عن المتهم اعترافد على عدم جواز الاعتما

الاستعانة بمحامٍ للحضور قبل في حقه  إلىنه كان يجب على المحققين تنبيه المتهمم أ: ىولالأ 
و ألقانوني لى وضعه اإ ئدلاء بأقوال تسحقه الدستوري بعدم الإ إلى تنبيه المتهمه، والثانية: استجوابالبدء ب

ت الشرطة بتوجيه ما أومنذ ذلك الحين بد .)الشهادة ضد نفسه( إليهات التهمة المنسوبة ثبلإ لاً تشكل دلي
وذلك بغض النظر عن   ه،استجوابمتهم قبل البدء ب لأي "Miranda warningيرات ميراندا "حذيسمى بت
يكون المتهم  أند مجر ف ،كان خالو مأ ،و في مكان مأهولأ ،كان في مسرح الجريمةأ ،الاستجوابمكان 

 إذا "ميراندا"تلقي عليه تحذيرات  أن، فعلى الشرطة (شكل بأيالتنقل في تحت الاعتقال )مجرداً من حريته 

                                                 
2- Lawrence C. Waddington: Arrest,Search, and Seizure, ibid, p: 40 – 42. 
3- Marphy V. Waterfront commission of Newyork Harborl 1954. 
4- Marbury V. Madison U.S. 137 (1803)   إذاقانون الكونغرس لا يطبق من قبل المحاكم  إن" الذي قالت فيه: 

 تحدة".ًً لدستور الولايات المكان يشكل خرقاً 
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بشكل  "ميراندا"تحذيرات المحكمة. وقد تم صياغة  أمامجوبته كدليل أه واستعمال استجواب أووا سؤاله أرادما 
5ة والمدارس والمعاهد التابعة لهارسمي لتعتمد في كل مراكز الشرط 0 8  ولتتضمن النقاط التالية: ،

 ن تبقى صامتاً.ألديك الحق ب  -1
 مام المحكمة.أن يستعمل ضدك أقوله يمكن تفما س شيءما قلت أي  إذا -2
 .استجوابضر المحامي أي حن يأكما لديك الحق ب لديك الحق باستشارة محامٍ  -3
 ذا ما رغبت بذلك.إأمين محام مكانك الدفع للمحامي فيمكن تإلم يكن ب إذا -4
توقف المقابلة في أي وقت.  بأنلى ضابط الشرطة فلديك الحق إاخترت التحدث  إذا -5

 ."هذا القسم عادة لا يطبق"

-وينص من  3501الكونغرس القانون رقم  الشهير سنَّ  "ميراندا"وبعد عامين على صدور قرار  
 ما يلي: ىعل –جملة ما ينص

ن فإو مقاطعة كولومبيا أه من قبل حكومة الولايات المتحدة أي تهمة جنائية توجفي  -1
-لقاضي افعلى  كهذا، اعترافيؤخذ ب أنياً. وقبل إختيار به  ىذا ما كان قد أدلإالمتهم يقبل كدليل  اعتراف

 رادة المتهم.إلاء به بدأن يتأكد من الإ -وبغياب هيئة المحلفين
ن يأخذ بعين الاعتبار كل أة درامدى توفر عنصر الإفي على القاضي عند النظر  -2

 ،(عتراف)الا الاستجوابوتتضمن الوقت المنقضي ما بين التوقيف وساعة  ،عترافالظروف المحيطة بالا
 .عترافدلائه بالاإليه عند إو التهمة المنسوبة أبطبيعة الجرم  لمكان المتهم قد ع إذاوعما 

ن أي تصريح أو  ،بأي تصريحدلاء لإبا ليس ملزماً  أنهب لمع أوكان قد نصح  إذاوعما  -3
 قد يستعمل ضده.

 أم لا. ن له الحق بالاستعانة بمحامٍ أه باستجوابكان المتهم قد نصح قبل  إذاعما  -4
 ه.اعترافب أدلىذا كان المتهم بدون مساعدة محام عندما استجوب و إعما  -5

                                                 
 .1986ثناء متابعة دورة تدريبية في التحقيق الجنائي عام أ خبرة شخصية -1
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ل ؤخذ بعين الاعتبار من قبيجب أن يعلاه أ حضور أي من العوامل الواردة  أوغياب إن  
5عند تقديره للاعتراف، وما إذا كان قد ادلي به بإرادة حرة القاضي 0 9 . 

لو نتجت عن فيما المحاكم ترفض بعض الأدلة أصبحت  ، أنالمباشرة كذلك "ميراندا"ومن نتائج 
ة و نتيجأعليها كان بطريقة غير قانونية  لالحصو  أنذا ما ثبت إالمتهم حتى لو كانت صحيحة،  اعتراف

 (.fruit of the poisonous treeة )ملك تطبيقاً لقاعدة ثمار الشجرة الساوذ ،عمال عنفلأ

 "ميراندا"ذيرات حتبالشخصي والعمل  الأمننظراً لتشدد المحاكم في موقفها من حماية حق لكن و  
راء آمما أوجد  ،بدأ رجال الشرطة يواجهون صعوبات جمة في بحثهم عن الأدلة ،3501والقانون رقم 
5صدر حكم فعندماعلى المتهمين.  "ميراندا"لتساهل في وجوب تطبيق قواعد لى اإ قضائية تدعو 1 0 قضى  

ن يسأله عن ألا يستطيع  شرطيال فإن ،بأنه "عندما يحبس شخص في جريمة قتل مثل فيها بواسطة محام
 معلاكان هذا الحكم موضع انتقاد العديد من القضاة ووسائل الإ خرى مختلفة بدون حضور المحامي".أتهم 
 ها جريدة الواشنطن بوست.أبرز و 

ة في قضي كما نرى  ،تساهل في تطبيقاتهاتاعتباراً من الثمانينات بدأت قرارات المحكمة العليا و لهذا 
"New York V. Quarle 1984"  مامها بصحة أعندما قضت المحكمة العليا في القضية المعروضة
ه كان مبررة تصرف سلطة التحقيق بأن "ميراندا"ت ذيراحخطاره بتإأدلى بها المتهم قبل ات التي عترافالا

 الناري. حر المتهم الذي يشكله بحمله السلاخطحماية العامة من  ،بهدف

لغاء لإ نه لا داعٍ أرأت المحكمة  "Grirpus Nix V. Williams 11 june 1984"وفي قضية  
لمحققين، افه كان محتماً من قبل ااكتش أنذا ثبت إقانونية فيما غير عليه بصورة  استحصلأحد الأدلة الذي 

 ها قاعدة الاكتشاف الحتمي للدليل.اسممقررة بذلك قاعدة جديدة 

حقه بالصمت فقام  إلىتنبهه  ناففي تلك القضية سألت الشرطة المتهم عن مكان الضحية دون 
لشرطة كانت ا لأنالعثور على الجثة كان حتمياً  أنمكان دفنه للضحية. فاعتبرت المحكمة  إلىها إرشادب

                                                 
1- Encyclopedia   Nolo a http://en.wikipedia.org\wiki\Nolo-cotendere- Ibid . 
2- Arizona V. Roberson, 486 US 675, 1988. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nolo-cotendere-
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كن هذا الاجتهاد يبدو متجاوزاً ل"و  :وعلق د. عوجي على ذلك القرار بقوله تبحث عنها في ذلك المكان.
5العام" الانتظامتعلق بي أمرالبطلان المطلق  بأني القائل ساسللمبدأ الأ 1 1 19895وفي قضية ثانية عام  . 1 2  

ا للمتهم وبين تلك التي وقع عليها همطلوب توجيهيرات الحذالمحكمة اهتماماً للاختلاف اللغوي في الت عرِّ لم ت  
 ."ميرانداتحذيرات "نها تتضمن روح الضوابط المقررة في أما ببعد قراءتها أمام سلطة التحقيق 

برز توجه المحكمة العليا الجديد  ،1988ر القضاة في يناير مثناء انعقاد مؤتأبعد هذه القرارات و 
فيما يتعلق بعقوبة  حضارالإ أوامردراسة مشكلة  "Rehnquist ستو كرن"عندما طلب رئيس القضاة 

تأخير التنفيذ لسنوات عديدة. مما يؤثر على فعالية القضاء الجنائي ويثقل  إلىا تؤدي نهنظراً لأ عدامالإ
حكمين كتبتهما  إصدارقدمت المحكمة على أرضة تصلاحات المفالإ إقراركاهل المحاكم الفدرالية. وقبل 

على  أوالمبنية على حقوق دستورية جديدة  حضارالإ وامرويتعلقان بأ ،1989في العام  "ساندار"القاضية 
لمصلحة الشرطة في مسار وتوجه المحكمة الفدرالية  التغيير هر. وظدانة النهائيةت بعد صدور الإعلنأ  قواعد 

 Butter B. Mckellar and"هذين الحكمين في الشخصي  الأمنحق العام على حساب  الادعاءو 

McCleshey V. Zant"  أنوخاصة لجهة  ،وبعض رجال الفقه الإنسانالأمر الذي عارضه دعاة حقوق 
5أبرياء إعدام إلىقد يؤدى  عدامع بتنفيذ حكم الإتسر ال 1 3 . 

والقضية  ،2000خلال عام  اتقرار وأصدرت عدة  توجهها الجديد فيت استمر  المحكمةلكن  
5كانت قضية ديكرسون  ثالأحد 1 4 . وملخص تلك القضية "ميراندا"انقلاباً واضحاً على قرار والتي شكلت  ،

ثناء ارتكابه جريمة أن المدعو ديكرسون اتهم بسرقة مصرف وبالتآمر لارتكاب السرقة وباستعمال السلاح أ
ثناء توقيفه في مكتب التحقيقات الفدرالي أ. و "US. Code"في  18كلها تشكل خرقاً للقانون رقم و  ،عنف
ه اعتراففي  ن ديكرسو  عنمحكمة الاستئناف في الولاية ط أماموقبل محاكمته  ،ليهإموجهة بالتهم ال اعترف
لكن الحكومة  عنه. محكمة الولاية قبلت بالطاستجوابيرات ميراندا قبل حذأنه لم تتلى عليه تساس أعلى 

                                                 
 .547 ، صفي الدعوى الجزائية، )م.س.ذ( الإنسان، حقوق عوجيمصطفى الدكتور  -1

2- Duck worth V. Eagan 1989. 
-153 :، صسانالإنمركز القاهرة لدراسات حقوق  –ا ومصر أميركدراسة مقارنة بين  –رقابة دستورية القوانين  –هشام فوزي  -3

156. 
5 1 4  Dickerson V. US. (99-5525) 530 US. 428 (2000) 
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 8درت قراراً بتأييد ت المحكمة واصقسمفان ،الدائرة الرابعة ،مام محكمة الاستئناف الفدراليةأاستأنفت الحكم 
 لغت قرار محكمة الولاية.أقبلت فيه الاستئناف و  7قضاة ضد 

 "راندامي"يرات حذن الملتمس لم تتلى عليه تأاستنتاج محكمة الولاية ب لىووافقت المحكمة العليا ع
غض ي بالاختيار  عترافمكانية القبول بالاإينص على  3501القانون رقم  بأنه، لكنها تابعت اعترافقبل 

 لم يكن "ميراندا"ن القرار في أنتيجة مفادها  إلى، لتتوصل في النهاية "ميراندا"النظر عن تلاوة تحذيرات 
 له الكلمة الأخيرة في مدى تقبل الدليل.  ،قانوناً  ،ن الكونغرسأوب ،دستورياً 

خرق  أندون يعتق هيدو أالقضاة الذين و الشهير  "ميراندا"القرار انقلاباً شاملًا على قرار هذا  شكل
  ,Legal affairs"في مجلة " Richard w. Garnelt"وقد علق  ليس خرقاً لقواعد الدستور. ها،قواعد

june 01, 2004"  ن أن معارضة سبعة قضاة معناها إ"بالقول:  "ديكرسون "على قرار المحكمة في قضية
 ."أصبحت جزءاً من تراثنا الوطني "داميران"وتحذيرات  ،التطبيقية شرطةال إجراءاتاستوعبتها  "ميراندا"مبادئ 

ره بمعايي "ميراندا"يبدل تحذيرات  بأنللكونغرس الصلاحية  أنالتساؤل حالياً هو هل  نإويقول 
 ؟مرنة والمسايرة للشرطةال

بأن تحذيرات  "William Rehnquist"رئيس القضاة  رأى "ميراندا"نقاذ وفي محاولة منه لإ
 ،الاستجوابضافية للمتهمين خلال إممت من قبل القضاء لتأمين حماية أكثر من طرق وقاية ص "ميراندا"

 أعلنت قاعدة دستورية. "ميراندا"ويصر بأن المحكمة في 

ليه عرد المدعين في المحاكمة من دليل مهم عندما تحصل تجِّّ  "ميراندا"تحذيرات  أنالمشكلة لكن 
 ائر.وهنا موضع الجدال الد "ميراندا"مع  ىالشرطة بطريقة تتناف

ا من الضمانات فهويظهر قرار ديكرسون تكريس التوجه الجديد للمحكمة العليا والمرونة في موق
مما يطرح التساؤل  "،ميراندا"تشدد في موقفها القديم بعد قرار  نعلى عكس ما ظهر م ،ينقوفالمعطاة للمو 

ات من القرن الماضي. نستيحول دور المحكمة العليا كحارس للحقوق والحريات الذي كان ريادياً في ال



263 

 

موقف ثمانية ضد سبعة قضاة لا يمكن اعتباره تغييراً جوهرياً في  لأنمن الصعب الاجابة حالياً  أنهويبدو 
 موقف المحكمة العليا.

 وهكذا يتبين لنا أن الدستور الأميركي قد كرس حمايته لحق الأمن الشخصي ونص على الضمانات
ت مواقف المحكمة العليا لتؤمن الحماية له من تعسف السلطة الأساسية لهذا الحق الأساسي. وجاء

ها التنفيذية، حيث وصغت ضوابط ومعايير محددة لعدم التعرض لهذا الحق تنسجم مع المبادئ التي عددنا
 وخاصة في قرار ميراندا الشهير.

ل وسائ ولكن تشدد المحكمة في حمايتها لهذا الحق ووجه بردة فعل سلبية في أوساط القضاة وبعض
الإعلام حيث اعتبر موقف المحكمة قد ذهب بعيداً في حمايته لهذا الحق على حساب مصلحة المجتمع 

 وأمنه.
نقلبت إلذلك وجدنا تغييراً في مواقفها أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين حيث 

من الشخصي، ولكن هذه لمصلحة الشرطة والادعاء العام على حساب حق الأ ”ميرندا“على معايير 
ة المواقف اتخذت بأغلبية نسبية، وتتخذ بهدف الحفاظ على التوازن الدقيق ما بين حقوق الفرد من جه

 الأمنت عن رفع راية حق كانت قد تخلَّ  إذاوقبل الحديث عما ومصلحة المجتمع من جهة أخرى. 
ة سينظرة على موقف القوانين الفر لقاء نإسنحاول  ،الإنسانية لحقوق وروبالشخصي لمصلحة المحكمة الأ

 والاجتهاد القضائي فيها تجاه هذا الحق.

 الشخصي في فرنسا الأمنالمطلب الثالث: 

 habeas corpusالهابياس كوربوس "بنى المشرع الفرنسي موقفه من الحرية الشخصية على قاعدة 

س حب أودية "لا يمكن توقيف منه على حماية الحرية الفر  7، فنصت المادة 1789علان إ التي برزت في  "
 8منصوص عليها" ونصت المادة  جراءاتووفقاً لإ ،في حالات ينص عليها القانون  إلاّ أي كان يوشى به 

 لحقوق الدفاع. أساسة البراءة كنوالتاسعة تبنت قري ،على عدم رجعية القانون الجزائي
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ظام السابق للثورة الفرنسية، لغت تعسف النأالشخصي و  الأمنالثلاثة التي ضمنت حق  فهذه المواد
لتها هي التي تبنتها المادة ملا يتجزأ من مقدمة دستور الجمهورية الخامسة، والمبادئ التي ح اً شكلت جزء

5الإنسانية لحقوق وروبية الأتفاقالخامسة من الا 1 5 . 

 الأمنالمحاكمات الجزائية الفرنسية فقد أمنت ضمانات لحماية حق  أصولأما قوانين  
الأخذ بما  إلىبوزير العدل  أدتصلاح والتي لإوجاءت بعد حوالي ربع قرن من محاولات ا ،الشخصي
ريات للح تثمل بوجود قاضٍ توالتي  ،" على قرار التوقيف المؤقتdouble regard"بالنظرة المزدوجة يسمى 
دعم  2000حزيران  15لى قاضي التحقيق. وقد استلهم القانون الصادر بتاريخ إضافة لإبا ،والتوقيف
 24ه بما يتعلق بالتوقيف المؤقت بتاريخ أحكاموالمعدلة  2/1993ك /4ة البراءة من قانون نحماية قري

 .1993 /2ك/

 نالأملحق  مارض حمايتهعالحقوق التالية في م فللموقو  1993والو  2000الو  ين قانونوقد أمَّ 
 الشخصي:

 أولًا: حقوق الموقوف

اللغة بوذلك ، هفيف حالًا بحقوقه وبالمدة التي سيتم توقيفه علام الشخص الموقو إ ن يتم أيجب  -1
 التي يفهمها.

و رب عمله من دون تأخير أو الشخص الذي يعيش معه أقاربه أعلام أهله أو أحد إالحق ب -2
اس بتطور س(.  ولكن المشترع لم يسمح باتصال الموقوف بأهله مباشرة لعدم الم63-2بواسطة الهاتف )م

 علام الأهل،إن يرفض طلب السماح بأ لضرورة التحقيق يمكن لضابط الشرطة القضائية ووفقاً  .التحقيق
 ةي حالف إنماالبت بالموضوع،  مرا أإليهالنيابة العامة التي يعود  إلىيتقدم بطلب  أنوهنا يمكن للمتهم 

 علام المسؤول عنه حالًا.إ الشخص القاصر فيجب 

                                                 
1- Didier Thomas: Le Droits à La Sûreté Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  Frison-Roche Thierry Revet: 

Libertés et droits fondamentaux, ibid, p:331. 
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الموقوف  إعلاميتم  ؛عدم شهادة الشخص ضد نفسه اً من مبدأإنطلاقلتزام الصمت إالحق ب -3
 .أ.م.ج ق( من 63-1سئلة التي يطرحها المحققون )ملأجابة على الإ بحقه في التزام الصمت وعدم احالاً 
 .2000حزيران  15لة بقانون المعدّ 

 ،( من ذات القانون 62-1ها )مفيالموقوف بطبيعة الجريمة التي يجري التحقيق  إعلامالحق ب -4
سباب القانونية لأعلام الموقوف باإ ها تفرض إذ أن ،ية تعتبر هذا القانون غير مكتملوروبن المحكمة الألك
تفرض  أو ،ن تطلب وصفاً مفصلًا للشبهات الموجهة ضدهأمن دون  ،فعال التي حرمته من حريتهلأوا
"يجب عند  أنههو ية وروبية الأتفاقالفرق بين القانون الفرنسي والا أنأي  ؛ه على محضر الشرطةطلاعإ

دلة لاعن وجود ا إنما ،ه ليس فقط عن الطبيعة القانونية للجريمة كما في فرنساإعلامبه به شتتوقيف الم
5من قبلها إجراءات إتخاذضده التي حثت الشرطة على  1 6 . 

ي وف ،و ضابط الشرطة القضائية عند التوقيفأطبي تقره النيابة العامة  فحص إجراءالحق ب -5
-2هلة التوقيف )مضافية لمإو عند زيادة أزيادة عادية،  ".ج.أ.م (63-3)م"ة مهلة التوقيف حالة زياد

يمكن لأحد ذوي  ،مرلأو ضابط الشرطة القضائية اأ(. وفي حال لم يطرح أي من النيابة العامة 706
 يطلب حضور طبيب. أنالموقوف 

لولد اذا كان إى السلطة القضائية جبارياً علإقاربه يصبح أحد لأ أووهذا الحق المقر به للموقوف 
رض في حال جرم تعاطي المخدرات حيث يخضع فضرورة تذه ال. وه(سنة وما دون  16عمره )قاصراً أي 

ن يطلب الموقوف فحصاً أساعة. كما يمكن  24الموقوف لفحص من قبل طبيب مختص عند توقيفه كل 
راشداً فيتوجب على الطبيب  أواصراً قشخص كان ال إذا أما، ( أ.م.ج.706-29) اءشت يقو  يأضافياً في إ

 ية بقائه موقوفاً أم لا.إمكانء الرأي حول إبدامعاينته و 

وهذا ما لم  .حق المتهم بالتزام الصمت خلال التحقيق هو 2000حزيران  15والجديد في قانون 
 يكن منصوصاً عليه خطياً قبل صدور القانون الجديد.

                                                 
1- Didier Thomas: Didier Thomas: Le Droits à La Sûreté Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  Frison-

Roche Thierry Revet-: Libertés et droits fondamentaux, ibid, p:331-332. 
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 مدة التوقيفثانياً: 

يصبح المتهم في   هر و صدوفي حال  ه.ما لم يصدر حكم بحق خص موقوف بريئاً يعتبر أي ش 
ا همة البراءة مينذا بقي موقوفاً بانتظار المحاكمة فهو يعتبر بريئاً استناداً لقر إولكن  .حراسة السلطة القضائية

لسجناء في من ا %40لم تجر محاكمة حيث  ،الموضوع جدلًا في فرنسا وغيرها هذا ثارأ قدو  .طالت المدة
20015فرنسا خلال العام  1 7 ع حلول لموضوع التوقيف الطويل الأمد بانتظار المحاكمة جاء قانون وضول .

الشخصي  الأمنحيث تدخل المشرع لضمان حقوق  2000حزيران  15صلاح إوتبعه  1996 1ك 30
  ف.من أ.م.ج. 137ت م أوضحكما  ،وليس قاعدة تهم الموقوف ليجعل منها حالة استثنائيةللم

 الضابطة العدلية ىمدة التوقيف لد

في  اإنميمكن تجديدها للمدة نفسها،  ساعة 24بو لدى الضابطة العدلية التوقيف  دةحدد القانون م
قيفهم لمدة م.ج. سمحت بتو أ. 706-29و 706-23رهاب فإن المواد بعض الحالات كترويج المخدرات والإ

ذا إ من قاضي الحريات والتوقيف وقاضي التحقيق قرارلك بوذ ،لتصبح المدة أربعة أيام ،ضافيةإ ساعة 48
 .ترةما كان مكلفاً بذلك ولا يمكن تخطي الف

ساعات  10حدد مهلة التوقيف بو  1994شباط  1قانون  فإنأما بالنسبة لتوقيف القاصر  
 ضافية مع ضمانات خاصة في حال الشك بارتكاب منإيدها لعشر ساعات دويمكن تج ،لضرورة التحقيق

 ة عقوبتها سبع سنوات سجن على الأقل.نحو جأالعشر سنوات جرماً  هتجاوز عمر 

في  إلاّ ساعة غير قابلة للتجديد  24سنة فيمكن توقيفه لمدة  16والو 13كان عمره بين الو ما إذاو  
نهم إف ،706-23للمادة   لم يخضعوا وإن سنوات على الأقل. ة ارتكاب جريمة تكون عقوبتها خمسحال

5في حالة ترويج المخدرات 706-29للمادة  يخضعون  1 8 . 

                                                 
1- Didier Thomas: Le Droits à La Sûreté Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  Frison-Roche Thierry Revet: 

Libertés et droits fondamentaux, ibid, p:338. 
2-  Didier Thomas, ibid, p:331   
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يمكن تجديدها بحسب  ،ربعة أشهرلأتتعدى ا إلاّ فيجب من قبل القضاء أما مدة التوقيف المؤقت  
كحد أقصى مع  حتى السنتين ويمكن تجديدها لمدة أكثر من ثمانية أشهر ،درجة خطورة الشخص الموقوف
5تبرير يوضح ضرورة هذا التوقيف 1 9 . 

كانت التهمة ارتكاب جريمة فيكون التوقيف لمدة سنة يمكن تجديدها لمدة ستة  لأما في حا 
فق مع عة سنوات وبالتوابر لأأن تتعدى اوبقرار معلل من دون  ،أشهر كل مرة وذلك بعد مناقشة في المحكمة

 .145-3متطلبات المادة 

بمراجعة قضيته ن الذي يسمح له عد الموقوف من حق الطيقت يستفؤ وخلال فترة التوقيف الم 
 وشرعية حرمانه من حريته. ،مام محكمة مستقلة تنظر في قانونية توقيفهأ

حزيران  15بفضل قانون  ،الشخصي في فرنسا الأمنحق  إلىنجاز الأهم بالنسبة لإا ويبقى 
المطلوب  أصبحالتوقيف المؤقت بل  إلىيلجأ  أنلم يعد من صلاحية قاضي التحقيق  هو أنه ،2000

لة التوقيف مرحه في استجوابليوافقه على طلب توقيف متهم يجري  ،ي الحريات والتوقيفموافقة قاض
 (.فرنسي .من أ.م.ج 83المؤقت )م 

يجب أخذ موافقة قاضيين قاضي التحقيق وقاضي الحريات  من أ.م.ج 137-1وبحسب المادة 
يقوم بها أي  أنمكن الحرية لشخص ي إعطاء أوسراحه  إطلاقبينما  ،والتوقيف لحرمان شخص من حريته

 من القاضيين.

شخص مؤقتاً يتخذ في جلسة المحكمة  قيفي لتو ساسالقرار الأفإن  .ج م. أ. /145ووفقاً للمادة  
 إلىوفي بعض الحالات  ،ممثل النيابة العامة إلىبعد مناقشة يستمع فيها قاضي الحريات والتوقيف 

5مستشاريه 2 0 . 

                                                 
1- Didier Thomas: Le Droits à La Sûreté\, ibid, p: 338-340. 
2-  Didier Thomas\ Remy Cabrillac, Liberte’s et droits fondamentaux, ibid, p:338. 
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حق الأمن الشخصي من الحقوق الأساسية في إعلان  ويتبين لنا أن المشرع الفرنسي قد اعتبر
، ومقدمة دستور الجمهورية الخامسة، التي كرست مبادئ حماية هذا الحق. وما لم ينص عليه 1789

الدستور من مبادئ، جاء قانون أ.م.ج. ليكمله، وأبرز إنجاز يسجل في فرنسا أواخر القرن العشرين كان 
إلى جانب قاضي التحقيق مما شكل تعزيزاً مميّزاً لحماية قرينة البراءة،  إيجاد قاضٍ للحريات والتوقيف يعمل

 عدا عما نص عليه من ضمانات لهذا الحق في حالة التوقيف ومدته.

 الشخصي الأمني تجاه حق وروبالأ  تحادسياسة الا : المطلب الرابع

الصلاحية  تحادلال "أمستردام"مور الجزائية أعطت معاهدة لأضمن سياق التعاون القضائي في ا 
 برهامة والإظمور الجزائية والعقوبات لتطبيقها في مواضيع الجريمة المنفي الأ ىلوضع قواعد الحد الأدن

يتخذ القرارات الجماعية في هذه المجالات  أويصدق  أنلمجلس فوضت ا(. و 31رات )م دوترويج المخ
 لتشاورعضاء وبعد الأو أي من الدول اأ ،يةعلى اقتراح المفوض بناءً والتي تتخذ  ،عضاءلأالملزمة للدول ا
 (.34ي )موروبمع البرلمان الأ

 أولًا: الموقف القانوني

لتؤكد  2000ساسية لعام لأوحرياته ا الإنساني لحقوق وروبجاءت المادة السادسة من الميثاق الأ 
الصادر في العام ولى من ميثاق الحقوق والحريات لأورد في الفقرة ا مامكررة  ،على هذا الحق الأساسي

 Every one has the right to liberty and)الشخصي  الأمن"لكل واحد الحق بالحرية و  1950

security of person)  حقد تضمنت عدة نصوص بقصد توضي 1950وكانت المادة الخامسة من ميثاق 
جريد أي شخص من مكانية تإولى على عدم لأو آلية حماية الحرية الشخصية. فنصت في فقرتها اأطار إ

وفي الفقرات التالية  دت تلك الحالات الممكنة قانونياً.دالمنصوص عليها قانوناً وع جراءاتلإوفقاً ل إلاّ حريته 
بسبب  م الموقوفافهإمن  ابتداءً الذين يجردون من حريتهم  شخاصنصت على الضمانات لهؤلاء الأ

 إطلاق أووالمحاكمة ضمن مدة معقولة  ،قاضٍ  امأموراً بحقه بالمثول مر و  ،2.فالتوقيف ونوع التهمة في 
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 Right of“وبالحق بالمراجعة القضائية بالفقرة الرابعة  ،كما في الفقرة الثالثة تى قبل المحاكمةحسراحه 

”Review،  5(5هذه المادة )الفقرة  أحكامالحق بالتعويض في حال خرق  إلىوصولًا 2 1 . 

 نسانالإ ية لحقوق وروبموقف المحكمة الأ ثانياً: 

هي  1950ن اللائحة التي تضمنتها الفقرة الخامسة من ميثاق أية وروباعتبرت المحكمة الأ 
19765حزيران  8كما نلاحظ في قرار لها في  ،ت بالاخذ بمبدأ التفسير الضيق لهذه المادةتوأف ،شاملة 2 2  

دة الخامسة هي ى من الماول"لكن لائحة الحرمان من الحرية المنصوص عنها في الفقرة الأحيث قالت: 
تتطابق  عبارة أنواعتبرت المحكمة  "،Save in the following cases"شاملة كما يظهر من الكلمات 

 secure the fulfilment of any obligation prescribed by" مع الموجبات المنصوص عنها قانوناً 

law" تنفيذ واجب واقعي ومعين لم به لزامتتعلق فقط بالحالات التي يسمح بها القانون لتوقيف شخص لإ
 أونتائج تتناقض مع مصطلح  إلىو يؤدي أن يجر أالتفسير الواسع يمكن  أنمستنتجة ، يستطع القيام به

 منها الميثاق. أو يسستوحي فكرة حكم القانون التي يستمد 

20005نيسان  6وفي قرار حديث للمحكمة في  2 3 ن لائحة معتبرة أكرست هذا الموقف  
 ،ى من المادة الخامسة من الميثاق هي شاملةوللحق الحرية المنصوص عنها في الفقرة الأات ستثناءالا

يجرد أي شخص  أنلا يمكن  أنهوهو  ؛م مع هدف ذلك النصؤ ير ضيق لهذه القيود بالتلافسبت طويسمح فق
  ،لتجريد شخص من حريته الإجراءاتراجعت المحكمة قانونية وشرعية و  ،حريتها أوتعسفاً من حريته 

القيود النصوص عنها في  أهدافمع و يكون منسجماً مع التشريع الوطني  أنيجب الذي  جراءمتبنية الإ
 الشخصي. الأمناحترام حق  على من الميثاق التي نصت 1.ف 5المادة 

رأت المحكمة  ،(c) (I)5ن ينفذ وفقاً للمادة الخامسة أالذي يمكن  حتياطيبالنسبة للتوقيف الا أما
5ففي قضية  مام القضاء.أقضائي، وذلك قبل ظهور الموقوف  إجراءمن  كجزءأن يتم  2 4 Lawless  رأت

                                                 
1- Europarl:  charter of fundamental Rights Article. 6-htm. 
1- Engel and others V. the Netherlands. 8 june 1976. 
2- Labita V. Itlay. 6 April 2000. 
3- Lawless v. Ireland 1 july 1961. 
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لمادة ا أحكامية لا يمكن أن يقع تحت إرهابالمشتبه بهم بأعمال  شخاصللأ داري التوقيف الإ أنالمحكمة 
ان من الحرم لأنسبب طبيعتها اللاقضائية. ولم تجد فيها المحكمة خرقاً للميثاق، ب (c) (I)5الخامسة 

طر العام الذي )الخ من الميثاق 15المادة  أحكامالوطني يقع تحت  أوالحرية الموصوف بالقانون المحلي 
 ".public danger threatining the life of the nation"ة(  مالأ أووطن الذي يهدد حياة ال

شخص  ضد "Reasonableness of suspicion"قولية الشكوك عالتدقيق بم أنورأت المحكمة 
 في قضية رأت ، حيثى من المادة الخامسةولهي عنصر ضروري للحماية المنصوص عنها في الفقرة الأ

Fax5 2 5 يشكل عنصراً ضرورياً يحمي من التوقيف التعسفي  أنن معقولية الشك بسبب التوقيف يجب أ 
 .5. من م 1المنصوص عنه في الفقرة 

تقنع المراقب  أنو معلومات يمكن أئق المحكمة التي تبنت الشك المعقول وجود حقا تفترضو 
وما يمكن اعتباره شكاً معقولًا يعتمد على الظروف  ،ن الشخص الموقوف ارتكب الجرمأي بعالموضو 

 بأنالمحكمة لم تقتنع  حيث إن 1997أذار  Lonkanov V. Bulgaria" 20"المحيطة. كما في قضية 
 ده من حريته هو توقيف غير قانوني مبني علىن تجريخلصت إلى أو  اً،جنائي اً سلوك المتهم يشكل جرم

ب و الهر أ"شك معقول بارتكاب جنحة" وبالتالي ليس هناك من حاجة لتوقيفه بحجة منعه من ارتكاب جنحة 
 بعد عمله هذا.

 أواخرالشخصي  الأمنا حملت راية الدفاع عن حق أنهية وروبوتظهر هذه المواقف للمحكمة الأ
 ية.ميركبيد المحكمة الفدرالية الأ كانت أنبعد  ،القرن العشرين

 الشخصي في القانون اللبناني الأمن: المطلب الخامس

تتعلق بالحفاظ على الحرية الشخصية أو  إجراءاتلم ينص الدستور اللبناني على أية مبادئ أو 
لدستور الشخصي، كما فعل الدستور الأميركي في تعديلاته المذكورة سابقاً، أو كما ورد في مقدمة ا الأمن

بالنص على هذه الحرية في المادة الثامنة: "الحرية  اكتفىالفرنسي أو دساتير الدول الأوروبية، بل 

                                                 
1-  Fax, Campbel and Hartley V.U.K. 30/8/1990. 
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وفقاً لأحكام  إلاّ الشخصية مصونة في حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف 
 إجراءاتاً لأحكام القانون تنظيم بمقتضى القانون"، تارك إلاّ القانون، ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة 

لتزامه بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في ما يعني ام للحيلولة دون التعدي على الحريات.توقيف الأفراد 
تاركاً المبادئ الأخرى كقرينة البراءة وعدم الشهادة ضد الذات وحقوق الدفاع وغيرها ، نص المادة الثامنة

 أصولمن خلال  إلاّ ، حيث لا يلاحق شخص ولا يحاكم بجريمة "ائيةالمحاكمات الجز  أصول"قانون إلى
 معينة وضعت أو نص علها القانون الأخير.

ة في عهد السلطن 1879في لبنان لأول مرة عام  "المحاكمات الجزائية "أصولبدأ العمل بقانون 
هو م. ج. لبناني، و ، تاريخ صدور أول قانون أ. 8/9/1948العثمانية، والذي بقي ساري المفعول لغاية 

 .تاريخ صدور قانون أ.م.ج. الجديد 7/8/2001به مع بعض التعديلات حتىمعمولًا  استمرالقانون الذي 

 المحاكمات الجزائية الجديد أصولأولًا: ضمانات الموقوف أمام قانون 

ات القوانين الجنائية لبلد ما هي الدستور الحقيقي للحريات الشخصية كما يقول عالم الجنائي 
حمى  وانينهاالعبرة بالواقع الفعلي فهناك بلدان تكفل دساتيرها الحريات ثم تنتهك ق أن إلاّ  ميل جارسون".إ"

 الف للدستور أو روح القوانين نفسها.ختطبّق على نحو م أوالحريات 

حوالي  استمر، وبعد مخاض عسير 1948عاماً على تطبيق قانون الو  50وفي لبنان وبعد حوالي 
الذين  الإنسانوات، وبعد جدال بين نظريات متعددة لجهة الحقوق والحريات بين أنصار حقوق الست سن

 الأمنطالبوا بصدور قانون جديد تصان فيه الحرية الفردية من تعسف السلطة ورجالها، وبين أنصار 
 عاماً على 11ي الذين رفضوا التساهل لمصلحة الفرد على حساب مصلحة المجتمع. وبعد الاجتماع

 .أانون قصدور دستور الجمهورية الثانية، وبعد أخذ ورد بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لمشروع 
د هو ج.، حيث تم تعديله في فترة تقل عن الشهر بسبب ضغط السلطة التنفيذية، أصبح لدينا قانون جدي م.

 .26/8/2001تاريخ  359والمعدل بالقانون رقم  7/8/2001تاريخ  328القانون رقم 
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بحماية الحرية الشخصية،  عليه اسم قانون الشرفاء هو المعنيوبما أن هذا القانون، الذي يطلق  
قين حيث صدر بعد تعديلات الطائف، فلا بد من التحدث عن التعديلات المهمة والجوهرية الخاصة بالملاح

ي ستور الد الالتزامة وهل ينسجم و بجرم جزائي؛ لمعرفة مدى التحول في الموقف اللبناني من الحرية الشخصي
 الوارد في المقدمة والمعايير العالمية لحماية هذا الحق.

 :بالنسبة لعمل الضابطة العدلية –1

إن النصوص التي ترعى عمل الضابطة العدلية في القانون القديم كانت موضع انتقاد بعضهم، 
ت أثناء الملاحقا الإنسانمبادئ حقوق رجال الضابطة العدلية لبعض  نتهاكلأنها كانت تشكل سبباً لا

 ؟والتحقيقات الأولية خاصة. فهل جاء القانون الجديد بتعديلاته لمصلحة الفرد الملاحق بجرم جزائي

المتعلقة باحتساب مدة حجز  42لأولى من المادة اما نصت عليه الفقرة  أول التعديلات كانت -أ
س عقوبة التي تحكم بها عليه المحكمة، وذلك على عكالمشتبه به لدى الضابطة العدلية من أصل مدة ال
 كان الأمر الذي ،الذي يقرره قاضي التحقيق حتياطيالقانون القديم الذي لم يكن يأخذ سوى بالتوقيف الا

ر بقرا إلاّ اً لحقوق الفرد. كذلك فقد حظر على أفراد الضابطة العدلية القيام بتوقيف أي شخص انتهاكيشكل 
يابة ساعة يمكن تجديدها مدة مماثلة بعد موافقة الن 48ة وضمن مدة لا تزيد على الو من النيابة العام

وقد جاءت  من القانون الجديد. 42ي وفقاً لنص المادة ستئنافالعامة، وذلك بقرار معلل من النائب العام الا
 على طلب السلطة التنفيذية. بناءً و  359/2001لتعديل القانون رقم  بناءً هذه الإضافة 

المحاكمات  أصولمن قانون  2فقرة  63ساعة المقترحة تقابل نص المادة  24كانت مدة الو 
ير كافية ساعة القابلة للتجديد غ 24الجزائية الفرنسي. لكن السلطة التنفيذية في لبنان ارتأت أن مدة الو

 ك فهوولكن رغم ذل الأولي، وكان هذا الموقف موضع انتقاد الكثيرين من رجال القانون، الاستجوابلإجراء 
ل يبقى أفضل بكثير مما كان يجري سابقاً من توقيفات لدى الضابطة العدلية رهن التحقيق لفترات تطو 

 لأسابيع أحياناً.



273 

 

زاً لدى الضابطة العدلية أكثر قاء الشخص محتجلم يتحدث المشترع عن جزاء مخالفة إب ،بالمقابل
على حرية  ، مما يشكل تعدٍّ الاجتهادهذا الأمر إلى تفسير ساعة، وترك  96من المدة المسموح بها إجمالًا 

وتجاوز المدة المسموح بها قانوناً يشكل عملًا غير مشروع يمس بمصلحة  اً لها.انتهاكالموقوف الشخصية و 
5ضي في هذا الصددالمحتجز وقد ق   2 6 :  

“Le dépassement de ce délai constitue par lui même une atteinte aux 

intérêts de la personne concernée "cas. crim. 11 Dec. 1997. Bull crim. 1997. No. 

424 

وينتقد المحامي الياس أبو عيد عدم وجود عقاب ويرى أن النص لم يشر إلى بطلان هذا  
تي الإجراء المخالف للقانون وغير المشروع، ويقترح العودة إلى نظرية الإبطال لمخالفة الشكليات الجوهرية ال

تؤدي إلى إنزال عقاب البطلان بكل مخالفة لمبدأ أساسي جوهري في التشريع. هذا البطلان بنظره هو 
 42ونص المادة  الإنسانبطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام وبقواعد جوهرية حماها الدستور وشرعة حقوق 

5ذاته 2 7 . 

ر قد وقع، قد حصل وقد أم اعتداءويمكن المناقشة في رأيه بالبطلان بالقول: إن ما حصل من 
يكون موقفه من ملاحقة المعتدي صحيحاً، لكن كان من الأجدى بالمشترع أن ينص بوضوح على حق 

 المتضرر بالتعويض وملاحقة المدعي.

وبالنسبة لحسبان مدة التوقيف لدى الضابطة فقد جاء اجتهاد محكمة التمييز الجزائية مؤيداً للنص 
، وقضت فيه باحتساب مدة 17/4/2002تاريخ  175الثة القرار رقم الجديد، حيث أصدرت الغرفة الث

ج. الجديد دون أن تنقض  م. من قانون أ. 47توقيف طالب النقض الذي يعتبر عدم حسبانه مخالفة للمادة 
5القرار المطعون به 2 8 . 

                                                 
توواريخ  328والفقووه، دراسووة مقارنووة )القووانون رقووم  الاجتهووادالمحاكمووات الجزائيووة، بووين الوونص و  أصووولالمحووامي إليوواس أبووو عيوود؛  -1

 .174ص: الجزء الثاني، ،(7/8/2001
 .176:، صibid بو عيد،ألياس إالمحامي  -1
 .186ص:  -2002إجتهادات  –القضايا الجزائية  -المصنف السنوي  –عفيف شمس الدين  -2
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 ذاتها عندما نصت على عدم جواز إكراه  41الأمر الثاني والأهم كان ما جاء في المادة  -ب
ن قبل الصمت، في حالة ضبطه بالجرم المشهود، وعند التحقيق معه م التزمشتبه به على الكلام إذا ما الم

 لتقيدالضابطة العدلية التي ألزمها القانون كذلك بالبقاء على اتصال دائم بالنائب العام المختص مع ا
 الإضافية. الإجراءاتبمضمون التكليف في حال 

 بطة العدلية في حالة الجريمة المشهودة من أن تجري أي تحقيقمنع القانون الجديد الضاكما 
يها لها إلالمعلومات من الشكاوى والإخبارات التي يحي انتهاء الحالة المشهودة، ما عدا استقصاءإضافي بعد 

 (. 44النائب العام )م 

 اباستجو  أما في الأوضاع الخارجة عن الجريمة أو الجنحة المشهودة فقد منع على الضابط العدلي
ادة ا بإر المشتبه به )على عكس ما كان يحصل سابقاً(، إنما يجاز له أن يستمع إلى أقواله بشرط أن يدلي به

ث عنه ، وهذا ما سنتحد47للحضور معه وفقاً للمادة  حرة. كما أعطي للمشتبه به الحق بأن يستعين بمحامٍ 
 في فقرة مستقلة.

ة التام بالسرية الالتزاملى ضباط وعناصرالضابطة العدلية وفي كلا الحالتين أوجب القانون الجديد ع
ة أمام (، إذ يلاحق عناصرالضابطة العدلي42. بها تحت طائلة العقوبة )م ون التي يقوم الإجراءاتفي جميع 

ة، ي لير القاضي المنفرد الجزائي ويعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من مئتي ألف ليرة إلى مليون
ا و خالفما اتين العقوبتين. مما يظهر نية المشترع الواضحة في ملاحقة عناصر الضابطة إذا ه حدأو بأ

ان عليه الوضع في السلطة التي تقوم بالملاحقة على عكس ما ك منطوق المادة لأنها حددت بوضوح
 القانون السابق.

وهذا مبدأ الهدف من هذه السرية هو ضمان سير التحقيق وعدم المساس بمصالح الأفراد.  إن
ستدلال في عتمدته العديد من الدول في تقنيات التحقيق معتبرة أن كل شخص يشارك في مهام التحقيق والاا 

5الجنايات المشهودة مفروض فيه كتم هذه التحقيقات  2 9 .  

                                                 
1- "Pierre Bouzat: Procédure Pénale. Page 1189 No. 1255-B حامي الياس ابو عيد، شرح الم " نقلا عن

 .343م.س.ذ(، ص:، )لجزء الثانيا ق.أ.م.ج.
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 حتجاز ما نصتومن أبرز الحقوق التي منحها القانون الجديد للمتهمين الموقوفين أثناء فترة الا -ج
 بغض النظرالأميركي والقانون الفرنسي. و  ميراندا"التي جاءت متناسبة مع ما ورد في قرار " 47ة عليه الماد
بير، ح التعصن هذه الحقوق ستبقى هدفاً أو عنواناً أو مطلباً إذا التزام وتقيد الضابطة العدلية، لأعن مدى 

 ورغم التأخر في تنفيذها فقد بوشر فعلًا بتطبيقها وهذه الحقوق هي:

تصال بأحد أفراد العائلة أو رب العمل أو محام يختاره أو أحد معارف المتهم الا -1
 لإعلامه بمكان وجوده وبحالته.

 مقابلة محام دون حاجة إلى وكالة. -2

 ستعانة بمترجم محلف إذا كان لا يحسن اللغة العربية.الا -3

 طلب تعيين طبيب لمعاينته دون حضور أي ضابط عدلي، وعند تمديد فترة الإحتجاز -4
 ساعة. 24له حق تقديم طلب معاينة جديدة ويسلم نسخة من التقرير عن وضعه خلال 

وجوب تبليغه بحقوقه هذه فور حجزه، ويجب ذكر ذلك في المحضر. وعند مخالفة  -5
5يلاحق بجريمة حجز الحرية الإجراءاتالضابط العدلي لهذه  3 0 . 

لذي سمح القانون بتوقيفه لدى هذه الضمانات الممنوحة للمشتبه به خارج الجريمة المشهودة، وا
ج. الفرنسي  م. من قانون أ. 77، تقابل جزئياً المادة 47الضابطة العدلية والمنصوص عنها في المادة 

ودون الرجوع إلى  التي سمحت للضابط العدلي بحجز المشتبه به بمجرد أن تحوم حوله الشبهات القوية،
5زستصدار قرار منه يسمح له بالحجالنائب العام لا 3 1  . 

ما معلى الضباط العدليين احتجاز المشبته به دون موافقة النيابة العامة 47حظرت المادة  إنما
 توقيفيعني أن القانون اللبناني جاء متقدماً على القانون الفرنسي في هذه النقطة رغم مضاعفة فترة ال

 المسموح بها.

                                                 
 . الجديد.من ق.أ.م.ج 48المادة  -2
 .433:، صم.س.ذ(، )لجزء الثاني، ابو عيد، شرح ق.أ.م.ج.ألياس إالمحامي  -1
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استعمال وسائل التحقيق في أو سوء وتشكل هذه الحقوق ضمانات للمحتجز من أي تصرف تعس
 .من قبل الضابطة العدلية

في فقرتها الأخيرة على تدوين تلاوتها على المشتبه به في  47وهذه الحقوق التي نصت م 
 فىاكتج. فرنسي. إنما  م. من أ. 3و  2و  1بفقراتها  1 – 63جاءت لتتشابه مع أحكام المادة  ،المحضر

ى المحضر دون أن يتحدث عن توقيع المشتبه به على حصول المشرع اللبناني بفرض إجراء التدوين عل
 للفرنسية التي قالت بوضوح: 2فقرة  1 – 63كما هي حال نص المادة  ،هذا التبليغ في متن المحضر

“Mention de cet avis est portée au procès – verbal et émargée par la 

personne gardée á vue”.5 3 2 

 اضي التحقيقثانياً: الضمانات أمام ق

أمام الضابطة العدلية فإن المشترع حق الأمن الشخصي إضافة إلى الضمانات التي عززت  
 اللبناني منح المشتبه بهم ضمانات أمام قاضي التحقيق أبرزها:

راره قفي حالة التحقيق بالجناية المشهودة فإن الضمانة هي في إلزام قاضي التحقيق بتعليل  -أ
يخشى  )دون استعانة المتهم بمحام( في حال وجود أثر أو دليل المدعى عليه مباشرة استجوابعندما يبدأ ب

 الجديد. ج. م. من أ. 80زواله، أو في حال الجريمة المشهودة وما هو في حكمها، كما ورد في نص م 

فقرتها الثالثة: "إذا أغفل قاضي التحقيق إعلام  76الضمانة الثانية وردت في نص المادة  -ب
 الاستجوابأدى ذلك إلى بطلان  ،عليه بالجريمة المسندة إليه أو تنبيهه إلى حقه بالاستعانة بمحام المدعى

الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع التي هي من النظام العام  الإجراءاتكدليل من أدلة الإثبات كونه من 
5ثر المطلق"ويكون لها الأ 3 لمحكمة العليا الأميركية في . فجاء هذا القانون الجديد ليتشابه مع قرارات ا3

بينما في القانون اللبناني القديم كان النص يقتصر على مؤاخذة  "،ميراندا"موقفها من الإخلال بتحذيرات 
 اً دون بطلان التحقيق.يالقاضي تأديب

                                                 
 .439 :، صibidبو عيد، ألياس إالمحامي  -2
 .105ص: ،المحاكمات الجزائية الجديد أصولوجيه حرقوص، قاضي التحقيق في قانون  يعل -1
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"على قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة المدعى عليه  77 .هي ما ورد في نص م -ج
 م مادياً"وياً أأن يتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنو  ،هاستجوابأثناء 

نون القا ولا يجوز إجباره على الكلام، والاستعانة بطبيب لتبيان وضعه النفسي. وهذه كلها أمور لم تكن في
ل ابهة مع قوانين الدو القديم وجاءت منسجمة مع مبدأي قرينة البراءة وعدم الشهادة ضد الذات، ومتش

 الديمقراطية التي تحدثنا عنها سابقاً.

ساعة من تاريخ  24أصبح بإمكان المدعى عليه أن يستأنف قرار قاضي التحقيق في مهلة  -د
ص لذي خإبلاغه بقرار التوقيف، رغم أن هذا الاستئناف لا يصل ولا يشابه ما وصل إليه القانون الفرنسي ا

 يات والتوقيف.المتهم بوجود قاضي الحر 

يام تعزيز آخر كان في تقليص القانون الجديد لمدة منع الاتصال بالمدعى عليه إلى خمسة أ -ه
تجديد بعد أن كانت في ظل القانون القديم مدة عشرة أيام قابلة لل ج. جديد(، م. / أ. 83 .كحد أقصى )م
 (..ق ج. م. أ. /73 .مدة مماثلة )م

عندما  عزز المشترع الضمانات للمتهم في القانون الجديد السبيلفي الموقف من قرارات تخلية  -و
بته رفع مدة الحد الأدنى عن حكم سابق من ثلاثة أشهر إلى سنة، وعندما سمح بتخلية سبيل من كانت عقو 

 يل.جنحية كحد أقصى سنتين بدلًا من سنة في القانون القديم مما أوجد مجال أوسع لقرارات تخلية السب

 يارات، بعد أنالتوقيف بالمراقبة القضائية ليصبح أمام قاضي التحقيق ثلاثة خ استبدالإمكانية  -ز
 لقانون سراحه. وللتخفيف من نسبة التوقيف أوجد ا إطلاق كان القديم يمنحه خيارين. إما توقيف المتهم أو

تكون فوط معينة. ( وفقاً لشر 111 مالجديد الخيار الثالث وهو وضع المدعى عليه تحت المراقبة القضائية )
ة والحالة هذه حرية مراقبة أو مقيدة بشروط معينة وتبقى أفضل على أية حال من التوقيف وسلب الحري

 الكلي.

من القانون الجديد على  84المدعى عليه، حيث نصت المادة  استجواب: ختم التحقيق دون -ح
حقيق أن يختم التحقيق دون أن ضمانة إضافية وخاصة في الدعاوى الكيدية، إذ أصبح من حق قاضي الت
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يستجوب المدعى عليه في حال كان المتهم فاراً أو إذا ما توافرت أمام قاضي التحقيق أدلة أو قرائن من 
 ه.استجوابشأنها أن تؤدي إلى منع المحاكمة عن المدعى عليه ولو دون 

ه أو بإبطال أنه إذا قضي ببراءة المحكوم عليج.  ج. م. من قانون أ. 333نصت المادة  -ط
التعقبات في حقه، فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها 

على طلب المستدعي عن الضرر  بناءً الحقوق المكتسبة عن حسن نية. وللمحكمة أن تقضي بالتعويض 
 ه.الذي لحق به من الحكم السابق على أن تتحمل الدولة هذا التعويض المحكوم ب

أن يكون هناك ضرراً هاماً وغير عادي ليعوض عن الموقوف كما فعلت  333ولم تشترط المادة 
ى موقف ج. فرنسي، فجاء موقف القانون اللبناني متجاوزاً الموقف الفرنسي وأقرب إل م. من أ. 143المادة 
على حق  اللتين نصتا انالإنسية الأوروبية لحماية حقوق تفاقمن الا 5من العهد الدولي والمادة  9المادة 

 اً خلافاً للقانون بأن يعوض عليه.احتياطيمن أوقف 

 حتياطيثالثاً: الضمانات في حالة التوقيف الا

 ة. وهذالقرينة البراءة مما يوجب حصره في موجباته الضروري استثناءيعتبر الفقهاء أن التوقيف هو 
 5لمادة انصت عليه  تعذر أي تدبير آخر، وفقاً لماإلّا في حالة يعني أنه لا يجوز اللجوء إليه  ستثناءالا

 من شرعة الأمم المتحدة عند تعدادها للمبادئ العامة.

تحددها  ،ويعرف الدكتور محمود نجيب حسني التوقيف بأنه "سلب حرية المتهم مدة من الزمن
ى الرغم من عقوبة عل حتياطيمقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون. وليس الحبس الا

5ذلك أنه لم يصدر بعد حكم بالإدانة" ،تشابهه مع العقوبات السالبة للحرية 3 4 . 

في القانون اللبناني، إنما من خلال النصوص التي ترعاه في  حتياطيولا يوجد تعريف للتوقيف الا
مداها وفقاً ج. يمكن تعريفه بأنه، إجراء يمنع حرية المشتبه به ويقضي بتوقيفه لفترة يختلف  م. قانون أ.

                                                 
 .70ص  ،1988دي القضاة طبعة نا -شرح قانون الإجراء الجنائي  –محمود نجيب حسني  -1
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لنوعية الجرم. فقد تمتد إلى ما بعد التحقيق والمثول أمام المحكمة، وقد ينتهي أثناء التحقيق أو بعده، ويتم 
 لمذكرة توقيف أو مذكرة إلقاء قبض. بناءً 

وباعتباره تدبيراً استثنائياً تعرفه مقتضيات التحقيق، فقد أحاطه المشترع اللبناني كما في الدول 
5إلى المدعى عليه ستماعه بعد الاإتخاذبعدة شروط شكلية وموضوعية ويتم  الديمقراطية 3 5  . 

أثناء  الاستجوابج. الجديد فصلًا كاملًا للمواد التي ترعى عملية  م. وقد خصصص قانون أ.
ف محاولًا وضع ضوابط وقيود لهذا التوقي التي حددت أسباب التوقيف، 107التحقيق إضافة إلى المادة 

 لعامةوعلى السلطة ا ،تخفيف من الآثار السلبية التي يتركها التوقيف على الموقوف من جهةوذلك بهدف ال
 والحق في حياة–ه لبعض الحقوق والحريات الأخرى وخاصة حرية التنقل انتهاكمن جهة ثانية. عدا عن 

 حق تكوين أسرة، حق التعبير عن الرأي، حق التعليم وحق العمل وغيره... –خاصة

ن معلى الموقوف وباقي حقوقه الأساسية  حتياطيات التي يتركها التوقيف الانتهاكوللحد من الا
جهه لن كان إعلى الإدارة من جهة ثانية، جاء القانون الجديد بضمانات للحرية الشخصية عباء أ من جهة، و 

 مدته.لشروط التوقيف أو 

 حتياطيشروط التوقيف الا -أ

روط دد وتفرض الشحمن القانون الجديد لت 2فقرة  107م اً جاءت احتياطيللحد من عدد الموقوفين 
 التالية على قاضي التحقيق ليتمكن من إصدار مذكرة توقيف:

لشرط اأن يكون الجرم المسند إليه معاقباً عليه بالسجن أكثر من سنة بينما في القديم كان  –( 1
 الوحيد هو أن يكون الجرم معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد.

 أن يكون حكم عليه قبلًا بعقوبة جنائية.  - 

 أن يكون قد حكم عليه سابقاً بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ. – 
                                                 

 .684-678:ص م.س.ذ(،، )في الدعوى الجزائية الإنسانحقوق  ،د. مصطفى العوجي -2
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 وبدون توفر أحد هذه الشروط فلا يمكن للقاضي أن يوقف المتهم ويصبح ملزماً بإخلاء سبيله.

يه فقرار معللًا، وأن يبين الذي أوجبت أن يكون ال 107( الشرط الثاني هو ما جاء في المادة 2
حيدة ة الو قراره وعلى أن يكون التوقيف هو الوسيل صدارالقاضي الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لإ

على  106للمحافظة على الأدلة، ولم يكن هذا الشرط وارداً في القانون القديم الذي كانت تنص فيه المادة 
 يه.)جنحة أو جناية(، والمادة القانونية التي تعاقب عل ونوعه مذكرة التوقيف تحديد الجرمأن تتضمن 

 الحد الأقصى لفترة التوقيف: -ب

 وحالة على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل الاعتداءجنايات القتل والمخدرات و  استثناءب
يدها ن تجدستة أشهر يمكالمحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ال

 ج. الجديد(. م. من قانون أ. 108لمرة واحدة بقرار معلل )م 

كحد  أما بالنسبة للجنح فقد حدد القانون الجديد مدة التوقيف بشهرين يمكن تجديدها مدة مماثلة
 حالة المحكوم عليه سابقاً. استثناءأقصى في حال الضرورة القصوى، ب

ي حال ة وبتعليل القرار فلقدم ضمانة أساسية للمتهم بتحديده المه ويظهر لنا أن القانون الجديد
ائي، حيث كانت مذكرة التوقيف مستمرة المفعول حتى صدور الحكم النه ،تجديدها على عكس القانون القديم

حدد  فرنسيالقانون ال حيث إن أن القانون اللبناني جاء متفوقاً على القانون الفرنسي في هذا المجال. للا ب
ن قانون م 145/1مدة التوقيف في القضايا الجنحية بأربعة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة بقرار معلل )م 

شهر أ( وفي القضايا الجنائية فإن المدة هي سنة في فرنسا يمكن تجديدها بقرار معلل لستة .ج. ف م. أ.
 ف(. ج. م. من قانون أ. 145و  137 .عدة مرات متتابعة )م
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 الاجتهاد اللبناني من الضمانات رابعاً: موقف

المحاكمات الجديد، ونظراً لعدم توفر الضمانات اللازمة للمتهم، كانت  أصولقبل صدور قانون 
ه من قبل الضابطة استجوابالذي يصدر عن المتهم خلال  عترافالمحاكم اللبنانية تقف موقف الحذر من الا

5العدلية 3 6 . 

اعتبرت المحكمة أنه عند تنفيذ مذكرة  19/6/1978تاريخ ففي قرار لمحكمة الجنايات في لبنان، ب
التوقيف، أو إلقاء القبض على المتهم من قبل الضابطة العدلية فإن مهمتها تنحصر في التأكد من وجود 

ه حول ما استجوابذ بحقه دون أن يكون للضابطة العدلية حق يمذكرة القبض، ومن هوية الشخص للتنف
عتبرت المحكمة أن مخالفة ا ن ذلك يشكل تجاوزاً لصلاحيات قاضي التحقيق. و نسب إليه والتحقيق معه، لأ

الوارد في هكذا محضر بحيث لم يعد يعطي ما كان يجب أن يعطى  عترافهذا المبدأ تؤدي إلى إهمال الا
تراجع عنه دون أن يه و اعترافوتضيف المحكمة أنه من حق المتهم أن يعود عن  ،له من مفعول قانوني

5زماً بتبرير تراجعهيكون مل 3 7 . 

ة جرى من قبل الضابطوكان هذا الموقف من قبل محكمة الجنايات الذي أعلن بطلان التحقيق الم  
ي لم الشخصي. ولكن اجتهاد القضاء اللبنان الأمنالعدلية قد شكل ثورة في القضاء اللبناني لمصلحة حق 

نه يمكن رأت أ 4/3/1985ي جبل لبنان بتاريخ ية فتهامه في قرار للهيئة الاإذ أنيستمر على هذا المنوال؛ 
الفة ة بمخات المدعى عليه الدقيقة والصريحة والواضحة الواردة في التحقيقات الأولية المشوباعترافالأخذ ب

ة، للاحقاستنطاقية قترنت بأدلة محسوسة أخرى مستقاة من التحقيقات الااات عترافقانونية، طالما أن هذه الا
ذه هن كون ع هذا فضلاً  ثانية مع أقوال الشهود المستمعين بعد تحليفهم اليمين القانونية.وتطابقت من ناحية 

 ها من قبل الهيئة.التحقيقات أعيد تمحيص

جزائية  أصول- 47ومن الملاحظ أن رئيس الهيئة خالف هذه الوجهة معتبراً أن خرق المادة 
توجه المحكمة الأميركية بقاً وشبيهاً ابّ الاتهامية س . فجاء قرار الهيئةيعتبر من المخالفات الجوهرية -القديمة

                                                 
 .534: ص في الدعوى الجزائية، )م.س.ذ(، الإنسانحقوق  ،د. مصطفى العوجي -1
 .104ص:  ،1982مجلة العدل، سنة  -2
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، وموقف رئيس الهيئة مشابه لموقف رئيس المحكمة الأميركية 2000" عام Dickersonفي قرار " العليا
 الذي عارض قرار المحكمة في القضية المذكورة سابقاً.

قانون اللبناني على معاقبة ية يبدو لنا أنه رغم عدم نص التهامومن مراجعة بعض قرارات الهيئة الا
لا يمكن أن يكون لهذه الأعمال  أنه إلاّ "تحقيقات الضابطة العدلية المنفذة خلافاً للقانون" بالإبطال، 

5التحقيق القانونية عمالالتحقيقية ذات القوة الثبوثية التي لأ 3 8  . 

 "يليا حربإ "ووالصادر بحق المدع 20/6/1996تاريخ  485في قرار لمحكمة جنايات البقاع رقم ف
ع ئياً مبالعنف بحجة أن ذلك جاء متوافقاً جز  تهمالم زع منانت   أنهي رغم ولالأ عترافخذت المحكمة بالاأ

  .قرارالوقائع الواردة في الإ

في مرحلة التحقيق للمتهم حمدان على هذا القرار منتقداً عدم تأمين حق الدفاع  فيمنوقد علق 
خاصة  ،الجريمة المشهودة إطارالتحقيق معه حصل خارج  لأن ،قاضٍ  ه من قبلاستجوابائي وبعد بتدالإ
5يوماً من توقيفه 41قاضي التحقيق حصلت بعد  إلىحالته إن وأ 3 9 . 

اللبناني يعتبر أنه يتوجب عدم تجاهل تحقيقات الضابطة العدلية حتى  الاجتهادوبالخلاصة فإن  
دليل كإثبات صحيحة يجوز للقاضي أن يسترشد بها لو كانت منفذة بطريقة غير قانونية، لأنها تبقى وسيلة 

 يعزز الوجهة التي خلص إليها في ضوء ما توفر لديه من عناصر وعوامل أخرى أقنعته، ولكن شرط أن لا
ديد جه الجخاصة في التو  في الدول الديمقراطية، الاجتهادتكون الدليل الوحيد. وهذا الموقف ليس بعيداً عن 

 ية.ميركللمحكمة العليا الأ

 احتراموعدم  77اللبناني من مخالفة الضابطة العدلية لأحكام المادة  الاجتهادبالنسبة لموقف أما  
 فإنحق المشتبه به بعدم الرد والتزام الصمت وإكراهه على الكلام تحت الضغط والإكراه المادي أو المعنوي، 

                                                 
رقم  1/9/1972تاريخ ية في بيروت تهاموقرار الهيئة الا ،رية للرئيس عبد الله ناصتهامالدعوى العامة أمام الهيئة الا -1

 .2ج /309ص:  لجزء الثاني، )م.س.ذ.(، االمحامي الياس ابو عيد، شرح ق.أ.م.ج.عن  نقلاً  746/399
 .22-16 ، ص63جزء  ،المحامي الياس ابو عيد قارن ى في الاجتهاد اللبناني والمارات الكبر ر الق -2
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إنطلاقاً من مخالفة قاعدة متعلقة  متعلقاً بالنظام العام، وذلك مطلقاً إفادته تعتبر باطلة بطلاناً 
5ختصاصبالا 4 0 . 

الذي ينسب إلى المتهمين، والذي  عترافمحكمة التمييز الجزائية قد اعتبرت أن الاكانت و  
حصل بالإكراه والعنف أمام قوة الأمر الواقع التي لا سلطة لها، ولا صفة قانونية لها. وهو الدليل الوحيد في 

5صحيحة إجراءاتغير قائم على  الملف، لا يعتبر شرعياً لأنه 4 1 ستند ارأت أنه إذا  وفي قضية سابقة .
المنتزع من المتهم في التحقيق الأولي تحت الضرب، ولم تناقشه محكمة  عترافالحكم المطعون فيه إلى الا

5اً للنقضالجنايات، فهو أمر يشكل سبب 4 2 . 

بعد تعرضه إلى ممارسات المتهم،  اعترافأما محكمة الجنايات في جبل لبنان فقد اعتبرت أن 
، مما يقتضي الإنسانالأولي من قبل رجال الضابطة العدلية فيه مخالفة لحقوق  الاستجوابعنيفة أثناء 

5في هذا الظروف، وسيلة مجدية من وسائل الإثبات عترافإهمال التحقيقات الأولية، وعدم اعتبار الا 4 3 . 

فادات ير إلى بطلان المحاضر والإشأنها لا تبأنه يتبدى من هذه القرارات  أبو عيد المحامي ويعلق
ة ست دالتها محكمة التمييز ومحكمة الجنايات لياستعملويعتقد أن العبارات التي  صولالمأخوذة خلافاً للأ

عدة لف قا، وبوسائل الإكراه إنما خاالاستجوابومعبرة، إذ كان يقتضي لفظ البطلان بكل وضوح، لأن القائم ب
 من جهة ثانية وكلاهما يؤديان إلى عترافالعنف والقوة للحصول على الا تعملاسمن جهة، و  ختصاصالا

 العام. الانتظامالبطلان المطلق المتعلق ب

متنع ي، لم يعد من حق القضاء أن 1الفقرة  47أنه بعد تقنين البطلان في المادة  ويضيف أبو عيد:
يلة على الإفادة بوس استحصلالعدلي قد عن لفظ هذا الجزاء بشكل واضح وصريح كلما تبين له أن الضابط 

 من وسائل الإكراه.

                                                 
 .414 ، صم.س.ذ.(، )لجزء الثاني، ا، شرح ق.أ.م.ج.المحامي الياس ابو عيد -1
 .80، ص )م.س.ذ.(، المصنف السنوي للقاضي عفيف شمس الدين28/4/1999محكمة التمييز الجزائية، قرار تاريخ  -2
 .23/2/1996تاريخ  23ية، قرار رقم محكمة التمييز الجزائ -3
 .79 عن عفيف شمس الدين، )م.س.ذ(، ص ، نقلاً 14/5/1998تاريخ بمحكمة جنايات جبل لبنان، قرار  -4



284 

 

 ج.( الجديد م. خامساً: السلبيات في قانون )أ.

انون لم يأت القانون الجديد كاملًا بل شابته بعض العيوب التي كانت محل انتقاد بعض رجال الق 
 ، فمن هذه السلبيات: الإنسانومنظمات حقوق 

 ...." د الحديث عن المدعى عليهم إذ قالت "هو أن يكون لبنانياً عن 113ما ورد في نص المادة  -أ
 ن وليسالشخصي للمواط الأمنوهذا شرط لم يتطلبه القانون القديم، مما يعني أن القانون الجديد أعطى حق 

 للإنسان.

ة، المشتبه فيه في حالة الجريمة المشهود استجوابسمحت للضابطة العدلية ب 41المادة  إن -ب
ه، راه ضدراطها أن يدلي هذا الأخير بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه الإكشتارغم 

 الصمت. التزموعدم جواز إكراهه على الكلام إذا ما 

وقد جاء هذا الأمر تكريساً لوضع لم يكن منصوصاً عليه في القانون القديم صراحة، مما يسمح 
رم المشهود من قبل الضابطة العدلية التي يعاني أفرادها من نقص في المشتبه فيه في حالة الج استجوابب

م إسناد المتهمين حيث أصبح يت استجوابالثقافة القانونية، فليجأون إلى وسائل العنف والإكراه والخداع في 
5ال بعدها إلى الجهة القضائية المختصة لمحاكمتهالجرائم إلى شخص معين ويح 4 4 لم  الاستجواب. كما أن 

دعٍ من قبل شخص محايد يوازن ما بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع بل أصبح يتم من قبل مَّ  يعد
يستجوب المدعي عليه، خاصة الأشخاص الأميين الذين تنعدم لديهم الثقافة القانونية. فيتنازلون عن حقوقهم 

 التي أعطاهم أياها القانون.

الحقوق والحريات الأساسية بشكل الشخصي وعلى  الأمنمن الثغرات الأخطر على حق  -ج 
أن يطلب إلى النائب العام التمييزي  ،"لوزير العدل 14عام والتي جاءت في القانون الجديد كان نص المادة 

 13/8/2001إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه، وبعد التعديل الذي حصل في جلسة 
" الحق قتضاءا فقرة ثانية تعطي النائب العام التمييزي "عند الاإليهخلال الإصدار الثاني للقانون أضيف 

                                                 
 .175ص:  ،)م.س.ذ.(المحاكمات الجزائية الجديد،  أصولعلي وجيه حرقوص، قاضي التحقيق في قانون  -1
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بإجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة، أو أفراد الضابطة العدلية" إنما دون أن 
 دعاء.يكون له حق الا

يابة ى النلتي ترد إلوفي هذا الأمر مخالفة للقواعد المتبعة التي تقضي بإرسال الإخبارات والشكاوى ا
ائب ن النالعامة التمييزية وإلى النيابات العامة ذات الاختصاص للقيام بما يتوجب عليها، حيث أصبح بإمكا
ما ه عندالعام إجراء التحقيق في الملف الذي يرغب فيه بعد أن يكلف من يشاء من معاونيه بالتحقيق، ويرسل

 ".قتضاءاً إلى عبارة "عند الااستناديشاء، 

من القانون الجديد أعطت للنائب العام التمييزي رقابة مباشرة على  16أضف إلى ذلك أن المادة  
على ملف التحقيق الذي يتولاه أحد قضاة التحقيق، دون أن يعطي  الاطلاعالجرائم الخطرة، وعلى حقه في 

5القانون الجديد أي تعريف أو معيار لمفهوم الجرائم الخطيرة 4 5  . 

ى إعطاء نوع من الرقابة العامة والشاملة والمباشرة على التحقيقات، مما أخرج ذلك إل  وقد أدى
صلاحيات النيابة العامة التمييزية من حدود المراقبة والتوجيه والتنبيه إلى أجواء "إجراء التحقيق" مباشرة أو 

ي تتوافق مع التوجيهات ية إبداء المطالعات التستئنافين، وإلى الطلب من النيابات العامة الاالمعاونبواسطة 
5الخطية 4 6  . 

ج. أجازت طرق للنائب العام، أو لأحد معاونيه من المحامين  ج. م. / أ. 81كما أن المادة 
بدي ب العام أن يحضر ويطرح الأسئلة ويالمدعى عليه بحيث أصبح للنائ استجوابالعامين، حضور 

لعام هذا التدخل للنائب ا لخصم، مما جعلوهو ا الابتدائيالملاحظات؛ بمعنى آخر المشاركة في التحقيق 
عروفة ي وتلك الهجمة  المالأمنالسلطة بالحكم  اتهامية القضاء، وأدى كما هو معروف إلى مساً باستقلال

 ير العدل السابق عدنان عضوم.على النائب العام السابق ووز 

ه على المبادئ الأساسية وفي النهاية يمكن القول إن الثغرة التي تركها الدستور اللبناني بعدم نص
لحماية حق الأمن الشخصي كما فعل الدستور الأميركي والفرنسي، لم تترك بل تم ردمها من قبل قانون أ. 

                                                 
 .174 :م.س.ذ.(، ص، )المحاكمات الجزائية الجديد أصولعلي وجيه حرقوص، قاضي التحقيق في قانون  -1
 .3ص 1/2/2003حاضرة ألقيت في نقابة المحامين في بيروت م -ء التجربةجوزيف غمرون، قانون أ.م.م.ج. على ضو  -2
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م. ج. ج. الذي صاغته نقابة المحامين وكان من أبرز الإيجابيات التي سجلت بعد الطائف على صعيد 
ديلات التي طالته وبعض الشوائب التي تضمنها حماية الحقوق الأساسية. أقول ذلك بالرغم من بعض التع

والتي عددناها سابقاً. إذ لا يمكن الإنكار أنه قانون عصري ينسجم مع المعايير العالمية لحماية حق الأمن 
الشخصي لجهة تبنيه مبادئ الحماية وتأمينه الضمانات اللازمة لها. ولا نرى أن هناك مشكلة كبيرة في هذا 

لة تكمن في مستوى العناصر الثقافي والأخلاقي التي تعمل في حقل تطبيق القوانين النص بل ربما المشك
 وخاصة من رجال الضابطة العدلية.

وهكذا بعد الاطلاع على كيفية تطبيق حماية الحقوق والحريات الفردية لجهة الكيان المادي للإنسان        
ذه هة من  بد لنا من الاطلاع على الدائرة الثانيإن كان لجهة الحق في الحياة أو لجهة الأمن الشخصي، فلا

عالم الحقوق المتمثلة بالكيان الروحي للكائن البشري، والتي تشكل حلقة الوصل ما بين هذا الكائن وال
الخارجي والتي تتمثل في مسكنه ومراسلاته واتصالاته والتي يعبر عنها بحق الخصوصية )الحياة 

 الخاصة(.
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 ل الثانيالفص

 اصة "الخصوصية"خحياة الحق ال
ة يالإنسانهو حق أساسي وجوهري وداعم للكرامة أو الحق بالحياة بالخاصة، حق الخصوصية 
دمه فقد أصبح عراقة هذا الحق وق   بسببوحرية التعبير وغيرهما. و  تجمّعكحق ال ،ولباقي الحريات الأخرى 

5في العصر الحديث الإنسانأهم حقوق  4 7 . 
علانات حقوق إ ميها حوت ،ديانهأم مناطق العالم ومختلف حضاراته و ظعرفتها معلفرد افخصوصية 

الم ل العمعظم دو  هذا الحق ستقليمية. هذا وقد كرّ لإالإنسان اات اللاحقة ومعاهدات حقوق تفاقوالا الإنسان
ن أكما  ت.لااصية الاتة المنازل وسرّ رمملت النصوص حشفي نصوص دساتيرها ولو جزئياً، فعلى الأقل 

 وفي البلاد التي لم تنصّ  .نت حقوقاً خاصة ترعى المعلومات الشخصيةمعظم الدساتير الحديثة تضمّ 
 ن المحاكم فرضته في اجتهاداتها اللاحقة.إوصية فخصدساتيرها على حق ال

 مثل ،ات الدوليةتفاقلى قوانينها من خلال تصديقها على الاإ تهخلدأن بعض البلدان قد أكما 
يم حق القدفما هو هذا ال .الإنسانوروبية لحقوق ية الأتفاقالدولي للحقوق المدنية والسياسية والا تفاقالا
 ؟تطور دائماً موال

التي هي  "الخصوصية"والبعض الآخر يستعمل عبارة  "الحياة الخاصة"يستعمل البعض عبارة 
 لغربي عبارةابينما يستعمل الفقه  وفي الكتابات الفقهية اللبنانية تستعمل الأولى ،"privacyترجمة لعبارة "

الخصوصية التي يبدو وكأنها أشمل في معناها من حق الحياة الخاصة التي درج استعمالها في مفهوم 
يظهر اً لاستعماله حديثاً فولكن مفهوم الخصوصية ونظر  ،سابق على أنواع من هذا الحق المعروفة سابقاً 

 ستعمل عبارة الخصوصية.وكأنه أشمل لذلك سن

قبل الحديث عن وضع هذا الحق لا بد لنا من محاولة تعريف ما هو المقصود   تعريف الخصوصية:
5العالمية الإنسانصعب من بين حقوق تعريف حق الخصوصية هو الأولعلّ  .بالخصوصية 4 8 ن لأ ،

                                                 
1- Marc Rotenberg, protecting Human Dignity in the Digital Age (Unesco, 2000) 
2- James Michael, privacy nd Human Rights 1(UNESCO, 1974) 
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ص التلصّ ت و بدأ من منع التنصّ تل ،ر الظروف والبيئة والزمانرة وفقاً لتغيّ طلقت عليه متغيّ أالتعاريف التي 
 دارة المعلومات الشخصية.إلى حماية البيانات و إتصل ، و من خلف الجدران

 Louis" "لويس برانديس"قال  .ترك الفرد وحيداً ن ي  أو القديم كان يعني بالخصوصية أالتعريف الدولي 

Brandies،" نت ن الخصوصية )بمفهومها الأخير( كاإ" ،أحد قضاة المحكمة الفدرالية الأميركية العليا
5ن ينص عليها الدستورأوكان من المفروض  ،كحرية في البلاد الديمقراطية ،الأكثر حياة 4 9 . 
رغبة كل منا ، بأنها "وصيةخصر صحيفة المحرّ  ،”Robert Elis Smith“ "روبرت سميسعرّفها "

طريقة م بتوقيت و حكوالت ،و المسؤوليةأحراج والإ ،لر فيه من المقاطعة والتطفّ تحرّ ين يكون له حيز في أ
، الخصوصية ”Edward Bloustein“ "دوارد بلوشتاين"لإبالنسبة  نفسنا.أفشاء المعلومات الشخصية عن إ

الذاتي والكرامة  ستقلالالاهي و  ،ية، فهي تحمي من خرق الشخصيةالإنسانق بالشخصية هي مصلحة تتعلّ 
integrity“5”نزاهة والسلامة الذاتية والوحدة وال 5 0 . 

 ،ن الحق في الخصوصيةأليقول ب ،طاً تعريفاً واضحاً نوعاً ما ومبسّ  يور فيعطأما الدكتور أحمد سر  
ر أخبار حياته الخاصة شنسان في عدم نإيتمثل في حق كل  ،الناتجة عن ممارسة الحياة الخاصة

5اسلاته ومحادثاته الشخصيةمر سرار أ ظبموافقته وحقه في حف إلاّ ية الاجتماع 5 1 . 
د لها الذي حدّ  ،”Ruth Gvison“مثل  ،من خلال عناصرها البعض تعريف الخصوصيةحاول كما 

ل و من خلاالشخص أ إختيارما بإن تفقد أنها يمكن أخفاء الهوية، والوحدة، معتبراً إة، ثلاثة عناصر: السريّ 
  شخص آخر.

ب احترام على أن "المجتمع الحر الديمقراطي يتطلّ  تي فقد نصّ لراستأما مقدمة ميثاق الخصوصية الأ
ن اً أيفضم …لك الذاتيةتفراد، والحد من سلطة الدولة، والتنظيمات الخاصة بالتطفل على الأ ذاتية

5لكل شخص (reasonable expectation)ع المقبول هو التوقّ و  ،ساسيأنساني إالخصوصية هي حق  5 2 . 
أن  (John Shattuck)وفي محاولة جديدة لتعريف هذا الحق يرى البروفسور جوهن شاتوك 

5عني "أن يعيش المرء كما يحلو له، وأن يعيش مستمتعاً باحترام انشطة خاصة معينة"الخصوصية ت 5 3 .   

                                                 
1- Samuel warren and Louis Brandies, the Right to privacy, 4 Harvard law Revision 193 –220. 
2- Cedric Laurant; privacy and Human Rights 2003, over view, 

http://pi.gn.apc.org/survey/phr2003/index.htm. 
 .709 م.س.ذ(، ص:( دكتور أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، -3

4- Cedric Laurant; privacy and Human Rights, ibid.  
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ر ومضمون كونها ذات مفهوم متغيّ  ،خصوصيةللعطاء تعريف دقيق إ ظهر هذه التعاريف وغيرها صعوبة ت
5بيرم ىعلى حد قول د. عيس ،مور مادية ومعنوية في آن واحدأوتتعلق ب ،ب وغير مستقرمتقلّ  5 4 ها نإذ أ. 

ضمن دائرة يرغب الفرد  ،الإنسانخص شفات والسلوك والتفكير المتعلق بتشمل مجالًا واسعاً من التصرّ 
عطاء إ صعوبة  فيزاد  وما بموافقته. إلاّ خرين هذه الدائرة مع دوائر الآ تقاطعوعدم  ،بالاحتفاظ بها لنفسه

نواع أحيث ازدادت  ،الحديثة لميةالاكتشافات العو  ،ةثهو التطورات التكنولوجية الحدي ،دتعريف محدّ 
والبريد  …ص المخدراتحف ،يةجينت الرااختبلى الاإلتصل  ،الخصوصية الجسدية منها والمعنوية

، التي هي "هدف الحق في الخصوصية والصورة وغيرها. وخصوصية المعلومات والبيانات ،الإلكتروني
5بمفهومها الجديد" وفقاً لتعبير د. علي الزعبي 5 5 . 

5لات والتعديات على حق الخصوصيةنواع الخصوصية يرافقها زيادة في التدخّ ادة لأهذه الزي 5 6 لكن  ،
ن أتبقى ذلك المجال الذي يريد الشخص  ،كالهاإنها بأشنواع الخصوصية فأد التعاريف وزيادة بالرغم من تعدّ 
و التعامل ألآخرين بها واضعاً حداً فاصلًا بينه وبين المجالات الأخرى التي يريد مشاركة ا ،يحتفظ به لنفسه

د تمي نلى أيإو  ،وضمن هذا المجال ،القانون الدولي بهذا الحق اعترفمعهم فيها. والتساؤل التالي هو هل 
 ؟حق الخصوصية في القانون الدولي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                 
 .135، ص: 2006د. علي أحمد الزعبي: حق الخصوصية في القانون الجنائي "دراسة مقارنة"، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان،  -5

 .283 :ص )م.س.ذ(، ، بين النص والواقع،الإنسانالحريات العامة وحقوق  ،بيرم سىد. عي -1
 . 325ئي "دراسة مقارنة"، )م.س.ذ(، ص: في القانون الجناد. علي أحمد الزعبي: حق الخصوصية  -2
 .358 ص: والحريات العامة، )م.س.ذ(، الإنساندكتور رامز عمار: حقوق  -3
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 المبحث الأول

 والمقارن  حق الخصوصية في القانون الدولي
 1361ففي سنة  .ور في الغرب منذ مئات السنواتلمتطابدأت الحماية القانونية لهذا الحق العريق و 

 نكلترا اعتقال المتلصصين والمتنصتين. إأجاز قانون القضاة في 
 1776رت عدة بلدان وسائل لحماية الخصوصية في القرون التي تلت، ففي العام نكلترا طوّ إبعد 

ت الحكومية للأغراض الشرعية. وجب فيه استعمال المعلوماأالبرلمان السويدي قانوناً للسجلات العامة  سنّ 
هكين سنة نترضت الغرامات القاسية على الموف   ،(private factsفرنسا نشر الحقائق الخاصة )ومنعت 
17895و المحلية عام أق بالشؤون الشخصية وج نشر المعلومات التي تتعلّ نر الحظر قانون ، و 1858 5 7 . 
علان العالمي لحقوق و الذي صاغه الإالمعيار الحديث للخصوصية على المستوى الدولي فهأمّا 
"لا يجوز حيث أورد: منه  12في م  ،ية الاتصالاتالذي يحمي خصوصية وسرّ  1948لعام  الإنسان
ه، ولا لحملات لاتو مسكنه أو مراسأسرته أأو في شؤون  ،حد لتدخل تعسفي في حياته الخاصةأتعريض 

 ."و تلك الحملاتأ ،ن ذلك التدخللكل شخص حق في أن يحميه القانون م …رفه وسمعتهشس مت
مدنية برزها العهد الدولي للحقوق الأت بحق الخصوصية، اعترفعلان معاهدات دولية عديدة تبع ذلك الإ

و غير أفي خص على نحو تعسّ شنه لا يجوز تعريض أي أمنه على  17في المادة  والسياسية الذي نصّ 
مس لات غير قانونية تمولا لأي ح ،و مراسلاتهأله سرته أو منز أؤون شو أ ،قانوني للتدخل في خصوصيته
 ن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.أخص ششرفه أو سمعته، ومن حق كل 

مم المتحدة لحماية الطفل منها، وميثاق الأ 14مم المتحدة للعمالة المهاجرة في م ية الأاتفاقن إكذلك ف
خرى أة يقليمإن معاهدات ما أك .علان والميثاق الدوليدها الإمنه استخدما نفس اللغة التي اعتم 16في م 

ي في مادته قفريوالميثاق الأ ،11 .م الإنسانميركية لحقوق ية الأتفاقمثل الا ،بدأت بحماية حق الخصوصية
"للحياة الخاصة  :عطاها طابع القداسةأ منه الذي  6في م  ،العربي الإنسانالسادسة، ومشروع ميثاق حقوق 

ز التطبيق كانت أدخل حق الخصوصية حيّ الذي لكن . وربما كان لهذا الطابع خلفية دينية ،"…دسةحرية مق

                                                 
1- Cedric Laurant; privacy and Human Rights, ibid.  
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والتي سنتحدث  ،ولى والثانيةالفقرة الأ ،في مادتها الثامنة ،1950عام  الإنسانروبية لحقوق و ية الأتفاقالا
 يل لاحقاً في فقرة مستقلة.فصعنها بالت
الذي انعقد  الإنسانجاء المؤتمر الدولي لحقوق  ،صيةحق الخصو  حولى هذه النصوص إلضافة إ

 مخاطر التكنولوجيا على الحياة الخاصة،إلى ل في مجال التنبه كل نقطة تحوّ شلي ،1968بطهران عام 
حقوق بقة ل بدراسة المشاكل المتعلّ ن تتكفّ أمم المتحدة ه يجب على منظمة الأنّ أوصى هذا المؤتمر بأحيث 
ن ة. ومخاصة فيما يتعلق بالخصوصية المعلوماتي ،ولوجيانلتطورات في العلوم والتكوالناجمة عن ا الإنسان

 .ن مؤتمر طهران جاء نتيجة للتطور الحاصل في حقل الخصوصية الذي تأثر بتقنية المعلوماتأالمعروف 
م ة رقبل صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحد ،مم المتحدة على هذا المؤتمرلم يقتصر دور الأ

ن هذا شخصية بواسطة الحاسب الآلي، وقد تضمّ حول تنظيم البيانات ال ،14/12/1990تاريخ  90\45
زاهة والن وعيةر ثناء معالجة البيانات الرسمية منها:  ضرورة اعتماد المشأة مبادئ يجب احترامها القرار عدّ 

ضرورة و ت وحفطها بدقة، احترام حقيقة هذه المعلوماو شخاص، في عملية جمع المعلومات المتعلقة بالأ
 لى الحقإضافة إ ،طار الغاية المرجوة من جمعهاإفي  إلاّ وعدم جواز استخدامها  ،تحديد الغاية من المعالجة

 وتصحيح المعلومات الخاطئة. طلاعفي الا
طاراً إ ن القانون الدولي قد رسمأليها إو التي أشرنا أ ،علاهأ يظهر لنا من قراءة النصوص التي وردت 

ي ض فخو تكريسه كحق أساسي من بين الحقوق الفردية. تاركاً للقوانين الوطنية ال وتمّ  ،الخصوصيةلحق 
ق على موقف بعض الدول الديمقراطية من هذا الح طلاعتفاصيل هذا الحق وطرق حمايته. لذا سنحاول الا

 ميركية.بالولايات المتحدة الأءاً لنتمكن من مقارنة الموقف اللبناني بمواقف تلك الدول، بد

 المطلب الأول: حق الخصوصية في الولايات المتحدة
على  اء التعديل الرابع الذي نصّ نلم ينص الدستور الأميركي بوضوح على حق الخصوصية، باستث

5يشتوراقه ومتعلقاته الشخصية في مواجهة التفأحرمة الشخص والمسكن و  5 8 بعض الولايات أدرجت  . لكن
كما نرى في دستور ولاية كاليفورنيا في الفقرة  ،ية في دساتيرهاواضحة لحماية حق الخصوص اً نصوص

 ولى.ولى من مادته الأالأ

                                                 
 .708 دكتور أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، )م.س.ذ(، ص: -1
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ن هناك حق أرأت  ،ي موقفها من حماية باقي الحقوق والحرياتفالمحكمة العليا كما هو الحال لكن 
 وفي (Bill of rights) الإنسانلى عدة نصوص في بيان حقوق إد ودستوري استناداً خصوصية محدّ 

ن هذا الحق يشمل حق الحماية من المراقبة الحكومية في منطقة يتوقع فيها قالت إالتعديلات الدستورية. و 
reasonable expectation of privacy"5"نسبة معقولة من الخصوصية  الإنسان 5 9 . 

 أولًا: تطور موقف المحكمة العليا
لقانونية الصحيحة الوارد في التعديلين ا الإجراءاتشرط  في باكورة مواقفها، استخدمت المحكمة العليا

وبين  ،يجاد نوع من التوازن ما بين المصلحة العامة التي يسعى القانون لحمايتهالإ ،الخامس والرابع عشر
فراد هو حق بأن حق الأ ”polko“ذ اعتبرت في قرار إ ،مصلحة الفرد وحقه في التمتع بحق الخصوصية

ن كان في صيغة إية، و تممنصوص عليها في الدستور بصورة حأساسي تقتضي صونه الحريات الأخرى ال
5ضمنية 6 0 . 

في الخصوصية الشخصية راحت المحكمة العليا تتوسع في تأكيد هذا الحق  ”polko“بعد قرار 
(Personal privacy)  ّفات المتعلقة بالشؤون العائلية )زواج، توالد، منع وامتداده ليشمل بعض التصر
لى تعزيز امتداد إطباء، و أقامة في غرف فنادق، مكاتب ماكن الإألى إوصولًا  ،(حمل، تربية وتعليم أطفال

19735لى العلاقات الجنسية غير المشروعة عام إهذا الحق  6 1 . 
ون فيها خصوصية عفراد من التطفل على مناطق حيث يتوقلى التعديل الرابع الذي يحمي الأإواستناداً 

بات التي تستعمل عادة لاعتراض تجارة نقاط تفتيش المركّ  نأرت المحكمة موقفها لتفتي بطوّ  ،قولةعم
5المخدرات، هي غير شرعية لخرقها التعديل الرابع 6 2 دها في حماية هذا الحق لتعلن . وتتابع المحكمة تشدّ 

للحصول على دليل سلوك مثلا"   DNAو"فحص الن يجري الاختبارات الشخصية أنه لا يمكن لمستشفى أ
5ار مغال به وينتهك التعديل الرابعبن هذا الاختأريض، معتبرة جرامي بدون موافقة المإ 6 3 . 

                                                 
1- Katz V. US. 386 (U.S) 954 (1967). 
2- Gviswold V. Connecticut, 381 US, 479 (1965) and whalen V. Roe, 429 U.S 589 (1977) and paul 

V. Davis, 424 U.S 714 (1976). 
3- (Paris Adult theatre T.V. Slaton) 413 US. 49 (1973). 
4-  city of Indian polis V. Edmond, 531 US. 32 (2000). 
5- Ferguson V. city of charlestown, 532 U.S. 67 (2000). 
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Kollyo“5”لتحكم في قضية  2001وتستمر المحكمة في تعزيزها لحق الخصوصية حتى العام  6 4  
ير عمل غقامة شخص هو إير حرارية بدون تحذير لاكتشاف الحرارة المنبعثة من و ن استعمال آلة تصأب

 ديل الرابع.لى التعإقانوني استناداً كذلك 
ز في قانون أجاذا كان التدبير قد أقر الدكتور شكر أثناء تصحيح هذه الأطروحة عما إيتساءل 

عليقه ابع ت، ويتية مثلاً إرهاباً عن المخدرات أو لمكافحة نقل أسلحة أو متفجرات لأعمال تفتيش المركبات بحث
ان ذا كإ مطلقاً لذي لا يمكن أن يكون انون مخالف للدستور ولحق الخصوصية لا أعتقد هذا القا قائلًا:

 النظام العام. الهدف هو السلامة العامة وحفظ
ي فلكن موقف المحكمة العليا كان العمل على كبح جماح السلطة التنفيذية، ومنعها من التمادي 

 قىتب من خلال فرضها القيود بحجة الأمن العام والسلامة العامة، والتضييق على هذا الحق محاولات 
 وغيره كما سنرى في الفقرة اللاحقة.ريصة على حماية هذا الحق ح

 

 يموقف المحكمة العليا من التنصت الهاتفاً: ثاني
سرار الحياة أت المحكمة العليا في تعزيز الحماية الدستورية للحق في مواجهة التنصت على ددتر 
ت في مواجهة التنصّ  أيضاً الحماية تتوافر  هن هذأب 1967 أولك  12ن قضت في ألى إ ،الخاصة
5الهاتفي 6 5 نه عمل رفض التجسس على المكالمات الهاتفية لأيوبعدها راح بعض قضاة المحكمة العليا  ،

 Fruit)ة امسلدليل المستمد منه هو ثمرة شجرة ن اأنه عمل قذر، و أخر غير شرعي، وقال عنه البعض الآ

5 6 6)poisonous tree the of. 
ذن قضائي لمراقبة إت واشتراطها وجوب الحصول على عمال التنصّ أ رغم قرارات المحكمة العليا بمنع 

تعلق بعملية توالتي  ،الشهيرة "ووترغيت"جرامية، فقد حدثت فضيحة إعمال لأ دعداه بالإو هاتف شخص مشب
أصدرت  ثحي 1972ات الرئاسة سنة انتخابثناء أالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي في واشنطن 

                                                 
1- Kollyo V. US. 533 US. 27(2001). 
2- Katz V. US. 379 US. 147(1967). 

، مكرسوة بوذلك اجتهواد سوابق Wong Sun v. US, 371 U.S. 471(1963)صواغت المحكموة العليوا هوذه العقيودة فوي قضوية  -3
 .Nardone v. US, 308 U.S.,338 (1939)ه الدليل المستمد من التنصت الهاتفي في قضية رفضت في 1939لها عام 
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5ستقالةالرئيس نيكسون على الا إلزاموالذي كان من تداعياته  12/7/1974ها  في لمحكمة العليا قرار ا 6 7  ،
 رس ومحاكمته أمام مجلس الشيوخ.اتهامه من قبل الكونغستقالته كتسوية وخوفاً من حيث جاءت إ
ع ياه مإحمايتها لحق الخصوصية معلنة  فرضنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة من هكذا تمكّ 

 ا. ميركأساسية للحرية في الأ (tenets)أحد المعتقدات أو العقائد و  اً،أساسي اً لقرن العشرين حقنهاية ا

 ثالثاً: القيود الأميركية الحديثة على حق الخصوصية
 Wiconsin"بروفسور الاتصالات في جامعة  ،”Richard Dubiel“ "ريتشارد دوبيل" يرى 

Stevens point" ن الخصوصية كثيراً ما أذ يعتقد إ ،نهيا الحق ومضامذن هاس كثيراً ما يتجاهلو ن النّ أ
ة والشركات الكبرى، ثعلام الحديو الملاحظة من وسائل الإأي وجه المنافع المدركة ف دصلم دون قستست

5كل لحق الخصوصيةآو التأن التقدم التكنولوجي جلب هذه التعرية أوالكثير مثله يعتقد  6 8 . 
ل لتشكّ  2001أيلول  11جاءت حوادث  ،علاموطات وسائل الإلى التقدم التكنولوجي وضغإضافة إ

أضعف  ”patriot“ صدور قانون الو إذ أن ،ي من حق الخصوصيةميركمحطة فاصلة بالنسبة للموقف الأ
ياً إختيار ن تزود الوكالات الحكومية أب الإنترنتسمح لشركات و  ،تحماية حق الخصوصية ضد التنصّ 
نه أ ة. كمامبدأ النية الحسنة بالحالات الطارئ إلىاستناداً  ،دون موافقتهمبمعلومات عن اتصالات الزبائن ب

ذن محكمة عند الهجوم المتواصل على كمبيوترات إة اتصالات لشخص ما بدون أجهز سمح بتسجيل وتعقب 
 ية.ممح

 38انية ميز وكالة ب 22حيث جمعت بين  2002الوطني عام  الأمنت الحكومة الفدرالية وزارة ثدحواست
ت دون ية بالتدخل أكثر في حقل المعلوماالأمنجهزة لأليون دولار. هذا المستوى الفدرالي للأمن يسمح لم

 كما سمح بمشاركة المعلومات مع الولايات والسلطات المحلية. ،تحميل مسؤوليات للحكومة
 خلال من ،دة لحق الخصوصيةحماية محدّ  أيضاً أوجد  ،الوطني الأمنوجد وزارة أالتشريع الذي إنّ 

و يدقق في مدى مطابقة أن يراقب أوظيفته  ،وضابط منفصل لشؤون الخصوصية ،ضابط حقوق مدنية
 وأن يرفع تقريراً سنوياً للكونغرس. ،دارة مع نصوص قانون الخصوصيةوامر الإأ

                                                 
 343 :، صوالحريات العامة، )م.س.ذ( الإنساندكتور رامز عمار: حقوق  -1

2- Consumerism.com/6 may 2005http://www.Counter    

http://www.counter/
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صية ميركية كذلك عدة برامج تخرق الخصو يلول أطلقت الحكومة الأأفي العام التالي لهجمات كما أنه 
لى ع ترنتالإنمنها برامج التكنولوجيا لمراقبة الزوار، وفرضت رقابة بواسطة  ،مباشرة لتلك الهجمات ةيجتكن

مات ذن الدخول، معلو إومنها معلومات تعريف عن الطالب،  ،الطلاب الأجانب بقصد تقييم ومتابعة تحركهم
 معلومات عن سلوكه.و كاديمية حتى التنقيب عن الدراسة مثلًا أ

جرة لى مكتب الهإمعلومات مثل هذه الن ترسل أية بميركلزمت المدارس والجامعات الأأك لى ذلإضافة إ
 .”Bureau of citizenship and Immigration“طنية اوالمو 

طلقت الحكومة أ. كما 2003ول العام أكلياً اعتباراً من  ”patriot“ وقد بوشر بتطبيق قانون الو
منها مشاريع لوكالة الدفاع التي تسمح  ،ة وحقوقاً مدنية أخرى ميركية برامج عديدة تخرق حق الخصوصيالأ

، وفرضت رهاببالحصول على معلومات شخصية بهدف الحصول على أدلة للأشخاص المتهمين بالإ
جنبية لنوع من خضعت المخابرات الهاتفية الأأو  ،برامج على تدقيق كافة الرحلات الجوية والخطوط التجارية

5المراقبة 6 9 . 
رين رن العشالق أواخرما كرسته المحكمة العليا باجتهاداتها المتقدمة  بأننتاج مما ورد أعلاه يمكن الاست

حيث صدرت قوانين ، 2001ول يلأرض لقيود عديدة كردة فعل مباشرة على حوادث علحق الخصوصية قد ت
 ،هةجلوجيا من ن التكنو أب ،مما يسمح لنا بالقول .ضييقلًا يتعرص للتعرية والتععديدة جعلت هذا الحق ف

ى عل خناقال قييكانا السبب المباشر وغير المباشر لتض ،من جهة ثانية رهاببالحرب على الإ مىسي وما
الولايات على م يقتصر دوره ل رهاببالحرب على الإ مىيس ام فإن ية حالأوعلى  .حق الخصوصية

رة ي الفقعلى هذا الحق كما سنرى ف قوروبية الأخرى تأثرت قوانينها وراحت تضيّ بل حتى الدول الأ ،المتحدة
 التالية.

 المطلب الثاني: حق الخصوصية في فرنسا
كما هو الحال في الولايات المتحدة فإن الدستور الفرنسي لم ينص صراحة على حق الخصوصية، 

كما أن النصوص القانونية لكن المجلس الدستوري الفرنسي رأى أن هذا الحق موجود ضمناً في الدستور. 

                                                 
1- Cedric Laurant; privacy and Human Rights, ibid. 
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قة الموقف الفرنسي من الحريات الفردية رارعت هذا الحق على أنواعه كانت عريقة في فرنسا ع التي
 الأخرى.

 أولًا: موقف القانون الفرنسي
 ، "إنّ 18/8/1775ورد النص على سرّية المراسلات لأول مرة في قرار لمجلس برلمان باريس في  

 حاكم،داد الأشياء المقدّسة التي ينبغي على المكل المبادئ تضع المراسلات السرية بين المواطنين في ع
 .رف"طكما على الأفراد، أن يغضوا عنها ال

يقول الأستاذ "أونجية" عن و  مراسلات تقتصر على البريد العادي،عند صدور هذا النص كانت ال
5الخصوصية )المراسلات( إنّها أكثر حصانة من خزانة حديديةمن هذا النوع  7 0 . 

اقبة "بالسجن لمدة على المع 226-15 .الفرنسي الجديد لينص في م .ج م. .وحديثاً جاء قانون أ
رسالة أو إتلافها، أو سوء نية، على كشف ن عفرنك فرنسي، على من يقدم، و  300,000سنة وبغرامة 

نون . وقد شدّد القا"بالخدعة على محتوياتها طلاعتأخير أو تحويل المراسلات إلى غير صاحبها، أو الا
( 423-9لمذكور هذه العقوبة في حال ارتكاب الفعل من قبل موظّف أو ممثل السلطة العامة )مالفرنسي ا

 من ذات القانون.
على  طلاعات، حيث أجاز الاستثناءوعلى غرار الحقوق الأخرى نصّ القانون الفرنسي على بعض الا

ية أو الاجتماعية أو منالأبعض المراسلات ومراقبتها، في حالات معينة آخذاً بعين الاعتبار الأسباب 
رسائل ل ية، ومن هذه الحالات مثلًا: مراقبة إدارة السجون لرسائل السجناء، ومراقبة قضاة التحقيقالاقتصاد

5ن الحربملدواع أمنية في حالات الطوارئ، أو في ز  صاخالمتّهمين، ومراقبة بعض الأش 7 1 . 
الرابع  بابمن ال 9. ل، فقد نصّت مهذا على صعيد سرّية المراسلات، أمّا على صعيد خصوصية المنز 

 إلاّ ، على أنه لا يمكن لأيّ عنصر من القوة العامة أن يدخل إلى منزل أحد المواطنين 1791من دستور 

                                                 
 .338 والحريات العامة، )م.س.ذ(، ص: الإنساندكتور رامز عمار: حقوق  -1
عوة الثانيوة، لبنوان، الطب -، المؤسسوة الحديثوة للكتواب، طورابسالإنسواندكتور خضر خضور: مودخل إلوى الحريوات العاموة وحقووق  -2

 .202ص: ،2004
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قضها نلكن هذه الحرية  ،فيذ مذكّرات الشرطة والقضاء، وفي الحالات التي نصّ عليها القانون صراحةنلت
5لاحقاً  رهابالمؤتمر والإ امنظالياً مع 7 2 . 

18585وقد اعتبر المس بالحرية الشخصية الخاصة جنحة منذ العام  7 ، وتكرّس هذا الحق في القوانين 3
، على أنّ لكل فرد الحق 17/7/1970من القانون المدني الفرنسي، والمعدّلة في  9اللاحقة، لتنصّ المادة 

وا كل تدبير من شأنه أن القضاة الصلاحية في أن يقرّر  إلىفي احترام حياته الشخصية الخاصة، ويعود 
ر، إلى التسجيلات والمقالات والمنشورات.  يمنع كل تعرّض لحميمية الحياة الخاصة، من المنزل إلى الصو 

إضافة إلى النصوص المتعلقة بسرية المراسلات وحرية المنزل، هناك قوانين تتعلق بالمستندات 
مِّجت في قانون الالإدارية، الأرشيف، مراقبة الفيديو، التوظيف، إلى جانب   عقوباتتدابير حماية لها، د 

 الفرنسي.
ق وعلى أية حال فالموقف القانوني الفرنسي، والاجتهاد الدستوري من حرية المراسلات والمسكن وح

ي ي الذطور التكنولوجلتهل كان كذلك بالنسبة ل الخصوصية بمفهومها القديم، كان عريقاً ومتطوّراً. ولكن
ات من القرن العشرين، والموقف الفرنسي منه، خاصة فيما يتعلّق بحماية البيانالأخير  حصل في الثلث

. فكيف تعاملت فرنسا الإنسانوحفظ المعلومات، وحق التنصت الذي يبقى الشغل الشاغل لأنصار حقوق 
 مع هذه الأمور؟

 ثانياً: الموقف الفرنسي من المعلوماتية
عكاس المعلوماتية على الحياة الخاصة والحريات، حيث التي أدركت ان وائلكانت فرنسا من الدول الأ 

، في التقرير السنوي الذي رفعه لمجلس الدولة، 1970و  1969تساءل النائب العام " توفيه" خلال عامي 
5حول "انعكاسات تطور المعلوماتية على الحريات العامة والقرارات الإدارية" 7 4 . 

انون رقم ، وهو الق1978وماتية والحريات"، الذي صدر عام شكّل أساساً لقانون "المعل "توفيه"إن تساؤل 
، والذي كان الغرض الأساسي منه هو إدارة جمع ومعالجة واستثمار البيانات 17/1/78تاريخ  17

 ية.سموالمعطيات الا
                                                 

، قة الجزائيةفي مواجهة علم الإجرام والملاح الإنسانالحريات الشخصية وحقوق  القاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور: -3
 .24 :ص م.س.ذ(،)

4- Cedric Laurant; privacy and Human Rights, ibid 
 .181اندريه برتران ونقولا فتوش، الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة، ص:  -1
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)م  حتيالمنع القانون الأول للمعلوماتية والحريات جمع البيانات الرسمية بطريقة قائمة على الغش والا
ذه ية عنهم، مع إمكانية نفاذهم إلى هسموفرض وجوب إبلاغ الأشخاص الذين يتم جمع المعلومات الا(، 5

(. أمّا 36و  27المعلومات المتعلقة بهم، وتصحيحها إذا كانت خاطئة، وحذفها في بعض الحالات )م 
ت م لحريالمعلومات واعلى تصريح مسبق من اللجنة الوطنية ل بناءً ية فتتم سمالمعالجة الآلية للمعلومات الا

28.) 
 ياتهاأوكل القانون لِّل جنة المعلومات والحريات مهمّة تطبيقه، وهي هيئة إدارية مستقلّة، من صلاح

يق (. كما تشرف على تطب48. إعطاء الإذن في الاحتفاظ بالمعلومات التي يتم جمعها إلى مدة معينة )م
اقبة المر  ا أن تستمع إلى الشكاوى وتصدر قرارات وقواعدقاعدة حماية المعلومات والقوانين الأخرى. ووظيفته

 .1991الإلكترونية التي نظمت في قانون عام 
حفظ المعلومات من قبل الوكالات الحكومية والقطاع الخاص، وفرض على كل  78غطّى قانون الو 

ه، ويحصل على إذن للحصول على اسمشخص يرغب في الحصول على معلومات شخصية أن يسجّل 
لومات في حالات تتعلّق بمؤسسات عامة، ومن أجل الأبحاث الطبية، كما فرض على الأفراد أن مع

ت يصرّحوا عن أسباب جمع المعلومات، ولأي هدف يتمّ قبل أو بعد جمعها. وقد فرض هذا القانون عقوبا
 .سنوات، والغرامة إلى مليونا فرنك فرنسي في حال خرق نصوصه 5جزائية تصل إلى الحبس لمدة 
تها الأوروبي أن تعدّل نظام حماية بيانا تحادت فرنسا كعضو في الااضطر رغم هذا القانون الحديث، 

 أوائل. 1998تشرين الأول  1(، الصادر في EC/95/46ليتناسب مع نظام حماية البيانات الأوروبية )
 دول أخرى، لعدمرفعت اللجنة الأوروبية قضية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد فرنسا و  2000العام 

طني تنفيذهم القرار الأوروبي في الوقت المطلوب، حيث كانت مسودّة القانون تراجع من قبل المجلس الو 
 للحريات والمعلومات.

، سمّي مشروع قانون مجتمع المعلومات 2001حزيران  13هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة، في 
(Loi sur la société de l’information or LSI وجاء بعد عدة مشاريع ومواجهات مع منظمات ،)

من جهة (، EC /2000/32الأوروبي ) تحادمن جهة، كما جاء لينفذ التوجيه التجاري للا الإنسانحقوق 
ويتضمن عدة نصوص تتعلّق بحماية البيانات، ويحاول أن يحدّد المسؤولية عن الحصول غير ثانية، 
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5الإنترنتالشرعي على المعلومات عبر  7 5 ؤولية بمجرد معرفة أن حصول المستفيد على سبحيث تترتّب الم ،
 أيضاً المعلومات غير قانوني، وتمتد هذه المسؤولية ليس فقط على المواقع المنتشرة على شبكة "الويب"، بل 

 وأعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية. الإنترنتعلى الشركات التي تزوّد خدمة 
الذي صدر  ،”the french liberty of communcation Act“ وقد كان قانون حرية الاتصالات

، يفرض على كل الأشخاص الذين يريدون استعمال البريد الإلكتروني أن يعرّفوا عن 2000في حزيران 
، ”in case of business“في حال العمل  "الويب"ائهم وعناوينهم على شبكة اسمأنفسهم للعموم إمّا بطبع 
ى عقوبات كبيرة مع السجن، عل أيضاً ن به في حالات الاتصالات الفورية. وفرض أو للشخص الذي يتّصلو 

 أي شخص يخرق هذه الشروط.
، تنترنالإونظراً لأن القانون يترك تأثيراً سلبياً على حق الخصوصية، حيث فرض بالنسبة للبيع بواسطة 

 مجال ند الحاجة، وشروط أخرى لاية من العودة إليها عالأمنأشهر لحفظ المعلومات لتمكين الأجهزة  3مدة 
 سرّية بشنّ حملة ضده لأن بنود حبس البيانات تخرق مبدأ الإنترنتلذكرها الآن، فقد قامت لجنة مستخدمي 

 .EC/66/97الأوروبي  تحادالاتصالات السلكية واللاسلكية للا
 وأدخل هذا ”Daily safety law“شرّع البرلمان الفرنسي قانون الأمان اليومي  2001 2ت 15وفي 

وداً ، وتضمّن النص بن2001أيلول  11ات اعتداءثر رهاب، وذلك على أالتشريع بنوداً تتعلق بمكافحة الإ
 تنصّ على احتباس البيانات، وسمح للمحكمة بإمكانية فك الشيفرة، وفرض قيوداً على برامج التشفير

ما ألزم المعدة لارتكاب الجرائم. ك ’crytographic“وعقوبات صارمة لاستخدام تقنية  ،الصادرة والواردة
 لىصيرة عتعطي المدخل لبياناتها الرقمية مجاناً. كما وضعت فترات تأخير ق بأنالقانون الدوائر الحكومية 

 رشيف.طباعة المعلومات الموجودة في الأ
وبنود حبس البيانات بقيت كما  (LSI)استخرجت هذه النصوص من مشروع قانون مجتمع المعلومات 

 الإنسانيحد من حقوق  نهاعترضت على القانون الجديد لأ الإنسانمنظمات حقوق  فإن ، والحاصلهي
 .رهاببحيث تم تمريره بسرعة كتشريع عادي تحت ذريعة الحرب على الإ

شروع ( واستبدل بمLSIتم التخلي عن مشروع قانون الو ) 2002بعد تغيير الأغلبية السياسية في ربيع 
 ".Digital Economy"الرقمي  الاقتصاد

                                                 
1- Cedric Laurant; privacy and Human Rights, ibid. 
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Loi pour la confiance dans l´économie numérique” "  إليها  الغاية التي رمىوبنفس
 توجيه التجارة الإلكترونية.

 ثالثاً: الموقف الفرنسي من التنصت الهاتفي
صت كان التن إذ ،1991لم تكن القوانين الفرنسية تتضمن نصوصاً تتعلق بالتنصت الهاتفي قبل العام 

اضطرت ية بقرارات قضائية أو بدونها وبرزت انذاك معارضة شعبية عارمة الأمنم من قبل الأجهزة يت
اتها، محفوظ ية بإزالة أجهزة التنصت وإتلافالانتخابان" إلى التعهد أثناء حملته ستكارديسسبق "جيالرئيس الأ

علن وزير الانتخابات أ  تشكيل أول حكومة بعدالصحف الفرنسية. وبعد  إحدىوذلك بعد قضية تنصت على 
داخليته بأن التنصت سيتم حصره في حالات محددة : حماية أمن الدولة الخارجي والداخلي ومكافحة 

والتي كانت تفرض  1973الجريمة. وقد اقترحت هذه الحالات  لجنة مجلس الشيوخ التي تألفت عام 
العام أثناء  يوترخيص المدع ،يةالأمنالحصول على إذن من أحد قضاة محكمة التمييز في المجالات 

 استنابة قضائية من قاضي التحقيق بعد مباشرة التحقيق القضائي.  التحقيق، أو
تنصت سياسية جديدة بسبب  فضيحةلكن رغم إعلان وزير الداخلية وتعهد رئيس الجمهورية حصلت 

ئيس لقضاة وبموافقة ر سماح وزير الداخلية "شارل باسكوا" بوضع أجهزة تنصت على هاتف والد زوجة أحد ا
ير مد ةاستقالو  شيراك في الانتخابات كالادور". كان من أبرز نتائج تلك القضية فوز جاب الوزراء "ادوارد

 الشرطة القضائية جان فرانكييه. 
 الإنسانتتويجاً للاجتهاد الفرنسي من جهة ونتيجة لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق  1991جاء قانون 

اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية كان واضحاً بالنسبة للتنصت الهاتفي، ففي قضية من جهة ثانية. ف
”Baribeau“ 5الشهيرة 7 6 اللاحقة له. ثم  الإجراءاتة ببطلان التنصت الهاتفي وبطلان كل الأخير ، قضت 

24/10/19895اتبعته بقرار آخر في العام ذاته بتاريخ  7 7 قضت فيه بأن التنصت الإداري الذي يجريه  
لأي فئة انتموا هو أمر مرفوض، وفقاً لما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز. ثم  الأمن رجال

عتبرت فيه أن التنصت لا يمكن أن يتم ، ا 1990أيار  5قرار آخر، صدر في  كررت المحكمة موقفها في
فعل جرمي يعرض على أمر من القاضي وتحت مراقبته، من أجل إقامة الدليل على جناية أو  بناءً  إلاّ 

                                                 
1- Baribeau 13/6/1989  219، القسم الأول ملخص، ص 1989المنشورة في دالوز. 

2- D. Kayser, T. Reuoux 24/10/1989. 
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بشكل جسيم النظام العام للخطر، على أن يتم التنصت دون حيلة أو مناورة، وفي شروط تجعل التسجيلات 
5خاضعة لمناقشة الأطراف المعنيين احتراماً لحقوق الدفاع 7 8 . 

تدل هذه القرارات على أن الاجتهاد الفرنسي حاول وضع معايير وضوابط للتنصت الهاتفي وحصر 
 كن أني الحالات الضرورية، وعلى أن تتم بشكل منظم وفقاً للقانون لمنع التجاوزات التي يمالسماح به ف

 تحصل.
ترافقت هذه الاجتهادات لمحكمة التمييز الفرنسية مع تعرض فرنسا لعدة أحكام ضدها صادرة عن 

أبرز تلك الإدانات ، تتعلق بالتنصت على المخابرات السلكية واللاسلكية. الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق 
5”و “Huvig” كانت في قضيتي  7 9kruslin”،  حيث قضت المحكمة بأن " التنصت على المخابرات

السلكية واللاسلكية، منفذاً كان على يد قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو الضابطة العدلية، هو تدبير 
 عتدءً ، لأنه يحمل ا الإنسانلحقوق ية الأوروبية تفاقمن الا 8، وخصوصاً للمادة الإنسانمخالف لحقوق 

في الحالات  إلاّ فاضحاً على حرمة الحياة الخاصة والحياة العائلية للفرد. ولا يمكن بالتالي تنفيذ هذا الإجراء 
الاستثنائية التي ينص عليها القانون صراحة، مما يفرض وجود تشريع واضح وصريح لتعريف التنصت 

ولتحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذه العملية الاستثنائية  على المخابرات السلكية واللاسلكية
 25000والسلطات المخولة حق التنصت الهاتفي وكذلك المدة القصوى لهذا التدبير. وغرمت فرنسا بمبلغ 

 .(Kruslinفرنك لخرقها قوانين التنصت )قضية 
نظم شؤون التنصت على المخابرات السلكية دفع هذا القرار الحكومة الفرنسية للعمل على إنشاء تشريع ي

ية بوضع تحادلمانيا الاأواللاسلكية وسريتها، خاصة بعد أن قامت بعض الدول الأوروبية وأبرزها بريطانيا و 
التسجيل  إجراءاتنظام قانوني يحدد الإطار الذي يمكن ممارسة التنصت فيه ويكلف لجنة مختصة بمراقبة 

5سجلةوالنقل والإتلاف للأشرطة الم 8 0 . 
التنصت والتعقب  أصوليمثل التشريع الفرنسي الذي جاء ليحدد  1991تموز  10كان قانون 

الالكتروني، ودور اللجنة الوطنية لمراقبة التنصت، وهي لجنة إدارية مستقلة يرأسها شخص يعين من قبل 
يس محكمة التمييز ورئ وليقترحها نائب الوزير الأ أسماءربعة سنوات من بين أ 6الجمهورية لمدة  رئيس

                                                 
، قة الجزائيةفي مواجهة علم الإجرام والملاح الإنسانالقاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور: الحريات الشخصية وحقوق  -3
 .46 م.س.ذ(، ص:)

1- Kruslin V. France 24 April 1990, and Huving V. France 24 April 1990. 
 .48-45: ، صIbidالقاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور،  -2
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بحيث تقدر  ولعلى الهاتف يقره الوزير الأ داري وتتضمن نائباً وشيخاً بهدف دراسة أي طلب للتنصت الإ
رفضه. مهمة هذه اللجنة مراقبة عمليات التنصت على الهاتف من أجل حماية  أومدى شرعية الطلب 

تنفذ في حدود احترام القانون، وتضع  كانت إذامن التجاوزات حيث تدقق في تراخيص التنصت وعما  فرادالأ
على مراجعة أي  بناءً  أوتضع يدها على عمليات التنصت تلقائياً  أنتقريراً سنوياً تنشره علانية. ويمكنها 
 شخص له مصلحة مباشرة في ذلك.

ي التنصت في القضايا الت إلىيلجأ  بأنسمح هذا القانون لقاضي التحقيق، وليس للنيابة العامة، 
يق قبل زرع جهاز التنصت، من قاضي التحق ذنيتم الحصول على الإ أنا سنتان وما فوق على عقوبته
 ربعة أشهر قابلة للتجديد.ولفترة أ

سباب قانونيه محددة أ إلىاستناداً  ولبقرار من الوزير الأ إلاّ فلا يسمح به  داري أما بالنسبة للتنصت الإ
علومات المتعلقة بأمن الدولة وبالتحوط ضد الجريمة على سبيل الحصر، وهي تطال فقط الحصول على الم

ية الاقتصادلا سيما المنظمة منها، كتجارة السلاح والمخدرات والجمعيات غير المشروعة وحماية المصالح 
الوزارة  أوعلى اقتراح وزير الداخلية  بناءً هذا التنصت  ول. يقرر الوزير الأرهابوالعلمية، ومكافحة الإ

5الجمركية المختصة بالشؤون  8 1 . 
كلة ، واجتهادات القضاء الفرنسي، وإدانات المحكمة الأوروبية فإن مش91بالرغم من صدور قانون الو

 1995حالة تنصّت خلال العام  4700و 4500ه سجّلت ما بين إذ أن، التنصّت الهاتفي في فرنسا لم تحلّ 
انت ي التي كالأمناقبة والاعتراض على موافقة اللجنة الوطنية للمر  ، حيث كانت تتم بناءً 2003والعام 

، 1996الأفراد عام  لخصوصيةخرق قانوني  100،000تراجع أوامر التنصت سنوياً. وأحصي حوالي 
 من مؤسسات حكومية. نصفها

إلى  1999في أول عام  %12المخابرات على الهواتف الجوّالة ازداد بنسبة  اعتراضكما لوحظ أن 
5في أيلول من العام نفسه 27,5% 8 2 . 

                                                 
 .Ibid ،45-48القاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور،  -1

2-  Cedric Laurant; privacy and Human Rights, ibid. 
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 إلى خط 5845ارتفع عدد الأرقام التي تتعرّض للتنصّت القضائي من  2004و 2001وبين عامي 
 33، فإن 2005وحالياً خلال النصف الأول من العام  ،سنوات 3في  %460، أي بزيادة بلغت 27300

5الفرنسية  “Le Point” ألف هاتف تخضع رسمياً للتنصّت وفقاً لمقال صحيفة "اللوبوان" 8 3 . 
السابق أن الشرطة تستحصل من ، ”Criteil“القاضي "أريك هالفن" رئيس محكمة "كريتاي" ويقول 

 القاضي على إذن المراقبة بسهولة، إذ تضع أمامه نموذجاً معيارياً لمحضر ضبط مكتوب عليه أنه في
ويضاف إليه عموماً مراقبة  ول تورّط شخص ما في تجارة مخدرات،لومة حمعتاريخ معين وصلتهم 

 ن أو ثلاثة.شخصي
ديد فترة الأربعة أشهر مع طلب زيادة عدد الأشخاص المنْوي مراقبتهم. ونتيجة جوأحياناً تطلب الشرطة ت

ملف، لدى كل قاضِّ يصعب عليه السيطرة على الأمر  150 إلى 130لكثرة الملفات بين يدي القضاة، من 
لا وقت لقاضي  حيث إنمثلًا؛ و  رات واحدةًّ حالة مراقبة في موضوع تجارة مخدِّّ  30هناك  وأنخاصة 

ولا  (،CD-ROMالتحقيق، فإن الشرطة هي التي تتنصّت وتفرغ الأشرطة المسجّلة على أسطوانات رقمية )
يمنع في هذه الملفات الحسّاسة من مرور المكالمات المفرغة من يد إلى أخرى، لا بل تسريبها إلى  شيء

على هذا التسريب هو إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق  آخرين على سبيل التزويد بالمعلومات. خير دليل
5لفرنسا الإنسان 8 4 نتيجة استعمالها، في تحقيق قضائي، تنصّتاً على الهاتف من ملف آخر، وتتعلق بتاجر  

 عاماً. 15بالسجن  2000مخدرات حكم عليه في حزيران 
وساعات المراقبة الطويلة التنصّت القضائي هو الحل الأسهل للتحقيق لأنه يختصر عمليات التعقّب 

، بل 1991في ظروف صعبة جداً، خاصة وأن التعقّب الإلكتروني، الذي لا يقع ضمن نطاق قانون تموز 
هو من صلاحية اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، يسمح بتحديد موقع الشخص المراقب هاتفه في 

 20اً بقمر اصطناعي فالهامش لا يتجاوز متر، وإذا كان جهاز الهاتف مربوط 150هامش لا يتجاوز الو
ثوان. هذه العملية تتم بطلب مأمور الشرطة القضائية الموافقة على إذن  5متر، وتحدّد فقط وفي أقل من 

وتستخدم  لمراقبة المشتبه بهم. ”tracking or geolocatization“باستعمال نظام تحديد الموقع الجغرافي 
وني يسمح بذلك، ويتعلق هذا الفرع برئاسة الحكومة الفرنسية حيث سجّل هذه التقنية من دون أي نصّ قان

                                                 
 .نهار الشباب 2005أيار  22ترجمة نسرين ناضر النهار الأحد   ”Le Point“ مجلة لوبوان الفرنسية، -3

1- Vetter v. France, decision of 31 May 2005. 
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 8حالة تعقّب من قبل الشرطة القضائية لأجهزة جوّالة خطوة خطوة، وعلى مدار الساعة ولفترة  800مؤخراً 
أيام يمكن تجديدها مرة واحدة. ويقول مأمور في الشرطة القضائية يعمل في قسم باريس "يحضنا رؤساؤنا 

5ى مضاعفة التنصّت الهاتفي على حساب أساليب التحقيق الأخرى"عل 8 5 . 

 رابعاً: الموقف الفرنسي من الصورة
الفرنسي من هذا التجسس، رفضت أحد المحاكم الفرنسية الصورة  الاجتهادبالنسبة لموقف  

ة المأخوذة خلسة في منزل كدليل على حصول جرم الزنى، لأن التقاط الصورة حصل بصورة غير شرعي
5ومخالفة للقانون  8  الإنسان، أي أن الاجتهاد الفرنسي اعتبر أن هذا التصرف يشكل خرقاً لحرمة حياة 6

في  الإنسانالخاصة، ورفض الاستناد إليه كدليل ضد المشتبه به أو المدعى عليه، لأن ما يفعله وينطق به 
 به.يبقى خاصاً به، ويشكّل خرقه جرماً أخطر من الجرم المتهم  أنمنزله يجب 

 خامساً: موقف المجلس الدستوري الفرنسي من حق الخصوصية
يلاحظ أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أبطل أكثر من مرة القوانين التي لم تحترم الحق في الحياة 
الخاصة، لكنه لم يصدر قراراً صريحاً يؤكد القيمة الدستورية لحق الخصوصية، إنما أصدر قراراً ضمنياً، في 

، قضى فيه بعدم دستورية نص يخوّل مأموري القبض القضائي ومساعديهم دخول 1977عام  2ك 12
الحياة الخاصة للأ فراد، باعتباره مخالفاً للحق في الحرية الشخصية، ممّا يدل على أن المجلس الدستوري 

5ضمنياً بحق الخصوصية، ولم ينص عليها بقرار صريح اعترف 8 7  من يتتبّع قرارات المجلس الدستوري . و 
المتعلّقة بهذا الحق، يتبين له أن المجلس عمل على حفظ التوازن بين حق الخصوصية وباقي المبادئ 

ه رفض الموافقة على جميع القوانين التي تسمح للسلطة الإدارية بتفتيش منازل المكلّفين، إذ أنوالحريات، 
، ولم 29/12/1983تاريخ  164-83وإنْ كانت تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، وذلك في قراره رقم 

، وكذلك التدقيق في فواتير الماء والكهرباء الإنسانيعتبر سرّية الضرائب من الحقوق التي تتعلق بحقوق 

                                                 
 Ibid .2005أيار  22الأحد  ،النهار ،نسرين ناضر :مجلة لوبوان الفرنسية، ترجمة -2
ص:  ،1989مؤسسووة نوفوول  وى الجزائيووة،فووي الوودع الإنسووانمصووطفى العوووجي: حقوووق نقوولًا عوون د.  1964شووباط  19قوورار فووي  -1

596. 
 .709دكتور أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، )م.س.ذ(، ص:  -2
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لأنها أعمال إحصائية تتصّف بالسرّية، وتساعد السلطة على عدم الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين 
  ذا قيمة دستورية.أً باعتباره مبد

لمجلس الدستوري حمايته لحق الخصوصية لتصل إلى كل ما يعتبر أنه يشكل مكاناً وقد وسّع ا
، منزلًا كان أم مكتباً بحيث فرض الحصول على تكليف من القضاء المختص الذي الإنسانلخصوصية 

29/12/19845تاريخ  184-84يدقّق في طلب التفتيش قبل تكليف المفتش، وذلك في قراره رقم  8 8  ،
لحق الخصوصية إلى اعتبار أن القانون الذي يسمح بتسجيل حديث وإعادة بثّه أو ليصل في حمايته 

5تصويره في مكان خاص، ونقله إلى الخارج بدون موافقة صاحب العلاقة، هو غير دستوري  8 9 بينما نرى  .
قضى المجلس بدستورية النصّ الذي يجبر التفتيش في مجال البحث عن  1986في المقابل أنه في العام 

5، طالما كان هذا البحث لازماً لحماية المبادئ ذات القيمة الدستورية.رهابي جرائم الإمرتكب 9 0 كما يظهر  
ات والمبادئ الدستورية كما ذكرنا، حرص المجلس على حفظ التوازن بين حق الخصوصية وباقي الحري

التالي، بعد الحديث محاولًا مواكبة مواقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي سنستعرضها في المطلب 
 عن النصوص القانونية في الاتحاد الأوروبي. 

 الأوروبي تحادالمطلب الثالث: حق الخصوصية في الا
أول النصوص الدولية التي أدخلت حق الخصوصية حيّز التطبيق  1950كان الميثاق الأوروبي لعام 

لفقرة اة من يثاق، إذ جاءت المادة الثامنكما قلنا سابقاً، حيث كان أحد المواضيع الأساسية التي أقرّها الم
ذلك واضعةً بالأولى لتنصّ على أنه لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، 

 يجوز نه "لاأصة والعائلية. وفي الفقرة الثانية نصّت على ساوياً مع احترام الحياة الخااحترام المراسلات مت
ي، يمقراطوفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة، في مجتمع د إلاّ للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق 

أو  ي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمةالاقتصادالقومي وسلامة الجمهور أو الرفاه  الأمنلصالح 
 ة العامة والآداب، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم".حماية الصح

                                                 
د قباني، ص: إشراف دكتور خال ،أمين صليبا: دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، أطروحة دكتوراه، قانون عام -3

232. 
 .233: (، صibidامين صليبا، ) -4
 .709دكتور أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، )م.س.ذ(، ص:  -1
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 الأوروبي تحادأولًا: الموقف القانوني للا 
قد حدد الحالات القانونية التي يمكن فيها رفع الحماية عن  الإنساني لحقوق وروبيظهر أن الميثاق الأ

ل من قبل السلطة هذا الحق، ليجعل من حق الخصوصية حقاً أساسياً ويمنح الحماية للفرد من كل تدخّ 
5العامة في دائرة الفرد الخاصة 9 . ويتم التسامح مع هذا التدخّل ضمن الحدود التي تفرض على باقي 1

 .الأمنالحريات الفردية، وهذه الحدود أو القيود القانونية التي تعتبر ضرورة لحفظ النظام و 
ت وتوصيات في مجال يات وإرشادااتفاقبل تبعته عدة  1950لم يتوقف الأمر على نصوص ميثاق 

ة في ، المعقود1981كانون الثاني  2ية اتفاقتنظيم البيانات الشخصية بواسطة الحاسب الآلي، بدءاً من 
 شخصي.، من أجل حماية الأفراد إزاء المعالجة الآلية للمعطيات )المعلومات( ذات الطابع ال"ستراسبورغ"

رام في مقدمتها احتلحريات الأساسية لكل فرد، و ية إلى توسيع نطاق حماية الحقوق واتفاقوقد هدفت الا
قيم تعاظم تداول المعلومات الخاصة عبر الحدود، إضافة إلى ضرورة التوفيق بين ال الحياة الخاصة بعد

ن ولى مالأساسية لاحترام الحياة الخاصة من جهة، وبين حرية تداول المعلومات من جهة ثانية )المادة الأ
 ية(.تفاقالا

أيلول  11الصادرة في  13/95، رقم ”Recommendation“"ستراسبورغ" توصية  يةاتفاقتبع 
المحاكمات الجنائية مع تكنولوجيا المعلومات، ثم الإرشاد  أصول، تتعلّق بالمسائل التي يثيرها قانون 1995
صي ، الذي كان عنوانه حماية الأفراد إزاء معالجة المعلومات ذات الطابع الشخ24/10/95تاريخ  46رقم 

وحرية تداولها. وجاء هذا الإرشاد بوحي من قانون المعلوماتية والحريات الفرنسي ليهتم بمسألة توجيه 
القوانين الوطنية لتنظيم معالجة المعلومات الشخصية بالشكلين الإلكتروني واليدوي، بينما اقتصر القانون 

5على الشكل الإلكتروني فقط 78الفرنسي لعام  9 2  . 
ويتعلق بمعالجة المعلومات ذات الطابع  15/12/997تاريخ  66رشاد آخر هو الرقم تبع هذا الإرشاد إ

الهاتف  ، حيث وضع أسساً لحماية خاصة تغطيالشخصي وحماية الحياة الخاصة في قطاع الاتصالات
 صالات. وقد استبدل هذا الإرشاد بآخروالتلفزيون الرقمي وشبكات الهاتف الخليوي وغيرها من نظم الات

، والمتعلق بالمعلومات 2002تموز  12في  (Directive 2002/58/EC) ن البرلمان الأوروبيدر عص

                                                 
 .638م.س.ذ(، ص: ، )في الدعوى الجزائية الإنسانمصطفى العوجي: حقوق  -2
 .828، ص 2001المصارف العربية، الطبعة الأولى،  اتحاديونس عرب، قانون الكمبيوتر، منشورات  -1
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 Directive on privacy and"وني ر الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات الالكت

electronic communication" . 
الأوروبي في عام  حادتقبل إصدار الإرشاد الأخير كان صدور ميثاق الحقوق والحريات الأساسية للا

، والذي جاء ليأخذ بعين الاعتبار التغييرات التقنية التي حصلت نتيجة للتطور التكنولوجي، ولينصّ 2000
على الخصوصية في مادتين مستقلتين : المادة السابعة نصّت على حق كل فرد بأن ت حترم حياته العائلية 

ية اتفاقالتي كانت في  (correspondence)ت الخاصة، منزله واتصالاته. حيث استبدل كلمة ملحقا
، وخصّصت المادة الثامنة كلياً لحماية 2000في ميثاق الو (communications)بعبارة اتصالات  1950

الأوروبي وعلى  تحادمن معاهدة إنشاء الا 286على المادة  8المعلومات الشخصية. وقد استندت المادة 
ق بحماية الأفراد بالنسبة للمعلومات الشخصية وحرية تنقل مثل هذه الأوروبي المتعلّ  (EC/95/46)الإرشاد 

الصادر  198، وإلى ميثاق المجلس الأوروبي، رقم 1950ية اتفاقمن  8معلومات. كما استندت إلى المادة 
 Automatic processing of، لحماية الأفراد بالنسبة لمعالجة المعلومات الشخصية )28/1/1981في 

personal data الذي صدّقته الدول الأعضاء، والذي كان قد نصّ على أن "الغاية من هذا الميثاق هي )
تأمين الحماية لكل فرد بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامتة، حيث له الحق باحترام حقوقه وحرياته 

 Data"ه الأساسية، وخاصة حقه في الخصوصية، بالنسبة للمعالجة الآلية للملفات الشخصية المتعلّقة ب

protection 1999" حيث ألحقت بهذا الميثاق تعديلات تسمح للمجموعة الأوروبية بالانضمام إليه عام 
 وبروتوكول إضافي يتعلق بالسلطات التوجيهية وانتقال المعلومات عبر الحدود.

 460عدة توجيهات وإرشادات وتعليمات كان آخرها القرار التنظيمي رقم  تحادكما صدرت عن الا
Regulation (EC) No 460 /2004 2004آذار  10ي وعن المجلس في وروبالصادر عن البرلمان الأ 

 Network and Information security Agency"الذي أنشأ وكالة أمن المعلومات والشبكات 

Europearl." 

وبي الأور  تحادمن قراءة هذه النصوص والإرشادات والتوجيهات أو التوصيات سياسة الايظهر لنا 
الهادفة إلى الحفاظ على مستوى رفيع من حماية حق الخصوصية، وأهميته القصوى في مجال الاتصالات 
وكل أنواع التواصل الإلكتروني التي هي إحدى عوامل الحياة الخاصة المحمية، كحق أساسي بموجب 

لى المستوى , واحترامها مفروض ع2000من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية لعام  8و 7المادتين 
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ية، تحاد، سواءً كان في السياسة أم في الأعمال التي تقوم بها السلطات الاتحادالوطني أو على مستوى الا
وبغض النظر عن الوسائل المعتمدة في هذه الاتصالات تبقى أحد عناصر الخصوصية المضمونة كحق 

 أساسي في المادة السابعة من الميثاق.
عن الحق  ميّزبها الميثاق كحق أساسي منفصل ومت اعترفصية فقد أما على صعيد المعلومات الشخ

ت باحترام الحياة العائلية والخاصة والاتصالات، إذ خصّص لها مادة مستقلة بعنوان حماية المعلوما
ن أبمجرد  (processing of this Data)، تغطّيها عملية معالجة هذه المعلومات تحادالشخصية في الا

 وأجهزته بغض النظر عن الوسيلة المعتمدة. تحادلمجموعة أو تدخل في مؤسسات الاتدخل مجال قانون ا
"automatic processing or from any type of file" 

حول المعلومات الشخصية  1997لعام  (Directive 97/66/EC) 66فالإرشاد أو التوجيه رقم 
لتكفّل بتأمين مستوى متساوٍ لحماية والحفاظ على الخصوصية في مجتمع قطاع الاتصالات يهدف إلى ا

 الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة حق الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية وحرية تنقلها.
 ،ترونيالإلك حياد، جاء البديل ليراعي مبدأ ال58بالإرشاد رقم  2002وعندما استبدل هذا الإرشاد عام 

مع الأخذ بعين الاعتبار  97ية ونصوص إرشاد الوالمصطلحات الفن ”updating“وهدف إلى تجديد 
 الخدمات الجديدة في حقل الاتصالات.

التي سادت، فقد سمح للدول  رهابوموجة الحرب على الإ 2001أيلول  11وكونه صدر بعد حوادث 
الوطني تحت وطأة  الأمنلاحتجاز معلومات، شرط أن يتم ذلك بهدف الحفاظ على  الإجراءات إتخاذب

تحدّد بالتوقيت، وشرط أن تكون مشروعة ومتناسبة ومنسجمة مع  ،(specific condition)ة ظروف خاص
5تحادالمبادئ العامة لقانون الا 9 3 . 

فترة مبادرةً تهدف إلى وضع ال 2004العام  أواخرالأوروبي  تحاداقترح وزراء الدول في الاهذا وقد 
 مقدرين بوي الالأوروب تحادلإلكترونية لجميع سكان الاالقانونية لتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية والرسائل ا

ن، ييرهابية في ملاحقة الإالأمنأشهر إلى عام كامل، وذلك لتيسير عمل الأجهزة  3مليون نسمة من  400
 ومكافحة الجرائم المنظمة والتعدي الجنسي على الأطفال.

                                                 
1- http://www.europearl/Liberties/Charter/ato2/default. 

http://www.europearl/Liberties/Charter/ato2/default
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سة خطة لتعميم تخزين الاتصالات الهاتفية دراالحكومة الألمانية حالياً ب استناداً إلى هذه المبادرة قامت
والبريد الإلكتروني لجميع سكانها، والاحتفاظ بها لعام كامل في أجهزة كومبيوتر مركزية عملاقة تمهيداً 

لإنشاء مركز تجسس قانوني على  تخطّطيسمى بالإرهاب كما أن بريطانيا  لاستخدامها في مكافحة ما
5الإنترنت 9 4 . 

 the “echlon” system of interception of الاتصالات ) راضاعتأما بالنسبة لجهاز 

communications)  المستعمل في الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، أستراليا ونيوزلندا فقد شكّل البرلمان
 تحادمهمتها إثبات وجود هكذا جهاز وتقييم ملائمته لقوانين الا 2000تموز  5الأوروبي لجنة في 
فيما يتعلق بحماية خصوصية المواطنين والاتصالات التجارية )التجسس الصناعي  الأوروبي، خاصة

Industrial espionage)  .كما خوّلت اللجنة بتخمين مستوى الحماية التي تؤمّنه الشيفرة 
قدرات ، والذي تضمّن الشروط التقنية وال2001رفعت اللجنة تقريرها إلى البرلمان الأوروبي في تموز 

تصالات وعرض النتائج بالنسبة للحق الأساسي في احترام الحياة الخاصة والحماية ضد لاعتراض الا
 التجسس الصناعي، كما أنه عرض لدراسة الشيفرة كوسيلة أو أداة للحماية الذاتية.

 الأوروبي قد اتبع سياسة مرنة ومتطورة تجاه حق الخصوصية، سياسة تنسجم تحادهكذا يظهر أن الا
بهدف  ية السائدة من جهة ثانية. كل ذلكالأمننولوجية المتسارعة من جهة، ومع الظروف مع التطورات التك

الحفاظ على التوازن بين حق الخصوصية من جهة، ومصلحة المجتمع من جهة ثانية، وهو التوازن التي 
 على الحفاظ عليه في أحكامها وقراراتها العديدة. الإنسانية لحقوق وروبعملت المحكمة الأ

 الإنسان: حق الخصوصية في اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق ثانياً 
من  8من المادة  2استندت المحكمة الأوروبية في أحكامها المتعلّقة بحق الخصوصية على الفقرة 

التي تعدّد الأسباب التي يصبح فيها التدخل في الحياة الخاصة ضرورياً في مجتمع  1950ميثاق 
" بما يتعلق بالحاجة discretionة بأن للدول حرية تصّرف حذرة ومحدّدة "ت المحكماعترفديمقراطي. إذ 

لتقييد الحقوق المحمية، إنّما مع مراقبة مدى علاقة وتناسب الأسباب والوسائل لهذا التدخل أو التقييد المتخذ 
دية. لذلك من قبل السلطات الوطنية. وكان دورها الرئيسي حفظ التوازن بين مصلحة المجتمع والمصلحة الفر 

                                                 
 .15/3/2005خالد شمت برلين، مراسل تلفزيون الجزيرة،  -2
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وضعت المحكمة معايير في أحكامها لقياس حدود أو مدى التقدير المعطى للدول. فكانت هذه الحدود 
محصورة وقاسية عندما يتعلق الأمر بالخصوصية الفردية، بينما تركت للدول هامش عريض للتقدير عندما 

 القانونية الوطنية.يكون هناك تقاليد معاكسة أو مفاهيم قانونية، أو أسباب تتعلّق بالنظم 
فإن  ،ومع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات في تعريف أو توضيح الحدود لفكرة ومفاهيم تطور المجتمع

المحكمة كانت على إدراك شامل نسبياً لفكرة الحياة الخاصة )الخصوصية( في النطاق المهني أو في 
5المذكورة أعلاه 8مادة ي أو حماية البيئة، وكانت كلها موضع تطبيق الالاجتماعالمجال  9 5  . 

بسبب منعها  1984حزيران  28بالنسبة لحق الخصوصية في المراسلات أدانت المحكمة أنكلترا في 
من مراسلة بعض الأشخاص، ثم عادت وأدانت أنكلترا نفسها ثانية في قضية  ”Patrick Fell“السجين 

“McCallan” ك في القرار الصادر في بسبب فرضها التفتيش على مراسلات هذا الموقوف، وذل
ت هذه اضطر مع محاميه. و  ”Campbell“بسبب تدخّل الإدارة في مراسلات الموقوف  25/3/1992

الإدانات الحكومة البريطانية إلى توجيه تعميم لمديرية السجون فرضت عليها التقيد بسرّية المراسلات 
5واحترامها 9 6 . 

 الأمنصها على التوازن ما بين ضرورات أما بالنسبة لموقفها من حق التنصت فيظهر بوضوح حر 
5الوطني من جهة وحق الخصوصية من جهة ثانية. ففي قرار "كلاس" 9 ، والمتعلّق بقضية رفعت من قبل 7

يسمح بمراقبة الخطوط  1968محامين ألمان ضد الحكومة الألمانية حينما أصدرت قانوناً فدرالياً سنة 
محكمة الأوروبية أن هذا القانون، وإن كان يشكّل تدخّلًا في حياة معينة، فاعتبرت ال جراءاتالهاتفية وفقاً لإ

أنه نظراً للأخطار التي تواجه المجتمع الأوروبي الديمغرافي، والناتجة عن أعمال التجسس  إلاّ المواطن، 
 الوطني وللوقاية الأمنتدابير رقابة خاصة مبرّر للمحافظة على  إتخاذية، فإن رهابالمتطورة والأعمال الإ

ات اللازمة لتوفير الضمانات حتياطمن الجرائم... وأضافت المحكمة أن الحكومة الألمانية اتخذت الا
للمواطنين ضد إساءة استعمال السلطة للصلاحيات الممنوحة لها، كما أن التدابير المقررة متوازنة مع 

ة المراقبة المفروضة فهناك مضيفة أنه بغض النظر عن وسيل ي تمثلها الأعمال المذكورة آنفاً.الأخطار الت
" تعتمد relative characterضمانات فعالة ومناسبة ضد هتك الخصوصية، وأن التقييم له طبيعة نسبية "

                                                 
1- http://www.europearl/Liberties/Charter/ato2/default. 

 .43ص:  ،)م.س.ذ(الإنسان، الحريات الشخصية وحقوق  القاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور، -2
1- klass and others V. Germany 6/9/1978. 

http://www.europearl/Liberties/Charter/ato2/default
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المتخذة، وأن للسلطات الصلاحية بأن تسمح أو تعلّق  جراءاتعلى ظروف كل قضية والمدى والتوقيت للإ
، وردّت المحكمة الطعن الموجه للقانون موضوع كهذه وفقاً لما ينصّ عليه القانون الوطني إجراءات

 المراجعة. 
لكن يكون للمحكمة موقفاً مختلفاً عندما يكون القانون غير مكتوب أو لا يشير بوضوح معقول إلى 

الذي  ”Kruslin“هدف وأسلوب ممارسة الحذر المتناسب والمتعلّق بالسلطة العامة، كما فعلت في قضية 
أحد أصحاب المصارف، استناداً إلى معلومات تمّ الحصول عليها نتيجة  حكم في فرنسا بجريمة قتل

ت المحكمة أن التنصّت على المحادثات الهاتفية أوضحالتنصّت على هاتفه من قبل الشرطة....، حيث 
يشكل مساساً جسيماً باحترام الحرية الخاصة والمراسلات إذ يجب أن يعتمد على قانون يضع قواعد 

لمحكمة التشريع الفرنسي لأنه لم يبيّن بدرجة كافية من الوضوح نطاق وأساليب ممارسة واضحة، وأدانت ا
سلطة الجهة المختصة بمباشرة هذا الإجراء، وأن النصوص الأخرى لا تقدّم أية حماية قانونية كافية للحق 

5في احترام الحياة الخاصة 9 نى من الحماية ... وأضافت المحكمة أن السيد "كرسلين" لم يتمتّع بالحد الأد8
 التي يجب أن يتمتع بها المواطنون الخاضعون لحكم القانون في مجتمع ديمقراطي،...

(… so that Mr Kruslin did not enjoy the minimum degree of protection to 

which citizens are entitled under the rule of law in a domacritic society…) 

مانات هذا الحكم أن النظام القانوني لم يقدّم حتى هذه اللحظة )صدور القرار( ضوأكّدت المحكمة في 
نفيذ كافية ضد مختلف صور التعسّف في استعمال الحق، سواء فيما يتعلق بطبيعة الجرائم، أو حدود مدة ت

 الإجراء، أو شرط وضع المحاضر التي تثبت المحادثات المسجلة، إلى غير ذلك من ضمانات حماية. أي
نى الأد المحكومين لم يتمتعوا بالحد حيث إنأن القوانين الفرنسية ليست واضحة ودقيقة في شأن التنصّت، ب

وق لحق ية الأوروبيةتفاقلحماية مكالماتهم في مجتمع ديمقراطي. مما يعتبر مخالفة للمادة الثامنة من الا
 .الإنسان

حت تهذا النوع من المراقبة يجب أن يتم  وحول شروط المراقبة في مجتمع ديمقراطي قالت المحكمة أن
ق مراقبة قاضي التحقيق دون أن تقرن بأي مناورة أو حيلة، وخاصة من دون أن يؤدي إلى الإضرار بحقو 

 لعام.الدفاع، ولا تحصر المراقبة بقاضي التحقيق بل بصورة إجمالية بكل قاضٍ عدلي ومن بينهم المدعي ا

                                                 
2- kruslin V. France 24 April 1990. 
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ن بين حق الخصوصية وباقي الحريات الأساسية، كحرية التعبير يتجلى موقف المحكمة في حفظ التواز 
20045وحرية الإعلام، في موقف حديث للمحكمة الأوروبية صدر في العام  9 . ففي هذه القضية التي 9

ملخّصها أن "كارولين" أميرة "موناكو" طالبت بمنع طبع ونشر صور تتعلق بحياتها الخاصة في الصحف 
لألمانية طلبها بحجة أن حرية الصحافة ومصلحة الجمهور التقليدية تسمح ا ةالألمانية. ردت المحكم

بأن مفاهيم المجتمع المعاصر  وقضت المحكمة على الحياة الخاصة للذين يتعاطون الشأن العام. طلاعبالا
تتسامح مع توزيع هذه الصور التي التقطت خارج المنزل الشخصي في مكان عام، وبدون حضور الأطفال 

 حتاجون إلى حماية أكبر من الكبار.الذين ي
الات جاء موقف المحكمة الأوروبية مغايراً لموقف المحاكم الألمانية، معتبرة أن "نشر الصور والمق

ة موضع السؤال، والتي كان القصد الوحيد منها إشباع فضول القارئ والمتعلق بتفاصيل الحياة الشخصي
ية عاجتماأي نقاش يتعلق بمصلحة عامة المجتمع أو بمصلحة للمدعية، لا يمكن اعتبارها بأنها تساهم في 

ن وأنه في حالات كهذه فإن حرية التعبير يجب أ .عامة بالرغم من أن المدعي معروف من قبل الجمهور"
ية تفسّر بشكّل ضيق، مكرّرة بأن الأهمية الرئيسية للحفاظ على الحياة الشخصية تكون في مدى سعة حر 

". ياً ماعاجتلحقيقة أن الحماية "تمتد خلف دائرة العائلة الخاصة وأنها تتضمن بعداً كل شخصية إنسانية، وا
وقالت المحكمة بأن "كل شخص، حتى لو كان معروفاً من العامة، يجب أن يكون قادراً على التمتع 

 من الحماية والاحترام لحياته الشخصية". "ligitimate expectation" قدرمعقولب
صلحة  تمارس عملًا رسمياً، فإن الصورة المنشورة لا يمكن أن تساهم بنقاش ذا موبما أن المدعية لا

 عامة، إضافة إلى أنها مقصورة على تفاصيل حياة خاصة.
الح الألمانية فشلت في إقامة توازن عادل بين المص ةكملى ذلك فإن المحكمة قضت بأن المحع بناءً و 

 يثاق.من الم 8المتنافسة، وهذا يعني خرقاً للمادة 

 الإنترنتثالثاً: موقف المحكمة من حفظ وحرية تنقل المعلومات على 
وحرية تنقّل المعلومات على  ،"46رقم  95أصدرت المحكمة حكمها الأول "بما يتعلق بتنفيذ إرشاد عام 

2003.6تشرين الثاني من العام  6، في “Bodil Lindqvist”، في قضية الإنترنت 0 0 حيث رأت  
                                                 

1- Von Hannover V. Germany 24 June 2004. 
1- Case: C-101/01 – 6 October 2003. 
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أو بوسائل أخرى،  سمقضية أن إحالة صفحة إنترنت إلى أشخاص عديدين وتحديدهم بالاالمحكمة في هذه ال
كأرقام هواتفهم أو بما يتعلّق بأعمالهم وهواياتهم، تشكل معالجة معلومات شخصية كلياً أوجزئياً بوسائل 

لجة لحماية الأفراد بما يتعلق بمعا 95/46ECمن الإرشاد  3أوتوماتيكية، وتقع ضمن نطاق المادة 
 المعلومات الشخصية وحرية تنقل المعلومات.

شاد، من الإر  2فقرة  3ات الواردة في المادة ستثناءكما قضت بأن هذه المعالجة لا تغطى بأي من الا
ة وبأن نصوص الإرشاد بحد ذاتها لا تنص على تقييد يتناقض مع المبادئ العامة لحرية التعبير أو أي

 .1950الأوروبي، وتقع تحت عنوان المادة العاشرة من ميثاق  تحادحريات أخرى، مطبّقة في الا
ه لتوجيأضافت المحكمة بأن السلطات الوطنية والمحاكم مسؤولة عن تطبيق التشريع الوطني الذي ينفّذ ا

لضمان توازن عادل بين الحقوق والمصالح موضوع التساؤل بما فيها الحقوق الأساسية التي  95/46
 ي للمجموعة.يحميها النظام التشريع

هكذا يظهر بوضوح حرص المحكمة الدائم على التوازن بين حق الخصوصية كحرية فردية من جهة 
ة ومصلحة المجتمع من جهة أخرى، كما يظهر حرصها على التوازن بين هذا الحق وباقي الحريات الأساسي

شرين القرن الع أواخر سانالإنالأخرى، مما يثبت مرة أخرى أن المحكمة الأوروبية تتولى حمل راية حقوق 
 القرن الجاري، بعد أن كانت المحكمة الفدرالية الأميركية أول من حمل هذه الراية. أوائلو 
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 المبحث الثاني

 حق الخصوصية في لبنان 
حق الخصوصية بمفهومه الحديث لم ينص عليه الدستور اللبناني صراحة، إنما كان نتيجة للأخذ 

لمبادئ المعتمدة في الدول الديمقراطية وإلحاقها بالقوانين اللبنانية، حيث تمّ تكريس بعض أنواع ببعض ا
أو نص دستوري على أحد أنواع هذه الحقوق، وأعني  اعترافالحقوق المتعلّقة بالخصوصية. كما أن هناك 

6في المنزل بحرية وإلى أقصى الحدود الإنسانبه الخصوصية التي يمارسها  0 1 من  14المادة . فقضت 
في الأحوال والطرق المبينة في  إلاّ الدستور اللبناني على أن للمنزل حرمة لا يسوغ أحد الدخول إليه 

 القانون.

                                                 
 295م.س.ذ(، ص الإنسان، )دكتور عيسى بيرم: الحريات العامة وحقوق  -1
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ني المد من القانون  ابتداءً أما باقي أنواع هذه الحقوق فقد جاءت موزّعة في مجمل القوانين اللبنانية 
قانون   إلىية والجزائية وقوانين البريد والاتصالات وصولاً المحاكمات المدن أصولمروراً بالأحوال الشخصية و 

العقوبات. ففي كل من هذه القوانين نصوص عديدة تمنع التعرض لخصوصية الناس ولشخصهم وتنص 
ه؟ على عقوبات. إنما التساؤل البديهي هل أن هذه النصوص غطّت كل أنواع هذا الحق وأمّنت الحماية ل

يها تصل إلى المستوى الذي تؤمّنه قوانين الدول الديمقراطية التي تسمو فهل أنها  ،وفي حال الإيجاب
 الحقوق إلى مرتبة دستورية.

 المطلب الأول: الموقف اللبناني من خصوصية المنزل
لقد جاء النص الدستوري يوم كانت خصوصية المنزل أبرز أنواع حق الخصوصية، حيث لا وسائل 

شخصية، ولا حفظ بيانات، مما يدل على أن نية المشترع يومها كانت  اتصال سلكية ولا بريد، ولا معلومات
تتجه إلى حماية حق الخصوصية الذي يؤمّنه المنزل ولم يكتف المشرّع بالنص الدستوري بل جاء قانون 

ليفرض عقوبة السجن على من يدخل منزلًا أو مسكناً أو ملحقات لمسكن  ستقلالالعقوبات الصادر قبل الا
6لافاً لإرادة صاحبهأو منزل، خ 0 2 . 

إذا أجازه  إلاّ تظهر هذه النصوص الدستوري منها أو القانوني أن خرق حرمة المنزل لا يسمح به 
القانون وليس بقرار إداري ما عدا الحالات الاستثنائية وحالات الضرورة، كإنقاذ الأشخاص من الخطر، أو 

ة المفتوحة ليلًا ونهاراً، إضافة إلى أعمال في حال موافقة صاحب المنزل، أو حالات المحلّات العمومي
6الداخلي الأمنالتحقيق الإضافي، وفقاً لِّما ورد في تنظيم قوى  0 3  . 

لم الموقف اللبناني من حرمة المسكن بقي على حاله لجهة النصوص في قوانين الجمهورية الثانية، و 
لطائف الدستورية، وذلك على على حاله بعد تعديلات ا 14، حيث بقي نص المادة عليه أي تعديليطرأ 

 عكس الموقف من حق المراسلات الذي تعرّض للتعديل على صعيدي النص والممارسة.

                                                 
 .من قانون العقوبات اللبناني 571المادة  -2
 .الداخلي" الأمن"تنظيم قوى  6/9/1990تاريخ  17من القانون رقم  219 .م -1
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 المطلب الثاني: الموقف اللبناني من المراسلات الشخصية

يلات لم يرد أي نص دستوري يتعلّق بحرمة المراسلات، لا في دستور الجمهورية الأولى، ولا في التعد
انون قفي دستور الجمهورية الثانية. القوانين اللبنانية سدت هذا النقص، وكان أبرزها التي طرأت عليه 

رقم  الأولى، وقانون التنصّت ، في الجمهورية22/6/1959تاريخ  137ي، رقم شتراعالعقوبات والمرسوم الا
 في عهد الجمهورية الثانية. 1999 /140

ه على حماية الخصوصية في المراسلات حيث من 32صّ في المادة ن 137فالمرسوم الاشتراعي رقم 
ة لإدار ل: "سر المخابرات الهاتفية مصون، ولا يجوز لأي موظّف أو أجير في الإدارة إفشاؤه، ويجوز  توردأ

 على تكليف من قِّبل السلطات القضائية". بناءً إعطاء بيان عنها 
ذاته  من المرسوم الاشتراعي 11مأما الحالات التي يجوز فيها خرق هذا الحق أو المبدأ فقد حدّدتها 

أو  زائيةوهي: وقوع المراسلات في المهملات، الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية للتحقيق في الأمور الج
ديك الجنائية، الرسائل الموجهة إلى تاجر أعلن إفلاسه والتي يجب أن تسلّم بموجب أمر قضائي، إلى سن

 موظفي البريد والبرق في القضايا الجزائية والجنائية. الإفلاس، أو لأداء شهادة من قبل طابق
على المراسلات  طلاعالسلطات القضائية التي يحق لها إصدار التكليف للا 211ثم عدّدت المادة 

أو  ستئنافالبريدية، وهم المستنطقون، القضاة، والضباط الذين لهم صلاحية المستنطق أمام محاكم الا
العامون أو من يقوم مقامهم، وسمح لهم بأن يأخذوا أو يطّلعوا أو يحتجزوا المجالس الحربية، النائبون 

6البرقيات الخاصة في حالة إقامة الدعوى أو لإثبات الأعمال الجزائية والجنائية 0 4 ، وذلك بموجب طلب 
 211خطي يوجّه إلى رئيس مكتب البريد والبرق حيث أودعت البرقية أو وردت إليه. وقد جاء نص المادة 

  .5و 4، 1،2في المواد  19/5/1944تاريخ  14ساً لما نص عليه المرسوم الاشتراعي، رقم تكري
لرغم وتظهر هذه النصوص التي قامت بإعدادها السلطة التنفيذية أنها جاءت عامة وغير دقيقة. وعلى ا

 عندماعلى المراسلات  طلاعمن أنها استوحيت من القانون الفرنسي فقد سمحت لغير قضاة التحقيق بالا
 قالت "من يقوم مقامهم" حيث عنت بذلك الضابطة العدلية.

 أما الحماية القانونية المتمثّلة بالجزاء في حال خرق حرمة المراسلات فكانت قد وردت في عهد
 الجمهورية الأولى قي قانون العقوبات اللبناني كما كان الوضع في قانون العقوبات الفرنسي.

                                                 
 .45-44: ، ص)م.س.ذ( الإنسان ...، الحريات الشخصية وحقوق  القاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور، -2



317 

 

ل. على معاقبة "من كان بحكم وضعه، أو وظيفته أو مهنته، أو  ع. من ق. 579فقد نصّت المادة 
 ه لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر."استعملفنه، على علم بسرّ وأفشاه دون سبب شرعي، أو 

على معاقبة "كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه  580كما نصّت م 
 ف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسلبأن يطّلع على رسالة مختومة، أو يتل

يفته كم وظإليه، وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى بمخابرة هاتفية اطلع عليها بح
 الة أو برقية غير مرسلةعلى معاقبة كل شخص بغرامة، إذا أتلف أو فض رس 581أو عمله. كما نصّت م 

 لع بالخدعة على مخابرة هاتفية.طّ إليه، أو ا
نون هنا يلاحظ أن العقوبات التي وضعها القانون اللبناني لا زالت دون العقوبات التي فرضها القا

ء أكثر دقة وشمولًا وأكثر تشدّداً عندما عاقب ، الذي جا226-15الجزائي الفرنسي الجديد، في مادته 
و نك فرنسي على كل من يقوم عن سوء نية بفض رسالة أفر  300،000بالسجن لمدة سنة، وبالغرامة بقيمة 

 القانون اللبناني بالغرامة. اكتفىإتلافها.... بينما 

 المطلب الثالث: التنصّت الهاتفي في لبنان
رغم تطوّر وسائل الإثبات الجزائي لا يزال التنصّت على المخابرات السلكية واللاسلكية الأكثر فعالية 

ة إثبات الواقعة الجرمية أو العمل التحضيري، ولا يزال الأكثر استعمالًا من قبل بين الوسائل الأخرى لجه
في عمليات "درء خطر المؤامرات على الدولة وكشف المخططات الرامية إلى  الأمنسلطات التحقيق وأجهزة 
6على أمن المجتمع الاعتداءارتكاب أعمال التخريب و  0 5 ." 

 بنان حيث بدأ في أيام عز الجمهورية الأولى ولا يزالموضوع التنصّت الهاتفي ليس جديداً في ل
نمّا ية. إمستمراً. فخلال الجمهورية الأولى كان التنصّت الهاتفي ممنوعاً بشكل مطلق لجهة النصوص القانون
 ها.ى غير في الواقع كان موجوداً تحت ذرائع مختلفة قضائية أو أمنية، وكانت الغاية السياسية منه تطغى عل

، ولا 127/59عقوبات لم يأت على ذكر التنصّت، ولا نصوص المرسوم الاشتراعي، رقم فقانون ال
منحت  19/2/1964الصادر في  15538من المرسوم رقم  32أن المادة  إلاّ التعديلات التي طرأت عليه. 

                                                 
/  23:، ص2، عدد1997راسة: التنصت والرقابة على المخابرات السلكية واللاسلكية، مجلة العدل سنة د -دريد بشراوي د. -1
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الرقابة وزارة البريد والبرق والهاتف حق الرقابة الدائمة على المحطات اللاسلكية بكافة أنواعها، وسمحت ب
 العام(. الأمنعلى المخابرات اللاسلكية من قبل وزارة الدفاع مع وزارتي البريد والبرق والهاتف والداخلية )

أن النصّ يشير إلى أن الهدف من المراقبة هو مدى انطباق استعمال تلك المحطّات على الشروط  مع
مارسة تجاوزت المحطات اللاسلكية إلى أن الم إلاّ الفنية، والاستثمارية وللتحري عن المحطات السرية، 

، فترة 1970المحطات السلكية، وأصبح هناك غرف مخصّصة للتنصّت على الهاتف لتستمر حتى العام 
الرئيس "فرنجية" حيث حصلت ضجة سياسية ترافقت مع تشكيل أوّل حكومة في عهده، وهي  انتخاب

6ذه الغرف ومنعت التنصّت الهاتفيحكومة الشباب برئاسة صائب سلام التي أقدمت على إقفال ه 0 6 . 
نهيار إية يومها كان من أسباب تسارع الأمنأن ذلك الإقفال والضربة التي تلقّتها الأجهزة  همبعض عد

 نتقامالاي و الدولة اللبنانية قبل نهاية عهد الرئيس فرنجية، خاصة وأن التغييرات في لبنان تتم بروح التشفّ 
تية ه، ومن يأتي بعده يلغي كل ما كان قبله بعيداً عن الروح المؤسساحيث يأخذ الجهاز القديم ما لدي

 ار المرافق العامة.استمر ومبادئ 
وبعيداً عن الآراء المتباينة على صعيد الفقه والاجتهاد والسياسة، حيث يتشدّد البعض حيال التنصّت 

عض الآخر بحجة أن الظروف الفردية، وتدخلًا في خصوصيته، ويتهاون الب الإنسانويعتبره خرقاً لحقوق 
أسلحة  –تبييض أموال  –ية والجريمة المنظّمة )تهريب مخدرات رهابتحتّمها، خاصة بعد إنتشار الأعمال الإ

6متفجرات... (- 0 والو  75، وعلى هذا الأساس لا مجال للحديث حول الموضوع، خلال الأحداث ما بين الو 7
حق الحياة لم يكن له  إذ أنديث عن حقوق وحريات، للح أيضاً ، إذ كان كل شيء مباحاً ولا مجال 90

التسعينات، وربما كرد فعل على إقفال غرف التنصّت، وب غية  أوائلقيمة. ومع بداية الجمهورية الثانية 
معالجة ذيول الأحداث الأليمة، عادت ظاهرة التنصّت الهاتفي إلى البروز حيث كانت تتمّ على خطوط 

 موافقة شكلية من النيابة العامة الاستئنافية. على بناءً بعض المشتبه بهم 
تطوّرت هذه الظاهرة مع التطور التكنولوجي ودخول الهاتف الخليوي إلى لبنان، حيث أثيرت ضجة 

ية بالتنصّت على الهواتف الأمنكبيرة قبيل نهاية الولاية الأولى للرئيس الهراوي حول قيام بعض الأجهزة 
رئيس مجلس النواب للتدخل أثناء جلسة اللجان المشتركة السرّية  اضطرمما العمومية والأجهزة الخليوية، 

                                                 
 .50:  ، صم.س.ذ(الحريات الشخصية وحقوق الإنسان...، )القاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور،  -1
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قرار بتأليف لجنة فرعية مؤلَّفة من النائب العام التمييزي وأحد النواب  إتخاذ إلى، 10/6/1996في 
الحقائق حول هذه الظاهرة بهدف معرفة كيف يتم التنصّت، ومن يقوم به، ولمصلحة م ن، وم ن  ستقصاءلا

 الأمنالأمر، هل هي سلطة قضائية أم أمنية؟ وفي هذه الأثناء التي بدأ بها الصراع ما بين  يغطي
واستمعت  اله، ومنها الخليوي بالخصوص،عن التنصّت بأشك ستقصاءوالسياسة، قامت اللجنة بمحاولة الا

هزة بمراقبة إلى بعض الخبراء ولم تتمكّن من حسم موضوع المراقبة الخليوية، لتقترح تكليف أحد الأج
 الموزّعات الخليوية والتأكّد من عدم استغلالها أو استعمالها لأغراض غير مشروعة من قبل أجهزة عديدة.

وقد رفعت اللجنة تقريرها إلى رئيس مجلس النواب مع اقتراحاتها بوضع تشريع جديد ينظّم عملية 
كيفية إجرائها، والسلطة التي تعطي الأمر، الاتصالات الهاتفية، وتحديد الحالات التي يمكن فيها المراقبة، و 

القومي وسلامة البلد ومؤسساته، وقرّر يومها  الأمنوالفترة المسموحة للمراقبة في الحالات التي تتعلّق ب
 8رئيس مجلس النواب تعيين اختصاصيين في شركات الخليوي للإقامة فيها لفترة تتراوح ما ببين شهرين و 

6أم لا أشهر للتأكد من وجود تنصت 0 8  . 
م ون رقللتطورات التكنولوجية، صدر القان بعد سنوات من الانتقادات السياسية والحقوقية، واستجابةً و 
الذي حاول حماية حق الخصوصية ووضع شروط على التنصّت لصون الحق في سرية  140/99

ه ت مندستوري فألغي. وقد طعن به من قبل عشرة نواب أمام المجلس النتهاكالمخابرات كافة لحمايته من الا
صل بين ع دّلت لاحقاً لمخالفتها مبدأ الف (16. م) لمخالفتها مبدأ المساواة( و( 15و 8 .ثلاثة مواد )م

 السلطات.
ولا  نصَّ القانون الجديد في مادته الأولى على أنّ الحق في سرية التخابر مصون وفي حمى القانون،

التي  لات التي ينصّ عليها هذا القانون وبواسطة الوسائلفي الحا إلاّ يخضع لأي نوع من أنواع التنصّت 
نة من ومستعملًا نفس العبارة الواردة في نص المادة الثام ها، فجاء النص مشابهاً أصوليحدّدها ويحدّد 

 الدستور حول الحرية الشخصية.
 قراربالثاني أمّا الحالات التي سمح فيها القانون بالتنصت جاءت تحت عنوانين: الأول بقرار قضائي و 

 إداري.
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ل الأو  في العنوان الأول اشترط القانون أن يتمّ التنصّت بقرار قضائي ومعلّل يصدر عن قاضي التحقيق
ن ح في كل محافظة وليس عن المدعي العام الذي لا يمكن أن يطلب التنصّت، وقد تم حصره في قضايا الج  

نوناً سنة حبس على الأقل. هذا النص جاء والجنايات شرط أن تكون عقوبة الجرم المنصوص عليها قا
 نتين.شبيهاً بقانون التنصّت الفرنسي إنما مع فارق مدة الحبس بسنة بينما اشترط القانون الفرنسي الس
د، أما لتجديلأما الفترة المسموح بها فجاء القانون اللبناني أكثر تشدّداً إذ سمح بها لمدة شهرين قابلة 

 شهر قابلة للتمديد.الفرنسي فحدّدها بأربعة أ
لفت يوقد فرض هذا القانون عقوبات جزائية على من يخالف أحكامه كما فعل القانون الفرنسي، لكن ما 
مي النظر هو حصره صلاحية النظر في جرائم مخالفة أحكام هذا القانون بالمحاكم العدلية بصفتها الحا

ف إلى ير، مما يعني أن القانون اللبناني هدخلافاً لأي نص مغا الإنسانالأساسي للحريات العامة وحقوق 
نزع هذه الصلاحية عن القضاء الإداري والقضاء الاستثنائي حرصاً على صون حق الخصوصية، وخوفاً 

 يتها.استقلاللتفاف على القانون نظراً لعدم فيذية أنواع القضاء هذه كأداة للامن استعمال السلطة التن
ة كافي تعلّق بالتنصّت العدلي، وكما يظهر من قراءته، أعطى ضماناتإجمالًا فإن هذا القانون وفيما ي

لحرية امن الدستور اللبناني وموقفها من  8ومتشابهة مع المعايير الدولية وجاء موازياً لأحكام المادة 
ظهر الحرص على التوازن ما بين حق الخصوصية والنظام العام، أو ما بين الحريات الشخصية، حيث ي  

يّق وبشكل محدود ومشروط، علىالفردية و   الحدود اللازمة لهذه الحرية، وسمح بالتنصّت ضمن نطاق ض 
 من موضوع التنصّت والمعايير التي فرضها. الإنسانغرار موقف المحكمة الأوروبية لحقوق 
رية، ارات إدعلى قرا بناءً ي الذي يتم الأمنأي التنصت الإداري أو  ،أما بالنسبة للنوع الثاني من التنصّت

 أن يحيطه ببعض الضمانات. 140/99فقد حاول القانون رقم 
طني اع الو على قرار من السلطة التنفيذية )وزير الدف بناءً سمح القانون الجديد بهذا النوع من التنصّت 

وهو شبيه  ،ات على أمن الوطن والمجتمعالاعتداءتحت عنوان الوقاية من ، 9وزير الداخلية( م.  –
نصّت ل التلفرنسي. ولم يضع القانون اللبناني معياراً واضحاً للأمن الوطني تاركاً استعمابنصوص القانون ا

 الوطني والأخطار التي تهدّده. الأمني كأداة قمع أو ضعظ سياسي أو غيره دون تعريف لمعنى الأمن
المتعلقة  راءاتالإجالمتعلّقة بإنشاء هيئة الرقابة المستقلة للتثبت من قانونية  16بالنسبة للمادة  أما

ي، والتي تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس الأمنبالتنصّت 
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6ديوان المحاسبة 0 القرارات النافذة والملزمة، كما أنه كلّفها  إتخاذ، فإن القانون لم يعط هذه الهيئة سلطة 9
راحاتها ي رفع إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس برفع تقرير سنوي يتضمّن بياناً بخلاصة أعمالها وباقت

نية، مما مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وليس كما فعل المشرّع الفرنسي عندما نص على نشره علا
على نتائج  طلاعتها والهدف منها، هل هو مجرد إشراك الرئاسات الثلاثة بالايّ يطرح إشكالية حول فعال

على عدم فعّالية الضمانات هو تعرّض الكثيرين من المواطنين للتنصّت خارج دليل  أوضحالتنصّت، ولعلّ 
ي مثله مثل أي إجراء سياسي موضوع بتصرف الطبقة السياسية، الأمنإطار القانون. ويبقى التنصّت 

6ية الحاكمةالأمنخاصة وأنه يقوم غالباً على بواعث سياسية أو شخصية عائدة للطبقة السياسية أو  1 0 . 
 يمكن للأفعال التي الأمني دقيقاً للغاية في تحديده أن يكون التشريع المتعلّق بالتنصّت لذلك يجب

ي يبقى الأكثر خطورة على حق الأمنالتنصّت و عدمه، لأن الاعتماد عليها للموافقة على التنصّت أ
 المجتمعالخصوصية في لبنان، كما في أعرق البلدان الديمقراطية التي تشكّل نماذج لدولة القانون و 

نق من خاأولكن المشكلة عندنا في لبنان هي انعدام التوازن فإما  قراطي، كالولايات المتحدة وفرنسا.الديم
ي وتقييد للحقوق ومنها حق الخصوصية، وإما انعدام للأمن وفلتان يؤدي إلى الإنهيار. ويبقى الحل ف

 قه منالذي يبقى الأدرى بمصالحه وحقو  إخضاع هذا الموضوع لرقابة القضاء المستقل، وإشراف الرأي العام
 السياسيين الحاكمين. 

 

 المطلب الرابع: التصوير
هناك وسائل فنية حديثة ودقيقة تستعمل للوقاية من الجريمة أو لجمع آثارها، كما قد يتم استعمالها 

في  ، مثل وضع آلات تصوير الفيديو أو كاميرات خلسةالإنسانلغايات رخيصة ودنيئة تخرق خصوصية 
. وقد يتم استعمالها للابتزاز الإنسانمنازل أشخاص لمراقبة تصرّفاتهم، مما يشكل تدخّلًا فاضحاً في حياة 

أو للتهديد كما حصل مع إحدى الفنّانات اللبنانيات منذ عدة سنوات. لهذا لجأت العديد من الدول إلى وضع 
نصّت على هذا الحق، ومنها دساتير نصوص قانونية تتعلق بالحق في الصورة، بل إنّ بعض الدساتير 
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6بعض الدول العربية كالأردن ومصر وسوريا 1 1 تموز  17البعض الآخر نصّت عليه قوانينها مثل قانون  ،
منه على معاقبة "كل من التقط صور عبر آلة تصوير عن بعد  23الفرنسي الذي نصّ في المادة  1970

 لأشخاص دون علمهم وأعمال المونتاج الفوتوغرافي".
 أما في لبنان فلا توجد نصوص قانونية تتناول الحق في الصورة وتتم حمايتها على أساس المبادئ

 العامة المتعلّقة بحق الخصوصية )الحياة الخاصة(.

 المطلب الخامس: الموقف اللبناني من حفظ البيانات والمعلومات الشخصية 
 كل مابن القرن العشرين وصلت إلى لبنان الثورة التكنولوجية والعلمية التي بدأت في الثلث الأخير م

فادة تحمل من إيجابيات وسلبيات. فعلى صعيد الحاسب الآلي )الكمبيوتر( أصبح باستطاعة اللبناني الاست
والبريد الإلكتروني وغيره، كما أصبحت خصوصية المستفيدين مهدّدة وأسرارهم  الإنترنتمن خدمات 

 الشخصية مهددة بالخرق والهتك.
ان مشكلة المعلومات الشخصية وحفظ البيانات التي تفاقمت على المستوى العالمي وطالت لبنكما أن 

 على بعض المواقع الشخصية الاعتداء، عندما أقدم عدد من المراهقين على 2000مثلما حصل في العام 
 ساءةر والإوا البعض منها للتشهياستعملومواقع الشركات، ولجأوا إلى التلاعب ببعض المعلومات الخاصة و 

 وتم توقيفهم.
لكن بالرغم مما رأيناه عند الحديث عن بعض الدول الديمقراطية فيما يخص المعلومات الشخصية 

وضع قواعد لحماية حق  وحفظ البيانات، حيث تسنّ تلك الدول وتعدّل قوانين تواكب هذا التطور، محاولةً 
عما يهدّد أمنه، والحصول  الاستعلامفي  الخصوصية في هذا المجال، وإيجاد التوازن بين حق المجتمع

على المعلومات الضرورية من جهة، وبين حق الفرد في الخصوصية من جهة ثانية، فإنه مع الأسف 
لتاريخه لم يصدر أي نص قانوني يعالج هذا الموضوع في لبنان، مع أنه كانت قد جرت محاولات على 

ارة عامة للمعلوماتية تعني بمكننة المعلومات الخاصة الصعيد الرسمي في عهد الرئيس "سركيس" لإنشاء إد
6للموظفين 1 2 . 
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 وعلى الصعيد الخاص أنشئت مراكز لتخزين المعلومات من قبل جهات حزبية أبرزها "بيت المستقبل"
بعض  ما نصّت عليه استثناءالذي أنشئ أيام الرئيس أمين الجميل. ولم يتمّ التطرّق إلى هذا الموضوع ب

ول ، والتي ورد فيها ذكر خج1999نيسان  13لكية الأدبية والفنية الجديد، الصادر في مواد قانون الم
 (.24، 3، 2للمعلوماتية في برامج الحاسب الآلي )م 

لية ات الدو تفاقلذلك من الضروري والملح إصدار تشريع في لبنان يعتمد على الأسس التي تبنّتها الا
د في قانون المعلومات والحريات الفرنسي، وما ورد في وتشريعات الدول الديمقراطية، وخاصة ما ور 

لا  لمثالالأوروبي المتعلّقة بهذا الموضوع والتي تطرّقنا إليها سابقاً، ومنها على سبيل ا تحادنصوص الا
ة الحصر: إنشاء مركز لجمع المعلومات على صعيد الدولة وتشكيل هيئة خاصة مماثلة لهيئة المعلوماتي

 الاطلاع، وضع قواعد لجمع المعلومات الشخصية تتضمن الجهة التي يحق لها والحريات في فرنسا
 .وضوعةوالتصحيح والنص على العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق من يخرق هذه النظم والقواعد الم

 

 المطلب السادس: موقف الاجتهاد اللبناني الجديد من حق الخصوصية
لنسبة لحق الخصوصية وكان له موقف مشرّف في الجمهورية الثانية. دلى الاجتهاد اللبناني بدلوه باأ

فبالنسبة للتنصّت وعما إذا كان التسجيل يشكّل قوة ثبوثية في حال حصوله دون علم الطرف الآخر رأى 
6القاضي المنفرد الجزائي في بيروت 1 3 أن التسجيل الصوتي لم يرد عليه أي نص في القانون اللبناني )قبل  :

من  136ن التنصّت(، وليس فيه ما يشير إلى قوته الثبوتية كوسيلة إثبات سوى نص المادة صدور قانو 
ج. القديم التي أجازت للقاضي حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري لبعض أو كل  م. قانون أ.

ي الحياة التنصّت الصوتي يصطدم بحق السرية ف حيث إنعمليات التحقيق التي يباشرها. وتتابع المحكمة "
، علماً بأن القانون لا يسمح ستقصاءالخاصة مما ي شكّل حائلًا دون اعتماده في طرف التحقيق أو الا
وبأمر  136في نطاق أحكام المادة  إلاّ باستعمال التنصّت الصوتي أو الهاتفي على أدلة تقدّم إلى القضاء 

 من المحكمة."

                                                 
 .( HAM36145المرجع حمورابي )  1008/93 ساسرقم الأ ،الرئيس غنطوس ،ائي في بيروتالقاضي المنفرد الجز  -2
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ي إهماله، خاصة أنه بالقوة الثبوثية ويقتض ي لا يتمتّعوخلصت المحكمة إلى أن التسجيل الصوت
 يتعرّض للحياة الشخصية للمدعى عليه. كما ونصّت على تبرئة المدعى عليهم بجرم التهديد بالقتل. 

اللبناني الحق  فقد كرّس المجلس الدستوري  ،القضاء الدستوري لجهة أما  ،هذا من جهة القضاء العدلي
معتبراً أن الحرية الفردية هي حق من الحقوق الأساسية التي  ؛ةحماية الحياة الشخصي في الخصوصية أو

يحميها الدستور ويتفرّع عنها ... احترام الحياة الخاصة "كما رأى المجلس أن هذه الحريات أي الفردية قد 
مستشهداً بما ورد في الفصل الثاني منه ولا سيما في  ،صانها الدستور اللبناني وجعلها في حماية القانون 

6(مادة الثامنة )الحرية الشخصية مصونة ....ال 1 4 وقد جاء في القرار ذاته موقف مماثل لموقف المحكمة  
كما ذكرنا سابقاً عندما قال "وبما أنه إذا كان الدستور ينيط بالمشرّع حق وضع  الإنسانالأوروبية لحقوق 

عليها لكي يتمكّن الأفراد من  القواعد العامة التي توفر الضمانات الأساسية للحقوق والحريات التي ينصّ 
 والحفاظ على النظام من جهة ثانية ..." ،ممارسة هذه الحريات من جهة

لحرص االمعيار الأول رين على المشترع الالتزام بهما؛ أي أن الاجتهاد الدستوري اللبناني وضع معيا
ة، كافي ذه الحريات بضماناتعلى التوفيق بين الحريات والنظام العام، والمعيار الثاني أن يحيط ممارسة ه

نما ها، إمما يعني موافقته على أن ضرورة الحفاظ على النظام العام تجيز تقييد الحرية الفردية بكل أشكال
 بشرط أن يبقى هذا التقييد محدوداً ومشروطاً.

م وكلمة الضمانات الكافية التي تحيط بممارسة احترام الحياة الخاصة والتي وردت في القانون رق
على طلب صريح صادر عن سلطة  بناءً ، تتعلّق بالتنصّت العدلي الذي هو إجراء يتم تنفيذه 140/99

طّي ومعلّل يصدر عن قاضي التح بناءً قضائية مختصّة وتحت إدارتها وإشرافها، و  قيق على قرار قضائي خ 
 الأول في كل محافظة، إلى ما هناك من شروط حدّدها القانون الأخير.

 خلاصة

تبيّن لنا أن النصوص القانونية المتعلّقة بحق الخصوصية في لبنان، جاءت موزّعة في عدة وهكذا ي

قوانين، بعضها لامس المعايير الدولية والديمقراطية كحرمة المنزل التي نص عليها الدستور اللبناني، أو 

                                                 
 .27/10/99تاريخ  140/99المتعلقة بالقانون رقم  2/199بالمراجعة رقم  24/11/1999القرار الصادر في  -1
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يجب ومما ورد في ولكن الحماية الموضوعة لها كانت أقلّ مما  ،أنها وردت في قوانين كحرية المراسلات

 القانون الفرنسي مثلًا.

فرنسي ون القت بِّس عن القانية الثانية كقانون التنصّت الذي اْ أما بعضها الآخر التي صدرت أيام الجمهور 

ت التنصفكان منسجماً مع المعايير الدولية والديمقراطية في جزء منه، وهو الذي يتعلق بالإذن القضائي "

، مسموحة للتنصّت بموجبه جاءت نصف المدّة المسموحة في القانون الفرنسيالقضائي" حتى أن المدة ال

 والضمانات التي أعطاها القانون كذلك كانت وفقاً للمعايير الدولية.

، مح بهي" فلم يكن بالمستوى المطلوب لجهة السلطات التي تسالأمنأما فيما يتعلق بالتنصّت الإداري "

لِّفت بالتأكد من قانونية التكما لم يكن هناك معيار واضح ودقيق م تعط لنصّت . إضافة إلى أن الهيئة التي ك 

ام رأي العالرئاسات الثلاث لكن لا ينشر على ال إلىقرارات، والتقرير السنوي الذي تنظمه يرفع  إتخاذسلطة 

 كما هو الحال في القانون الفرنسي، وهذا ما يتعارض مع مبدأ الشفافية.

وضوع تكنولوجي المتعلق بحق الخصوصية فلم يعالج القانون اللبناني هذا المأما على صعيد التطور ال

هاد إنما على صعيد الاجت عدا عن الممارسات التي لا تنسجم مع النصوص. ،الأمر لتقدير القضاء تاركاً 

ة على قراطيالقضائي فيبدو الوضع مختلفاً إذ ت مكّن الاجتهاد اللبناني من مواكبة الاجتهاد في الدول الديم

ان لي كما على صعيد القضاء الدستوري، فيما يتعلق بتطبيق الحقوق الفردية، فكيف كصعيد القضاء العد

 تطبيق الحقوق الجماعية؟ هذا ما سنعالجه في القسم التالي من هذا الباب.

 



326 

 

 الثانيالقسم 

 الحريات الجماعية 
أو  ريات والحقوق التي يمارسهايعيش الإنسان إجمالًا ضمن مجموعة، وكما أن هناك أنواع من الح

ما  جماعة بها منفرداً، فهناك أنواع أخرى لا يمكنه أن يمارسها أو يتمتع بها منفرداً بل يحتاج إلى يتمتع

من  لتسانده وتساعده إما على التمتع بها، أو على المطالبة بحقوق المجموعة وحرياتها، التي لكل فرد

 ية.أفرادها جزء من هذا الحق أو هذه الحر 

إذاً الحريات الجماعية تعد امتداداً لحرية الفرد، بحيث تتيح له التواصل مع آخرين والانضمام إليهم 

للدفاع عن حقوق سياسية أو إقتصادية أو مهنية، أو "الدفاع عن مجمل التوجه الليبرالي والديمقراطي على 

6حد قول "مورانج"، 1 5 جماعية، واعتبر أن الحقوق الذي صنف الحقوق إلى نوعين: حقوق فردية وحقوق  

الجماعية تشمل كل أنواع التجمّع والتظاهرات، التجمهرات الغوغائية، الاستعراضات، المسرح، المشاهد 

 المثيرة، الصحافة، حرية التعبير، حرية الأديان.

إنما في دراستنا هذه وإن اعتمدنا تصنيف "مورانج" الاجمالي، فإننا سنفصل ما بين الحريات 

والحريات الفكرية، وذلك تسهيلًا للدراسة، حيث سنقصد بالأولى تلك الحريات أو الحقوق غير  السياسية

الفكرية والتي يمارسها الأفراد أو يتمتعون بها كمجموعات ابتداءً من حرية الاجتماع والتجمّع وصولًا إلى 

6حق الانتخاب، وهذه الحريات يسميها البعض حريات سياسية 1 6 أخرى إقتصادية أو ، وإن يكن لها أهداف 

دينية، لكن يبقى التعبير عنها أو المطالبة بها أو التمتع بها نوعاً من النشاط السياسي. وسنعالجها في 

 الفصل الأول من هذا القسم، بينما نعالج الحقوق والحريات الفكرية في الفصل الثاني.

                                                 
 .91جان مورانج: الحريات العامة، ترجمة وجيه البعيني، )م.س.ذ(، ص:   -1
 .162، )م.س.ذ(، ص: الإنسانوب، الحريات العامة وحقوق د. محمد مجذ  -2
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 الفصل الأول

 الحريات السياسية 
ف الفقهاء والقانون الدولي هي حق التجمّع والاجتماع حيث أول نوع من هذه الحريات وفقا لتصني

 freedom of assembly and of“ترد العبارتان مع متصلتين في نصوص القانون الدولي 

association” .ًوكما سنرى لاحقا 
حق الاجتماع كمصطلح تعنى الحق الذي يكفله التعديل الأول   Right of Assemblyفعبارة 
ي الذي يسمح للناس بالتقابل لأي غرض متعلق بالحكومة، ويشمل التقابل للاحتجاج على للدستور الأميرك

6سياسات وتصرفات الحكومة من جهة وعلى ترويج الأفكار من جهة ثانية 1 7 . 
ومعناها الرابطة أو الجمعية ويقصد بها تجمّع أشخاص واتحادهم   associationأما عبارة 

6معاً  1 8 " حرية المشاركة أو حرية الشخص بالانضواء في  ssociationfreedom of a، وقصد بعبارة " 
 .رابطة أو جمعية

تختلف عن حرية تأليف الجمعيات  ”freedom of assembly“وحرية الاجتماع 
“association”  كون الأولى حرية محدودة من حيث الزمان والمكان، فالاجتماع هو لقاء منظم وله

و عدة أهداف واضحة، كعرض أفكار ونشر آراء أو دفاع عن برنامج محدد وتوقيت محدد وله هدف أ
6مصالح معينة أو التعبير عن موقف معين 1 9 . 

و أإن حق الاجتماع لا يمارس عبثاً بل يعد وسيلة لتحقيق حريات أساسية أخرى مثل حرية الفكر 
خذ حياناً يتحرية التعبير إذ أن الاجتماع تنظمه عادة شرائح اجتماعية معينة عمال، طلاب، موظفون وأ

 شكلًا شعبياً واسعاً ويكون في مواجهة الحكومات تعبيراً عن احتجاجات واعتراضات.
ولا تتم حرية الفكر وحرية إبداء الرأي أو التعبير إلّا بحرية الاجتماع ومعناها تنظيم الاجتماعات 

6السلمية الخاصة والعامة ومنها حق تنظيم الحفلات والمحاضرات ونظيراتها 2 0 وسيلة الأكثر تعبيراً أما ال .

                                                 
 .215ي والتجاري،شركة الجلال للطباعة، القاهرة، ص: الاقتصادالدكتور عبد الفتاح مراد: معجم مراد القانوني و  -1
 .221ص:  ،ibidي والتجاري،الاقتصادمعجم مراد القانوني و د. مراد،  -2
 .239س.ذ(، ص المحامي موريس نخلة: الحريات، )م. -3
 .169، ص 1979، دار العلم للملايين بيروت الإنساند. صبحي المحصاني، اركان حقوق  -4
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عنها فهي التظاهر وسنعالجها في المبحث الثاني بعد الحديث عن حرية الجمعيات وكيف تطور موقف 
 القانون الدولي منه ثم موقف القانون المقارن ومدى احترام القانون اللبناني له.
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 المبحث الأول

 حرية الجمعيات
ساسية التقليدية، وقد وردت في نصوص العديد الحريات الأ ضواء في جمعيات هي إحدىنّ حرية الإ

و الوحدات  ص الطبيعيين أ لأشخا و حق ا ت وتعني حرية أ هدا من دساتير الدول وفي العديد من المعا
نونية من  "Legal entities" القا خل  ون تد وبد ق تنظيمي  رية ضمن سيا ختيا على أسس ا ن تتجمّع  بأ

ادلة تعبر عن أماني وخيارات المجتمعين وتوحيدها في السلطات الحكومية وذلك من أجل تحقيق أهداف متب
طية. ويرى  لأساسية للديمقرا ئ ا حد المباد عية. ولذلك فإنها تشكل أ جتما  Bernardبرنارد بولين "قوة ا

Poullain" 6أنها بحد ذاتها عامل أساسي في تحقيق التعددية التي تعتبر أشد الوسائل ضمانة للحرية 2 1 . 
ية لهذه التجمّعات فهي الأحزاب السياسية التي تهدف إلى الوصول إلى أما أهم الوحدات القانون

الحكم أو على الأقل المشاركة في عملية صنع القرار السياسي. والتعددية الحزبية هي إحدى ضمانات 
ابة على الحقوق السياسية، لما تساهم به من بث للمفاهيم الديمقراطية كونها أداة للتثقيف الديمقراطي، والرق

 داء السلطة وتداولها بالوسائل الديمقراطية. أ
الحق في تأليف الجمعيات والحق في التجمّع هما من الحقوق الحديثة نسبياً إذ لم تكن موجودة قبل 
القرن العشرين ولم تتطرق إليها الدساتير أو القوانين باستثناء الدستور الأميركي في تعديله الأول كما سنرى 

م أنظمة الحكم كانت نظم حكم مطلق وإستبدادي أو إمبراطوري أو ما شابه حتى أن لاحقاً، والسبب أن معظ
6الثورة الفرنسية ذاتها لم تعطِّ شيئاً يذكر لهذا الحق 2 2 . 

وقد بدأت هذه الحريات تذكر في الدساتير في القرن العشرين ولم تصبح من الحقوق الأساسية أو 
لإعلان العا لّا بعد ا لاتفاقيةتمنح الحماية الدستورية إ عليها ا ن. ومن بعده  نصّت  لإنسا  لمي لحقوق ا

بية وبعدها جاءت اجتهادات المحاكم العليا وأبرزها المحكمة الأورو  1950الأوروبية لحقوق الإنسان العام 
 لحقوق الإنسان لتكرسها كحق دستوري في النصف الثاني من القرن العشرين.

                                                 
 .260، ص:م.س.ذ(، )مين صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، أطروحة دكتوراه أ -1
زائيووة، مواجهووة علووم الإجوورام والملاحقووة الجفووي  الإنسووانالقاضووي إليوواس نمووور، الوودكتور فووادي نمووور: الحريووات الشخصووية وحقوووق  -2

 .70ص: )م.س.ذ(،
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 وليفي القانون الد تجمّعول: حرية الالمطلب الأ 
ي أول مستند دولي أعلن حقوق الجمعيات والتجمّع وعرَّفه كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذ

 منه على أن: 20نص في المادة 
 لكل إنسان الحق بالتجمّع السلمي والإنّضواء في جمعية. -1
 لا يمكن إلزام أحد بالإنخراط في جمعية. -2

منه  11وق الإنسان وحرياته ليضيف في المادة بعد الإعلان العالمي جاء الميثاق الأوروبي لحق
ت المهن لحماية مصالح الأفراد في الفقرة الأولى، وليوضّح  إلى الحق بالتجمّع حق الإشتراك في اتحادا

 الشروط التي يجب توفرها لتقييد هذا الحق في الفقرة الثانية منه.

والذي نصّ على  1978ر عام تبع الميثاق الأوروبي، الميثاق الأميركي لحقوق الإنسان الصاد
منه وبعده جاء الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الصادر عام  16" في المادة Associationحرية التجمّع "

6والذي أعطى دعماً غامضاً لهذه الحرية 1981 2 3 منه عليها مشترطة الالتزام  10، عندما نصّت المادة 
 بالأحكام التي يحددها القانون.
ق الدولي للحقوق السياسية لكن أهم معاهدة  ت كانت الميثا دولية عالجت حق التجمّع والجمعيا
قته أكثر من  1966والمدنية الصادر عام  دولة والذي تحدث بوضوح تام عن هذا الحق  140والذي صدَّ

 منه على: 22ونصوصه الملزمة بالنسبة للدول الموقعة عليه ولبنان منها حيث نصّ في المادة 
ا التجمّع مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء الاتحادات المهنية والإنضمام إليهلكل فرد الحق ب -1

 لحماية مصالحه بما في ذلك حق إنشاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحهم.
عنها في القانون  -2 ص  غير تلك المنصو هذا الحق  ممارسة  على  ن توضع قيود  لا يمكن أ

ة لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة، النظام العام، حماية الصحوالضرورية في مجتمع ديمقراطي، و 
ى العامة أو الأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين. هذه المادة لا تمنع تطبيق القيود القانونية عل

 أعضاء القوات المسلحة والشرطة في ممارستهم لهذا الحق.

                                                 
1- http://www.incI.org/journal/vol3iss2/ar-irishsimon.htm. 
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افعين عن حقوق دن الإعلان عن حقوق المأما أحدث مستند دولي عالج حرية التجمّع فقد كا
والذي تناول حق مسؤولية الأفراد، المجموعات، وأعضاء المجتمع لتحسين  1999الإنسان الصادر عام 

على  منه 5وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعارف عليها عالمياً. نصّ هذا الإعلان في المادة 
سان، وحرياته الأساسية، لكل شخص الحق فردياً وبالتجمّع مع أنه من أجل تحسين وحماية حقوق الإن
 آخرين على المستويين الوطني والعالمي:

 أن يلتقوا أو يتجمّعوا سلمياً. -أ
 أن يشكّلوا أو يلتحقوا أو يشاركوا بمنظمات غير حكومة، جمعيات أو تجمّعات. -ب
 أن يتواصلوا مع التنظيمات الحكومية أو غير الحكومية. -ت

أن هذا الإعلان كان قراراً صادراً عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة وليس ميثاقاً أو وبالرغم من 
معاهدة دولية، فهو يشكل أساساً مهماً بما يمثله من إجماع آراء حول معنى الحقوق القابلة للتطبيق في 

6معاهدات متعددة مثل الميثاق العالمي أو المواثيق المناطقية 2 4 . 
دولي قد أعلن هذا الحق كحق أساسي من خلال وروده في معظم المواثيق ويظهر أن القانون ال

ذي وقفه الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، فكيف تعاملت معه الدول الديمقراطية وما هو الموقف ال
 ة.الاجتهاد فيها من هذا الحق وسنحاول الإجابة على هذا التساؤل ابتداءً بالولايات المتحدة الأميركي

 في الولايات المتحدة تجمّعالمطلب الثاني: حرية ال
بدأت جذور هذا الحق في الدستور الأميركي في التعديل الدستوري الأول الذي منح حق التجمّع 

السلمي وتقديم الإلتماسات للحكومة. وهو حق أعطي لحماية تجمّع الناس الذين ينشدون نوعاً من الأهداف 
6السياسية بشكل قانوني 2 5 الرغم من أنه لم يذكر بالتحديد الحق بالجمعيات فالبعض يعتبر أن التعديل . وب

الأول يظلل حق إنشاء جمعيات، لأنه يحمي خصوصية أنواع معينة من التجمّعات، بينما يرى البعض 
الآخر بأن حق إقامة جمعيات هو حق طبيعي وبذلك يكون حق أساسي. وعلى رغم المطالبة المبكرة لبعض 

قائلًا إن  (The Rights of The Man 1791الذي تحدث في كتابه ) "Thomas Paineثال "الفقهاء أم
                                                 

1- http://www.incI.org/journal/vol3iss2/ar-irishsimon.htm, ibid. 
ارسوته، ة دين من الأديان أو منع حريوة ممإقامالتعديل الدستوري الأول:  لا يجوز للكونغرس أن يصدر أي قانون خاص ب ينص -2

ظلوم  السلمي، أو منعهم من التظاهر ضود الحكوموة مون أي تجمّعفي ال فرادالصحافة، أو تقييد حق الأ أوأو الحد من حرية الكلام 
 أو اجحاف.

http://www.inci.org/journal/vol3iss2/ar-irishsimon.htm
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"غاية كل التجمّعات السياسية هي المحافظة على حقوق الفرد والتي هي: الحرية، الملكية، والأمن،..."، فإن 
ية لهذا الحق كوسيلة الاعتراف القضائي جاء متأخراً نسبياً إذ لم تقر المحكمة الدستورية بالحماية الدستور 

لحماية حقوق الأفراد إلّا في النصف الثاني من القرن العشرين عندما تدخلت لحماية الأفراد الذين شاركوا 
6بالاجتماع خلال نشاط حركة الحقوق المدنية 2 6 رغم من تعرّض المحكمة الباكر لهذا الحق . وذلك على ال

6في قضية "كروكشنك" 1876عام  2 7 ن من حق الأفراد التجمّع بسلام من أجل التظلم وقرارها بالإجماع بأ 
إلى الكونغرس لرفع الظلم الواقع من جرّاء ممارسة وتطبيق أية قوانين ماسّة بحقوقهم الدستورية أو لأي أمر 
آخر يتعلق بسلطات وواجبات الحكومة الوطنية. ورغم اعتبارها في ذات القرار أن حق الأفراد في الاجتماع 

من سمات "المواطنية الأميركية" تحت مظلة الحماية الفدرالية، خلصت المحكمة في ذلك والتظاهر هو سمة 
القرار إلى أن حرية الاجتماع في الأماكن العامة والمنتزهات والشوارع، ليست حرية مطلقة بل يتوفر لها 

 شرطين:
لة اجتماعية الشرط الأول: أن تكون غاية الاجتماع سلمية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول مشك

 أو سياسية.
 الشرط الثاني: إلّا يسبّب ذلك الاجتماع إخلال بالسلم والأمن العام أو يعيق حرية الآخرين ضمن

 استخدام تلك المواقف العامة.
لي لكن نتيجة ذلك القرار على حرية التجمّع كانت سلبية لأن السلطة التنفيذية على المستوى الفدرا

ل ت فيه ذريعة لزيادة القيود المفروضة على حق التجمّع السلمي بحجة الإخلاأو على مستوى الولايات وجد
  بالسلم والأمن العام أو إعاقة حرية الآخرين في استخدام المرافق العامة.

ما  فة إلى  لإضا هولمز هذا با غه القاضي " Schenck"6قضية "في  "Holmesصا 2 : نظرية 8
والتي تفترض أن يكون الاجتماع سلمياً وأن  ”clear and present danger“المحدّق والواضح  رالخط

حق الاجتماع الذي كفله التعديل الدستوري الأول هو حق التعبير الذي يفترض أن يكون سلمياً دون إثارة 
 العنف وبغير تحديد للسكينة العامة والنظام.

                                                 
1- http://fact.trib.com/1st.association.html. 
2- United States v. Crukshank, 92US.542,(1876). 
3- Schenck V. United states, 249 U.S. 47(1919). 
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م تمكنت الحك م العا لأمن والنظا هذه الشروط والقيود وتحت ذريعة ا داً إلى  منع استنا ومة من 
ت تعتبر مضرّة  ك أعضاء في الحزب الشيوعي أو في تنظيما ت السياسية وخاصة منع إشترا الاجتماعا
ل بالمصلحة الوطنية، ولأن فكرهم السياسي لا يتناسب وتوجهيات الحكومة، فكانت تلك الآراء تعاقب من قب

كي من الزمن لم يقم القضاء الأمير الحكومة التي تمنع تجمّعاتهم. مما يعني أنه خلال فترة قاربت القرن 
 بحماية حق الاجتماع والتجمّع بل أعطى الحكومة الذرائع للتصرف تجاهه وفقاً لما ترتأيه مناسباً.

بدأت المحكمة الفدرالية في تغيير إستراتيجيتها القديمة المتعلقة بحق  1958إنما اعتباراً من العام 
نحت الحماية الدستو  حيث م  ت  ء الجمعيا رية لهذا الحق في قرارها المتعلق بالجمعية الوطنية لتقدم إنشا

6الملونين 2 9 بملاحقة مصالحهم الخاصة والتجمّع بحرية مع الآخرين تأتي تحت  ءمعتبرةً أنّ حق الأعضا 
معتبرةً أنّ حق التظاهر محمي  1960حماية التعديل الرابع عشر للدستور. ثم كررت هذا الموقف عام 

6( الوارد في التعديل الرابع عشر للدستورdue process to lawونية الصحيحة )بشرط الإجراءات القان 3 0 . 
 مما يعني أن المحكمة العليا نزعت الغطاء السابق لحق الاجتماع والتجمّع الذي اعتمدته استناداً 
هذا الحق، وإستبدلته بغطا ت منه السلطة التنفيذية لتقييد  ي إستفاد لأول والذ ء إلى التعديل الدستوري ا

ك حماية حق الاجتماع والتجمّع. متجاوزةً بذل هدستوري من التعديل الرابع عشر للدستور، أمّنت من خلال
وفي نظرية القاضي هولمز "الخطر  "Crukshankالشروط القديمة التي كانت قد وضعتها في قضية "

 كي.ياً بالدستور الأمير المحدق والواضح"، ولتؤكّد موقفها الداعم لهذا الحق واعتباره حقاً أساسياً محم
نقضت قوانين ولاية  2000وقد تابعت بعده قراراتها المؤكدة لهذا الموقف حتى أنها في العام 
6نيوجرسي المتعلقة بمثليي الجنس لأنه يخرق حق التجمّع وحق الكلام الحر 3 1 . 

 في فرنسا تجمّعالمطلب الثالث: حرية ال

 4حق الجمعيات بوضوح بالرغم من أن المادة  يعتبر البعض أن الدستور الفرنسي لم ينصّ على
قد أكّدت على أن "الأحزاب والجمعيات السياسية تساهم في التعبير عن الرأي بالإقتراع  1958من دستور 

وهي تتكون وتباشر نشاطها بحرية، ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية، ويعتبر هذا 

                                                 
6 2 9  National Association for the Advancement of colored people V.Alabama,357,U.S. 449 (1958) 
6 3 0  Bates V. city Little Rock, Arkansas, 361, US. 516 (1960) 
6 3 1  http://fact.trib.com/1st.association.html 
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ب أو تجمّعات سياسية النص غير واضح لأنه ليس كل 6التجمّعات أحزا 3 2 ولكن رغم هذا الموقف فإن . 
القراءة الأولية لهذا النص تظهر أن الدستور الفرنسي قد اعترف ضمنياً بوجود الجمعيات عندما أكد على 
دور بعضها السياسي، وكأنه اعتبر أن الأمر تحصيل حاصل. إنما النص القانوني الواضح على حرية 

الذي عرّف الجمعية وسمح بتأليف الجمعيات بحرية لكنه اشترط  1901ت قد جاء في قانون تأليف الجمعيا
 لكي تصبح الجمعية عامة تقديم إعلان مسبق.

 أولًا: الحماية الدستورية لحرية الجمعيات
لّا بعد صدور دستور  ت إ خّل  1958لكن فرنسا لم تكفل الحماية الدستورية  لحق الجمعيا وتد

19716تموز  16الذي تناول المسألة في عدة قرارات أهمّها القرار الشهير في  المجلس الدستوري  3 3 ذلك  
القرار الذي كان له انعكاساً إيجابياً على حق الجمعيات وباقي حقوق الإنسان الأخرى. ولا بد لنا من 

مايته التحدث قليلًا عن هذا القرار وأسباب صدوره، لما له من أهمية على دور المجلس الدستوري في ح
 للحريات والحقوق في فرنسا.

بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام المادة  1971تموز  11فعندما تقدمت الحكومة الفرنسية بتاريخ 
بشكل يتيح للحكومة وضع بعض الجمعيات تحت مراقبة أولية من قبل السلطة  1901من قانون تموز  7

روع إضافة إلى ذلك أنه في حال الإعلان عن القضائية بناءً على اقتراح مدير الشرطة. وتضمّن المش
بلاد أو جمعية ما تبدو غير شرعية أو أعمالها منافية للقانون أو للسلوك )الأخلاق( أو هدفها المسّ بوحدة ال

لّا بعد مرور  ل للمؤسسين إ لإيصا عدم تسليم ا و نائبه  بشكل النظام الجمهوري، فيمكن لمدير الشرطة أ
و أت اللازمة، وإذا لم تعلن المحكمة خلال مدة الشهرين إغلاق مكاتب الجمعية شهرين على تقديم المستندا

 منع تجمّع أعضائها عندها يمنح لهم الترخيص.
 Jean ريفيرو نهذا المشروع لاقى صدى إيجابي من قبل مجلس شورى الدولة حسب قول "جا

Rivero"6 3 4 رفضه  71حزيران  23اريخ وبعد أن عدّله مجلس النواب ووافق عليه في قراءته الأولى بت 

                                                 
6 3 2 Favorea, Louis et Loic Philip: Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz, 9ed, 

Paris 1998 , pp: 249-266 
1-  Dec 44-71.  16/7/1971. 
2- Favorea, Louis et Loic Philip: Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, ibid, : pp: 249-

266. 
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مرات، لتتمّ الموافقة عليه لاحقاً بالتصويت في الجمعية الوطنية. لكن بعد إقرار القانون  3مجلس الشيوخ 
طعن رئيس مجلس الشيوخ السيد "موهر" به أمام المجلس الدستوري الذي أبطل القانون استناداً إلى مقدمة 

6ية المعترف بها من قبل قوانين الجمهوريةالتي ترتكز على المبادئ الأساس 1946دستور  3 5 ، مما أفشل 
سعي الحكومة إلى إخضاع إنشاء الجمعيات لموافقة مسبقة، مستبعداً بذلك القرار الشهير حرية التجمّع من 

Jean Rivero"6أي تدخّل مسبق لسلطة عامة للتعرّف على الجمعية، على حد قول "جان ريفيرو  3 6 . 
دّ هذا القرار برأي الفقه ذا أهمية كبرى لأنه كرس القيمة الدستورية لمقدمة الدستور ووسّع مفهوم  ع 

التقيّد بالدستور، وطبّق المبادئ الأساسية المؤمن بها في قوانين الجمهورية من جهة، وثبّت دور المجلس 
مّع الدستوري كحامٍ للحريات والحقوق الأساسية من جهة ثانية. هذا بالإضافة إلى أنه جعل من حرية التج

ع هي حرية  لاجتما حرية ا ن " لأساسية الفرنسية قائلًا بكل وضوح أ حرية دستورية لتصبح من الحقوق ا
6أساسية، ومن دونها لا نعتقد بوجود أجواء جيدة لباقي الحريات" 3 7 . 

 1981تموز  25ثم عاد المجلس الدستوري ليكرر موقفه من هذا الحق في قراره الصادر في 
معيات اية الدستورية لحرية التجمّع موضحاً أن هذه القيمة أو المبدأ لا تمنع الجعندما أكد على مبدأ الحم

 من تأمين الموارد اللازمة لتحقيق هدفها.  

 ثانياً: الموقف الفرنسي من الأحزاب السياسية
لأحزاب  لأن ا ت في فرنسا، ونظراً  حق الجمعيا ن رأينا الموقف الدستوري والقانوني من  بعد أ

ن حد أشكال التجمّع أو الجمعيات، وحيث إن معظم القوانين اللبنانية مأخوذة أو مقتبسة عالسياسية هي أ
لتحدّث االقانون الفرنسي، وبما أننا سنقارن بين الموقف اللبناني من هذا الحق والقانون الفرنسي فلا بد من 

 عن الموقف الفرنسي من الأحزاب السياسية ولو بشكل موجز.
 كما ورد سابقاً، حيث 1958على حرية الأحزاب في المادة الرابعة من دستور أكد الدستور الفرنسي 

في  أوكل للأحزاب السياسية مهمتان الأولى تتمثل في الإشتراك، بمرشحين لانتخابهم كنواب والثانية تتمثل
 دورها كهيئات تتوسّط بين السلطة والرأي العام الذي تمثله.

                                                 
 .1901تموز  1ها قانون أبرز قوانين الجمهورية الثالثة و  -3

1- Favorea, Louis et Loic Philip: Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, ibid, : pp: 249-
266. 

2-  A.I.J.C Tome VII 1991 p 575. 
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" متضمناً مجموعة 1988افية المالية للحياة السياسية عام وتبع هذا النص الدستوري قانون "الشف
 من المبادئ المتعلقة بعمل الأحزاب السياسية أبرزها:

مون أولًا: إعلان البرلمانيين "نواباً وشيوخاً" في كل عام عن موقفهم من الأحزاب، أي لأي حزب ينت
 أو يمثلون.

ين يمثلونه في أي من مجلسي البرلمان دون ثانياً: يتلقى كل حزب إعانة تتناسب وعدد النواب الذ
 تحديد لحد أدنى.

ثالثاً: الإعتمادات المتعلقة بإعانات الأحزاب لها نظامها الخاص فلا تخضع محاسبياً لإجراءات 
الرقابة على النفقات الشاملة... والأحزاب معفية من تقديم حساب للدولة عن إستخدامها لهذه الإعتمادات 

6العامة 3 8 . 
ذكر أعلاه أن القانون الفرنسي يدعم وجود أحزاب سياسية تشكّل حلقة وسيطة بين عامة  يظهر مما

راد الشعب والسلطات السياسية، تساعد في إرساء عمل النظام الجمهوري البرلماني من جهة، وتفعّل دور الأف
اً لمحمية دستوريفي نشاطهم السياسي من جهة ثانية؛ مشكلِّة بذلك نوع من التجمّعات السياسية المنظمة ا

 والمدعومة مادياً.

 والجمعيات تجمّعوروبي من حرية الالأ تحادالمطلب الرابع: موقف الا

 أول المواثيق التي تبعت الإعلان العالمي في إعلان هذا الحق كما ذكر أثناء 1950كانت اتفاقية 
الأساسية الأوروبي لعام الحديث عن الموقف الدولي من هذا الحق، وعندما صدر ميثاق الحقوق والحريات 

ي الفقرة الأولى منه، مكرراً التأكيد على حق كل شخص ف 12أعاد التأكيد على هذا الحق في المادة  2000
ت وخاصة في المسائل السياسية  على كافة المستويا ت  ء بجمعيا لإنّضوا حرية التجمّع السلمي وحرية ا

 والاتحادات التجارية والشؤون المدنية.
“every one has the right to freedom of peaceful assembling and to freedom 

of association at all levels in particular in political, traditional and civic mattar…” 

                                                 
 .277، ص: 1985بو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابته الدستورية، أصطفى د. م -1
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يظهر أن قانون الاتحاد الأوروبي يعتبر أن حرية التجمّع  ”every one“كل شخص ومن عبارة 
ية ها هذا النص، وإذا ما عطفت على الفقرة الثانحميي جمعية هي حريات فردية يالسلمي وحرية الإنّضواء ف

 فهي تخضع لقيود مشابهة لباقي الحريات الأساسية الأخرى. 1950من اتفاقية  11من المادة 

قد وضع بعض  2002عام  2ت.  18الصادر عن البرلمان الأوروبي في  1308كما أن القرار 
 Council of Europe member)سية في مجلس أعضاء الدول الأوروبية القيود على الأحزاب السيا

states)  روبي حول العلاقات بين المجلس الأو  2003أيلول  29في  246كما تبع هذا القرار التصوّر رقم
 والمنظمات غير الحكومية.
همّة هي م قد نصّت على أن الأحزاب السياسية على المستوى الأوروبي "EC/191وكانت المادة "

 وتعبّر عن الإرادة السياسية كعامل تكامل أو دمج في الاتحاد، وبأنها تساهم في تشكيل تطلّع أوروبي،
 لمواطني الاتحاد.

 "EC/2004/100كان القرار "والمتعلقة بالأحزاب وآخر القرارات الصادرة عن المجلس الأوروبي 
ف تطوير الذي يؤسس لبرنامج عمل لل 2004كانون الثاني  26الصادر في  لأوروبية بهد مجموعة ا

 المشاركة المواطنية في العمل السياسي في الاتحاد.
ب السياسية في الاتحاد نصّت عليها م.  من القواعد الإجرائية للبرلمان  29قواعد تشكيل الأحزا

كان هناك ثمانية أحزاب سياسية على  2004-1999الأوروبي ووفقاً لتركيبة البرلمان الأوروبي الخامس 
ستوى الاتحاد. ومن المعروف أن إختيار أعضاء البرلمان على أساس الأحزاب التي ينتمون إليها بدأ في م

الذي  1976، ولكنه لم يطبّق إختيار الأعضاء بالتصويت العام المباشر حتى صدور قانون 1958العام 
بِّغ في المادة  1979و ضع موضع التطبيق في انتخابات حزيران  6نون الاتحادمن قا 190والذي ص  3 9 . 

ن تعبّر عن  ب السياسية والتي تستطيع أ ت بما فيها الأحزا ن حق تكوين الجمعيا وهكذا يظهر أ
أماني وخيارات المواطنين الفردية وتوحيدها في أ طر ذات معنى، هو من ركائز الحياة السياسية الأوروبية 

اء النقابات والإنضمام إليها منفذاً آخراً وأحد ضمانات الحقوق السياسية للأفراد. إضافة إلى اعتبار حرية إنش

                                                 
6 3 9  http://www.europearl.eu.int/comparl/libe/elsj/chartercourt.htm 
 

http://www.europearl.eu.int/comparl/libe/elsj/chartercourt.htm
http://www.europearl.eu.int/comparl/libe/elsj/chartercourt.htm
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للأفراد في التعبير عن آرائهم الاجتماعية والمهنية والسياسية. هذه التجمّعات السياسية تلعب دوراً في التأثير 
 المنظّم والتعبئة للقدرات الفردية ضمن أطر جماعية مؤثرة وفاعلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

 

 

 بيةموقف المحكمة الأورو 
استناداً إلى النصوص التي وردت أعلاه فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرضت حمايتها 
لهذا الحق، ولم توافق على تعليقه إلّا لأسباب محددة أولها: لمصلحة تتعلق بالأمن الوطني أو السلامة 

خلاق، رابعها: لحماية حقوق العامة. ثانيها: لمنع جريمة أو إخلال بالنظام، ثالثها: لحماية الصحة أو الأ
وحريات الآخرين. إضافة إلى أن أية قيود يجب أن يقررها القانون وأن تكون "ضرورية في دولة ديمقراطية" 

6وأن تحقق أحد الأهداف الأربعة المذكورة 4 0 . 
وكان موقف المحكمة الأوروبية واضحاً في إعلانها أن حق تأليف الجمعيات هو حق أساسي وذلك 

Sidiropoulous"6ل تطوراً فاصلًا هو قرار "في قرار شكّ  4 1 ، حيث أعلنت 1998تموز  10الصادر في  
طالبي  م  ما عائق أ هو  مقدونية  جمعية ثقافية  كم اليونانية بتسجيل  ن رفض المحا ع أ لإجما المحكمة با
طنون قادرين على تشكيل وجود  ت "يجب أن يكون الموا الترخيص لممارسة حقهم بحرية تأليف الجمعيا

ليتمكنوا من العمل جماعياً في مجال مصالحهم المتبادلة، وهو أحد أهم مظاهر  ”Legal entity“ شرعي
6حرية تأليف الجمعيات الذي بدونه يجرّد الحق من أي معنى" 4 2 . 

اعتبرت المحكمة أن عمل الحكومة التركية بحلها الحزب  1998-12-30وخلال العام ذاته وفي  
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقالت "بأن الميثاق كان قد  11ة كان خرقاً للماد التركي الشيوعي

م لحفظ وتطوير م ثل وقِّيم مجتمع ديمقراطي" وبما أن الأحزاب السياسية قامت بمساهمة لا بديل عنها  مِّّ ص 
لأسباب  لّا  طها إ تعليق نشا يمكن  طي، فلا  يمقرا لد لمجتمع ا فكر ا محور  هي  لتي  وا ش السياسي  للنقا

ارية، وحقيقية، علاوة على ذلك فإن الأحزاب السياسية هي ضرورية لحماية حرية الكلام أو حرية اضطر 
6من الميثاق 10الكلمة المنصوص عنها في المادة  4 3 . 

                                                 
 .الإنسانلحقوق  1950ية اتفاقمن  11الفقرة الثانية من م  -1

2- Sidiropoulous and others V. Greece 57/1997/84i/1047. 
3-  http://www.icnl.org/gournal/vol1iss1/sLDRopoulusin.html. 
4- United communist party of Turkey V. Turkey 133/1996 /752/95. 
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من  11. فالمادة "global significanceهذه القرارات للمحكمة الأوروبية لها معاني عالمية "
لذي من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ا 22مع المادة الميثاق التي تحمي حرية التجمّع تتشابه 

ي . إضافة إلى ذلك فإن قرارات المحكمة الأوروبية هي نهائية وغير قابلة لأ1976دخل حيّز التطبيق عام 
 من العهد الدولي. 22من طرق المراجعة، وهي ذات علاقة مباشرة بتفسير وتطبيق المادة 

 ين أعلاه أكّدت المحكمة أن الاستثناءات يجب أن تفسّر بدقة، وأن تكون وفي كلا القرارين الوارد
دة أسبابها واضحة ومقنعة لتبرير القيود، ولأن أي قيود يجب أن تكون متناسبة مع الغاية الشرعية المنشو 

“proportional to the Legitimate and pursued…”  ك دليل هنا ن يكون  ينا أنه يجب أ كما رأ
 " وقرارات مبنية على تخمين مقبول للوقائع قبل تبرير أي قيد."كافٍ وملائم

كما أنها في قرارها الثاني المتعلق بالحزب الشيوعي التركي أعلنت المحكمة أن حرية الجمعيات 
ستكون نظرية ومضللة إذا ما حددت بتأسيس الجمعية، نظراً لأن الحكومة مباشرةً ستحلها ويتبع ذلك أن 

لك تمنع حلّ الجمعيات من قبل السلطات إلّا وفقاً للشروط الواردة في ت 11ي المادة الحماية الممنوحة ف
 (.1950المادة من الاتفاقية الأوروبية )لعام 

ومن هذه الاستثناءات أو القيود التي وافقت عليها المحكمة مثلًا كان المنع الدستوري لأعضاء 
رأت المحكمة في قرار لها عام  ذاط سياسي، إالشرطة بالإنّضواء في حزب سياسي أو الانخراط في نش

19996 4 4 هي أحد أهداف حرية  1950من اتفاقية  10أن ضمانة الآراء الشخصية التي تحميها م.  
 11من المادة  2، لكنها أضافت أنه في هذه الحالة تطبّق الفقرة 11التجمّع والاجتماع المعلنة في المادة 

 لى أعضاء الشرطة.التي تسمح للدول بفرض قيود قانونية ع
وخلصت المحكمة إلى أن القيود المعترض عليها من قبل المدعي هي قانونية ومنسجمة مع النص 
الدستوري الهنغاري الذي يمنع ضباط الشرطة من الإنّضواء في حزب سياسي بشكل واضح،  وأن هذا المنع 

 الفقرة الثانية من الاتفاقية. 11يتماشى مع المادة 
ف المحكمة من الحزب الشيوعي التركي نجد موقفاً مناقضاً للمحكمة من حزب لكن على عكس موق

6الرفاه التركي الإسلامي 4 ، وهو قرار يجب التوقف عنده؛ إذ إن المحكمة الأوروبية أيّدت موقف المحكمة 5

                                                 
1-  Rekvenyi V. Hungary, 20 May 1999 
2-  Refah partisi V. Turkey, 31 july 2001 
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. وأن الدستورية التركية، معتبرة أن الشريعة التي تعكس القواعد الدينية والعقائدية هي ثابتة وغير متغيرة
المبادئ مثل التعددية في المجال السياسي أو التطور الدائم للحريات العامة لا مكان لها فيها. ولاحظت 
معها  ء التي تميل بشكل واضح إلى الشريعة، يتبين أنه يصعب  ملة للآرا ءة الشا عند القرا المحكمة أنه 

 ل.التعايش مع المبادئ الأساسية للديمقراطية التي تبناها الميثاق كك
كما رأت أنه من الصعب أن يعلن احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما في نفس الوقت يتم 
 دعم الحكم القائم على الشريعة والتي تتناقض أو تختلف بشكل واضح مع قيم الميثاق الأوروبي، خاصة في

أة وفي بالوضع القانوني للمر ما يتعلق بالقانون الجزائي والإجراءات الجنائية، كما في قواعدها التي تتعلق 
. الطرق التي يتدخل فيها الدين في كل مجالات الحياة الخاصة والعامة التي تنص عليها القواعد الدينية

غطة  عية ضا جتما جة ا حا ء نتيجة  جا ي تعرّض له المستأنفون  ء الذ ن الجزا وخلصت المحكمة إلى أ
“Pressing social need”. 

 ادت الغرفة العليا في المحكمة الأوروبيةعأ  2003بالحزب ذاته عام وفي قرار ثاني لها والمتعلق 
من  11و 10و 9قائلة "إن الحريات الممنوحة بالمواد  2001تموز  31الاعتبار لقسم كبير من قرار 

عندما تكون هناك  ومن حقها في حماية هذه المؤسساتالميثاق لا يمكنها أن تجرّد دولة من صلاحياتها، 
 من خلال نشاطاتها تعرّض مؤسسات الدولة للخطر. "associationد "جمعية أو اتحا

ت الدفا ن التسوية التي أعلنت سابقاً بين متطلبا ق أشارت المحكمة إلى أ هذا السيا عن وفي  ع 
بأن  المجتمع الديمقراطي والحقوق الفردية هي متأصلة وجزء لا يتجزأ من جهازية الميثاق، واعتبرت المحكمة

 لتين:الحق في أن يروِّج لتغيير في القانون أو الهيكلية الدستورية والشرعية للدولة في حاللحزب السياسي 
 الأولى: إن الوسائل التي تستعمل لذلك يجب أن تكون شرعية وديمقراطية.

ية مع المبادئ الديمقراط”compatible“   الثانية: التغيير المطلوب يجب أن يكون بذاته متطابقاً 
 الأساسية.

ج المحكمة على ضوء ذلك، أن الحزب السياسي الذي يروِّج قادته للعنف أو وضعوا مسبقاً وتستنت
فيها  سياسة تفشل باحترام الديمقراطية، أو تهدف إلى تدمير الديمقراطية والهزء بالحقوق والحريات المعترف

عل ت التي فرضت  ق من العقوبا ن تطالب بحماية الميثا لا يمكنها أ طية،  هذه في دولة ديمقرا على  يها 
 الخلفية.



341 

 

ف أو  ولتختم في قرارها بالقول إنه لا يمكن لأحد أن يعتمد على نصوص الميثاق لأجل إضعا
 تدمير الم ثل والقيم التي يقوم عليها مجتمع ديمقراطي.

 وبالرغم من أن التساؤلات التي طرحها ويطرحها القرارين الأخيرين والتي لا مجال للخوض فيها إذ
روحات حول الإسلام والديمقراطية؛ حول أي إسلام تقصد، الإسلام المتجدد أم الإسلام يمكن كتابة أط

ت وهو موضوع يتوجب على رجال الدين والفقة الإسلامي  الأصولي، الإسلام المعتدل أم الإسلام المتزمِّّ
رنا ا التي ذكمعالجته خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية. فإن المحكمة الأوروبية في قراراته

قد شكلت حماية قانونية دولية عظيمة لحق الاجتماع وحق تشكيل مجموعات قانونية تطالب بتلك الحرية، 
 كما أنها ناقشت القواعد الموضوعة من قبل الدول لتحدّ أو لتقيّد حرية الاجتماع أو إنشاء الجمعيات.

ية، أصبح بالإمكان دراسة الموقف بعد الاطلاع على موقف القانون والاجتهاد في الدول الديمقراط
اللبناني من هذا الحق لمعرفة مدى انسجامه مع المعايير التي صاغتها تلك الاجتهادات أو نصّت عليها 

 تلك القوانين.

 المطلب الخامس: الموقف اللبناني من الجمعيات

ا، إذ نصّ كان لبنان من الدول السبّاقة التي كرّست حق أو حرية تأليف الجمعيات في دساتيره
ي قولًا وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف  1926دستور  على أن "حرية إبداء الرأ

 الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".
 ، إنما مقدمة الدستور كما1990في التعديلات الدستورية لعام  13لم يطرأ أي تعديل على المادة  

ة إلى زام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان إضافقلنا سابقاً التي أكدت إلت
ان الالتزام بالحريات العامة، يسمح لنا بالقول بأن حق تأليف الجمعيات هو أحد الحقوق الأساسية في لبن

 والتي لا يجوز انتهاكها نظرياً، لأن القوانين التي ستصدر خاضعة لرقابة المجلس الدستوري.
الذي أعلن هذا الحق وكفله اشترط أن يكون ذلك ضمن دائرة القوانين وكما هو  13ص المادة ن

و الحدود  ل في معظم الدول، فالقوانين تضع التفاصيل المتعلقة بممارسة هذا الحق وتحدد القيود أ الحا
 الإستثنائية التي يجب أن تهدف إلى صون وحماية هذا الحق، وباقي الحريات الأخرى.
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 : موقف القانون اللبنانيأولاً 
العثماني الذي سبق وجود الدستور، ويعتبر من أفضل ما ورث  1909أول هذه القوانين كان قانون 

6من قوانين تركية لما يتمتع به من مرونة كبيرة ونظرة متقدمة 4 6 . 
الفرنسي بشكل شبه حرفي، إذ عرّف في مادته الأولى  1901هذا القانون تم نقله عن قانون 

لإنشاء جمعية. إنما ألزم الجمعي على ترخيص  على عدم ضرورة الحصول  ة، وفي المادة الثانية نص 
المؤسسين بإعلام الحكومة بالجمعية بعد تأسيسها، ببيان موقع ومختوم من قبلهم يتضمن عنوان الجمعية 

6والقصد من إنشائها ومركز إدارتها واسماء المكلّفين بإدارة أمورها وصفتهم ومقامهم 4 7 . 
لا يزال هو القانون السائد في لبنان، إنما مع بعض التعديلات التي أكملت الفراغ  1909ون قان

من  2الذي أكمل المادة الثالثة منه، والمادة  26/5/1928الذي تضمنه هذا القانون ابتداءً من قانون 
لقرار رقم . ثم ا12التي أضافت فقرة جديدة إلى المادة  28/9/1932المرسوم الاشتراعي الصادر في 

الذي أجاز  22/1/1936)قانون أصحاب المهن الحرة( وبعده قانون  20/12/1934ل. ر. تاريخ /294
أو  لوزير الداخلية أن يأمر بصورة مؤقتة وبقرار معلل، إغلاق المحلات التي تعقد فيها اجتماعات الهيئات

لة والعاملة بصورة مخالفة للقوا ر بالقرار نين المرعية. ثم القانون الصادالجمعيات غير المصرّح بها، والمشكَّ
 المتعلق بالجمعيات الأجنبية والجمعيات الدينية. 21/12/1939ل. ر. في  /369رقم 

بعد الاستقلال صدرت عدة قوانين ومراسيم تتعلق بالجمعيات الرياضية وغيرها. إنما أبرزها كان 
ى أي كان أن يبقى منتسباً إلى المتعلق بالحظر عل 9/10/1962الصادر في  10830المرسوم رقم 

6جمعية حلت لإرتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة 4 8 . 
من قانون  316إضافة إلى هذه النصوص التي ترعى عمل الجمعيات في لبنان هناك نص المادة 

العقوبات التي تنص على حل كل جمعية أ نشأت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي. ويعتبر 
ف الجمعية هذا الن ذا لم يكن هد ب السياسية فإ لأحزا ت وخاصة لعمل ا خطراً لعمل الجمعيا ص تقييداً 

 إقتصادي أو اجتماعي تطويري فماذا يكون.

                                                 
 .176"تعلو ولا يعلى عليها، )م.س.ذ(، ص:  الإنساند.  يوسف كمال الحاج؛ حقوق  -1
 .73-72، )م.س.ذ(، ص: الإنسانالقاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور: الحريات الشخصية وحقوق  -2
 .73ص:  ،، )م.س.ذ(الإنسانالقاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور: الحريات الشخصية وحقوق  -1
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طية التوافقية للنظام السياسي اللبناني  طبيعة الديمقرا ي البعض  هذا النص برأ خلفية  وقد تكون 
م أو المسّ بالكيان، إنما مما لا شك فيه أن وخوف المشرع من وجود أحزاب تحاول تغيير طبيعة النظا

للبناني خصوصية النظام اللبناني "ديمقراطيته الخاصة القائمة على توازنات طائفية منذ بداية إنشاء الكيان ا
وتكريسها بالدستور" تركت آثارها على عدد من التشريعات حيث يبرز قلق المشرّع من الأحزاب التي قد 

م، وأكبر دليل على ذلك عدم وجود قانون للأحزاب حتى يومنا هذا، وسنتحدث عن تسعى لتغيير هذا النظا
 هذا الموضوع في نبذة مستقلة.

 التطبيق العملي لقانون الجمعيات ثانياً:
لجهة النص القانوني فإن شروط تأليف الجمعية هي إبلاغ الحكومة، والغاية المباحة على حد قول 

6الدكتور شكر 4 9 التنفيذية الممثلة بوزارة الداخلية يقتصر على قبول التصريح الذي ، أي أن دور السلطة 
يقدمه مؤسسو الجمعية والمرفق بالمستندات المطلوبة، حيث تعطي الإدارة إيصالًا يثبت إتمام المعاملات 

التي  المطلوبة قانوناً "التبيلغ" ثم تقوم الإدارة لاحقاً بتحقيق يتناول حقيقة الجمعية وأهدافها ووسائل العمل
6تستخدمها 5  ، أي أنها تقوم بالتأكّد من الغاية المباحة.0

هذا الإيصال الذي يتسلمه مؤسسو الجمعية من الإدارة الرسمية المختصة يسمى )العلم والخبر( 
ي أنها تبلغت بنشوء  ت المتعلقة بواقعة التأسيس )أ ق والمستندا لأورا لإدارة قد استلمت ا ن ا وهو يثبث أ

ومات الأخرى التي نص عليها القانون مثل )عنوان الجمعية، بيان بأهدافها، مراكز الجمعية( وبعض المعل
إدارتها، اسماء المكلفين بالإدارة وصفتهم ومقامهم، وهي معلومات مطلوبة أصلًا لتمكين الحكومة من التأكد 

الإدارة أخذت  من الغاية المباحة أو المشروعة للجمعية. وبالتالي فإن الإيصال عبارة عن مستند يعني أن
6علماً وخبراً بتأسيس الجمعية 5 1 . 

لكن على صعيد التطبيق العملي فإن مفهوم العلم والخبر المنصوص عنه قانوناً إنحرف عن القصد 
الذي وضع من أجله لتحوله الممارسة إلى ما يشبه الترخيص الذي تعطيه الدولة لجمعية معنية لمباشرة 

عامة وفي أذهان موظفي وزارة الداخلية. والدليل على ذلك كان إتخاذ عملها وهذا الأمر انطبع في أذهان ال
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والذي فرض فيه موافقة مجلس الوزراء المسبقة قبل حصول أي  60/1993مجلس الوزراء القرار رقم 
جمعية سياسية على العلم والخبر من وزارة الداخلية، وكذلك الإنذار الذي وجهته وزارة الداخلية بموجب 

والذي قضى بسحب التراخيص ممن لا يلتزم باحترام  12/12/1996الصادر بتاريخ  499/4البلاغ رقم 
مواعيد العمليات الانتخابية، بالرغم من أن وضع الأنظمة وتعديلها، وانتخاب الهيئات الإدارية في الجمعيات 

 هو جزء من حرية تأليف الجمعيات.
 شراف على عمل الجمعيات، كما أوجب القراروكانت الوزارة تبغي من وراء قرارها أن يتسنى لها الإ

على الجمعيات تقديم نسخة عن الموازنه السنوية والحساب القطعي تحت طائلة سحب العلم والخبر من 
ح في الجمعيات التي لا تتقيد بالتعليمات. إضافة إلى هذا، فإن نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية أصب

 در كترخيص للجمعية. ذهن الناس كأنه المرسوم الذي يص
ان كالموقف الوحيد المتخذ في الجمهورية الثانية بل  499ورقم  60ولم يكن القرارين المذكورين رقم 

حيث اعتبرت الإدارة أن عدم إعلام هذه الجمعيات  1992جمعية وحزب عام  138قد صدر قبله قرار بحل 
 لتراخيص.والأحزاب وزارة الداخلية عن نشاطاتها يعتبر سبباً لسحب ا

الموقف اللبناني بحل الجمعيات يشكل مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومخالفة للإلتزام 
على أنه لا يمكن حل الجمعية إلّا بقرار قضائي  29الدستوري اللبناني بهذا الإعلان الذي ينص في م. 

تضيات العادلة للأخلاقية، وللنظام وفقاً للقانون وفقط إذا تبين أن أهدافها وممارساتها باتت تخالف "المق
6العام، وللرفاه العام في مجتمع ديمقراطي" أو باتت تشكل خطراً على حقوق الآخرين وحرياتهم 5 2 . 

هذه المواقف التي تظهر موقف السلطة الإجرائية من حرية الجمعيات ورغبتها في الإشراف على 
الغاية التي وجد من أجلها، والتي كانت محل  عملها ومفهوم الإدارة الخاطئ للعلم والخبر والمنحرف عن

6انتقاد منظمات حقوق الإنسان، وأجهزة رقابة الدولة 5 3 لم تكن جديدة ومقتصرة على إدارة الجمهورية الثانية  
للحزب الشيوعي اللبناني  1970بل أنه في الجمهورية الأولى رفضت الدولة تسلم إيصال العلم والخبر عام 

 ه الترخيص وفقاً للمفهوم السائد في أذهان الناس والإدارة.قاصدةً بذلك منع تسليم
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لإدارة اللبنانية في اعتبارها العلم  ن هذه الممارسة أو التطبيق الذي تتبعه ا ويرى الفقه اللبناني أ
والخبر كإذن ترخيص للجمعية هو أمر مخالف للقانون، وحتى إذا ما صدر قانون جديد يشترط ذلك فإنه 

6ستور ويتوجّب إبطاله من قبل المجلس الدستوري يشكّل مخالفة للد 5 4 . 
لكن حصل تطور إيجابي مؤخراً لصالح حرية الجمعيات لفت نظر المراقبين، وهو إلغاء القرار رقم 

والذي فرض فيه موافقة مجلس الوزراء المسبقة قبل حصول أي جمعية سياسية على العلم  60/1993
جب يبعد إجراء الانتخابات النيابية ليعود الوضع كما  8/8/2005والخبر من وزارة الداخلية، وذلك بتاريخ 

و ما يسمى خلية أ خباراً رسمياً إلى وزارة الدا بالعلم  قانوناً فتصبح الجمعية موجودة قانوناً بعد تقديمها إ
 والخبر.

 2006أيار  19الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ  2006إم//10لغاء بالتعميم رقم بع هذا الإت  
 ستقصاءستفسار والالذي ألغى ما كانت قد درجت عليه العادة بإحالة العلم والخبر إلى عدة مراجع للإوا 

ي ية التيصال العلم والخبر، الأمر الذي كان يستغرق شهوراً. وحدد التعميم الآلإعن المؤسسين قبل منحهم 
خلية ة الدابيان يشير إلى أن وزار  عتمادها، والتي تبدأ بالتدقيق بالمستندات المطلوبة، ومن ثم إعطاءإ يجب 

اجع المر  قد أخذت علماً بتأسيس الجمعية، وبعدها يصار إلى تبليغ البيان بأخذ الوزارة بالعلم والخبر إلى
 نقابات، إلخ...( -إدارات -المعنية )وزارات

لومات ععطاء البيان؛ وهي عدم شمول البيان المقدم المإ كما حدد التعميم الحالات التي يرفض فيها 
جود التعميم بو  المطلوبة قانوناً، أو إذا كان موضوع الجمعية مستنداً على أساس غير مشروع. كما أقرّ 

ن صدر عبمرسوم ي إلاّ الجمعية منذ تأسيسها مؤكداً أنه في حال رفض تسليم العلم والخبر فلا تحل الجمعية 
 لية نشربوجود الجمعية منذ تأسيسها. وعمرة الداخلية اوز  اعترافمجلس الوزراء. أي أن هذا التعميم يؤكد 

ديل البيان في الجريدة الرسمية هدفه الإعلان عن هذا الوجود. كما أكد التعميم على حق الجمعيات بتع
ن م إلاّ نما دون أن يسري على الأشخاص الثالثين إنظامها الأساسي وسريان هذا التعديل على أعضائها، 

 ديات وذلك حرصاً على مصالح وحقوق الغير.تاريخ إبلاغ وزارة الداخلية والبل
 ن التعميم حدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها حل الجمعية وهذه الحالات هي:إإضافة إلى هذا ف 

 المنصوص عليها في نظامها. صولمن قبل هيئتها العمومية وفق الأ -1
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 رية(.ع. )الجمعيات الس من ق. 338اً إلى م. استنادمن قبل القضاء الجزائي  -2

6دارة إذا كان موضوعها مستنداً إلى أساس غير مشروعبفعل الإ -3 5 5 . 
ساسية على صعيد أن حرية الجمعيات في التشريع اللبناني هي حق أو حرية أوهكذا تبين لنا  

ساسية أقيود تمس بضماناتها كحرية  إلىالنص وتمارس ضمن دائرة القوانين التي تحولت بالممارسة 
وما تبعه في العام  60/93لغاء القرار رقم إب 2005يجابي الذي حصل في العام التطور الإ استثناءب

بنصوص الدستور والقانون. فهل حاول القضاء اللبناني حماية هذا  الالتزام إلىمن توجه للعودة  2006
 وكيف وقف من القيود الحكومية؟ ساسي،لأاالحق 

 ثالثاً: موقف القضاء اللبناني

ولى كانت حماية حق أو حرية الجمعيات عائدة للقضاءين العدلي والإداري في أيام الجمهورية الأ
حيث صدرت العديد من قرارات محكمة التمييز ومجلس شورى الدولة، ولا بد من الاطلاع على أهمها لفهم 

 تطور إجتهاد القضاء اللبناني تجاه هذه الحرية.
ة عن النص، قضت محكمة التمييز في حول العلم والخبر ومع بداية انحراف مفهومه بالممارس -أ

عام  ر لها  م المادة  1963قرا لأحكا جمعية وفقاً  عدم إعطاء العلم والخبر بتأسيس  ن  من قانون  6بأ
الجمعيات يجرد الجمعية من الشخصية المعنوية وبالتالي من الأهلية اللازمة للالتزام والتصرف، إلّا أنه لا 

ص  لها كيان واقعي يفسح لها المجال لاكتساب بعض الأموال يحول دون قيامها كمجموعة من الأشخا
6والحقوق  5 6 . 

موقف الإدارة اللبنانية ومحكمة التمييز هذا جاء ليناقض روحية النص القانوني في لبنان، لأنه 
بمجرد إيداع المستندات المطلوبة وزارة الداخلية تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية الاعتبارية تجاه الغير 

الإنشاء أو التأسيس عائد للمؤسسين ودور الإدارة مجرد تلقي العلم والخبر وعندما تفعل ذلك،  لأن قرار
ن الدولية" في  لإنسا تكون ممارستها غير قانونية. يؤكد هذا الموقف التنبيه الذي وجهته "لجنة حقوق ا

ان في لبنان، وهو (، على التقرير الدوري الثاني عن حالة حقوق الإنس27ملاحظاتها الختامية )الفقرة 

                                                 
والخبووور  المتعلوووق بتحديووود آليوووة جديووودة فوووي أخوووذ وزارة الداخليوووة والبلوووديات العلوووم 19/5/2006تووواريخ  2006إم/ /10التعمووويم رقوووم  -1
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من الميثاق الدولي  40، وفقاً للمادة 22/11/1996التقرير الذي رفعته الحكومة اللبنانية إلى اللجنة بتاريخ 
6للحقوق المدنية والسياسية 5 7 . 

وقرار محكمة التمييز صدر في مرحلة كانت الدولة تعمل على تشديد قبضتها على الوضع الأمني 
ومحاولة الإنقلاب للحزب القومي السوري، مما يدل  61/62وليل  1958وعلى الحريات أثر أحداث عام 

 على أن موقف القضاء اللبناني يومها كان يساير توجه الحكومة في التشدد تجاه الحريات والحقوق. 
لكن مع بدء تغير الأوضاع واستقرار الوضع الأمني بدأ موقف القضاء وخاصة الإداري منه  -ب

6عن مجلس شورى الدولة 1966ا الحق إذ صدر قرار عام يلعب دوره في حماية هذ 5 8 نص على أن سلطة  
الإدارة في حلّ الجمعيات مقيّدة بثبوت انحرافها عن الغايات التي أجيزت من أجلها وتخضع القرارات التي 

صف تتخذها بهذا الشأن لرقابة القضاء الإداري ليس فقط بما يتعلق بصحة الوقائع، وإنما أيضاً بالنسبة للو 
 الذي يعطى لها لتعلق الموضوع بالحريات العامة وممارستها.

يظهر من هذا القرار الجرئ، بداية تشدد مجلس الشورى في حماية الحريات والعمل على الحد من 
سلطة الإدارة التي طغت سابقاً وتجاوزت القيود أو الحدود المعمول بها في الدول الديمقراطية وبداية نهج 

لنهج المحكمة الفدرالية الأميركية في بدء حمايتها لهذا الحق. يؤكد هذا النهج في موقف ديمقراطي مشابه 
19676القضاء الإداري اللبناني قرار صدر في العام التالي  5 9 ن تأليف   عندما أعلن مجلس الشورى أ

دارة في من قانون الجمعيات وبأن دور الإ 2الجمعيات غير مقيد بترخيص يصدر بقرار إداري عملًا بالمادة 
 إعطائها العلم والخبر للمؤسسين يقتصر على أخذ العلم بإنشاء الجمعية.

وهكذا أعلن مجلس شورى الدولة اللبناني نفسه حامياً لحرية التجمّع وحق الجمعيات واضعاً حداً 
ت. استمر القضاء  لإدارة، سابقاً بذلك المجلس الدستوري الفرنسي بعدة سنوا لخرقها الممارس من قبل ا

أكد فيه "أن هذه  1974لإداري اللبناني على موقفه هذا في الجمهورية الأولى حيث أصدر قراراً عام ا
الحرية لا يجوز تقييدها إلّا في الحالات التي لحظها القانون حصراً، فإذا قررت الإدارة حل إحدى الجمعيات 
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جاوزت إطار القانون وعرَّضت بحجة أن تكون أعمالها فشلت وأنها توقفت عن ممارسة نشاطها، تكون قد ت
6قرارها للإبطال 6 0 . 
هذا الاجتهاد للقضاء اللبناني العامل على حماية حرية الجمعيات في عهد الجمهورية الأولى  -ج

استمر وتطور في أيام الجمهورية الثانية، حيث قضى مجلس شورى الدولة في بداية الجمهورية الثانية بأن 
لأصحاب العلاقة من قبل وزارة الداخلية غايته الحؤول دون قيام جمعيات "العلم والخبر بالجمعية المعطى 

6سرية لا علم للإدارة بإنشائها ونشاطها، وهو لا يشكل بحد ذاته قراراً إدارياً نافذاً" 6 1 . 
رفعت جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات دعوى ضد الدولة اللبنانية تضمنت  1996في العام 

والمتضمن إلزام الجمعيات بإجراءات  16/1/1996عن وزارة الداخلية بتاريخ طلب إبطال البلاغ الصادر 
 تنظيمية معينة تحت طائلة سحب العلم والخبر من كل جمعية تخالف مضمون ومآل هذه التعليمات.

"بأن حرية الاجتماع وتأليف  18/11/2003تاريخ  195فقضى مجلس شورى الدولة في قراره رقم 
 منه، 13ت الأساسية التي كفلها الدستور ووضعها ضمن دائرة القانون في المادة الجمعيات هي من الحريا

عها لصحة  لّا بنص قانوني، ولا يجوز إخضا جازة حلها إ ولا يجوز بالتالي وضع قيود على تأسيسها وإ
تكوينها لأي تدخل سابق من جانب الإدارة ولا حتى من جانب القضاء مضيفاً بأن "سلطة الإدارة في سحب 

على ثبوت انحراف ا ت معينة وتقتصر  جراءا ت المرخص لها مقيدة بأصول وإ لعلم والخبر في الجمعيا
الجمعية عن الغايات التي أجيزت من أجلها وخروجها في أعمالها عن أهدافها المشروعة بغية حظر قيام 

 الجمعيات السرية التي انحرفت عن أهدافها بعد ثبوت عدم مشروعية نشاطها. 
 لقرارات الجريئة أن مجلس شورى الدولة اعتبر أن تأليف الجمعيات هو من الحرياتتظهر هذه ا

لت ما فعكالأساسية المكفولة دستورياً، وأنه حاول وضع حدود لتدخّل الإدارة في هذا الحق وفقاً للقانون، 
الجمعيات "ارة كره عبالمحاكم العليا في الدول الديمقراطية بل كان سبّاقاً أحياناً. لكن ما يثير التساؤل هو ذ

لى إالمرخص لها" وقاصداً بذلك الجمعيات التي التزمت بما يفرضه القانون من مستندات يتوجب تقديمها 
نه قضاء بما لأوزارة الداخلية "التي منحت العلم والخبر" وكأنه إقراراً منه بمفهوم الإدارة لهذا الإيصال، ور 

 مجرد سهو أو تعبير عن مفهوم سائد.إداري وليس قضاء دستوري. وربما كان الأمر 
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وعلى أية حال فقد كان موقف مجلس الشورى محل تقدير مؤسسات حقوق الإنسان العالمية التي 
، والتي ذكرت أنه بالرغم من موقف المجلس من حرية الجمعيات فإنه 2003نوَّهت بقرار المجلس للعام 

20046ة العام بالممارسة استمرت خروقات الحكومة لذلك الحق حتى نهاي 6 2 . 

 حزابرابعاً: الموقف اللبناني من الأ
ة بالرغم من إقرار الدستور اللبناني بمبادئ الحريات والحقوق الأساسية كما في الدول الديمقراطي
ى وبالرغم من الالتزامات الواردة في مقدمة الدستور، ورغم مطالبة العديد من القوى السياسية، فإنه حت

 لم يصدر قانون ينظم إنشاء الأحزاب السياسية. 2006تاريخه منتصف العام 
ب السياسية لا يزال قانون الجمعيات  وبالتالي فإنه حتى اليوم فالقانون الذي ينظم إنشاء الأحزا
والذي لم يذكر الأحزاب بشكل صريح، حيث وضع بعض القيود الضمنية عندما منع الجمعيات السرية ذات 

التي تستند على أساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب الأهداف القومية أو الجنسية، أو 
6العمومية، أو على قصد الإخلال بمصلحة المملكة 6  . أو تغيير شكل الحكومة الحاضرة.3

ها هذه التعابير ذات دلالة شاملة تسمح للسلطة التنفيذية بأن تمارس نوعاً من الإستنسابية في رفض
 ه الحكومة ترخيصاً ووفقاً لكل حزب وحسب الظروف السياسية وبناءً علىإعطاء العلم والخبر الذي تعتبر 

 قرار مجلس الوزراء.
في عهد الرئيس أمين  16/9/1983الذي صدر في  153ولا بد من ذكر المرسوم الاشتراعي رقم 

الجميل والذي خصص فيه الباب الخامس للأحزاب والذي اشترط لتأسيس حزب سياسي الحصول على 
ق يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية. لكن هذا المرسوم ترخيص مسب

منه العمل بجميع النصوص التي  2الذي أعاد بموجب المادة  23/3/1985تاريخ  28أ لغي بالمرسوم رقم 
دّلت. ويظهر هذا التوجّه نيّة السلطة التنفيذية بتشريع ما هو قائم من موق ع  و  لأحز ألغيت أ اب فها من ا

 السياسية.
وعدم وجود قانون للأحزاب في لبنان كما هو الحال في فرنسا أو في بعض الدول الأوروبية ترافق 
مع بروز الأحزاب الطائفية أو المذهبية حيث إن أكثرية الأحزاب اللبنانية تتسم بهذه الصفة إلّا القليل منها، 

                                                 
1- Country reports on Human rights practices – 2004 , ibid. 
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ي الحياة السياسية اللبنانية، فهل هي تخدم الوحدة الوطنية مما يطرح التساؤل حول هذه الأحزاب ودورها ف
ت الوطنية أو تزيدها تكريساً، ألم تكرس الواقع الطائفي  وهل يمكنها فعلًا أن تشارك في معالجة الأزما

 وتجذره وتجعل لبنان على فوهة بركان أو على خط الزلازل السياسية الدولية والإقليمية؟
لتي نؤيد، إلى سن قانون للأحزاب بشرط أن تكون هذه الأحزاب على من هنا كانت دعوة بعضهم ا

المستوى الوطني ككل وتتجاوز الإنتماءات المذهبية والشخصانية ويكون هدفها الإنتقال بلبنان من هذا 
الواقع إلى مرحلة الإنتماءات ذات الأبعاد الوطنية وذات الولاء المؤسساتي،  للمساعدة على ضمان الحقوق 

ية للمواطنين، حيث يقترح أن يكون أحد الشروط مثلًا وضع نسبة مئوية محددة للعدد المذهبي أو السياس
الطائفي، مع منح مثل هذه الأحزاب مساعدة مادية وذلك لتسهيل عملية الدمج الوطني. وأن يترافق ذلك مع 

ة خطابها الوطني سن قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية، مما يساعد على تطوير الأحزاب وسيطر 
المعتدل واللاطائفي، والذي يساهم ويعطي الأحزاب دوراً في الانتخابات النيابية. مما يسمح بالإنطلاق 
بالخطوة الأولى في طريق إلغاء الطائفية السياسية على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك في ظل تركيبة وبنية 

6المجتمع اللبناني على حد قول الدكتور زهير شكر 6 4 . 
 
 
 

 المبحث الثاني

 والحق في التظاهر الاجتماعحرية  

حرية الاجتماع تختلف عن حرية تأليف الجمعيات كونها محدودة من حيث الزمان والمكان، 
ة، فالجمعية كما رأينا هي مؤسسة تضم مجموعة من الأفراد تسعى لتحقيق أهداف محدودة ولمدة غير محدد

و محدد وتوقيت معين، وله هدف واضح كعرض أفكار وآراء، أبينما الاجتماع هو لقاء منظم وله برنامج 
 دفاع عن مصالح معينة، أو للتعبير عن موقف معين، وكل ما يدخل تحت عنوان حرية الفكر والتعبير.

                                                 
 .905، ص 2001دكتور زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، )م.س.ذ(،  -1
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حق التجمّع من الحقوق الفردية التي تمارس بشكل جماعي، حيث تنظمه شرائح اجتماعية إن 
 ية أوتتخذ شكلًا شعبياً واسعاً، ويكون بمواجهة الحكومة المحل معينة: عمال، طلاب، موظفين، وأحياناً 

 حكومات أجنبية تعبيراً عن اعتراض أو تأييداً لمواقف معينة.
هو أحد الحقوق  (freedom of assemblyأو ) ( Liberté de réunionوحق الاجتماع ) 

داء ي ينص عليها بجانب حرية إبالسياسية التي تنص عليها بعض الدساتير، ومنها الدستور اللبناني الذ
اً، واحد الرأي بدون أن يشير إلى حرية التجمّع، ولكن ربما كان مفهومه لمعنى الاجتماع والتجمّع مفهوماً 

 والإختلاف بسبب ترجمة الكلمة عن الأجنبية.
فرنسية لهذا سنعتمد في دراستنا عبارة "حرية التجمّع" كونها الأقرب إلى المفهوم المعتمد في اللغة ال

والإنكليزية، ولا يمكن اعتبار أن قصد المشترع لحرية الاجتماع استناداً إلى المفهوم اللغوي بالعربية التي 
تعني التقاء عدة أشخاص في مكان معين وثابت، بينما التجمّع أوسع وأشمل معنى، إذ تعني التجمّع في 

دكتور شكر أن حق التظاهر متفرع عن حرية ويرى ال مكان عام وقد يكون ثابتاً أو متحركاً بشكل مظاهرة.
6الاجتماع ضمن نطاق القانون ومقتضيات الأمن 6 5  . 

"  التظاهرة: بأنها مجموعة من الأشخاص يستعملون الطرقات العامة بغية G. Libertonيعرف "
ين التعبير عن إرادة عامة، وتتميّز عن الاجتماع الذي يهدف بشكل رئيسي إلى تبادل الأفكار والآراء ب

الحاضرين حيث يدور نقاش بينهم، بينما التظاهر يعبر عن أهداف المجتمعين عن طريق الهتافات 
6والأناشيد والشعارات وغيرها 6 6 ويمكن القول إن التظاهر عملياً؛ هو أحد أبرز أنواع التجمّع المتحرك أو . 

ف التعبير عن مطالب أو الثابت لعدد كبير من الأشخاص، الذين يستعملون الطرق العامة أو الشوارع بهد
  إبداء آراء جماعية، في وجه الحكومات المحلية أو الأجنبية وفي أمور أو مواضيع متنوعة.

وسندرس حرية التظاهر كأحد فروع  حق الاجتماع أو حرية التجمّع الرئيسة، بمفهوم واحد بعيداً 
وهنا تتحد حرية التظاهر ه الحرية، عن الجدل اللغوي كونها التعبير أو الترجمة العملية لهذا الحق أو هذ

بحرية التجمّع، ويصبح التساؤل الدائر هو: هل لهؤلاء المتظاهرين الحق في هكذا نوع من الاجتماعات أو 

                                                 
 .94 – 93، )م.س.ذ(، ص: 2001دكتور زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني،  -1

2- Gilles Leberton: libertés publiques et droits de l’homme, Armand Colin, 4ème, éditition, P: 1999 
p:81. 
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الحرية في هكذا نوع من التجمّعات وإلى أي حد يمتد هذا الحق أو هذه الحرية؟ وسنبدأ بمحاولة تحديد 
 موقف القانون الدولي منهما.

 لأول: التظاهر في القانون الدوليالمطلب ا

منوه علوى حوق التمتووع بحريوة الورأي والتعبيوور،  19نوص الإعولان العوالمي لحقوووق الإنسوان فوي المووادة 
قلهووا ويشوومل هووذا الحووق حريووة الفوورد فووي اعتنوواق الآراء دون مضووايقة، وفووي التموواس الأنبوواء والأفكووار وتلقيهووا ون

لفورد أو ادود، والتظاهر هو أحد الوسائل العملية المعتمدة من قبل إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للح
 المجموع للتعبير عن آرائهم، مما يعني أن الإعلان العالمي قد نص ضمناً على حرية التظاهر.

ثم جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليكرس بشكل واضح الحق في التظواهر عنودما نوص 
يلة منه على حق كل إنسان في التعبير عن الآراء التي يعتنقها بأية وس 19في م  كما فعل الإعلان العالمي

منووه علووى الحووق فووي التجمّووع السوولمي، حيووث يعتبوور التظوواهر أحوود وسووائله  21يختارهووا، كمووا نووص فووي المووادة 
ص نوي من المادة ذاتها لتنص على رفض القيود على هوذه الحريوات إلّا التو 2المعتمدة عملياً. وجاءت الفقرة 

عوام، عليها القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي، ولمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة، والنظام ال
د وحمايووة الصووحة العامووة أو الأخوولاق العامووة، أو حمايووة حريووات وحقوووق الآخوورين، واسووتثنت هووذه الفقوورة القيووو 

 حق.القانونية على أفراد القوى المسلحة والشرطة من ممارسة هذا ال
اقيوة فوي فقرتهوا الثانيوة مشوابهة للقيوود التوي فرضوتها الاتف 21وجاءت هذه القيوود التوي حوددتها الموادة 

التوي نصوت علوى حوق كول فورد بوالتجمّع السولمي، والتوي سندرسوها فوي  1950الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 
 الوودولي للقضوواء علووى التمييووزفقوورة مسووتقلة. وتكوورر موقووف القووانون الوودولي فووي المووادة الخامسووة موون الاتفوواق 

العنصوووري بكووول أشوووكاله، التوووي نصوووت علوووى الحوووق فوووي حريوووة الاجتمووواع السووولمي وتكووووين الجمعيوووات السووولمية 
 والانتماء إليها.

هكذا يبدو أن التظاهر كأحود أشوكال التجمّوع هوو مون الحقووق الأساسوية المكرسوة فوي القوانون الودولي 
لقانونية التي تمثلها "فكرة النظوام العوام وحاجوات الانتظوام العوام، إذا ما كانت سلمية ومنظمة، وضمن القيود ا

6والتووي مهوودت للسوولطات العامووة، وعلووى ضوووء تكوواثر المظوواهرات لأن تصوودر نظموواً وقائيووة" 6 7 ، تضووع حوودوداً 
لحرية التجمّع التي تصطدم بحريات أساسية أخرى أبرزها حرية التنقل، فكيف تعاملت الدول الديمقراطيوة موع 
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الأساسي الوذي يمثول أحود أشوكال التعبيور المكرسوة فوي دسواتير وقووانين الودول الديمقراطيوة، وسونبدأ  هذا الحق
 بدراسة هذا الحق في الولايات المتحدة.

 حرية التظاهر في الولايات المتحدة المطلب الثاني:

 حق التجمّع السلمي والتظاهر من أجل مطالوب معينوة، أو لودعم معارضوة سياسوة عاموة يعتمود علوى
وأول نوص علوى هوذا الحوق فوي ، ، الأولى حرية التعبير والثانية حق أو حرية التجمّع"twinضمانة مزدوجة "

، عنوودما أعلوون موون جملووة مووا أعلوون 14/10/1774الولايووات المتحوودة ورد فووي أول قوورار للكووونغرس القوواري فووي 
 إلووى قوووانين الطبيعووة الثابتووة، موون المطالووب "بووأن سووكان المسووتعمرات الإنكليزيووة فووي أميركووا الشوومالية واسووتناداً 

ومبادئ الدستور الانكليزي والمواثيق العديدة، لهم الحقوق التالية ":... الحق في التجمّع السلمي للتعبيور عون 
تظلمهم ومطالبة الملك بأن كول الإجوراءات القانونيوة التوي تمنوع إعلانهوم أو تصوريحهم، والتعهودات كلهوا غيور 

6قانونية" 6 8 . 
الدسوتوري الأول ليونص علوى أن بعوض الحقووق أساسوية، ويحميهوا شورط الإجوراءات ثم جواء التعوديل 

الووارد فوي التعوديل الرابوع عشور. وكوان حوق التجمّوع السولمي  ”due process clause“القانونيوة الصوحيحة 
أحووود هوووذه الحقووووق الأساسوووية التوووي تنبوووع مووون ذات النبوووع كحريوووة التعبيووور وغيرهوووا،  وهوووذا موووا يؤكوووده قووورار قوووديم 

18766محكمة الفدرالية عام لل 6 9 حيوث أعلنوت فيوه المحكموة بوأن حوق النواس بوالتجمّع بسولام بقصود مطالبوة ، 
الكووونغرس بانصووافهم، أو لأي شوويء آخوور يتعلووق بصوولاحيات وواجبووات الحكومووة الوطنيووة؛ هووو خاصووة موون 

 خصائص المواطنية، ومثل هذا العمل هو تحت حماية وبضمانة الولايات المتحدة.
ر أعلنووت المحكمووة الأميركيووة العليووا دعمهووا للوونص الدسووتوري، حيووث سووعت دائموواً للتأكيوود وبووذلك القوورا

على أن حق المعارضين أو المجتمعين وأولئك الذين يعارضون الوضع القوائم، هوو حوق محموي. كموا أعلنوت 
ب بأن تشريعات منع التظاهر هي غير دستورية، وجادلت المحكمة بأن أي خرق أو هتوك لحريوة التجمّوع يجو

 أن يعالج بإجراءات قانونية قضائية لاحقة وليس بالتقييد المسبق من قبل الإدارة.

                                                 
2- http://www.The facts.com. Right to Assemble 2nd.htm. 
3- United states V. Cruikshank 92 US. 542, 552; 1876. 
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وفووي القوورن العشوورين راحووت المحكمووة العليووا تتوسووع فووي تفسوويرها لهووذا الحووق، واضووعةً إيوواه علووى قوودم  
"التجمّووع السوولمي للمناقشووة  Dejonge :المسوواواة مووع حريووة التعبيوور وحريووة الصووحافة، فأعلنووت فووي قضووية 

6لقانونية لا يمكن أن يعتبر جريمة، وعقد الاجتماعات لعمل سياسي سلمي لا يمكن حصره"ا 7 0  
قضت المحكمة العليا بأن المظاهرات السلمية لا يمكون أن تقاضوى بسوبب السولوك  1939وفي عام 
لتعلن في نفس القضية بأن الشوارع وجوانب الطرق هي منتديات  ”disorderly conduct“المخل بالنظام 

6مةعا 7 1 . 
وفي الستينات وخلال حركات الاحتجاج التي قام بها السود وقفوت المحكموة موقفواً داعمواً لهوم، حيوث 

Rev. B. Elton"6أ سووقطت بعووض الأحكووام علووى موون قوواموا بتلووك الاحتجاجووات مثوول " 7 2 . وفووي عوودد موون 
لتجمّووع والحوود موون القضووايا الأساسووية التووي أثيوورت أمووام المحكمووة العليووا فقوود سووعت إلووى توسوويع حريووة التعبيوور وا

 صلاحية السلطة بوضع القيود.
إنطلاقاً من موقفها هذا فإنها ألغت القيود علوى حركوة النوازيين الوذين رغبووا فوي إجوراء اسوتعراض فوي 
حي يهودي في شيكاغو، وحموت الحوق بالتظواهر إلوى درجوة تأكيودها بأنوه مون المقبوول تلطويخ أو حورق العلوم 

6الأميركي باجتماع سياسي 7 3 . 
دئ الأساسية التي اعتمدتها المحكمة العليا بورزت بوضووح فوي حكمهوا فوي القضوية المعروفوة بوو والمبا

”shakie case“  6عوووام 7 4 . ويسوووتنتج مووون هوووذا القووورار أن حووق التظووواهر هوووو حوووق دسوووتوري أساسوووي 1978
ن "  يمكن أ practical constraintsومحمي من قبل المحكمة العليا، لكن هناك قيود تطبيقية أو عملية " 

تفرض مون قبول الشورطة أو السولطات المحليوة للحود مون حوق النواس فوي التظواهر، كيوف ومتوى يريودون ذلوك. 
                                                 

1-  De Jonge V. Orgeon 2994. US. 353 (1937). 
2- Hague V.clo, 307, U.S 496 (1939). 

3- Cox V. louisiana 379. US. 336 (1965) فوي هوذه القضوية أديونElton ظواهرة بتهموة الأخولال بالسولم الاهلوي لقيادتوه م
طالبوواً لمحوواولتهم الانوودماج مووع  23شووخص موون تلامووذة الجامعووات السووود موون جامعووة لويزيانووا للاحتجوواج علووى سووجن  2000موون 

 ول الغداء، فكان أن الغت المحكمة العليا قانون الولاية المتعلق بالسود نظراً لمفهومه الفضفاض.البيض لتنا
4-  Freedom of Assembly and the Right to protest  at: http://www.democratic 

dialogue.org/report8/report8h.htm  
منوع مون  The National Socialist Party Of America ي القوومي الأميركويالاجتمواعالحوزب  أنوملحوض تلوك القضوية  -5

ي فووي شويكاغو، وذلووك مون قبوول السوولطات المحليوة. الحووزب النوواز  اليهووودالتووي اغلبيوة سووكانها مون  "Shakieة مسوويرة وحشود فووي "إقامو
N.S.P  يسومح بهوا أنب المسويرة يجو وأنالقيوود والمنوع هوو غيور دسوتوري  بوأنالمحكموة العليوا، التوي حكموت  أمواماسوتأنف القورار. 

رار قووورأت المحكمووة بانووه حتووى لووو كانووت المسوويرة عدائيووة للعديوود موون المقيمووين، فهووذا لا يبوورر تقييوود حريووة التعبيوور.  وبووالرغم موون 
 عووودد كبيووور مووون الجمووواهير تجمّوووعالمحكمووة العليوووا بحوووق الحوووزب فوووي تنظووويم ميسووورته، فانوووه لوووم يطبوووق لانووه فوووي اليووووم المحووودد للتنفيوووذ 

لحي اقيام الشرطة بتغير مسار المظاهرة منعاً لاصطدام المتظاهرين بالمعارضين داخل  إلىز المدنية مما أدى المعترضة في مرك
، ثوم وهكوذا سومحت البراغمانيوة الأميركيوة بتنفيوذ المظواهرة وحمايوة المتظواهرين مون جهوة مراعيوة حقهوم بالتظواهر مون جهوة اليهودي.

 ثانية. حولت سيرها حفاظاً على النظام العام من جهة



355 

 

وبالرغم من أنه في حالة تنافس الحقوق، فإن الكفة تميول لمصولحة حوق التظواهر، عنودما يكوون هنواك تنافسواً 
 التظاهر والنظام العام.بين الحقوق، حيث تبقى التوازنات موجودة بين الحقوق المتصادمة أو بين حرية 

لمواجهوووة هوووذه المسوووائل وجوابووواً علوووى التسووواؤلات صووواغت المحكموووة العليوووا عقيووودة "المكوووان، الزموووان، 
فيمووا يخووص  التجمّعووات  لإرشوواد صووناع القوورار ”time, place, and manner doctrine“السوولوك" 

شووواطات أو الحريوووات الأخووورى الجماهيريوووة، وللوووتمكن مووون منوووع المتظووواهرين مووون التووودخل غيووور المقبوووول موووع الن
6للأفراد والمواطنين 7 5. 

فنتيجة لهذه العقيدة أصبح للسلطات الصلاحية بتقييد التجمّعات أو التظاهرات التي يحتمول أن ينوتج 
 clear and present dangerعنها أعمال تخريب جدية للنظام العام وفي حالة الخطر المحدق والواضح "

test" ن تتدخل وتفرق المتظاهرين.حيث يكون للشرطة عندها أ 
، لكنوه لا يمتود "counter demonstrateوقود امتود حوق التظواهر إلوى الحوق فوي مواجهوة التظواهر "

إلووى حووق المشوواهدين العوودائيين فووي منووع أو تقييوود تظوواهر قووانوني وشوورعي، وإنطلاقوواً موون الاعتقوواد أن التعبيوور 
رت أنوووه فوووي ظوووروف كهوووذه فوووإن للشووورطة مسوووؤولية فوووإن المحكموووة قووور  السياسوووي يكوووون أحيانووواً كثيووورة اسوووتفزازي،

6أساسية في حماية المتظاهرين من المشاهدين العدائيين 7 6 . 
وهكذا كان الدستور الأميركي أول من نص على حرية التجمّع والحق في التظاهر وجاءت المحكمة 

بووين و التوووازن بينوه الفدراليوة لتونص علووى حمايوة هووذا الحوق وتضووع المعوايير والقيوود الملائمووة لوه، والتووي تحفوظ 
 الحقوق الأخرى كما بينه وبين النظام العوام. فكيوف كوان الموقوف الفرنسوي مون هوذه الحريوة؟ هوذا موا سونجيب

 عليه في المطلب التالي.

 الموقف الفرنسي من حرية التظاهرالمطلب الثالث: 

ودسوواتير  لووم يوونص الدسووتور الفرنسووي علووى حريووة التجمّووع أو التظوواهر كمووا فعوول الدسووتور الأميركووي
6بعض الدول الأوروبية 7 7  1881حزيوران  30القانون الذي يرعى وجهة الاجتماعات في فرنسا هو قوانون . و 

                                                 
1- “Having the right to domonstrate does not mean that one has the right to demonstrate where one 

will, when one will or how will, without regard for one’s follow citizens”  - http://www.....  
Freedom of Assembly and the right to protest. Ibid. 

2- http://www.......  Freedom of Assembly and the right to protest. Ibid. 
بدون سلاح وسمح للشرطة  تجمّعمنه على حق المواطنين بال 78في م  1953حزيران  5نص الدستور الدانماركي الصادر في  -1

السلامة العامة.  كذلك الدسوتور الالمواني بحضور اللقاءات العامة.  واعطاها صلاحية منع تلك اللقاءات عندما تشكل خطراً على 
مسووبق تاركوواً  إذنالسوولمي وغيوور المسوولح بوودون  تجمّعنووص فووي مادتووه الثامنووة علووى حووق الالمووان بووال 1949أيووار  23الصووادر فووي 
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والذي ينص في مادته الأولى على أن الاجتماعات العمومية هي حرة، ويمكن أن تحصل بدون أي ترخيص 
6مسبق 7 8 . 

 أولًا: الموقف القانوني الفرنسي

ليوونظم حريووة التظوواهر،  23/10/1935شووتراعي الصووادر فووي جوواء المرسوووم الا ،1881بعوود قووانون 
واضووعاً لهووا ذات القواعوود التووي ترعووى عموول الجمعيووات، وخاصووة وجوووب تقووديم بيووان مسووبق بهووا، حيووث سوومح 
ام للسوولطة بمنعهووا بقوورار معلوول تبلغووه إلووى المشوورفين عليهووا إذا مووا تبووين أن موون شووأن المظوواهرة أن تعكوور النظوو

 العام.
أكثور تشودداً مون القووانين الأميركيوة حيوث "أ خضوع لموجوب تقوديم التصوريح المسوبق فكان هذا القانون 

6كل مسويرة أو موكوب أو تجمّوع، وبشوكل عوام كول تحورك يتخوذ مون الطريوق العوام مكانواً لوه" 7 9 فارضواً تحديود  ؛
أن  اسماء المنظمين ومحل إقامتهم وهدف التظاهرة ومكانها وتاريخها وساعة التجمّع والإنطولاق، التوي يجوب
 15تذكر على متن التصريح، وعلى أن يقدم طلب التصريح قبل موعد المظاهرة بفترة تتوراوح مون ثلاثوة إلوى 

يوموواً. لكوون حسوونة هووذا المرسوووم كانووت فووي ابقائووه التنفيووذ خاضووعاً للمراجعووة أمووام مجلووس شووورى الدولووة، الووذي 
 يمكنه تعليق تنفيذه في حال تجاوز حد السلطة.

، القديم يعتبر أن مجرد المساهمة في تجمّع بدون ترخيص يشكل جرمواً جزائيواً وكان قانون العقوبات 
لكوون ق. ع. ف. ج. فقوود حوودد كيووف ومتووى تشووكل المشوواركة مساسوواً بالسوولم العووام، وميّووز بووين الشووخص الووذي 
يسواهم دون سوولاح عون الشووخص المسولح. كمووا أنوه ميّووز بوين المظوواهرات غيور المشووروعة وتجمّعوات الشووغب، 

يوودان بالقيووام بتوونظم مظوواهرة علووى الطريووق العامووة دون إعوولام مسووبق وفقوواً للشووروط المحووددة فووي وعاقووب موون 
ألووف فرنووك. كمووا فوورض تلووك العقوبووات علووى موون يقوووم بتنظوويم  50القووانون بالسووجن حتووى سووتة أشووهر وبغرامووة 

ر صوحيح مظاهرة علوى الطريوق العوام منوع منظموهوا مون تنفيوذها، وعلوى مون يقودم إعلانواً غيور مكتمول أو غيو
 من شأنه أن يضلل الإدارة حول موضوع أو شروط المظاهرة المقترحة.

                                                                                                                                                 
ام المعوودل عوو أو 1974الدسووتور الايطووالي الصووادر عووام  كمووا أنات التووي تعقوود فووي الهووواء الطلووق. تجمّعووالمجووال للقووانون بتقييوود ال

خبووور  إعطوواءالعامووة، فوورض  موواكنات فووي الأتجمّعووالسوولمي وغيوور المسوولح، وفووي حوووال كانووت ال تجمّعنووص علووى الحووق بووال 2002
 .فقط السلامة العامة أو الأمنتتعلق ب ،provessلاسباب ثابتة  الاجتماعتخضع  أنللسلطات، التي يمكنها 

 .539ص:  الحريات، )م.س.ذ(، موريس نخلة، -2
3- Claude Leclereq, Libertés publiques, éditions Litec, 3ème édition, 1996, p:261. 
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كما يتشدد القانون الجديد تجاه حمل السلاح معتبراً أن المساهمة في اجتماع علني عن طريق حمل 
 مون قوانون  431فرنك وفقاً لما ورد في المادة  300,000السلاح يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 

 ات الفرنسي الجديد.  العقوب

 ثانياً: موقف الاجتهاد الفرنسي

ة رغوم تشوودد القووانين الفرنسووية تجواه هووذا الحوق، فووإن القاضوي الإداري عموول علوى منووع الإدارة الفرنسووي
 contrôle maximumموون القيووام بووأي إجووراء تعسووفي وأخضووع توودابير الضووابطة الإداريووة للرقابووة القصوووى 

هووذه التوودابير المطعووون بهووا مووع السووبب المقوودم موون جانووب السوولطة الإداريووة بهوودف التخفيووف موون نسووبة توافووق 
 لتبرير هذا التدبير.

كان مجلس شورى الدولة الفرنسي قد رأى أن حرية الاجتماع يجب  1935فحتى قبل صدور قانون 
6أن تكون مؤمنة، إلّا عند حصول ظروف استثنائية جسيمة يمكن أن تتعرض للانتظام العام 8 0 . وبعد 

قضى الاجتهاد بأن أي انحراف عن التوافق بين تدابير الضابطة واسبابها، مهما كان ضئيلًا يقضي  رهصدو 
حتماً إلى اعتبار التدبير المتخذ غير قانوني، وبالتالي يتوجب إبطاله، وهذا نابع من احترام القانون الإداري 

6لمبدأ أن الحرية هي القاعدة وتقييدها هو الاستثناء 8 1 . 
اد الإداري الفرنسوووي يضوووع العوائوووق أموووام سووولطة الضوووابطة الإداريوووة رافضووواً توووذرع الإدارة وراح الاجتهووو

بالمحافظة على النظام العام من أجل التقييد المطلق للحرية، معتبراً أن المنع العام أو المطلق لا يتوافوق موع 
علوى إبطوال  لإداري ي امقتضيات النظام العام، لما ينجم عنه من شل لممارسة حرية عامة. لهذا أقودم القاضو

بعوض توودابير الضوابطة الإداريووة نظوراً إلووى اتصوافها بالطووابع العوام والمطلووق، كموا قضووى بوذلك مجلووس شووورى 
الدولووووة الفرنسووووي فووووي المراجعووووة التووووي تصوووودى لهووووا عنوووودما اتخووووذ المحووووافظ قووووراراً بووووالمنع العووووام والمطلووووق بحووووق 

6الموسيقيين دون تمييز بالنسبة للزمان أو المكان 8 2 . 
يعد مجلس الشورى يكتفي بالتحري عن وجود ظروف تهدد النظام العام وتبرر إتخاذ قورار المنوع ولم 

فحسب، إنما راح يدقق بطبيعة وخطورة هذه الظوروف ومودى تناسوبها موع أهميوة الخطور المتوقوع علوى النظوام 
                                                 

 .240م.س.ذ(، ص: ، )نقلًا عن: موريس نخلة، الريات 1/3/1934، سيراي 19/5/1922ش.د.ف. تاريخ  -1
 .285، ص 2004العام، الكتاب الأول، منشورات زين الحقوقية  داري وزات فرحات، القانون الإف -2
3- CE.10-11-1993,Commune de C.E. 22-6- 1984, soc.de Monde du tennis, R. 245         :نقولا  عون  .

 الإنسوانمطالعة قانونيوة حوول قانونيوة التورخيص بالتظاهرمنشوورة فوي التقريور الشوهري الصوادر عون مؤسسوة حقووق  :اعيلاسمنعمة 
 45ص:  2004 -3-14وفي جريدة النهار،  2004ي )لبنان( أذار الإنسانوالحق 
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الإداري تقودير صوحة العام، مرتئياً أن تكون الإجراءات ملائموة للآثوار السويئة المتوقعوة، حيوث يعوود للقاضوي 
الخطوووورة وتسوووببها باضوووطرابات للبوووت بصوووحة القووورار المتخوووذ، وإلا اعتبووور القووورار بووواطلًا لتجووواوز حووود السووولطة، 
خاصة أن سلطة المنع ليسوت إستنسوابية ويجوب أن تأخوذ بعوين الاعتبوار الضووابط فوي هوذا الصودد؛ وهوذا موا 

رر لمنوع تظواهرة بحجووة أنهوا تموس بالعلاقووات عنوودما رفوض التعليول المبوو 1997رآه المجلوس فوي قوورار لوه عوام 
6الدولية للجمهورية، واعتبر أن هذه الحجة لا تشكل خطراً على النظام العام 8 3 . 

كموا أن المجلووس رفوض الحجووة القائلوة بووأن مجوورد بوروز تظوواهرة مضوادة فووي مواجهوة التجمّعووات تهوودد 
الشرطة لا يمكنها أن تمنوع التجمّوع إلّا فوي  النظام العام ويصح اعتبارها سبباً مانعاً للتظاهر. ورأى أن سلطة

الوودول التووي لا تملووك فيهووا الوسووائل الضوورورية لحفووظ الأموون والنظووام، وبخوولاف ذلووك فووإن توودبير المنووع يشووكل 
6مكافأة للتظاهرة المضادة "لأنه يخشى منع كل التجمّعات لمجرد التهديد بقيام تظاهرات مضادة" 8 4 . 

ه لا يمكوون منوع حريووة التظوواهر إلّا إذا تعوذر حفووظ النظووام العووام وقود أجمووع الاجتهوواد الفرنسوي علووى أنوو
بكافة الوسائل، ورأى أنه علوى القووى الأمنيوة توأمين الظوروف الملائموة لعودم الموس بهوذه الحريوة، إلّا إذا ثبوت 

6استحالة حماية النظام العام بوسيلة أخرى غير المنع 8 5 . 

 ثالثاً: موقف القضاء الدستوري الفرنسي

 .F“لقضوواء الدسووتوري الفرنسووي إلووى أي قووانون يتعلووق بحريووة التظوواهر، ويوورى العلامووة لووم يتعوورف ا

Luchaire”  أن القاضي الدستوري الفرنسي بقي أميناً على تجسيد اجتهاد مجلس الدولة الفرنسوي المعوروف
وذلك لجهة السهر على التحقوق مون أن متطلبوات النظوام  ،”L’arrêt de BenJamin 19/5/1933“باسم 
6ام تستلزم أحياناً اعتماد أي تشريع يحد من حرية الاجتماعالع 8 6 . 

لهووذا نجوود أن القضوواء الدسووتوري الفرنسووي لووم يكوون علووى غوورار القضوواء الدسووتوري الأميركووي فووي هووذا 
6المجال، وبسط حمايته لحمايوة حوق التظواهر، ولوم يكون لوه موقوف مماثول لقضواء بعوض الودول الأوروبيوة 8 7  .

                                                 
1- Patrick Washman : libertés Publiques, cones Dalloz, 3ème édition, 2000, p:465 
2- Vedel et Delvove, Droit administratif, Paris,1984, p; 1078,1079 اعيل، النهوار، قضواء اسومنقولًا عون نعموة 

         2005-3-2وقدر،
3- J. Robert et J. Duffer, droit de l’homme et liberté fondamentaux, Montchrestien, 7ème édition 

1999, p:794 
4- Francois Luchaire: La protection constitutionnelle des droits et des libertés, op.cit, p:708. 

اء الدسوتوري مون منوه مون جهوة ويعطوي الحوق بمراجعوة القضو 21بينما نجود الدسوتور الاسوباني يونص علوى حريوة التظواهر فوي م  -1
المطبقوة فووي اسوبانيا موون جهووة ثانيوة، حيووث أعطوى القضوواء الدسوتوري الاسووباني رأيواً صووريحاً حووول  (Ampro)خولال مووا يعورف بالووو 

ا المحكموة العليوا لجهوة إليهوعنودما رأى "أن المفواهيم التوي تطرقوت  (no 43/86  15/4/1986)حريوة التظواهر فوي قورار شوهير لوه 
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ى الدولة الفرنسي الذي قوام بحمايوة هوذا الحوق الأساسوي الوذي لوم يونص عليوه بل ترك هذا الأمر لمجلس شور 
 الدستور الفرنسي كما فعلت بعض دساتير الدول الأوروبية الأخرى.

وقبوول الانتقووال لدراسووة موقووف القوووانون اللبنوواني لا بوود موون معرفوووة موقووف المحكمووة الأوروبيووة لحقووووق 
 ا.افة الدول الأوروبية، وقد أدانت فرنسا في أحد قراراتهالإنسان كونها تمثل مرجعية قضائية لفرنسا وك

 وحرية التظاهر الإنسانية لحقوق وروبالأ المحكمةالمطلب الرابع: 
حريووووة الجمعيووووات وحريووووة التجمّووووع هووووي حريووووات فرديووووة، تحميهووووا علووووى المسووووتوى العووووالمي النصوووووص 

وروبيوووة مووون الاتفاقيوووة الأ 2فقووورة  11موووادة والدسووواتير الوطنيوووة الأوروبيوووة، ولا تخضوووع إلّا للقيوووود الوووواردة فوووي ال
لتوسووع دور هوواتين  2000موون ميثوواق الووو 12. وقوود جوواءت الفقوورة الأولووى موون م 1950لحقوووق الإنسووان لعووام 

ة الحريتين لتكيفها مع المعايير الأوروبية، حيث منحوت معنوى الحقووق علوى كافوة المسوتويات بتقوديمها بصويغ
ة لتعكس بذلك انبعاث المنظمات غير الحكومية كإطار لمشارك civic mattersشؤون المدنية أو المواطنية 
 المواطنين في الحياة العامة.

وقوود جوواءت مواقووف المحكمووة الأوروبيووة لتكوورس هووذا الحووق كحووق أساسووي، وتعلوون حمايتهووا لووه. ولعوول 
قوورارات أبوورز قراراتهووا كووان إدانووة فرنسووا بسووبب اتخاذهووا إجووراءات تأديبيووة بحووق محووام شووارك فووي تظوواهرة ضوود 

6المحاكم 8 8 . 
قامت المحكمة بتفحص الإجراءات التأديبية موضوع المراجعة علوى ضووء القضوية ككول للوتمكن مون 

، (Ligitimate aim pursuedالتحديود، خاصوة إذا كوان الإجوراء متناسوباً موع الهودف الشورعي المقصوود )
ه ن تترابطووان أو تتحوودان فووي هوووذوبووالنظر إلووى الأهميووة الخاصووة لحريوووة التجمّووع السوولمي وحريووة التعبيوور اللتوووا

ع مو 11مون الموادة  2الحالة، فمبودأ التناسوب يتطلوب وجوود تووازن بوين متطلبوات الأهوداف المحوددة فوي الفقورة 
تلووك المتطلبووات لحريووة ومقاصوود التعبيوور عوون الآراء بووالكلام وبالإشووارة، أو حتووى السووكوت موون قبوول الأشووخاص 

 العامة.الذين يتجمّعون في الشوارع أو في الباحات 

                                                                                                                                                 
يفسور مون خولال  أنبالنظام العام، من خلال التظاهرات التي ينص عليها التشوريع الجزائوي القوديم، يجوب  لالخالسلامة العامة والإ

 النص الدستوري الجديد وبالتالي لا تنطبق عليها تلك النصوص القديمة".
2- Ezelin V. france, ECHR. 26 April 1991. 
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غيور مشوجعة خوفواً مون  "avocatsإن متابعة هذا التوازن بالضبط يجب أن لا ينوتج عنوه إيحواءات "
ممووا يسوومح بووالقول، وفقوواً لمووا  العقوبووات التأديبيووة، أو الخوووف موون إظهووار معتقووداتهم فووي مثوول هكووذا ظووروف،

و ألأنوه لوم يفورض أي تجوريم  نظوراً  ،أوردت المحكمة أن الجوزاء المفوروض علوى السويد "أزلوين" لوه قووة معنويوة
 فوإن كان ما كيف أنه المحكمة واعتبرت النقابة. في عضويته أو المهنة ممارسته على ،حرمان حتى ولو مؤقت

 دهتقييو يمكون لا لدرجوة الأهمية من وأنه ممنوع، غير الحالة هذه مثل في هو سلمي، تجمّع في بالمشاركة الحرية
 أي بنفسوه يرتكوب لوم القضوية موضووع نفسوه الشوخص دام موا ،"avocats" إيحواءات كانوت ولوو حتى وسيلة بأي

 الحالة. هذه مثل في الشجب أو التوبيخ يستحق عمل
 لمشواركته لوه التأنيوب توجيوه بسوبب للمحوامي تعويضواً  تودفع أن الفرنسوية الدولوة علوى المحكموة وفرضوت

 الإنسوووان حقووووق  لحمايوووة الأوروبوووي اقالاتفووو مووون 11 الموووادة مووون تسوووتفاد التظووواهر حريوووة أن معتبووورة التظووواهرة فوووي

 المحكموة ورأت السولمية، التجمّعوات فوي الاشوتراك حريوة فوي إنسوان كول حق على تنص التي الأساسية والحريات

 موادتينال كولا مون يسوتفاد بحيوث التعبيور، بحرية المتعلقة العاشرة المادة عن المادة هذه بفصل القيام يمكن لا أنه

  العامة. الساحات في أو الشوارع في سواء رأيه عن التعبير من الشخص حرمان يجوز لا أنه
20016 عوووام لهوووا حوووديث قووورار وفوووي 8 9  بوسوووائل القوووائم النظوووام بمقاوموووة للحوووق حمايتهوووا المحكموووة أعلنوووت 

 واقعوي عنوف خطور غياب في مبرر غير الاجتماعات هذه مثل منع أن ورأت التجمّع. حق ممارسة مثل سلمية،

يحورض أو ، ”in the absence of real and forseeable risk of violence“ محودق أو ومنظوور
 يحث على العنف، أو يرفض المبادئ الديمقراطية.

ويظهوور موون قوورارات المحكمووة أنهووا حمووت هووذا الحووق الأساسووي، ووضووعت معووايير واضووحة لتقييوود هووذا 
 الحق تتلخص في:

 حالة وجود خطر محدق وواقعي. -1
 .حالة التحريض أو الحث على العنف -2
 رفض المبادئ الديمقراطية. -3

وهكووذا يظهوور لنووا أن القضوواء فووي الوودول الديمقراطيووة قوود أموون الحمايووة لحريووة التظوواهر التووي كرسووتها 
المواثيق الدولية ودساتير تلك الدول، إلّا أنها وضعت لها ضوابط أو حدود تقف عند حدود الحريات الأخرى 

                                                 
1-  Stankov and the United Macedonian Organization Ilinden V. Bulgaria, ECHR. 2 october 2001. 
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الضوووابط أو الحوودود هووي الضوورورية فووي مجتمووع ديمقراطووي، وبووالتوازن مووع توودابير حمايووة النظووام العووام، وهووذه 
 فكيف كان موقف القانون اللبناني من هذه الحرية؟

 التظاهر في لبنان وحق تجمّعالمطلب الخامس: حرية ال

، ضوومن 12كوورس الدسووتور اللبنوواني حريووة الوورأي وحريووة الاجتموواع بوونص واضووح وصووريح فووي المووادة 
لذي هو عبارة عن تجمّع لإبداء الآراء. وإضوافة إلوى التوزام لبنوان بوالإعلان مفهوم التظاهر الذي أشرنا إليه وا

، وإلووى توقيووع لبنووان علووى الاتفوواق الوودولي للقضوواء علووى 1990العووالمي بصووورة واضووحة فووي مقدمووة دسووتور 
6التمييز العنصري بكل أشكاله، 9 0 6والانضمام إلى العهد الدولي الخاص بوالحقوق المدنيوة والسياسوية  9 1 . مموا 

لنا بالقول إنه من الناحية الدستورية يعتبر حق التجمّوع السولمي حقواً مكرسواً فوي الدسوتور، ويعتبور أحود  يسمح
الحقوق الأساسية. لكن على صعيد القوانين والتطبيق فهو ليس حقاً مطلقاً كونه يصوطدم بموا يسومى بالنظوام 

 العام كما رأينا في القانون المقارن.

 الاجتماعية أولًا: الموقف القانوني من حر 

،  والووذي 1911القووانون الووذي يرعووى حريووة الاجتموواع فووي لبنووان هووو القووانون العثموواني الصووادر عووام 
أيوام الانتوداب الفرنسوي. أخوذ هوذا القوانون،  28/9/1932و 4/6/1931تعرض لبعض التعديلات، منها في 

حيووث جوواءت الموووادة  "،1881حزيووران  30وكمووا هووو حووال قووانون الجمعيوووات، عوون القووانون الفرنسووي "قوووانون 
 الأولى منه مطابقة للمادة الأولى من القوانون الفرنسوي، فنصوت علوى حريوة عقود الاجتماعوات العموميوة علوى
أن  أن يكون المجتمعون عزلًا من السلاح، ولم يشترط القانون اللبناني الحاجوة إلوى نيول رخصوة، إنموا اشوترط

 تراعى الأحكام المدونة في هذا القانون.
موون القووانون ذاتووه، مشووترطةً بووأن يصوواغ قبوول عقوود الاجتموواع بيانوواً  9-2لأحكووام المووواد نظمووت هووذه ا

يذكر فيه محل ويوم وساعة الاجتمواع وتوقيوع البيوان مون قبول شخصوين علوى الأقول، ويقودم البيوان إلوى وزيور 
)علوم وخبوور( الداخليوة أو المحوافظ أو القائمقووام وفقواً للنطوواق الوذي سوويعقد فيوه الاجتمواع، ويعطووى فيوه إيصووال 

أجيووز للحكوموة منووع الاجتمواع حتووى ولوو اكتملووت الشوروط المفروضووة؛ إذا  1931حوالًا. لكون بموجووب تعوديل 
رأت أن موون شووأنه الإخوولال بووالأمن العووام أو بالنظووام العووام أو بووالآداب العامووة، أو يحووول دون سووير المصووالح 

                                                 
 .24/6/1976تاريخ  44بموجب القانون رقم  تفاقهذا الا إلىانضم لبنان  -1
 .1/9/1972تاريخ  3885العهد الدولي بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم  إلىضم لبنان نا -2
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ا أضووواف التعوووديل الثووواني بالمرسووووم العاموووة علوووى المنووووال العوووادي المنوووتظم، وذلوووك بموجوووب قووورار معلووول. كمووو
، فقووورة تووونص علوووى أنوووه فوووي حوووال عقووود اجتمووواع، بوووالرغم مووون المنوووع 28/8/1932تووواريخ  41الاشوووتراعي رقوووم 

 المشار إليه، يحل ويستهدف منظموه وأصحاب المحال التي يعقد فيها الاجتماع قضائياً.
(، وأن يصورح 4لبيوان )مسواعة علوى الأقول مون وقوت إعطواء ا 48ويشترط أن يحصل الاجتماع بعد 

(، ولا يجوز عقده في الأمكنة المفتوحة الواقعوة علوى مسوافة 5فيه عن السبب والغرض المقصود من عقده )م
(، ولا في الطرق العموميوة المعودة للعبوور والمورور، ولا يمكون أن يودوم أكثور 6كلم من القصر الحكومي )م 3

أشخاص على  3(، ويدار بواسطة لجنة مؤلفة من 7)ممن طلوع الشمس حتى غروبها في الأماكن المفتوحة 
الأقل تعنى بالمحافظة على الانتظام ومنع الأعمال المخالفة للقانون، وعدم الخروج علوى الموضووع المعوين، 
ومنووع الخطووب المخلووة براحووة الحكومووة والآداب العموميووة والووتلفظ بووأقوال كالتشووويق لارتكوواب الجوورائم، وتكووون 

6(8ة عن هذه المخالفات )م. لجنة الإدارة مسؤول 9 2 . 
قد أباح  1911يظهر من قراءة النصوص الواردة أعلاه أن القانون العثماني الصادر عام 

الاجتماعات العمومية ولم يفرض الحصول على ترخيص لعقدها. لكن القيود التي أضيفت بموجب قانون 
 ، تثيربالأمن العام أو النظام العام، وأجازت للحكومة منعها عندما ترى أن من شأنها الإخلال 4/6/1931

التساؤل حول هدف المشترع، حيث صدر ذلك التعديل أيام الانتداب، ويظهر حرص السلطة على السيطرة 
بدو على الاجتماعات والإشراف عليها، وهذا ما تظهره عبارة منع الخطب المخلة براحة الحكومة، التي ي

 النظامو فقط، لأن تعابير الأمن العام،  ماعات المؤيدة للسلطةكأن المقصود بها يومها كان السماح بالاجت
بير ا تعاالعام والآداب العامة والحيلولة دون سير المصالح العامة والخطب التي تتعلق براحة الحكومة كله
ى ة يبقفضفاضة تسمح للإدارة باستعمال سلطة إستنسابية من هذا المجال، بالرغم أنه من الناحية القانوني

 المنع عرضة للمراجعة أمام القضاء الإداري لتجاوز حد السلطة. قرار

                                                 
قة الجزائية، في مواجهة علم الإجرام والملاح الإنسانية وحقوق القاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور: الحريات الشخص -1

 .82: ، ص)م.س.ذ(
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 ثانياً: الموقف اللبناني من حرية التظاهر

تعوورف بوابووة قوووى الأموون الووداخلي التظوواهرة: بأنهووا اجتماعووات متحركووة تهوودف إلووى التعبيوور عوون رأي 
ة بتحقيوووق مطالووووب سياسوووي أو اجتمووواعي، أو إقتصووووادي أو ثقوووافي، أو مهنووووي أو دولوووي خوووارجي، أو للمطالبوووو

 سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو إنسانية.
قد وضوعت قيوداً علوى حريوة  12/8/1932تاريخ  115وكانت المادة الأولى من القرار رقم /ل. ر. 

مووون القووورار الموووذكور  2التظووواهر يوووتلخص بوووإبلاغ السووولطة الإداريوووة المختصوووة بالتظووواهر مسوووبقاً. أموووا الموووادة 
لسوولم ت التووي موون شووأنها الإخوولال بالنظووام العووام فووي لبنووان فقوود نصووت "يعوود إخوولالًا باوالمتعلقووة بقمووع المخالفووا

ع أو بحشود أو موكوب الاشوتراك بجمو-والنظام العام ويقوع تحوت طائلوة العقوبوات الموذكورة فوي الموادة الأولوى: 
 غير مأذون به".

بشكل غير  ثم عندما جاء قانون العقوبات أورد بعض النصوص التي تؤكد على حرية التظاهر
غب ، عندما ذكرت "جرم إعمال الش345مباشر من ناحية المبدأ، ولكن يقيدها في الممارسة، كما فعلت م 

عن  346أو إحداث الاضطراب في النظام العام التي قد ترافق التظاهرات"، كذلك عند الحديث في المادة 
 ة.أشكال التجمّع التي تظهر بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العام

لكن المشكلة أن هذه المصطلحات مثل النظام العام، الانتظام العام والطمأنينة العامة التوي اعتمودها 
المشترع اللبناني هي ذات مفهوم متغير بين مجتمع وآخر، وضمن نفس المجتمع بين زمان وآخر، ويصعب 

ن أن يتوحوود، بوول هووو ذو إعطوواء تعريووف واضووح للنظووام العووام، وحتووى لووو توحوود التعريووف فووإن التطبيووق لا يمكوو
مفاهيم متعددة كونه يشكل انعكاساً للقويم السوائدة والقابلوة للتغيور وفقواً للزموان والمكوان، وأنوه حتوى لوو ت رجموت 
أحيانواً بنصوووص قانونيووة تشوكل المصوودر الأساسووي والفعووال للنظوام العووام فووإن هنوواك عودد موون المبووادئ العامووة 

6ا المشترع والفقة والاجتهادالخطية أو غير المكتوبة والتي يعترف به 9 3 . 
علووى أيووة حووال فووإذا مووا ارتووأت السوولطة منووع المظوواهرة فووإن هووذه القوووانين كانووت تفوورض عليهووا أن تبلووغ 
المنووع إلووى الموووقعين فووي محوول إقووامتهم، وإذا مووا نفووذت المظوواهرة دون أن يقوودموا العلووم والخبوور أو بووالرغم موون 

6نف كجنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامةالمنع، فالمسؤولية تكون على المنظمين فقط وتص 9 4 . 
                                                 

1- Jean-Francois, Romain, L’ordre public, concept et applications, groupe de chercheurs, ULB, 
Bruylant, Bruxelles, 1995, volume III, p:12. 

 .242موريس نخلة، الحريات، )م.س.ذ(، ص: -2
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وإذا موووا كوووان الاجتهووواد الإداري الفرنسوووي، كموووا رأينوووا اثنووواء الحوووديت عنوووه، قووود أجووواز التعووورض لحريوووة 
التظوواهر فووي سووبيل الحفوواظ علووى النظووام العووام فووي حووالات الضوورورة القصوووى، فإنووه لووم يعوورض علووى مجلووس 

مسوووألة حريوووة التظووواهر والتجمّوووع فوووي لبنوووان أيوووام الجمهوريوووة شوووورى الدولوووة اللبنووواني أيوووة قضوووية مباشووورة تعوووالج 
الأولووى،  إلّا أن هنوواك أحكاموواً عديوودة صوودرت عنووه فووي القضووايا التووي رفعووت ضوود الدولووة اللبنانيووة للمطالبووة 
بتعويض عن الأضرار التي كانت تسببها التظاهرات، وأبرزها تلك التي عمت مختلوف المنواطق اللبنانيوة إثور 

علان الرئيس عبد الناصر إستقالته. ومن مراجعة تلك القرارات يتبين أن مجلس الشورى قد ، وإ 1967هزيمة 
6أقر بمشروعية التظاهر كتعبير عفوي عن رأي المواطنين 9 5 . 

هوووذا موووا كوووان عليوووه الوضوووع القوووانوني لحريوووة التظووواهر فوووي لبنوووان فوووي الجمهوريوووة الأولوووى، أموووا فووووي 
 يوة تراجعواً ية والاتفاقات التي وقع عليها لبنان فقود شوهدت هوذه الحر الجمهورية الثانية ورغم الالتزامات الدستور 

 لأسباب متعددة بعضها مبرر وبعضها الآخر غير مبرر. مميّزاً بالنسبة لباقي الحريات
والووذي يفوورض  12/8/1932ل. ر. توواريخ /115فالقووانون الووذي سوواد ولا يووزال قائموواً هووو القوورار رقووم 

، والووذي أنوواط 14/10/2000توواريخ  4082مووا ورد بالمرسوووم رقووم  الحصووول علووى إذن مسووبق وأضوويف إليووه
كمووا  بوودائرة الشووؤون السياسووية والأحووزاب والجمعيووات إبووداء الوورأي فووي طلبووات العلووم والخبوور بالنسووبة للتظوواهرات

بوواقي الجمعيووات، دون أن يعنووي الحصووول علووى إذن مسووبق بوول إعوولام مسووبق يتقوودم بووه منظمووو التظوواهرة إلووى 
 عد إقامتها بخمسة أيام، ويجب أن يتضمن هذا الإعلام المسبق المعلومات التالية:المحافظ قبل مو 

 سبب الدعوى للتظاهر.  -1
 اسم وصفة الجهة الداعية للتظاهر.  -2
اسماء منظمي التظاهرة الذين يجوب أن يكونووا لبنوانيين، وأن لا يقول عوددهم عون ثلاثوة، وتحودد   -3

 ه المحافظ.أماكن إقامتهم، وأن يتقدموا بسند كفالة يحدد

 عدد المشاركين التقريبي.  -4

 اسماء المسؤولين عن انضباط التظاهرة.  -5

 مكان تجمّع المتظاهرين وساعة إنطلاق التظاهرة وساعة انتهائها.  -6

 خط سير التظاهرة.  -7
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تقديم تعهد بتحميل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تسوببه التظواهرة للأشوخاص والممتلكوات   -8
6الخاصة والعامة 9 6  . 

يوة؛ ما من أسباب تشدد القانون اللبناني أن التجارب اللبنانية كانت مريرة مع الأسوف موع هوذه الحر رب
ء فبدايوووة الأحوووداث اللبنانيوووة أو إنطووولاق الشووورارة الأولوووى لأحوووداث السوووبعينيات مووون القووورن الماضوووي بووودأت أثنوووا

ة نطولاق الجمهوريوة الثانيوتظاهرة في صيدا ومقتل المرحوم معروف سعد، وفوي أوائول التسوعينات وموع بدايوة إ
أيلوووول الشوووهيرة التوووي وقوووع فيهوووا عووودد كبيووور مووون القتلوووى فوووي تظووواهرة سياسوووية سووويطر فيهوووا  13حصووولت حادثوووة 

 الانفعال والغوغائية، حيث حاول بعوض المتظواهرين قلوب إحودى الآليوات العسوكرية المكلفوة بحفوظ الأمون، ولا
عنودما حصولت حووادث شوغب وأفلتوت الأموور مون  2004ننسى تظاهرة الاتحاد العموالي العوام فوي ربيوع عوام 

 وأحرقوت وزارة العمول وحودثت فوضوى كبيورة أعوادت إلوى الأذهوان ،أيدي المنظمين وقتل عدداً من المتظاهرين
 -ه آخووراً ولا يبودو أنو–أجوواء الحورب الأهليوة، ولوولا تودخل العقولاء لواجوه لبنووان أزموة لا تعورف نهايتهوا، وأخيوراً 

 وما رافقها من اعتداءات. 2006ع مظاهرة الأشرفية ربي
إن هذا القول ليس من وجهة نظر مهنية أبداً، بل من واقع معاش مما يشجعني علوى طورح التسواؤل 

خورى حول هذا الحق، هل يجوز منعه عندما يهدد هذا الحوق النظوام العوام والأمون العوام وحقووق اللبنوانيين الأ
هوة، جأيودي اللبنوانيين بسوبب الظوروف الإقليميوة السوائدة مون  ابتداءً من حق الحياة، نتيجة لوجود السلاح فوي

 وبسبب الحالة الطائفية من جهة ثانيوة، حيوث تتحوول أي حركوة اجتماعيوة أو أقتصوادية أو سياسوية إلوى فتنوة
 ابتداءً من ثورة طانيوس شاهين حتى اليوم.

س الووزراء تجوواوزت ربموا مون هووذه الخلفيوة صوودرت فوي عهود الجمهوريووة الثانيوة عوودة قورارات عون مجلوو
، 17/7/1995توواريخ  1، ومنعووت التظوواهر، ومنهووا القوورار رقووم 115/1932القيووود التووي فرضووها القوورار رقووم 

حيث حظرت فيها التجمّعات والتظواهرات فوي الباحوات والأمواكن العاموة علوى كول الأراضوي اللبنانيوة، وكلفوت 
6ل التدابير اللازمة للتنفيذالجيش وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية بإتخاذ ك 9 7 . 
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وفوووي القووورار الأخيووور كموووا فوووي القووورارات التوووي سوووبقته سووومحت الحكوموووة لنفسوووها بمنوووع التظووواهر خلافووواً 
ثوار آللدستور والقوانين السارية المفعول بسبب توقعها قيام بعض الفئوات بالتظواهر، وموا يمكنوه أن يتورك مون 

 لاد.سيئة على جو الأمن والاستقرار السائدين في الب
وفوي أوائول العهوود الثواني موون الجمهوريوة الثانيوة اتحووذ مجلوس الوووزراء قوراراً سومح فيووه بالتظواهر تأكيووداً 
علووى نهووج الحكومووة الأولووى للعهوود فووي المحافظووة علووى الحريووات ملغيوواً بووذلك كوول القوورارات التووي صوودرت سووابقاً 

يعقوب الصوراف بلاغواً منوع  صدر عن محافظ جبل لبنان بالتكليف 9/3/2004. لكن في 1993منذ العام 
6توجيه كل أشكال المسيرات والمظاهرات في الشووارع والسواحات العاموة 9 ، وهوو قورار يتسوم بعودم المشوروعية 8

 لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.  
 343القوورار رقووم  2004نيسووان  12ونتيجووة لحوووادث متفرقووة وأجووواء سياسووية متشوونجة صوودر بتوواريخ 

ح بموجبووه التظوواهر شوورط إعوولام المحووافظ مسووبقاً قبوول فتوورة أسووبوع بالتحديوود موون موعوود عوون وزيوور الداخليووة سووم
إقاموووة المظووواهرة، وأن يتضووومن هوووذا الإعووولام المسوووبق سوووبب الووودعوة، واسوووماء المنظموووين، وتوقيوووت المظووواهرة، 
 ومكووان التجمّووع وخووط السووير، إضووافة إلووى تعهوود بتحموول المسووؤولية الكاملووة عوون أي ضوورر قوود تسووببه التظوواهرة
للأشووخاص والممتلكووات العامووة والخاصووة،  وأعطووى هووذا القوورار للمحووافظ لأسووباب أمنيووة بووإن يعوودل أو يغيوور 

 مكان تجمّع التظاهرة وإنطلاقها، والشوارع التي ستسلكها وزمان إقامتها.

 ثالثاً: الاجتهاد اللبناني في الجمهورية الثانية

ظوواهرين وتوقيووف بعضووهم أبطوول وحصووول بعووض حوووادث العنووف للمت 2001آب  19بعوود مظوواهرات 
القاضووي المنفوورد الجزائووي فووي بيووروت الوورئيس هوواني الحبووال التحقيقووات وملاحقووات النيابووات العامووة مؤكووداً أن 

6"الآراء السياسية المعارضة ليست مخالفة للقانون في دولة تعتبر الديمقراطية أساساً لحكمها" 9 9  . 
حصولت عودة تظواهرات ودعوا عودد مون النوواب  وعلى أثر اغتيال الورئيس الحريوري  2005وفي العام 

دعوووت مؤسسوووات  26/2/2005فوووي سووواحة الشوووهداء، وبتووواريخ  28/2/2005المعارضوووين إلوووى مظووواهرة يووووم 
التجمّع المدني في بيروت بعض نواب الموالاة ومنهم النائب السابق ناصر قنديل إلى تظاهرة في اليوم نفسه 

علوى  27/2/2005در وزير الداخلية قوراراً شوفوياً مسواء يووم وفي المكان ذاته )ساحة الشهداء(، فأص 28/2
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وسائل الإعولام قضوى بمنوع التظواهرتين صووناً للمصولحة الوطنيوة وحفاظواً علوى الأمون، فتقودم النائبوان فوارس 
سعيد والمحامي صلاح حنين بمراجعة أمام مجلس شوورى الدولوة طلبوا فيهوا وقوف تنفيوذ القورار بمنوع التظواهر 

برت المراجعة أن حجة قرار وزير الداخلية لجهة التظاهرتين لا تؤلف سبباً ملائمواً للمنوع، ورأت وإبطاله، واعت
أن مقتضوويات المصوولحة الوطنيووة العليووا تقتضووي علووى عكووس مووا ذهووب إليووه القوورار، السووماح بووالتجمّع لأنووه لا 

التوورخيص للتظوواهرة  يخوول بووالأمن ويرسووخ الوحوودة الوطنيووة التووي رمووى إليهووا اتفوواق الطووائف،  وأنووه كووان يمكوون
 الأخرى في مكان آخر.

 13وقود تضوومن طلووب المراجعووة بإبطووال القوورار، كونووه يطووال أحوود الحريووات الأساسووية اسووتناداً إلووى م. 
بنوان من الدستور، وإلوى العهود الودولي الخواص بوالحقوق الاقتصوادية والاجتماعيوة والثقافيوة الوذي انضوم إليوه ل

 .1/9/1972تاريخ  3855م بموجب القانون المتعلق بالمرسوم رق
والوذي نوص علوى موا يلوي:   10/5/2001تاريخ  2/2001واستناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 

بمووا أنووه موون المعتموود أن هووذه المواثيووق الدوليووة المعطوووف عليهووا صووراحة موون مقدمووة الدسووتور تؤلووف مووع هووذه 
 ورية".المقدمة والدستور جزءاً لا يتجزأ ويتمتعا معاً بالقوة الدست

موون قووانون تنظوويم مجلووس الشووورى التووي  77فجوواء رد قوورار مجلووس شووورى الدولووة سوولبياً اسووتناداً إلووى م
توونص علووى أنووه "لا توقووف المراجعووة تنفيووذ العموول الإداري أو القوورار القضووائي المطعووون فيووه، لمجلووس شووورى 

الوودعوى أن التنفيووذ قوود  الدولووة تقريوور وقووف التنفيووذ بنوواءً علووى طلووب صووريح موون المسووتدعي إذا تبووين موون ملووف
يلحق بالمستدعي ضرراً بالغواً، وأن المراجعوة ترتكوز علوى أسوباب جديوة مهموة، إلّا أنوه لا يجووز وقوف التنفيوذ 
إذا كانووت المراجعووة ترنووو إلووى إبطووال مرسوووم تنظيمووي أو إلووى إبطووال قوورار يتعلووق بحفووظ النظووام أو الأموون أو 

7طلب وقف التنفيذ بالإجماعالسلامة العامة أو الصحة العامة ورد المجلس  0 0 . 
وهووذا القوورار الووذي صوودر بالإجموواع بوورد المراجعووة اعتبووره الووبعض خطوووة فووي المسووار الانحووداري لدولووة 

 طبقاً الحق والحريات، على حد تعبير الدكتور طوني عطا الله، الذي اعتبر أن هذا الرد يشكل تفسيراً قضائياً 
 ة للدستور.لقواعد ومواد تسمى قانونية، وهي تشكل مخالف

وبعيووداً عوون النتووائج والتووداعيات للأحووداث، وهوول كانووت نهايووة للجمهوريووة الثانيووة أم بدايووة تحووول، فووإن 
قوووورار مجلووووس الشووووورى اللبنوووواني لووووم يكوووون شووووبيهاً بقوووورار مجلووووس الشووووورى الفرنسووووي عنوووودما واجووووه مسووووألة البووووت 
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يووة، ولووم يسووتطع حمايووة هووذا الحووق بمظوواهرتين ولووم يجووار الاجتهوواد اللبنوواني الاجتهووادات فووي الوودول الديمقراط
 الدستوري،  حيث تدخلت السلطة بقرارات عديدة تظهر تحبطاً وضياعاً في موقفها من هذا الحق.

إذا كانووووت الأسووووباب الأمنيووووة أو الإخوووولال بالنظووووام العووووام قوووود تكووووون مبوووورراً لتوووودخل السوووولطة التنفيذيووووة 
وقيوت تأو تغيير أماكن التجمّع أو خوط السوير، أو والضابطة الإدارية في المعرفة المسبقة بالتظاهر، وتعديل 

المظوواهرة أو مكانهووا فووي حووال الخطوور المحوودق،  إنمووا موون غيوور المبوورر تلووك القوورارات الإداريووة التووي صوودرت 
خلال عهد الجمهوريوة الثانيوة، والتوي شوكلت مخالفوات دسوتورية وتتنوافى موع المبوادئ الدسوتورية، حيوث مسوت 

ازن اقتناعنوا بأنوه لا بود مون وضوع قيوود أو حودود لهوذه الحريوة حفاظواً علوى التوو بأحد الحقووق الأساسوية. وموع 
سولطة بينها وبين سائر الحقوق، وبينها وبين النظام العوام، لكون يجوب أن تصودر هوذه القيوود بقووانين تسونها ال
تلووك التشووريعة وتكووون خاضووعة لرقابووة المجلووس الدسووتوري، وتبقووى خاصووعةً لمجلووس شووورى الدولووة لوقووف تنفيووذ 

 القوانين إذا ما تجاوزت السلطة حدودها أو تعسفت في تطبيقها.
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 المبحث الثالث

 ابنتخحق الا 

حق الانتخاب أو التصويت هو أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد الركائز الأساسية للديمقراطية 
ر ممارسة الديمقراطية المباشرة. بدأ استعمال الحديثة، حيث اعتمد فيها كبديل مناسب لتمثيل الشعب بعد تعذ

في فرنسا القديمة عندما كان التصويت  "Franksمصطلح حق الاقتراع أو التصويت أيام الفرانك الأحرار "
7ممنوعاً على مجموعات كثيرة لأن أعضائها لم يكونوا رجالًا أحراراً  0 1 . 
غنياء أو ذوي المستوى التعليمي المحدد فمع بداية تطبيقه كان محصوراً بطبقات اجتماعية معينة كالأ

ير تفسحصره بمن يجيد القراءة والكتابة أو بمن يحسن  ، أو تم1848كما كان الحال في فرنسا قبل عام 
كل ذلك كان بهدف إبعاد فئات معينة من . الدستور، كما كان حال الزنوج في أميركا في القرن التاسع عشر

7ت أو لطبقات محددة بالتمتع بهممارسة هذا الحق، أو السماح لفئا 0 2 خضع هذا الحق لعملية تطور وقد  .
من خلال الممارسة، أوصلته إلى مفهومه الحالي حيث أصبح يمارس ضمن شروط، وقواعد أبرزها العمومية 

 والاختيارية والسرية.
 جانيرى فيه بعض الفقة الدستوري أحد الحقوق الطبيعية، ولا يمكن سحبه من الشعب على حد تعبير 

انوناً؛ لزم قجاك روسو إنطلاقاً من مبدأ السيادة الشعبية،  بينما يرى فيه البعض الآخر نوعاً من الواجب الم
قد يا. و كما حصل في العديد من الدول الديمقراطية التي اعتمدت التصويت الإلزامي أبرزها بلجيكا واسترال

 والحق في نفس الوقت.   نوعاً من الواجب فريق ثالث بين الرأيين، إذ رأى فيهجمع 

                                                 
1-   http://en.wikipedia.org/witi/franchise. 
2- Alexander Krishner- Reasearch fellow at Democracy coalition project at: ttp://www. fair 

vote.org\ right to vote\ krishner.htm. 
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 محصوراً بالرجال دون النساء حتى القرن العشرين، حيث بدأ السماح للنساءإن حق الانتخاب بقي 
را في ، وسويس1945، وفرنسا عام 1918بالمشاركة بحق الانتخاب بدءاً بالولايات المتحدة الأميركية عام 

ه في العديد من دول العالم بعد أن وضعت ل ليصبح في نهاية القرن العشرين ظاهرة شائعة 1971العام 
لي ك حواآليات التطبيق ونظمت القواعد الضرورية لحمايته. وبعد بروز عدد من الدول المستقلة، نجد أن هنا

تيار مائة وثمانية دول من أصل المائة وتسعة عشر دولة ديمقراطية تنص دساتيرها على حق المواطنين بإخ
هذا  ه الدول نصت دساتيرها على قواعد انتخابية مفصلة، وبعضها الآخر أعلنممثليهم السياسيين. بعض هذ

ي حال فالحق كحق أساسي تاركاً للقوانين وضع القواعد التفصيلية التي تنظم ممارسته وحمايته، كما هو ال
 جاء ذلك بعد أن أكّدت المعاهدات والإعلانات الدولية على واجب الدول في حماية حق لبنان مثلًا.

 كرس كأحد الحقوق الأساسية في القانون الدولي.بعد أن لانتخاب لمواطنيها، و ا

 في القانون الدولي الانتخابحق  المطلب الأول:
أولى النصوص الدولية التي تناولت هذا الحق كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد في 

لدهم مباشرة أو عبر ممثلين يتم إختيارهم منه على حق الناس في المشاركة في سياسة شؤون ب 21المادة 
بحرية، معتبراً أن الانتخاب يعبر عن الإرادة الشعبية. وفي الفقرة الثالثة نص الإعلان على الصفات أو 

7الخصائص التي يجب أن يتمتع بها حق الانتخاب وهي "الدورية، النزاهة، العمومية، المساواة، السرية" 0 3 . 
 أكثر للحقوق المدنية والسياسية الذي أصبح ملزماً بعد تصديقه من قبل وبعد أن صدر الميثاق الدولي

دولة، أصبح بالإمكان القول إن القانون الدولي قد نص على هذا الحق وكرسه عندما أضاف  150من 
 إتخاذبعلى ما ورد في الإعلان العالمي، النص على أن المواطنين فقط لهم حق الاقتراع، كما ألزم الدول 

 ات الضرورية للتأكد من توفر الفرص لجميع المواطنين للتمتع بهذا الحق.الإجراء
الصادر عام  (p3-1)( 1من البروتوكول رقم ) 3أما على صعيد المعاهدات الإقليمية فقد فرضت المادة 

على الدول الأعضاء إجراء  1950، والملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1952
حرة ضمن فترات معقولة، بالاقتراع السري ووفق شروط تؤكد على التعبير الحر لإرادة الناس في  انتخابات

إختيار ممثليهم، وأمنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحماية لهذا الحق كما فعلت تجاه باقي الحقوق 

                                                 
1- Alexander Krishner- Reasearch fellow at Democracy coalition project. Ibid. 
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لًا ثمً عن دور هذه والحريات، وسنتحدث عن كيفية تطبيق حماية هذا الحق في الدول الديمقراطية أو 
 المحكمة في حماية حق الانتخاب.

 في الولايات المتحدة الأميركية الانتخابحق المطلب الثاني: 
على الحق في المشاركة السياسية، لكن هذه المشاركة  1787نص الدستور الأميركي الصادر عام 

عديل بعد الحرب الأهلية جاء التاقتصرت على الرجال من الأميركيين البيض لمدة قاربت القرن من الزمن. و 
لينص على عدم جواز إنكار الحق في التصويت أو الانتقاص منه بسبب العنصر  1870الخامس عشر عام 

ريع ر التشأو اللون أو حالة الرق السابقة، في فقرته الأولى، وترك التعديل الدستوري المذكور للكونغرس إصدا
 المناسب للتنفيذ في فقرته الثانية.

التشريع المناسب لم يصدر إلّا بعد حوالي قرن آخر من الزمن، وبعد صراع ما بين الولايات التي  لكن
كانت تحاول التهرب من تطبيق النص الدستوري، وبين المحكمة الفدرالية العليا التي كانت تحاول حماية هذا 

7الحق الدستوري  0 4 . 
7بيق شرط الجدفبعد صدور التعديل الخامس عشر عمدت بعض الولايات إلى تط 0 5 للسود المسجلين في  

( وذلك بغية استبعاد عدداً كبيراً من السود عن Grand father clause) 1870قوائم الناخبين قبل عام 
وبإجماع آراء “  ”Guinnفي قضية  1915ممارسة هذا الحق. فتصدّت المحكمة العليا لهذا الشرط عام 

رم السود صراحة من حقهم الدستوري في الانتخاب ح، لأنه يقضاتها التسعة؛ لتعلن عدم دستورية هذا الشرط
خلافاً للتعديل الخامس عشر، الذي اعتبرت المحكمة أنه لم يوجد أو يقر إلّا بهدف تحطيم تلك الشروط التي 

7نص عليها دستور ولاية أوكلاهاما 0 6 . 
الذي تم بالإجماع،  الموقف للمحكمة الذي يظهر تصديها لحرمان السود من المشاركة في الانتخاب هذا

كان يقابله مواقف مسايرة لمحاولات الولايات في وضع ضوابط وشروط يصعب على المواطنين السود اجتيازها 
بسبب أوضاعهم الثقافية والاجتماعية، حيث نجد تأييدها للإجراءات التي اعتمدتها ولاية "مسيسيبي" عام 

اءة والكتابة. واستمرت المحكمة العليا على هذا النهج في إختيار ناخبيها من الأشخاص الملمين بالقر  1898
صراحة بأنها تقر للولايات منذ مدة طويلة بأن يكون لها سلطة واسعة في  1959لمدة طويلة حيث أعلنت عام 

                                                 
1- Alexander Krishner- Reasearch fellow at Democracy coalition project,ibid. 

 ياً.أميركلم يكن جده لوالده  إذاي، الانتخابي من ممارسة حقه ميركيعني هذا الشرط استبعاد الناخب الأ -2
3- Guinn V. United states, 238 US, 347 (1915). 
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7تحديد الشروط التي يمكن لمواطنيها من خلالها ممارسة حق الاقتراع كشروط: "الإقامة، السن، القراءة" 0 7  .
تستند إلى ظاهر النص الدستوري، معتبرة أنه لا يعطي للمواطن الحق في الاقتراع بقدر ما  كانت المحكمةو 

يحظر ويمنع الولايات من حرمان المواطنين من التصويت على أساس عرقي فقط، لتخلص إلى أن الدستور لم 
قط لذلك الحق الذي يبقى ينشئ حق الاقتراع لأنه كان موجوداً قبل إقرار التعديلات، إنما أضاف ضماناً جديداً ف

7لكل ولاية سلطة تنظيمية تديره بالطريقة التي تراها مناسبة. 0 8 أما إذا كانت تجد في القانون المطعون فيه  
7نصوصاً تمييزية على أساس العرق أو اللون، فإنها لم تكن لتتردد في الحكم بعدم دستوريته 0 9 . 

من اعتباراً الدستور  معانيلحرفي الضيق لبالتخلي عن تفسيرها االمحكمة ومع تطور الأحداث بدأت 
Smith v. Allwright"7في قضية " 1944العام  1 ، معلنة أن الدستور الأميركي أعطى لجميع المواطنين 0

هذا الحق في المشاركة السياسية وانتخاب مسؤوليهم بدون قيود العرق أو اللون، وأسست قاعدة الصوت 
19647في العام  “ voteOne person, one”الواحد للشخص الواحد  1 . لكنها مع ذلك بقيت معتمدةً 1

تاريخ صدور  1965معياراً ضيقاً في التفسير في ظل غياب النصوص التشريعية الفدرالية حتى العام 
 ."U.S.C.42-437قانون التصويت رقم "

، فأعطى ضد التمييز نص هذا القانون على حماية الأميركيين الذين لهم مهارات لغوية انكليزية محدودة
حق التصويت المتساوي للجميع بغض النظر عن العرق أو اللغة، ونص المقطع الخامس منه على حصول 

قبل قيامها بأي تغيير في إجراءات  (preclearance)بعض الولايات على الموافقة الفدرالية المسبقة 
عليق قانون أي ولاية يقيد التصويت من قبل المحكمة الفدرالية أو المدعي العام الذي يمكنه توقيف أو ت

الناخب بشروط الاختبار أو الأداء، وكل ذلك بهدف ضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في التصويت 
ًً غير دستوري" يقف حائلًا دون ممارسة  استناداً إلى تلك الاختبارات التي اعتبرها القانون الأخير "عائقا 

7المواطنين لحقوق الاقتراع 1 2 . 
حكمة العليا في تأييدها لاختصاص الكونغرس الدستوري في إتخاذه التشريعات هذا وقد سارعت الم

المناسبة لضمان تنفيد التعديل الخامس عشر،  بما في ذلك حق السلطات الفدرالية في الملاحقة القضائية 
                                                 

4- lassiter V. Northampton county Board of Elections, 360 US. 45 (1950). 
5- Minov. V. Happersett, 88 U.S. (21 wall) 162 (1875). 
6- Davis V. Schnell 81F. Supp. 872 (M.D.Ala. (1949). 
1- Smith V. Allwright 321 U.S. 649 (1944). 
2- Reynolde V. sims, 377 U.S. 533 (1964) and Wesberry V. Sanders, 376 asl (1964). 
3- US. Department of justice, Civil Rights Division, The right to vote. 
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لأي ولاية يتضمن نظامها الدستوري أو ممارستها الفعلية في تسجيل الأصوات كل ما من شأنه الانتقاص 
7من حق المواطنين في التصويت بطريقة متساوية 1 3  . 

كشرط لقبول  (literacy test)كما رأت أن طلب ولاية نورث كارولينا بإعادة اختبار القراءة والكتابة 
الناخبين "غير مقبول" لأنه مبني على ماضي مليء بالتفرقة العنصرية في التعليم رافضةً حرمان السود من 

7وهم صغاراً من حق التعليم المتساوي حق الانتخاب كما حرموا  1 4 . 
في إصداره قانون التصويت وفي إضافة وقد استمرت المحكمة العليا في تأييدها لصلاحيات الكونغرس 

ومع بداية القرن الحادي والعشرين لا يزال الصراع مستمراً ما بين المحكمة التعديلات التي يراها مناسبة. 
ق الانتخاب في ظل عدم وجود نص دستوري واضح، حيث قالت الفدرالية وحكومات الولايات حول ح
:  إن أي نقصان للممارسة الفعالة لحقوق الأقليات في ممارسة 2003المحكمة في قرار حديث لها عام 

بشكل إلّا إذا كانت الولاية عاجزة، أو أن المكاسب  65حق التصويت يخرق المقطع الخامس من قانون الو
جزء خاص، معتبرة أن خرق حقوق التصويت الوارد في الفصل الثاني من  عام تعوض عن الخسائر في

لا يشكل سبباً لإنكار الإعلام المسبق من قبل الولاية للسلطة الفدرالية  1972والمعدل عام  1965قانون 
7عن التعديلات المزمع إجراؤها  في هذا الحق 1 5 . 

غياب د ينتقالفقه الأميركي لهذا الحق فإن ورغم هذا التصدي الدائم من قبل المحكمة العليا وحمايتها 
في تعليقه حول  Gamin Raskin” ”النص الدستوري الواضح على أعظم الحقوق الديمقراطية حيث يقول

أمام  الرئاسية والتأخر في إعلان النتائج والطعن بها 2000بعد انتخابات عام “  ”Bush V. Goreقضية 
ول عظم الحقوق الديمقراطية، ومن كل شيء تعلمناه حأ ي حماية المحكمة العليا: "بذهول فشل الدستور ف

لا  السياسة الأميركية من حكم المحكمة العليا، لا شيء أهم من إصرار المحكمة على أن الشعب ما يزال
 .”no federal constitutional right to vote“بالتصويت"  اً دستوري اً يملك حق

نتخاب في الولايات المتحدة، حيث كان الدستور الأميركي أول من وهكذا تبين لنا أنه رغم عراقة حق الا
أورد النص على هذا الحق، كما أن قوانينها أول من ساوت بين الذكور والإناث في هذا الحق، وبالرغم من 

قيام المحكمة العليا بحماية هذا الحق؛ فإنه لا يزال هناك نوع من المس أو الخرق بمبادئ هذا الحق، 

                                                 
4- South Carolina V. Katzenbacho 388 U.S. 301 (1966). 
5- Gaston County V. United States 395 U.S. 285 (1969). 
1- Georgia V. Ashcroft. 02-182, 06/26/2003. 
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المساواة. كما يبدو هناك مطالبة بأن يعدل الدستور الأميركي لينص على الحق ومبادئه  خاصة لجهة
 بصراحة بدلًا من ترك الأمر لقوانين الانتخابات التي تحاول حكومات الولايات الالتفاف عليها.

 ة،وبعد اطلاعنا على تطور هذا الحق والصراع ما بين المحكمة الفدرالية وحكومات الولايات من جه
 وعلى تطور مفهوم المساواة والصراع العرقي أو الأثني في الولايات المتحدة من جهة أخرى، سنحاول
ق الاطلاع على نوع آخر من الصراع  في القارة الأوروبية، مما يمكننا من تشكيل تصور واضح لتطور ح

 حق.أو تطور هذا ال الانتخاب والاتجاه الذي يسلكه، مما يسهل علنيا تحديد الموقف اللبناني من حركة

 في فرنسا الانتخابالمطلب الثالث: حق 
ر النقاش دا الجدل الذي دار حول حق الانتخاب في فرنسا كان مختلفاً عن الجدل الأميركي، لأن
وجه نحو ر التفي فرنسا بين نظريتين؛ السيادة الوطنية، والسيادة الشعبية، وتغير مفهوم الاقتراع تبعاً لتغيي

" nationنظريتين. ففي منطق السيادة الوطنية، يكون صاحب السيادة هو الأمة أو الوطن "احدى هاتين ال
ية ر نظر ويعود لها سلطة تعيين أو إختيار ممثليها. وهنا لا يعود الأمر، وجود حق أو عدم وجوده، بل تسيط

 الواجب الذي تفرضه الأمة، أو تكلف به بعض الأشخاص.
م لسيادة هي للشعب وكل فرد من هذا الشعب هو بالضرورة صاحب قسأما في منطق السيادة الشعبية فا

 من هذه السيادة، إذا هو صاحب حق ويترجم في الممارسة؛ أن الانتخاب هو حق يملكه كل مواطن.
"روسو وهاتان النظريتان للسيادة، اعطيتا معنينان مختلفان للإقتراع؛ معنى الحق الذي نادى به 

Rousseau،" لذي تبناه باقي مفكري الثورة الفرنسية وأبرزهم "سييس ومعنى الواجب اSieyess وفي ."
المرحلة الأولى التي تلت الثورة تغلب منطق "سييس" إذ سيطر مفهوم السيادة الوطنية، وكان الانتخاب واجباً 

7على الفرد وليس حقاً له، وهذا كان خيار فرنسا خلال القرن التاسع عشر 1 6 . 
الجمهورية الرابعة أعلن أن السيادة الوطنية هي ملك الشعب، مما يعني  أو دستور 1946لكن دستور 

فقد ورد فيه عبارة أريد لها أن تكون  1958تغلب مفهوم الحق للانتخاب على مفهوم الواجب. وأما دستور 
خلاصة ما بين السيادة الوطنية والسيادة الشعبية، شكلت نوعاً من التلاقي بين النظريتين، لأن تطور 

                                                 
1- Dominique Rousseau: Liberté Politique et Droit de Vote- Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  Frison-

Roche Thierry Revet: Libertés et droits fondamentaux ,ibid, p:288. 



375 

 

بالتالي الحاجة إلى تبريرات فقهية  يمقراطية أدى إلى تعميم حق الانتخاب على جميع المواطنين وانتفت الد
 تخفي مصالح فئات اجتماعية متناقضة.

 يابة مثلاً ل النالكثير من النتائج السياسية والقانونية ما زالت مرتبطة بفكرة السيادة الوطنية، كما هي حاو 
ن لا هم الذيكل نيابة مشروطة باطلة، وأن النواب أحراراً كلياً بالنسبة لمنتخبي الذي اعتبر أن 58في دستور 

ون يملكون حق إعطاء أي أوامر لمرشحيهم أو وضع قيود، وعلى هؤلاء الآخرين واجب التداول بحرية من د
ليس و ة أي ضغط من قبل الناخبين. فالنائب يمثل فرنسا ولو تم انتخابه من أي منطقة كان، فهو يمثل الأم

 ناخبه.
حسمه بحل وسط، ترافق مع تطور وتغير مستمر  58هذا الصراع بين التوجهين الذي حاول دستور 
 لحق الانتخاب، مروراً بعدة محطات تاريخية بارزة. 

 تطور الموقف القانوني الفرنسي 
ورة عد الثالإنسان الفرنسي من تابع إلى مواطن، لكن النظام السياسي الذي انبثق ب 1789حولت ثورة 

رف أكد على الصفة العامة للإقتراع واعت 1793حصر حق الإقتراع بدافعي الضرائب. وعلى رغم أن دستور 
لدوا وسكنوا في فرنسا وبلغوا سن الو  ة.سن 21بحق الانتخاب لكل الرجال حتى الأجانب منهم ما داموا قد و 

ة الوطنية حيث الانتخاب هو من ارتكز على نظرية السياد 1848وهذا الحصر الذي استمر حتى عام 
التي  ريبة،عمل الأمة أو الوطن واعتبر الإقتراع واجباً على من يمكنه القيام به؛ وهو من يقدر على دفع الض

أم  بسببها شهد القرن التاسع عشر نضالًا سياسياً لتحديد طبيعتها وكيفية دفعها؛ هل على أساس الأرض
 على أساس المهنة.

ن ملويس فيليب ومع محاولة الطبقة البرجوازية تخفيض ضريبة الإقتراع لتتمكن  فأواخر أيام ملكية
فتح حق الانتخاب  Guizotالمشاركة أكثر بتقرير سياسة الدولة، ورفض رئيس الوزراء يومها غيزو 

ي أعلن ، فكان أهم مطلب للثوار هو حق الإقتراع العام الذ1848مما أدى إلى اندلاع ثورة شباط  ،وتوسيعه
تائجها ن، تلك الثورة التي طرحت مفاهيم ديموقراطية متطورة، وبالتالي لم تكن 1848آذار  15عتباراً من ا 

ي متلازمة مع مصالح الطبقة البرجوازية التي اضطرت إلى تعميم حق الانتخاب، حيث إنغرس هذا الحق ف
 مصالحها. الحياة العامة سريعاً رغم محاولات الإمبراطورية الثانية توجيهه بما يخدم
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عندما شمل حق الانتخاب النساء، وكانت فرنسا  1944نيسان  21كانت المحطة الثانية المهمة في  
واحدة من آخر البلدان الديمقراطية الغربية التي تمنح النساء حق الانتخاب. التأخر الفرنسي كان لعدة 

منزلي والأعمال الخاصة( وضعف أسباب، أولها ما يتعلق بدور المرأة في المجتمع )تركيز على العمل ال
ثقافتها السياسية وعدم اهتمامها بالتالي بالحياة العامة، ولم تكن مؤهلة للقيام بواجب الانتخاب. وقد لعبت 
الكنسية دوراً في تأخير الاعتراف بحق المرأة بالانتخاب "حيث كان التساؤل يدور عما إذا كان للمرأة روح" 

سه في تناقض مع أفكاره الفلسفية التي تؤيد حق المرأة في الانتخاب، حتى كما أن اليسار الفرنسي وجد نف
الراديكاليين منهم اعتبروا أنه ليس من الواجب إعطائها هذا الحق كونها أكثر تأثراً بالكنيسة، وخافوا من أن 

7يؤدي انتخاب المرأة إلى فوز اليمين 1 7 . 
 18ى القانون الذي خفض سن الاقتراع إلى حيث صوّت عل 1974المحطة التاريخية الثالثة كانت عام 

 سنة أيام الرئيس جيسكارديستان. 21سنة بدلًا من 
 جاوزاً هذا التوسع والتطور في حق الانتخاب لم يقف عند هذا الحد بل تطور ليشمل الأجانب أحياناً مت

ي أالفرنسيون، تنص على أن الناخبين هم المواطنون  1958من دستور  53مبدأ الجنسية. فرغم أن المادة 
محدد بحق اف الأنها تربط ظاهرياً ما بين الجنسية والمواطنية، فهناك استثناءان لهذا المبدأ: الأول هو الاعتر 

 ، حيثالأجانب في الانتخاب، استثناء لمبدأ الجنسية وانسجاماً مع مبدأ المساواة لمن هم في نفس الوضع
أجاز فيه مشاركة الطلاب الأجانب في انتخاب  1978أيار  12أصدر مجلس الشورى الفرنسي قراراً في 

 ميتز"، وهذا الاجتهاد تناول الانتخابات المعروفة بالمهنية. –"اكاديمية نانسي  Crouأعضاء مجلس إدارة 
أكد فيه أن الأجانب  1982ك أول  14كما دعم هذا التوجه قراراً للمجلس الدستوري صدر في 

 ي. هذاالمضمونين اجتماعياً في مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعبإمكانهم الإقتراع لإختيار ممثلي 
 التوجه القضائي يظهر الابتعاد عن مفهوم الواجب لمصلحة مفهوم الحق أو حرية الانتخاب.

أما الاستثاء الثاني وفيما يخص الانتخابات على المستوى الأوروبي فإن معاهدة ماستريخت أعطت 
لموجودين في احدى دول الاتحاد الأوروبي حق الانتخاب وحق الترشح مواطني الدول الأوروبية ا

                                                 
1- Dominique Rousseau: Liberté politique et droit de vote. - Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  Frison-

Roche Thierry Revet: Libertés et droits fondamentaux, ibid, p:291. 
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للانتخابات البلدية دون أن يكون لهم الحق في الوصول إلى رئاسة البلدية أو نيابة الرئاسة، كما أنهم لا 
 يشاركون في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

خابات الاجتماعية أو المهنية أو ويرى دومينيك روسو أن هذين الاستثناءين لمبدأ الجنسية في الانت
الأوروبية يمكن أن يؤديا إلى افتقار الجنسية كشرط للمواطنية؛ مشبهاً الموقف من حق الأجانب بالانتخاب، 

، ومتوقعاً أن يساهم البناء الأوروبي في توسيع مفهوم حق 1944بالموقف من حق المرأة بالانتخاب عام 
7نسي إلى المواطن الأوروبيالانتخاب أكثر ليتجاوز المواطن الفر  1 8 . 

 الانتخابالفرنسي من حق  موقف المجلس الدستوري

ة مشاركلخلق مبدأ المساواة بعض الصعوبات خلال التنفيذ في فرنسا، فعندما أراد المشترع إعطاء أهمية 
د اعمن المق %25النساء السياسية في الانتخابات البلدية حيث صوّت البرلمان على إعطاء النساء كوتا 

ى ، مرتكزاً عل1982 2ت.  18على لوائح الترشيح. رفض المجلس الدستوري هذا القانون في قرار له في 
بين  ساواة أن مبدأ المساواة يمنع تقسيم المنتخبين إلى فئات حتى عندما تكون غاية المشترع تعزيز مبدأ الم

دة، ة جدي، ع دل الدستور الفرنسي مر الرجل والمرأة. وكما في مسألة تصويت الأوروبيين الموجودين في فرنسا
 بهدف حفظ كوتا من النساء أو الرجال على صعيد الترشيح في الانتخابات البلدية.

كما أن موقف المجلس الدستوري من المساواة امتد إلى تحديد الدوائر الانتخابية وضرورة أن يمثل 
نتج عن تقسيم الدوائر المحدد من صوت كل مواطن نفس النسبة التي يملكها صوت الآخر بدقة، كي لا ي

قبل الحكومة أي تعسف سياسي. ولكن بالرغم من مراقبة المجلس هذه، فإن مبدأ المساواة يبقى هدفاً مثالياً 
أن مبدأ  (Francois Luchaire)على الجميع السعي إلى تحقيقه أكثر مما هو واقع. وقد رأى العلامة 

تخطى بفعل القضاء الدستوري الإطار الضيق للانتخاب، لأن هذا  المساواة في مجال قوانين الانتخابات قد
7الاجتهاد قد تصدى لكل تمييز، إن على أساس فئات الناخبين أو على أساس فئات المرشحين 1 9 . 

ولم يقتصر دور المجلس الدستوري على النظر بدستورية القوانين الانتخابية لجهة تطبيق مبدأ المساواة، 
ضي الذي يسهر على مصداقية وحسن سير العملية الانتخابية بعد أن كانت تلك بل أصبح يلعب دور القا

الرقابة مناطة بالمجلس النيابي. لهذا نجد أن القاضي الدستوري الفرنسي لم يتردد بإبطال نيابة مرشح تجاوز 

                                                 
2- Dominique Rousseau: Liberté politique et droit de vote, ibid, p:293. 
1- Francois Luchaire, la protection Constitutionnelle des droits et des libertés, op.cit,p:441     
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7سقف مصاريف الدعاية الانتخابية التي حددت بنصف مليون فرنك فرنسي 2 0 اوز عندما أيقن بأن هذا التج .
قد أثر على حرية إختيار الناخبين وعلى مصداقية العملية الانتخابية، لأن هذا التجاوز أدى إلى خرق مبدأ 
المساواة ما بين المرشحين وبالتالي ما بين الناخبين الذين تأثروا بهذه الحملة الدعائية. ويخلص القاضي 

يجب أن تكون  -طابقة لمبدأ المساواة لكي تكون م-الدستوري إلى التشديد على أن المساهمة المادية 
7خاضعة لمعايير موضوعية 2 1 . 

 وقد تمسك القاضي الدستوري الفرنسي بهذا الموقف مع تشديده على خصائص قانون الانتخاب الأخرى 
حق اية لكالعمومية والسرية لأنها كلها خصائص ذات قيمة دستورية لكل قانون انتخابي مكرساً ومؤمناً الحم

 و أحد أهم الحقوق الأساسية.التصويت الذي ه
وهو موقف لم يقتصر على القضاء الفرنسي بل كان أحد سمات القضاء الدستوري الأوروبي وأهمها 

 قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 يوروبالأ تحادفي الا الانتخابحق  المطلب الرابع:
ن الأوروبي، حيث يقيم الشخص كاإن حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية في دول الاتحاد 

بية فإن لأورو حقاً ضرورياً ملاصقاً للمواطنية الأوروبية منذ إنشاء معاهدة ماستريخت. وعلى غرار الاتفاقية ا
نص عليه كحق خاص بالمواطنين المقيمين في الدول الأعضاء وكحق رئيسي  2000الميثاق الصادر عام 

 طن أجنبي.في الشؤون العامة يمكن أن يمنح لأي موا
ة ، والملحق باتفاقية حماي1952أيار عام  20من البروتوكول رقم واحد، الصادر في  3تنص المادة 

 على أن الدول تنظم أو تجري انتخابات حرة ضمن فترات 1970حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 
 في إختيار ممثليهم. معقولة بالتصويت السري، ووفقاً لشروط تؤكد حرية التعبير عن الرأي للناس

منه معيار الشرعية  39وضعت المادة  2000ولما جاء ميثاق الحقوق والحريات الأساسية عام 
الديمقراطية للجهاز المؤسساتي للاتحاد الأوروبي. ويتم إختيار الجهاز التشريعي بواسطة الاقتراع العام في 

                                                 
2- Dec-C.C. 88-242. D.C. lo mais 1988 voir aussi dans ce sens D.C C.C. 89-271.  D.C11 jan. 1990. 

  319: ، صأمين  صليبا: دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، أطروحة دكتوراه، )م.س.ذ(نقلًا عن 
3- Dominiquc Rousseau: : Liberté politique et droit de vote,ibid , p: 291     
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اد وبدون تمييز في أن يصوّت وأن عملية تصويت سرية وحرة، مع اعتراف بحق كل مواطن من الاتح
7يترشح للانتخابات بما ينسجم مع المبادئ الديمقراطية التي أنشئ على أساسها الاتحاد الأوروبي 2 2 . 

قيم  فقد اشتملت على المبادئ الضرورية لأي جهاز سياسي يقوم على أساس 39أما الفقرة الثانية من م
ر لتعبيلممارسة السلطة العامة يجب أن تقوم على حرية ا ديمقراطية. فالصلاحية العامة المعطاة من الشعب

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 21عن إرادة المواطنين ضمن جهاز تمثيلي، كما ورد في م
تضمن الترتيبات المفصلة  1994ك أول  19في   EC/94/80الإرشاد الصادر في المجلس  كما أن

الالتزام د في أي دولة ليسوا من مواطنيها. إضافة إلى أن لممارسة هذا الحق من قبل مواطني الاتحا
الأوروبي بحق الانتخاب تأكد بمستندات وتعليمات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوروبا والاتحاد 
الأوروبي، وليس مفاجئاً أو مدهشاً أن حق الانتخاب والتصويت العميم قد ضمن في مسودة الدستور المعد 

7بيللاتحاد الأورو  2 3 . 
يظهر لنا من كل هذا أن الاتحاد الأوروبي كرس حق التصويت كحق أساسي من حقوق الإنسان مع 
تجاوز للمفهوم الأميركي والفرنسي لهذا الحق، حيث فتح المجال أمام منح هذا الحق للمواطنين الأجانب 

لى مفهوم الإنسان، وما وعدم حصره بمواطني الدولة في توجه جديد قد ينقل هذا الحق من مفهوم المواطنة إ
7يبدو مستغرباً اليوم قد يصبح مألوفاً وطبيعياً في المستقبل 2 4 . 

ة وما كرسته نصوص الاتحاد الأوروبي من قواعد ومبادئ لممارسة هذا الحق جاءت المحكمة الأوروبي
 لحقوق الإنسان لتؤمن الحماية له. فكيف كان موقفها من هذا الحق.

 وق الإنسانموقف المحكمة الأوروبية لحق
من  3نظرت المحكمة الأوروبية خلال تطبيقها لنصوص الاتحاد في عدة قضايا تتعلق بالمادة 

ية قد ، حيث كانت المحكمة تصر أولًا على أن الطرق القانونية الوطن1952الصادر عام  1البروتوكول رقم 
 ع على عاتقها.استنفذت قبل قبولها للقضية، وأن المحكمة تعطي الدول الفرصة لأخذ الموضو 

                                                 
ًً لشووروط محووددة فووي كوول الا -1 النووواب، كووان حجوور الأسوواس للشوورعية  إختيووارفووي عمليووة  تحووادممارسووة الحووق فووي التصووويت وفقوواً

 ين.وروبية وعامل قوى لدمج الأوروبالديمقراطية للمجموعة الأ
1- Alexander Krishner- Reasearch fellow at Democracy coalition project.  co.,pit. 

ا الحق على ية واقتصار هذوروبية الأتحادالصعيد البلدي هو خطوة على طريق قيام الدولة الا على الانتخابحق الترشح و  -2
 ية.وروبالمستوى البلدي دون المستوى البرلماني هو أمر تبرره سياسة الاندماج التدريجي للمجموعة الأ
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ونظراً لأن المحكمة تفرض عدالتها على عدد كبير من الدول مع تنوع واسع في تشريعاتها بالنسبة لحق 
 a wide margin of“الانتخاب فقد اعترفت صراحة بضرورة منح الدول هامش واسع للتقدير 

appreciation” الثة من البروتوكول رقم عند تحديد ما إذا كانت السياسات الخاصة هي تطبيق للمادة الث
17 2 5 " المتعلقة بحق الانتخاب الأكثري، أوجدت المحكمة خمسة معايير Mohin-Mathien. ففي قضية "

 لأخذها بعين الاعتبار في تطبيقها للمادة الثالثة: 
 أولًا: إن المادة المذكورة لم تذكر حرفياً الفرد، والبروتوكول لم يقدم جديد بما يتعلق بالحقوق الفردية
والحريات. ثانياً: لاحظت المحكمة أن حق التصويت لم يكن مطلقاً، ولكن القيود التي تضعها الدول تخضع 
للفحص وهل هي لهدف شرعي وتحفظ حرية التعبير للمواطنين في إختيار ممثليهم أم لا. ثالثاً: أكدت 

وأنها تترجم في ضوء التركيبة  المحكمة أن المادة الثالثة تطبّق على الجهاز التشريعي فقط أو أحد أقسامه،
الدستورية للدولة الذي يكون محل التساؤل. رابعاً: لم تكن الدول المتعاقدة تحت واجب تقديم أنظمة خاصة 
للانتخاب أو التمثيل، ولديها هامش واسع من التقدير في هذه الشؤون. خامساً: الشروط التي تؤكد حرية 

7المساواة بالمعاملة لكل المواطنين في ممارستهم لحق التصويتالتعبير للناس ت رجمت بما معناه مبدأ  2 6 . 
لو و وسنعرض ملحض لوقائع هذه القضية لما تشكله من عبرة للوضع اللبناني ومنارة للفقه الدستوري، 

 بشيء من الإيجاز:

اك هنأن بففي هذه القضية قام نائبان من المقاطعات الناطقة بالفرنسية بالادعاء أمام المحكمة العليا 
اف نوع من عدم المساواة بينهم وبين بعض ممثلي المقاطعات المختلطة في بلجيكا. رفضت المحكمة استئن

مم لتأ "Legitimate aimالنائبين معلنة أن موضع التساؤل هو غاية تشريعية " مين نوع وإن هذا النظام ص 
منع  كان: من التوازنات، والهدف منه من التوازن بين مختلف المناطق والجاليات الثقافية بواسطة نظام معقد

جيد  بشكل معقولة بوجهة نظر المحكمة ومقبولة ،والغاية اعتبرت شرعية ،إنتشار النزاعات اللغوية في البلاد
 في البلاد.

ورأت المحكمة بأن حق التصويت للأقليات اللغوية بالطريقة المنصوص عنها لا تهدد مصلحة الأقليات 
يكي، الذي لديه عدة أجهزة لحماية المجموعات من الناحية التشريعة. وذكرت في نظام كالنظام البلج

                                                 
3- http://www.europearl.eu.int/comparl/libe/elsj/chartercourt.htm. 
 
1- Mathieu-Mohin and Cleyrfat V. Belgium, 2 march 1987. 

http://www.europearl.eu.int/comparl/libe/elsj/chartercourt.htm


381 

 

الذي يسمح لثلاث أرباع ، (alarm bell)المحكمة أحد هذه الأجهزة، وهو ما يسمى بجهاز جرس الانذار 
 نواب إحدى المجموعات اللغوية بأن يعلقوا تشريعاً ما ويرفعوا الموضوع إلى مجلس الوزراء.

لم تنص على أن كل الأصوات بالضرورة لها نفس الوزن بالنسبة  3ة إلى أن المادة وخلصت المحكم
ذه هلنتائج الانتخاب، إذ أن الجميع لديهم فرص متساوية بالفوز، وأن النواب الناطقين بالفرنسية في 

المقاطعات الخاصة يتمتعون بنفس حقوق التصويت والانتخاب مثل الناطقين باللغة الهولندية، وبأن 
 م.نوابهالإجراءات المتخذة لم تكن قيوداً غير مناسبة تشكل تهديداً لحرية التعبير للناس في إختيارهم ل

وملخصها أن المدعو  1994القضية الثانية التي نظرت بها المحكمة الأوروبية كانت في نيسان 
Mathears  المقيم فيGibratter التصويت  تقدم بطلب إلى مكتب التسجيل الانتخابي ليشارك في

للبرلمان الأوروبي فرفض المكتب طلبه على أساس أن القانون الذي أوجد الانتخاب المباشر للبرلمان 
7الأوروبي حصر هذا الحق برعايا المملكة المتحدة 2 7  . 

رداً على النقاط التي أوردتها الحكومة البريطانية رأت المحكمة أن بريطانيا مسؤولة عن ضمان حق 
 Were not لأوروبي، وأكدت بأن ضمانات الميثاق لم تكن نظرية بل تطبيقية وفعالة. "التصويت للبرلمان ا

theoretical or illusory but practical and effective". 
ورفضت المحكمة رد الحكومة البريطانية، قائلة أن الميثاق هو أداة حية يجب أن تترجم أو تفسر على 

 Living instrument which must be interpreted in the light ofضؤء الحالات المستمرة "

present-day conditions". 
ان قد ح رم من أي فرصة للتعبير عن رأيه في إختيار أعضاء البرلم وخلصت المحكمة إلى أن المواطن

 من البروتوكول. 3الأوروبي، وهو الشيء الجوهري لحق التصويت الذي نصت عليه م 
"As the very essence of the applicant’s right to vote, as guaranteed by Article 3, protocol 

1no."7 2 8. 

ويظهر في هذه القضية وغيرها موقف المحكمة الأوروبية من حماية هذا الحق الأساسي وضمانها 
المقيم حمايته، مبتعدة عن نظرية الواجب أو مفهوم المواطن وسيادة الأمة، معتمدة السيادة الشعبية للإنسان 

                                                 
يع بشووؤون التشوور  محلووي يخووتص هووي أقلوويم مسووتقل فووي بريطانيووا ولكنهووا ليسووت جووزءاً منهووا فهنوواك مجلووس عموووم Gibratterجزيوورة  -1

ي وروبووالأ تحوادالمحلوي.  والرسوميون المنتخبووون لا يتولوون شووؤوناً خارجيوة أو دفاعيوة والجزيوورة لوديها علاقووة معقودة موع مؤسسووات الا
لتوي ات ايوة.  فوبعض القووانين والمؤسسووروبسكانها ليسوا من رعايا بريطانيا، فهوم يعتبورون بريطوانين بالنسوبة للمجموعوة الأ أنومع 

موع  يوة المشوتركة،وروبية تنطبق على جبرالتر والبعض منها لا ينطبوق. موثلًا هوي مسوتبعدة مون السووق الأوروبتحكم المجموعات الأ
 والبضائع ورأس المال والصحة والبيئة وغيرها. شخاصي بحرية انتقال الأوروبالأ تحادانها تخضع لتشريعات الا

2- Mathews V. the United Kingdom, 248 333/94, Febrnary 18, 1999. 
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وحقه في ممارسة جزء من هذه السيادة أينما كان، فاتحة المجال أمام الإنسان المواطن وعدم اعتماد الجنسية 
 كمعيار أو خاصة من خصائص حق الانتخاب.

 في لبنان الانتخابالمطلب الخامس: حق 
تير التطور الذي رافق حق الانتخاب إن كان على صعيد القانون الدولي أو على صعيد الدسا
ة قراطيوالقوانين في الدول الديمقراطية، قد تجلى في الحفاظ على الانتخاب كأداة رئيسية للشرعية الديم

تم يالتمثيلية، رغم خضوع هذا الحق إلى تطور مستمر في الأسس التي يقوم عليها، أو في الآليات التي 
 تنفيذه من خلالها، كما في وسائل الحماية المؤمنة له.

ة دستورياتير العالم الأسس العامة للانتخابات النيابية وأدخلتها في صلب القواعد الحددت معظم دس
مهام  أولى أسوة بالانتخابات الرئاسية، كونها الركيزة في صياغة التركيبة السياسية في المجتمع والتي تشكل

 الدستور.
التي  معايير العالميةهذه الأسس أو الركائز التي قامت عليها الدساتير وقوانين الانتخاب هي ال

نية ، من العهد الدولي للحقوق المد5من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  21وردت في المادة 
 -4تراع العام، عمومية الاق -3خاب، دورية الانت -2خابات، نزاهة الانت -1والسياسية والتي تلخص بو: 

 رادة الناخبين.إبير الحر عن التع -6لتصويت السري، ا -5المساواة بين الناخبين، 
دمة في مق أما لبنان الذي صادق على العهد الدولي أيام الجمهورية الأولى، والتزم بالإعلان العالمي

ى تخابية إلالان دستور الجمهورية الثانية، فقد أعلن التزامه بهذا الحق الرئيسي بدستوره، محيلًا تنظيم العملية
 القوانين العادية.

حد من تزام الدستوري اللبناني بحق الانتخاب بشكل غير مباشر في مقدمة الدستور كوالقد جاء الال
رية الحقوق والحريات التي نصت عليها الفقرتان ج و د اللتان نصتا على احترام الحريات وفي مقدمها ح

مايز ون تين دالرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطن
تحمل أو تفضيل. ثم كررت المادة السابعة من الدستور الالتزام اللبناني بالحقوق المدنية والسياسية و 

 الفرائض العامة والواجبات دونما فرق بينهم وحق الانتخاب هو في طليعة الحقوق السياسية.
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ن لبناني بلغ من التي نصت على أنه لكل مواط 21ثم ورد النص الدستوري الصريح في المادة 
سنة كامل الحق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون  21العمر 

لأساسي من الدستور عند حديثها عن النواب وانتخابهم إحالتها هذا الحق ا 24الانتخاب، كما أكدت المادة 
 إلى قوانين الانتخابات المرعية الإجراء.

يظهر أن لبنان قد اعتمد مبدأ الديمقراطية غير المباشرة  24و 21في المادتين  والالتزام الدستوري 
عن طريق انتخاب ممثلين للشعب الذي يقتصر دوره على انتخاب النواب دورياً، وبالتالي لم يقر الدستور 
ة أي وسيلة من وسائل الديمقراطية شبه المباشرة المطبقة في غالبية الدول الديمقراطية وبصورة خاص

7الاستفتاء في المسائل الأساسية 2 9 . 
وانتخاب الناخب ممثلين للشعب يأتي بوصفه يتولى جزءاً من السيادة الشعبية، التي أكدتها الفقرة د 
من مقدمة الدستور عندما نصت على أن الشعب هو صاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. 

منه توكيل الناخب  49عندما منعت م 1960اللبناني عام ويؤكد هذا التوجه ما ورد في قانون الانتخاب 
عندما منع الناخب من توكيل غيره بوضع  1997لغيره ممارسة الحق بالاقتراع، والتي كررت في قانون 

الظرف في صندوق الاقتراع... باستثناء المصاب بعاهة جسدية. هذا بالإضافة إلى أنه على صعيد الواقع 
اني يرى نفسه ممثلًا لناخبيه وأنصاره، خاصة في ظل عدم وجود أحزاب سياسية مما العملي فإن النائب اللبن

7يجعل مهمته الأولى خارج إطار البرلمان والتشريع ومن خلال الخدمات التي يؤمنها لأنصاره ولناخبيه 3 0 . 
نستنتج من كل هذا أن التشريع اللبناني يعتبر أن حق الانتخاب هو أحد الحقوق الأساسية التي 

ارسها المواطن كجزء من السيادة الشعبية التي يمتلكها. وقد كرست هذه النظرية في قانون انتخاب يم
عندما وضع غرامة على كل  1953، وجاءت بعد فشل مبدأ الانتخاب الإلزامي الذي فرضه قانون 1960

ي ممارسة هذا متخلف عن الانتخاب، فأصبح حقاً أساسياً وليس واجباً وأصبح للناخبين حرية الاختيار ف
الحق أو التخلي عنه كما هو الحال في الأكثرية الساحقة من الدول التي تعتبر الانتخاب حقاً قانونياً 
وبالتالي لا يعتمد مبدأ الانتخاب الإلزامي. كما أن هذا الحق تعدى فكرة الانتخاب أو عدمه ليصل إلى حرية 

                                                 
 .طروحةملاحظة الدكتور زهير شكر اثناء مراجعته لهذه الأ -1
 .401م.س.ذ(، ص: ، )2001الوسيط في القانون الدستوري، ،د. شكر -1
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ازي أو أقل من عدد ممثلي كل دائرة ضمن نسبة الناخبين في إختيار المرشحين، شرط أن يكون عددهم يو 
7التوازن الطائفي، وهو ما يعرف بالتشطيب 3 1  . 

بعد أن كرس الدستور اللبناني حق الانتخاب كواحد من الحقوق الأساسية الذي منحه لكل مواطن 
للسلطة  سنة أحال إلى قانون الانتخاب وضع القواعد والتفاصيل لممارسة هذا الحق، أي أنه ترك 21بلغ الو

السياسية أن تضع هذا القانون وهو أمر يؤسف له وأفضل تعبير عن هذا الأسف يختصره قول العلامة 
دومينيك تيرون بقوله "من المؤسف أن لا تنص الدساتير على الانطمة الانتخابية فتتركها للسلطة فتضعها 

مت القوانين الانتخابية في لبنان بما يناسب مصالحها وأهوائها". مما يطرح السؤال التالي وهو:  هل التز 
بالمعايير العالمية أم أنها وضعت القوانين التي تناسب مصالح وأهواء الطبقة السياسية؟ فتكليف السلطة 
السياسية بإعداد قوانين الانتخاب أدى في لبنان إلى تغييرات متعددة في قانون الانتخاب نتيجة لعوامل 

الانتخاب بالسياسة التي ترغب الحكومة القائمة في انتهاجها حيث  سياسية متعددة، أهمها إرتباط قانون 
كانت الحكومة تتقدم بمشاريع قوانين لتعديل قانون الانتخاب بالشكل الذي يؤمن مصالحها الانتخابية، وقد 

لتاريخه ما يزيد على عشرين قانون انتخاب معتمداً عدة  1926طبق منذ وضع الدستور اللبناني عام 
7الدوائر الانتخابية ودون استقرار في عدد النوابأشكال من  3 2 . 

ونظراً لأهمية الموضوع وما يشكله من نقطة خلاف سياسية على طاولة البحث، بشكل شبه 
ي دى، فمستديم، فسنقوم بدراسة موقف هذه القوانين الانتخابية من كل معيار من المعايير العالمية على ح

هة ه القوانين ومست بهذا الحق الأساسي، ابتداءً من معيار نزا محاولة لتحديد الثغرات التي شابت هذ
 الانتخابات.

 اتالانتخابولًا: نزاهة أ
نزاهة الانتخاب كانت أول المعايير التي نص عليها القانون الدولي وتضمنتها قوانين الدول 

عتبر أن أعمال ي 14/8/1884والمعدل بقانون  25/8/1883الديمقراطية. فالقانون الإنكليزي الصادر في 
الرشوة التي يقوم بها المرشح، أو التي تتم بمعرفته وموافقته من دفع مال أو تقديم طعام وشراب أو تأمين 

                                                 
ي له ف برى لا مثيلالك أواللبناني الذي يعتمد على النظام الاكثري والدائرة المتوسطة  الانتخابقانون  أن إلى شارةتجدر الإ -2

 دول في العالم الثالث.  أربعفي  إلاّ طية وهو غير مطبق الديمقراالانظمة 
 .402ص:  )م.س.ذ(، ،2001في القانون الدستوري،د. شكر: الوسيط  -1
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وسائل نقل للناخبين لا تبطل الانتخاب فحسب، بل ويعاقب عليها بالحرمان من الترشيح لمدة سبع سنوات، 
 ية.وبحرمانه من تولي أي وظيفة عامة في الدائرة الانتخاب

، وتوسع الاجتهاد الفرنسي في 1852كما أن القانون الفرنسي تضمن نصوصاً مشابهة منذ عام 
تطبيق رقابته على تلك النصوص وفي تفسيرها، لتشمل كل عمل ووسيلة غير مشروعة تسئ إلى حرية 

المال والوعود الاقتراع وتمس بمبدأ المساواة بين الناخبين، مثل تقديم وسائل النقل وإقامة الولائم ودفع 
7بالوظائف أو إقامة مشاريع لمنطقة معينة أو تقديم التبرعات الخ... 3 3  

خلو يتعتبر الرشوة التي هي ظاهرة عالمية من أبرز الأمور التي تسئ إلى نزاهة الانتخابات، لا 
. دماتخمنها مجتمع، وتكون بعدة وجوه منها: مباشرة كالتقديمات المالية، ومنها غير مباشرة كالوعود وال

ع ا م نوالانتخابات في لبنان وكما هو معروف تتسم بهذه الصفة من رشاوى مباشرة وغير مباشرة لدرجة أن م
و ائف أفي بريطانيا وفرنسا منذ أكثر من قرن ونصف، كتقديم وسائل النقل وإقامة الولائم، والوعود بالوظ

 !بنانيةأمراً مألوفاً في الانتخابات اللإقامة المشاريع وتقديم التبرعات، تتم كلها بشكل علني وتعتبر 
ولم يتناول التشريع اللبناني مع الأسف هذا الموضوع مباشرة في قانون الانتخاب، إنما تناوله بشكل 

 22/1/1992تاريخ  154المعدلة بموجب القانون رقم  1960من قانون  66غير مباشر، حيث أوردت م. 
يعاقب  334إلى م.  329شملها قانون العقوبات وفي الأخص م. بأن" كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا ي

ألف إلى مليون ليرة، معتبرة أن المخالفات الخاصة بقانون الانتخاب التي لا تقع  500مرتكبها بالغرامة من 
7ضمن أحكام قانون العقوبات هي من نوع المخالفة 3 . وما ورد في قانون العقوبات جاء تحت عنوان 4

وق والواجبات المدنية حيث يعتبر د. رباط بأن الحقوق المدنية في اللغة الدستورية هي "التعدي على الحق
الحقوق والواجبات السياسية ومنها حق الانتخاب. لكن بالرغم من هذه النصوص وبالرغم من أن الرشوة 
لم وشراء الأصوات هي سمة من سمات الانتخابات في لبنان وعلى أوسع نطاق، فإن القضاء اللبناني 

يصدر حكماً مباشراً في هذا الصدد، لا بل إن بعض الأحكام أقرت ضمناً بشرعية بعض المخالفات لنزاهة 
الانتخابات السائدة في لبنان، ومنها تقديم وسائل النقل من قبل المرشح للناخبين، حيث أشارت محكمة بداية 

متعارفاً أن يؤمن المرشح لناخبيه إلى أن التعامل الذي أصبح  20/4/1960بيروت وفي قرار لها بتاريخ 

                                                 
عوبلا بيوروت  د. وليود إشورافعبد العزيز ناجي، الحريات السياسية في التشريع اللبناني ودور القضاء في حمايتها، رسالة دبلوم،  -2

 .45ص: 1999
 .566الوسيط في القانون الدستوري، دار العلم للملايين ص: :ادمون رباط -1
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سيارات تقلهم متحملًا عبء التنقل ومصاريفه فيكون له مصلحة شخصية في نقلهم، رغم أن الحكم جاء 
أثناء نظر المحكمة في المسؤولية الناتجة عن حوادث السير، فهو يمثل إقراراً قضائياً بما هو متعارف عليه 

7ة لحق الانتخابفي لبنان ويتناقض مع المعايير العالمي 3 5 . 
إضافة إلى الرشاوى على أنواعها والتي تمس بمعيار نزاهة الانتخابات، فهناك أمر آخر وأخطر إلّا 
وهو التزوير الانتخابي الذي يشكل في لبنان مدرسة لها خبراؤها واختصاصيوها، وهم من كافة الفرقاء 

7اللبنانيين 3 6 . 
وني ية وكتب عديدة أحدثها ما أورده الدكتور طفظاهرة التزوير مدونة حيث تناولتها مقالات صحف

ة قبل لحاكمعطا الله في كتابه الأخير "تقنيات التزوير الانتخابي وسبل مكافحتها"، حيث يقول "بأن السلطة ا
أن تصل إلى مرحلة التزوير المباشر والعلني في عمليات التصويت كالتلاعب بالأوراق الموضوعة في 

ي راً فام باستبدال المحاضر الرسمية، فإنها تملك أكثر التقنيات وقعاً وتأثيصناديق الاقتراع، أو القي
ة لعملياالانتخابات، فبوصفها السلطة المسيطرة فهي لا تتورع عن استخدام نفوذها لتحسم جزءاً كبيراً من 
ر دوائال الانتخابية ومن تلك مواقع النفوذ والقرار في مجلس النواب فتنشط للتأثير على مستويين، تقطيع
وهو ما -. الانتخابية من جهة، والإفادة من موقع السلطة المميّز للتأثير في تأليف اللوائح من جهة ثانية"

لتحكم بالمهلة الكافية لإقرار قانون الانتخاب حيث يعد اهذا عدا عن  -حصل في عهد الجمهورية الثانية
لوقت اباغت المرشحين والناخبين ولا يعطيهم قانون الانتخاب قبل مهلة قصيرة من موعد الانتخابات مما ي

 ة.قراطيالكافي لتحضير المعركة الانتخابية وإعلان برامجهم الانتخابية كما تقضي الأصول في الدول الديم
وقد تميّزت قوانين الانتخاب في الجمهورية الثانية بأنها كانت عرضة للتعديل والتبديل قبيل كل دورة 

الذي سجلت له إيجابية وحيدة هي أنه أ قر قبل تسعة أشهر من موعد  2000لوانتخابية باستناء قانون ا
دون أن يعلن ذلك إلّا قبل مدة تعد بالأيام. وكان  2005الانتخابات والذي اعتمد كذلك في انتخابات عام 

م الهدف الأساسي من التعديلات الإتيان بمجلس نيابي يسمح بقيام حكومة تماشي الأحوال القائمة، وتساه
7في إختيار رئيس الجمهورية المقبل سواء بالتجديد للرئيس الموجود أو الإتيان برئيس جديد 3 7 . 

                                                 
 .46ص:  ،م.س.ذ(، )الحريات السياسية في التشريع اللبناني ودور القضاء في حمايتها، رسالة دبلوم :عبد العزيز ناجي -2
 .2004 لأو ك 21ان، اسرار وتقنيات، النهار الثلاثاء ي في لبنالانتخابصبحي منذر ياغي : مقالة بالنهار بعنوان "التزوير  -3
 .2005أيار  12في دراسة للمعلومات، النهار الخميس  2000ات النيابية في العام الانتخاب -1
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مثلًا  2000ولم يقتصر الأمر على التحكم بتوقيت إصدار القانون بل سجلت قبيل انتخابات عام 
معينة.  كما  حوادث تتمثل باستدعاء المخاتير وبعض الفعاليات إلى مراكز أمنية وطلب إليها انتخاب لوائح

أنه في بعض القرى النائية حيث يسود الجهل بمبادئ الانتخابات يتم شراء المفاتيح الانتخابية التي تتقاضى 
مبالغ معينة وفقاً لعدد الأصوات التي تؤمنها في الصناديق. وأورد هذه الحادثة تعبيراً عن الواقع المرير 

الانتخابية فأجاب بالحرف الواحد "الجو تمام وديمقراطي عندما سألت أحد هؤلاء المفاتيح عن سير العملية 
وفي آخر العملية الانتخابية سنقوم بقسمة الأصوات الباقية التي لم تقترع بالتساوي بيننا وبين مندوبي باقي 

7اللوائح بالتفاهم مع رئيس القلم" وتابع كلامه بسؤالي أليست هذه ديمقراطية 3 8  ؟
من  17/5/1997نتخابات كان ما أصدره المجلس الدستوري في وأكبر دليل على المس بنزاهة الا

تكبت بسبب ثبوت مخالفات خطيرة ار  1996قرارات أبطل فيها نيابة أربعة من المنتخبين في انتخابات عام 
والضغوط  وأثرت سلباً على حرية الانتخابات ونزاهتها حيث استعملت فيها وسائل التهديد 96في انتخابات الو
ة ن إضافة إلى وسائل الرشوة والتزوير. ليتمكن بذلك المجلس الدستوري من توفير الحمايعلى الناخبي

رغم و والضمانة لحق الانتخاب وهو ما عجز عنه البرلمان سابقاً رغم فداحة المخالفات التي كانت ترتكب 
 سوء إدارة العمليات الانتخابية عموماً.

ر مدة ت لا بد من إعداد قانون الانتخاب قبل مرو لهذا وللتخفيف من المس بمعيار نزاهة الانتخابا
سمح لا ي معقولة تسمح للمرشحين بإعداد برامجهم وتحالفاتهم الانتخابية، وتسمح بشرح القانون للناخبين كي

 باستغلالهم أو توجيه قناعاتهم بما يخدم مصالح سماسرة الانتخابات.
ود الرشوة وكل أنواع التقديمات والوع كما أنه لا بد من تضمين القانون نص واضح وصريح يعتبر

، ولو خاباتبالخدمات والوظائف العامة والخاصة للأفراد والجماعات بمناسبة الانتخابات أسباباً مبطلة للانت
اهة لى نز عتم الأمر بصورة تدريجية مع البدء بالرشوة المباشرة على الأقل، وذلك للحد من تأثير رأس المال 

عاً ية منلمفروض استحداث مراكز اقتراع في المدن الرئيسية لناخبي المحافظات الثانالانتخابات، كذلك من ا
اطية لاستغلالهم من قبل لوائح المرشحين وشرائهم بواسطة نقل ووجبة طعام.  وذلك أسوة بالدول الديمقر 

 واحتراماً لجوهر العملية الانتخابية.
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رية ثل بدو فكيف كان وضع المعيار الثاني المتم هذا ما يتعلق بالمعيار الأول من المعايير العالمية،
 الانتخاب؟

 الانتخاب:  دورية اً ثاني
 والتي دورية الانتخابات الناتجة عن مبدأ تداول السلطة تعتبر من أبرز خصائص النظم الديمقراطية

قدم تمام أ جاءت على أنقاض الملكية الوراثية، فاتحةً المجال للتبديل في العملية السياسية لإتاحة المجال
ن من الشعوب وتطورها. هذه الدورية أصبحت من ركائز قوانين الانتخاب والسلاح الفعال بيد الشعب للتمك
ة لدوريتغيير سلطاته السياسية ضمن مدة معقولة، ولمراقبة وتجديد وتطوير مؤسساته السياسية. وقد جاءت ا

ائهم ن إعطالرقابة المستمرة للناخبين، وما بي نتيجة تسوية ما بين الطموح الديمقراطي بوضع المنتخبين تحت
 الفرصة الكافية لاكتساب الخبرة وإبراز كفاءاتهم.

لدول لهذا كانت المدة المعقولة هي الأربع أو الخمس سنوات كما هي في فرنسا وبريطانيا ومعظم ا
 لتغيير.الديمقراطية والتي تسمح للمنتخبين بإعطاء أفضل ما عندهم وللناخبين بالتجديد أو ا

وقد اعتمد لبنان مبدأ الدورية منذ الجمهورية الأولى في الظروف الطبيعية لآن الظروف الاستثنائية 
. وقد حددت كل قوانين الانتخاب 92والو 72حالت دون عقد انتخابات لمدة قاربت العشرون عاماً بين الو

ور اللبناني وتعديلاته لم يتعرض لمسألة اللبناني مدة ولاية النواب بأربع سنوات. إنما ما يؤسف له أن الدست
مدة ولاية البرلمان، وهذه برأي الدكتور شكر "ثغرة أساسية في النظام الانتخابي اللبناني، فمدة ولاية البرلمان 

7من المبادئ الدستورية الأساسية حيث تنص عليها أغلب الدساتير الديمقراطية 3 9 . ورغم أن القوانين 
صت على دورية الانتخاب فإن السلطة التشريعية أقدمت على انتهاك هذا المبدأ الانتخابية في لبنان قد ن

 655و 654الدستوري مرتين في عهد الجمهورية الثانية؛ الأولى كانت عندما أصدرت القانونين رقم 
 اللذين قضيا بتجديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية 1997الصادرين عام 

 دون أن يكون هناك ظروف استثنائية تستوجب ذلك. 1999والمختارين والمجالس الاختيارية حتى عام 
وعندما طعن عشرة نواب بهذين القانونين أمام المجلس الدستوري، قبل المجلس المذكور الطعن 

رات البارزة والذين كانا أحد القرا 12/9/1997تاريخ  2/97و1وقام بإبطال القانونين بموجب قراريه رقم 
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للمجلس الدستوري اللبناني الذي حاول القيام بدوره كحامٍ للحقوق والحريات وحارساً أميناً للدستور، معلناً أن 
حق الاقتراع هو حق دستوري، وأن مبدأ دورية الانتخابات هو من المبادئ الدستورية التي لا يجوز خرقها، 

قراطية وبه تحقق ممارسة الشعب لسيادته، ومنه تستمد وأن مبدأ الانتخاب هو التعبير الأفضل عن الديم
مؤسسات الدولة شرعيتها الدستورية، وأنه وإن كان يعود للمشترع أن يحدد مدة الوكالة الانتخابية فهو لا 
يستطيع أن يعدل في مدة الوكالة الجارية إلّا لأسباب مستمدة من ضرورات قصوى أي وجود ظروف 

7س الدستوري اسثنائية وتحت رقابة المجل 4 0 . 
تحديد مدة ولاية المجلس النيابي  171/2000كانت المرة الثانية عندما أقر قانون الانتخاب رقم 

،  مشكلًا 2005حزيران  15الجديد الذي سينتخب على أساسه إلى أربعة سنوات وثمانية أشهر تنتهي في 
اللبناني في قراراته وخاصة في القرار بذلك مخالفة لمبدأ دورية الانتخاب التي أكد عليها المجلس الدستوري 

"وبما أنه يتولد عن حق الاقتراع، كما هو متفق عليه، علماً واجتهاداً،  12/9/1997تاريخ  1/1997رقم 
مبدأ دستوري آخر هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين لحقهم في الاقتراع.... ويرى الرئيس وجدي الملاط 

لقاعدة العامة والعرف البرلماني ولم يكن هناك من مبرر لهذا التمديد إذ ينذر أن هذا التعديل شكل إخلالًا با
7بلجوء المجلس النيابي في المستقبل إلى التمديد لنفسه لأسباب واهية 4 1   . 

ويظهر أن خرق السلطة السياسية لمبدأ دورية الانتخابات يمس بمبدأ دستوري من جهة ويهدد 
يات الدستورية من جهة ثانية، مما يفرض النص عليه صراحة في الصيغة اللبنانية وكل الحقوق والحر 

 ه.بلاعب الدستور إن كان لجهة الانتخابات البرلمانية أو لجهة الانتخابات النيابية والبلدية لتحريم الت

 قتراععمومية الا :اً ثالث 

الانتخاب، " المعيار العالمي الثالث من معايير حق suffrage universalيشكل الانتخاب العام "
ويقصد به النظام الانتخابي الذي يسمح لجميع المواطنين بممارسة حق الانتخاب، واشتراكهم بالتالي في 
عملية إسناد السلطة ضمن شروط عامة وقيود واضحة وموحدة مثل السن والجنسية والأهلية القانونية. 

ن ساهم تطور مفهوم الديمقراطية عمومية الاقتراع أصبحت الأكثر شيوعاً في الدول الديمقراطية بعد أ
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ونشوب الثورات في أواخر القرن التاسع عشر في أوروبا بإحداث انقلاب كبير في ممارسة حق الانتخاب. 
كما رأينا سابقاً وكذلك الولايات المتحدة الأميركية.  1848وقد أخذت بمبدأ الانتخاب العميم فرنسا منذ العام 

وهولندا  1890وإسبانيا اعتباراً من العام  1871انيا التي اعتمدته عام ومعظم الدول الديمقراطية مثل ألم
19237ومن الدول العربية مصر اعتباراً من العام  1928وبريطانيا  1896 4 2 . 

ناني تماشياً مع هذا التطور الديمقراطي في معظم الأنظمة السياسية اعتمد قانون الانتخاب اللب
ترط الاقتراع العام وفقاً لنص المادة الخامسة منه، حيث لم يش صراحة نظام 1960نيسان  26الصادر في 

ا يزال موهو  لا كفاءة علمية ولا ثروة مالية على ممارسته، إنما أعطي هذا الحق لكافة اللبنانيين على السواء
 معتمداً حتى يومنا هذا.

 نه "لكل وطنيمنه عندما نص على أ 21وكان الدستور اللبناني قد كرس هذا المعيار في المادة 
لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرون سنة كاملة الحق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط 

عدم المطلوبة بموجب قانون الانتخاب". أما الشروط المطلوبة فهي تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية و 
اب، وذلك وفقاً لما نصت عليه وجوده في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في قانون الانتخ

 المذكورة 5. ثم جاء النص الصريح على اعتماد معيار العمومية في المادة 1960من قانون  9المادة 
 أعلاه التي نصت على أن يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.

وخاصة  1952لم يكن هذا المعيار معتمداً خلال المرحلة الممتدة من وضع الدستور حتى عام 
طاً مشتر  1952بالنسبة للنساء، حيث كان هذا الحق محصوراً بالرجال، ومنح للمرأة اعتباراً من العام 

انون قوتم تكريسه بصورة نهائية في  1957حيازتها مستوى التعليم الابتدائي ثم اكتسبته كاملًا في عام 
1960. 

كل يؤمن ل المساواة بين المواطنين يتوجب أنحق الإقتراع الذي ينبغي أن يكون شاملًا تحقيقاً لمبدأ 
 ناحيةالبالغين الراشدين دون تمييز على أساس العنصر أو الجنس أو الثروة أو الدين أو الثقافة. من ال

ارسة العملية لا يتطابق عدد الناخبين مع عدد السكان الراشدين لأن هناك استثناءات تحرم البعض من مم
 نتخابية.ي الاا أو أبرزها السن، الجنسية، وعدم التمتع بالاهلية المدنية وبالتالهذا الحق لأسباب عديدة اهمه
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 الشروط التي يتوجب توفرها في الناخب اللبناني 1960من قانون انتخاب  9وقد أوضحت المادة 
في  وهي الجنسية، وإكمال الحادية والعشرين من عمره، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وغير موجود

 دى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون. فكيف طبق القانون اللبناني هذه الشروط وماإح
 مدى انسجامها مع الشروط العالمية.

فرض الدساتير شرط الجنسية : يقتصر حق الانتخاب على مواطني الدولة لجهة المبدأ، حيث تالجنسية -1
حقوق رسة الوالدولة، وهذه الرابطة تشكل الشرط الطبيعي لممالأنها الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد 

وبي، السياسية على حد قول د. زهير شكر. إلّا أن التطور البارز والذي حصل في بعض دول الاتحاد الأور 
حق من ذا الهوكما رأينا أثناء الحديث عن حق الانتخاب في فرنسا مثلًا، بدأ يفتح آفاقاً جديدة أمام ممارسة 

ة أو لمقيمين في بلد معين دون أن يكونوا حائزين على جنسيته، أكان على صعيد الانتخابات المهنيقبل ا
ها على صعيد مواطني الاتحاد الأوروبي عل مستوى الانتخابات البلدية، والتي إن كان لا يمكن اعتبار 

ي دستور ة مع التطور الانتخابات سياسية، فليس من المستبعد أن يتسع هذا الحق ليشمل الانتخابات النيابي
 لمؤسسة الاتحاد الأوروبي باتجاه فدرالي.

ل كلكن، بالرغم من هذا التوجه، لا يزال حق الانتخاب على المستوى العالمي محصوراً بمواطني 
هم دولة أي الحائزين على جنسية هذه الدولة، مع أن بعض الدول تمنع المجنسين الجدد من ممارسة حقوق

مييز تدون  لّا بعد مرور مدة محددة على اكتسابهم الجنسية. أما لبنان فقد منح هذا الحقالسياسية بالكامل إ
قهاء بين المواطنين ودون فرض مرور فترة زمنية على اكتسابهم الجنسية اللبنانية، رغم انتقاد بعض الف

شرع الم أن ما سلكهومنهم الدكتور إبراهيم شيحا الذي يرى في كتابه النظم السياسية والقانون الدستوري "ب
اللبناني في هذا الخصوص مسلك منتقد وغير محمود، إذ يتعارض ذلك مع مبدأ ضرورة الاندماج في 

 الوطن وثبوت الولاء والإخلاص للدولة". 
 السن:-2

تطور هذا الشرط كما تطورت شروط الانتخاب الأخرى، فبعد أن كان سن الانتخاب في أوروبا 
عاماً،  18سنة أولًا ثم إلى  21نضج عمدت الدول الديمقراطية إلى تخفيفه إلى سنة أي سن ال 30يتجاوز الو

7لتدمج سن الرشد السياسي بسن الرشد المدني 4 . وهذا ما رأيناه في الولايات المتحدة وفرنسا وكذلك الأمر 3
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 19سن الو  في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ومعظم الدول الأوروبية باستثناء الاتحاد السويسري الذي يعتمد
7عاماً  4 4 . 

لكن الدستور وقوانين الانتخاب اللبنانية لا تزال تعتمد مثل هذا التمييز بين سن الرشد السياسي 
والمدني، وهو من الدول القليلة التي لا تزال تعتمد مثل هذا التمييز مثل الكويت والمغرب. ومع الأسف فإن 

والتي تبعتها قوانين الانتخاب  21لتي تشترط سن الا 21التعديلات الدستورية في الطائف لم تطل المادة 
والتي بقيت كما هي في  1960من قانون  9في عهدي الجمهورية الأولى والثانية حيث نصت المادة 

من عمره الحق في أن يكون ناخباً". مما يعني أن هذا  21الجمهورية الثانية بأن "لكل لبناني ولبنانية أكمل 
من الدستور. وهذا ما يجعل البعض يعتبر  21 يمكن تعديله إلّا بتعديل المادة الشرط دستوري وبالتالي لا

 18أن القانون اللبناني لا يزال متخلفاً عما فرضته الأنظمة الانتخابية في العالم والتي اعتبرت أن سن الو 
ات والعقود حدد عاماً كاف بحد ذاته لأن يكون سن الرشد المدني والسياسي على السواء بينما قانون الموجب

عاماً مما يتسبب  بمنع  21عاماً وقانون الانتخاب يحدد سن الرشد السياسي بو  18سن الرشد المدني ب 
7من اللبنانيين من ممارسة حقهم بالانتخاب 10% 4 . هذا المنع يمس مبدأ الانتخاب العميم رغم الإجماع 5

تقادات التي توجه إلى لبنان وآخرها انتقاد النيابي والسياسي على ضرورة خفض السن الانتخابي، ورغم الان
بشخص رئيسها "خوسيه سالافرانكا"، مع أن المطالبة  2005بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العام 

بتخفيض السن الانتخابي بدأ منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي مع البرنامج الإصلاحي للجبهة 
 21نائباً أيام الجمهورية الأولى باقتراح قانون لتعديل المادة  27أن تقدم  الإشتراكية الوطنية وقد حدث

وتخفيض السن فلاقى بعض التحفظات ذات البعد الطائفي، ولم يتم التعديل الدستوري اللازم. ويعتقد 
7الدكتور شكر أن للمسألة بعدين سياسي وطائفي لا يتوافقان مع مصالح بعض القيادات السياسية 4 6 . 

إضافة إلى حيازة الأهلية السياسية فإن الدساتير وقوانين الانتخاب تفرض أن يكون لية المدنية: الأه -3
الناخب متمتعاً بكامل حقوقه المدنية. لذلك يحرم المرضى العقليين والسفهاء والمحظور عليهم من ممارسة 

نين تحرم بعض المجرمين حق الانتخاب مؤقتاً حتى تزول عنهم الحالة الموجبة للمنع. كما أن بعض القوا
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المحكوم عليهم بجرائم عادية أو أخلاقية من ممارسة حقوقهم السياسية لفترة معينة كنوع من الجزاء 
 الاجتماعي لخرقهم بعض قوانين المجتمع.

فرض قانون الانتخاب اللبناني وجوب توفر الأهلية الأدبية والعقلية لمزاولة حق الانتخاب، إذ أن المادة 
تنص على أن "يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية الأشخاص  1960ون الانتخاب لعام من قان 10

المحجوز عليهم قضائياً، ما بقي هذا الحجز، وقد نقل المشترع اللبناني هذه الفقرة عن القانون الفرنسي دون 
7أن يلاحظ اختلاف التشريعين فيما يتعلق بفاقدي الآهلية 4 7 . 

ي يميّز بين المحجوزين بحكم قضائي )كالصغير والمعتوه وغيره( وبين مما يعني أن القانون اللبنان
السفيه والأبله، أي أن بإمكان الفئة الثانية ممارسة حق الانتخاب في لبنان. لذا يعتبر الدكتور شكر أن هذا 

7الأمر غير مألوف وغير طبيعي لعدم توفر الرشد السياسي لديهم 4 8 . 
اض ق الاقتراع للموقوفين والأشخاص الموضوعين في مأوى الامر من القانون ذاته علقت ح 42كما أن م

ل مع العقلية حتى لو لم يكونوا تحت الحجز القانوني. هذا الحجز المؤقت المتعلق بالحالة المرضية يزو 
 زوال المرض إذ أن الحكمة منه هو نقص قوة التمييز والادراك الضروريين لممارسة حق سياسي.

حرمت البعض لأسباب أخرى كجزاء  10التي تعيق التمييز فإن المادة عدا عن الأسباب الطبية 
عادة اجتماعي على أعمال اقترفوها ويصدر بحقهم أحكام قضائية على أن يستمر هذا الحرمان إلى ما بعد إ 

يات لى حر اعتبار هولاء الأفراد. ويعتبر هذا الحرمان كعقوبة يفرضها المجتمع على من أخل بقواعده وأساء إ
 وق أفراده. وهذا أمر طبيعي ومقبول في أي مجتمع ديمقراطي.وحق

من قانون  28لكن ما هو غير مقبول وغير طبيعي في مجتمع ديمقراطي هو ما تنص عليه م 
الانتخاب من حرمان مؤقت للعسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب، وهو حرمان يطالهم بسبب 

7السياسة وعن التأثير على حرية الناخبين... حرص القانون على إبعاد العسكريين عن 4 9 وكذلك وفقاً  
والمتعلقة بخدمة  16/9/1983للدفاع الوطني الصادر في  102من القانون رقم  112لمضمون المادة 

 العلم، حيث يعود المجند لممارسة هذا الحق بعد إتمامه خدمته المحددة.

                                                 
 .335الثاني، الدولة والنظم السياسية، ص: لجزءا-الاستاذ انور الخطيب، المجموعة الدستورية، المجلد الثاني -2
 .416، )م.س.ذ(، ص: 2001شكر، الوسيط في القانون الدستوري، د.  -3
 .417، )م.س.ذ(، ص:2001د. شكر، الوسيط في القانون الدستوري، -1
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ثالثة وفي بعض دول أميركا اللاتينية، وقد انتقد هذا ما كان الوضع عليه في فرنسا أيام الجمهورية ال
هذه القيود داعياً في تقريره النهائي إلى  2005رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية للعام 

إلغاء القيود المفروضة على حق إقتراع أفراد الجيش والشرطة وعلى حق الإقتراع الخاص بمهن معينة قدر 
7الإمكان 5 0  . 

ذه هوإذا كانت ظروف الانقسامات السياسية الطائفية تبرر هذا القيد حيث يحرص المشترع على إبقاء 
ل الفئة خارج إطار الصراع السياسي، فإن الأحداث التي مرت أثبتت عدم جدوى هذه القيود، ومن الافض

وفة درجة عمقها اظهار الانقسامات إلى العلن واعطائها منحى قانوني بدل أن تبقى دفينة وغير معر 
 وتغلغلها بالنفوس.

 اطية،لذلك يبدو أن الموقف اللبناني من معيار عمومية الانتخاب لا يزال متخلفاً عن الدول الديمقر 
ريين وخاصة لجهة تحديد السن ومنع العسكريين من حق الانتخاب، والذي يعتقد أن بالإمكان السماح للعسك

 رط أنشاخل المراكز العسكرية كما يحدث في الدول الديمقراطية. بممارسته، مع منع القيام بنشاط سياسي د
يكون هذا السماح من ضمن سلة إصلاحات انتخابية تمنع الاستغلال والتوجيه بما يمس باقي معايير 

 العملية الانتخابية.

 : المساواة بين الناخبيناً رابع
التصويت بصفات متعددة، أصبح بعد إلغاء التصويت التعددي الذي يسمح بممارسة الناخب لحقه في 

مبدأ "مواطن واحد، صوت واحد" مبدأً عالمياً. ويعني أن يعطى لكل صوت القيمة المتساوية مع أصوات 
باقي المواطنين. لكن بالرغم من أن المساواة هي إحدى المعايير العالمية الأساسية فإن الإخلال بها في حق 

ًً الاقتراع لا يزال قائماً في العديد من ال بلدان، وخاضعاً لعملية تطور مستمرة، باعتبار أن المساواة تبقى هدفاً
اسمى يتغير مفهومه بتغير الظروف والأمكنة، وهذا ما شاهدناه في تطور عملية الاقتراع في الولايات 
المتحدة وفرنسا. لكن لا شك أن الدول الديمقراطية وصلت بهذا التطور إلى درجة اسمى في تطبيقها لهذا 

ق، بما يتناسب ومفاهيمها وتطورها وعمق أو تجذر الديمقراطية فيها. لكن خطر الإخلال بالمساواة  الح

                                                 
 .2005 حزيران 21نقلًا: عن النهار  2005ات النيابية عام الانتخابي لمراقبة وروبالأ تحادتقرير بعثة الا -2
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كمبدأ عالمي لا يزال قائماً في العديد من البلدان ضمن إطارين؛ التصويت غير المباشر، وعبر التقسيم غير 
 المتكافئ للدوائر الانتخابية.

 لاأنه  شكل شبه كلي في انتخابات المجالس التشريعية، إلاّ وإن كان الاقتراع غير المباشر قد اختفى ب
 م غيريزال قائماً في انتخابات المجالس الأخرى، وهو أمر غير معمول به في لبنان. أما بالنسبة للتقسي
كل كون ليالمتكافئ للدوائر الانتخابية، فالمبدأ هو أنه لتحقيق المساواة بين الناخبين، فمن المفروض أن 

ة نتخابيالوزن الانتخابي مثل أصوات الناخبين الآخرين. وقد تضمنت كافة الدساتير والقوانين الاصوت نفس 
ن. ناخبيفي الدول الحديثة وخصوصاً الديمقراطية منها، نصوصاً تكفل هذه المساواة في حق الاقتراع بين ال

 2مادة ندما اعتمد بموجب الع 1960وهذا ما يرى البعض أن لبنان حاول القيام به في قانون انتخاب العام 
ن موزعيمنه الدائرة الانتخابية على أساس القضاء مما يفسح المجال للناخب بإختيار جميع نواب القضاء ال

 ه هذا.ي عملعلى أساس طائفي، وأنه اعتمد معياراً موحداً في تقسيمه الدوائر، معتبرين أنه اعتمد المساواة ف
اك مساواة، فهي على مستوى مقترعي القضاء الواحد ليس إلّا، وهذا لكن حقيقة الأمر أنه إذا ما كان هن

المعيار كان يؤمن المساواة الإدارية وليس المساواة الانتخابية، لأنه لتأمين المساواة في قانون الانتخاب؛ 
يفترض "أن يخضع لمعيار واحد يفرض المساواة التامة بين المرشحين والناخبين على السواء في تكوين 

7جلس النيابي" على حد قول د. حلمي الحجار.الم 5 1 ولم تكن المساواة مؤمنة لأن عدد النواب تراوح ما بين  
نائبين في أصغر دائرة وثمانية في أكبر دائرة، فلم تكن لصوت الناخب نفس القيمة بل كانت اضعاف 

برأيه الدائرة الفردية لأنه  مضاعفة، وقد انتقد العلامة إدمون رباط هذا التقسيم للدوائر الانتخابية، مفضلاً 
7يرى أنه كلما كبرت الدائرة تضاءل دور المواطن في الاختيار 5 2 . 

ره، محاولة إصلاحية وخطوة إلى الأمام في حين صدو  1960لكن بالرغم من هذه الآراء فقد كان قانون 
 .التي ذكرناوكان من أبرز إنجازات الجمهورية الأولى على مستوى القوانين الانتخابية رغم الشوائب 

أما في الجمهورية الثانية فبالرغم من الالتزامات اللبنانية التي وردت في مقدمة الدستور، وبالرغم من 
نص الدستور اللبناني في المادة السابعة منه، وبالرغم من أن اتفاقية الطائف قد نصت على تأمين "صحة 

هذا فإن قوانين انتخاب الجمهورية الثانية لم  التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله". بالرغم من كل
                                                 

ركة فوووي ، المشووواالأولالجمهوريوووة الثانيوووة، الجوووزء  إلوووىد. حلموووي الحجوووار، السووولطة فوووي الدسوووتور اللبنووواني مووون الجمهوريوووة الاولوووى  -1
 .241، ص: 2004السلطة،

 .520ص  ،.1970د رباط أدمون: الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى،  -2
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تراع هذ الالتزام الدستوري، ولم تساوِّ لا بين الدوائر الإدارية ولا بين الدوائر الانتخابية ولا في أي منها، 
وربما السبب يعود لانعدام التوازن الديموغرافي بين المسلمين والمسيحيين كما يقول الدكتور شكر في 

اً أن يجد قانون الانتخاب الجديد حلًا يراعي تمثيل الطوائف ويؤسس لبناء تكتلات سياسية ملاحظاته، مقترح
 كبرى تتصارع داخل البرلمان، شرط أن لا يكون ذلك على حساب الوحدة الوطنية والعيش المشترك. 

البقاع عمد إلى تقسيم محافظة جبل لبنان و  154/92فالقانون الانتخابي الأول للجمهورية الثانية رقم 
ضائي قكذلك إلى دائرة واحدة لكل قضاء باستثناء قضائي بعلبك الهرمل اللذين بقيا كدائرة انتخابية واحدة، و 
ي ت باقالبقاع الغربي وراشيا. بينما تم دمج محافطتي النبطية والجنوب في دائرة انتخابية واحدة. وابقي

مع  11/7/1996تاريخ  530مر في القانون رقم المحافطات كل منها دائرة انتخابية واحدة. وتكرر هذا الأ
 فإن حياناً أفارق جعل البقاع هذه المرة دائرة انتخابية واحدة. فإضافة إلى اعتماد القضاء حيناً والمحافطة 

ا خلق نائباً مم 23نواب ليصل إلى  3التفاوت في عدد النواب الذين يصوّت لهم ناخب واحد تراوح ما بين 
ين بكذلك و لإقتراعية لأصوات المقترعين وشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة بين الناخبين، تفاوتاً في القيمة ا

انون المرشحين مما حدا بالعديد من النواب والقوى السياسية ووسائل الإعلام إلى المطالبة بإبطال الق
ر ، فاصد530/96من القانون رقم  2الأخير. فتقدم عشرة نواب بمراجعة أمام المجلس الدستوري لإبطال م

لمبادئ اأبطل بموجبه هذه المادة استناداً إلى  7/8/1996تاريخ  4/96المجلس الدستوري قراره الشهير رقم 
 والأسس التالية:  

ة ن القانون يجب أن يكون واحداً لجميع المواطنين، وإنطلاقا  من مبدأ لكل صوت القيمة الاقتراعيإ -
 ر.لدوائاواة في فحوى قانون الانتخاب بالنسبة إلى تقسيم هذه اذاتها في مختلف الدوائر دون إخلال بالمس

ن مبدأ المساواة هو مبدأ مقرر بصورة واضحة وصريحة في أحكام الدستور كما في مقدمته التي إ -
بل  تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وإن صدقية النظام التمثيلي لا تتوقف فقط على المساواة في حق التصويت

ون ن قاناعدة تقسيم للدوائر الانتخابية تكون ضامنة للمساواة في التمثيل السياسي، وإترتكز أيضاً على ق
هي  الانتخاب المطعون فيه قد اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية، مما جعل المحافظة

 بي. ن الجنو الدائرة الانتخابية في كل من محافظات بيروت، الشمال والبقاع، وضم محافظة النبطية للبنا
 وجعلها دائرة انتخابية واحدة، وجعل كل قضاء في محافطة جبل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
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ن أو إن هذا القانون أوجد تفاوتاً بين الدوائر الانتخابية وميّز في المعاملة بين المواطنين ناخبيو  -
وف ذي قد تدعو إليه وتبرره ظر مرشحين في الحقوق والفرائض، دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء ال

 دستورطارئة وملحة مما جعل هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السابعة من ال
 الجديدة المذكورة. 2وأكدته مقدمته، مما يقضي إبطال المادة 

ه المجلس نفس وقد شكل هذا القرار ثورة قضائية دستورية في لبنان على الواقع السياسي، أعلن فيه
رنسي حامي الحريات والحقوق وحارس الدستور أسوة بالمحكمة الفدرالية الأميركية والمجلس الدستوري الف

 وباقي المحاكم العليا في الدول الديمقراطية. 
فقد جاء كالقوانين  2005والعام  2000الذي أ جريت على أساسه انتخابات العام  2000أما قانون عام 
عهد الجمهورية الثانية وقيل عنه إنه "قانوناً لا تحكمه عدالة، ولا مساواة، ولا منطق، يحمل التي سبقته في 

7كل سلبيات القوانين السابقة دون حسناتها" 5 3 وخاصة عندما عمد إلى إنشاء وحدات إدارية جديدة لا ترتكز  
ر بشكل متسرع ومرتجل إلى أي معيار موضوعي. وإجمالًا فإن قوانين انتخاب الجمهورية الثانية كانت تصد

، إنما لم يحسم اعتماده أو 2005الذي اعتمد ثانية عام  2000وتعدل بمعدل مرة لكل دورة باستثناء قانون الو
تعديله إلّا قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات، وفي ظل ظروف استثنائية وضاغطة. هذه التعديلات 

 المرشح ولموظفي وزارة الداخلية. وعدم وضوح أي قانون سيعتمد يسبب إرباكاً للناخب و 
وإجمالًا فإن القوانين الثلاثة لم تعتمد معياراً واحداً بل محافظة هنا وتشابك هناك وقضاء في مكان  

آخر، ولم تعتمد القضاء إلّا لتوزيع المقاعد والترشيح وإعطاء النتائج، مستعملة عبارة استثنائياً ولمرة واحدة 
7نقولا نصر مرة على حد قول 12أكثر من  5 4 . 

ويستخلص من هذا كله أن قوانين الانتخاب في الجمهورية الثانية سجلت تراجعاً بارزاً وخرقاً لمعيار 
المساواة عدا عن خرقها الدستور اللبناني وتجاوزها للمجلس الدستوري اللبناني، مما يستوجب أن يكون 

متساوية ليس من الناحية الإدارية بل من كافة  العامود الفقري للإصلاح الانتخابي هو اعتماد دوائر انتخابية
مثل باقي الناخبين مع  -إلى أقرب حد ممكن  –النواحي تعطي لصوت كل ناخب لبناني ذات القيمة 

 مراعاة التوزيع الطائفي.
                                                 

م.س.ذ(، ص: )المجذوب: القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان )وأهم النظم الدسوتورية والسياسوية فوي العوالم(،  د. محمد -1
400. 

، بيوروت ، موا قبول وموا بعود، رؤيوة وتحوذير دار الموراد2005ات ربيوع انتخابويكن مراجعة كتاب: نقوولا نصور:  طلاعلمزيد من الا -1
2004. 
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 الانتخابخامساً: سرية 
راطية سرية التصويت مبدأ انتخابي أو معيار عالمي لحق الانتخاب تضمنه كافة الدساتير الديمق
ليوم الحديثة. هذا المبدأ الذي يسمح للناخب بأن يختار من يريد دون خوف أو إكراه أو إغراء، يتمثل ا
عام  بدخول الناخب إلى مكان عازل يمنع اطلاع الغير على الاسماء المختارة. أقر هذا المبدأ في فرنسا

تصويت نسبياً، لأنه بالسابق كان ال. ويعتبر قاعدة انتخابية حديثة العهد 1872وفي بريطانيا عام  1871
ن أعتبر يتم بشكل علني، وكانت العلنية تتمتع بتأييد عدد من الفقهاء والفلاسفة. فمونتسكيو مثلًا كان ي
ان كميل  علنية التصويت هي من القوانين الديمقراطية لأنها تسمح بتوعية الناخبين الأميين، وجون ستيوارت

 لناخبين على تحمل مسؤولياتهم المدنية والسياسية.يرى أن علنية الانتخاب تعلم ا
 لكثيرلكن هذه العلنية التي جاءت نتيجة مستوى ثقافي معين من الديمقراطية كانت تؤدي إلى امتناع ا
فوذ، من الناخبين عن المشاركة خوفاً من عقوبات قد تفرض عليهم إذا ما جاءت مخالفة لإرادة أصحاب الن

شكل يه من صفقات لشراء الأصوات وإفساد لجوهر العملية الانتخابية، مما كان إضافة إلى ما كانت تتم ب
ذا بدأت ي. لهإساءة للديمقراطية وتكريساً لنفوذ القوى المهيمنة، التي كانت تغلف ديكتاتوريتها بشكل ديمقراط

ل ت ووسائالدول بالتخلي عن العلنية من أجل ضمان حرية الناخب في إختيار مرشحيه بعيداً عن الضغوطا
 الترغيب والترهيب، وحثه على التصويت في الاتجاه الذي يريد.

ويتشدد القضاء الفرنسي في تطبيق مبدأ السرية حيث اعتبر أن وضع بطاقة التصويت في الظرف 
خارج المعزل يوجب إبطالها، كما اعتبر عدم استعمال المعزل في قلم الاقتراع مبطلًا لعملية الانتخاب حتى 

7ت نية الغشلو لم تثب 5 . كما اعتبر أن عدم دخول عدداً كبيراً من المقترعين إلى المعزل يؤدي إلى بطلان 5
7الانتخابات 5 6  . 

ام وفي لبنان طبق مبدأ السرية لأول مرة بموجب الإصلاحات التي أدخلت على القانون الانتخابي لع
م تحت أعين رجال السلطة في عهد الرئيس كميل شمعون، حيث قبل ذلك التاريخ كان الانتخاب يت 1952

 وكانت الانتقامات تمارس ضد المعارضين فكان الناخب يصوّت في جو من الترهيب.

                                                 
راة، مكتبة دكتو  ، أطروحةية والنظام الامثل في لبنانالانتخابنقلًا عن د. ضاهر غندور: النظم  7/6/1962تمييز فرنسي  -1

 .194، ص:الأولالفرع  –الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق 
 ..ibid(. نقلًا عن د. ضاهر غندور23/1/1974)شورى فرنسي  -2
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سرياً الذي نص على أن يكون الاقتراع عاماً و  1960من قانون  5كرس مبدأ السرية نهائياً في المادة 
ول على إلزام الناخب بدخ 665/97من القانون رقم  14وعلى درجة واحدة، وفي الجمهورية الثانية نصت م

 انية.ة الثالمعزل المعد لحجبه عن الأنظار وكان هذا النص من الإيجابيات القليلة لقوانين انتخاب الجمهوري
وقد جاء هذا النص على أثر حصول بعض الخروقات لمبدأ السرية في أول انتخاب في الجمهورية 

دها )م. معازل انتخابية رغم اشتراط القانون لوجو  عندما تركت بعض أقلام الاقتراع بلا 1992الثانية عام 
 (.50و 49و 47

حصل تصويت من قبل بعض الأفراد دون وجود عازل سري  2000كذلك فإنه خلال انتخابات عام 
7الأمر الذي أثار اعتراض البعض حيث تم وضع العازل بعد مرور ساعات على بدء العملية الانتخابية 5 7 . 

ن استندت إلى عدة أسباب كا 2000مجلس الدستوري اثر انتخابات العام وقد قدمت عدة طعون أمام ال
شرة من بعضها عدم استعمال المعزل من قبل الناخبين ولم يتناولها المجلس الدستوري في اجتهاداته مبا

مد، ضد النائب جهاد الص 25/2000باستثناء الطعن المقدم من الدكتور قاسم عبد العزيز بالمراجعة رقم 
أن  وجاء في أحدى حيثياته ما يلي: "ربما 2000ك أول  8تاريخ  15لمجلس الدستوري القرار رقم فأصدر ا

إذا اب، فالمعزل قد أقيم حفاظاً على السرية وأن هذه السرية هي لضمان سلامة الإرادة وتأمين حرية الانتخ
 لى المعزل فلا عيبشاء الناخب أن لا يخفي ميله إلى مرشح معين وأدلى بصوته جهاراً دون الدخول إ

اه و إكر أيشوب إقتراعه، هذا إلّا إذا كان المانع الذي حمل الناخب على عدم الدخول إلى المعزل وليد ضغط 
 ون منمما يحمله على انتخاب من لا يريد انتخابه فيما لو خلا إلى نفسه في المعزل وتحصن بالسرية، فيك

 شأن ذلك التأثير على صدقية الإقتراع.
ى لمستدعي لم يقم أي دليل ولم يقدم أي بينة على أن عدم دخول الكثير من الناخبين إلوبما أن ا

 المعزل، على فرض ثبوت ذلك، كان وليد ضغط أو إكراه."
ورغم تبني المجلس الدستوري لمعيار السرية التي اعتبرها ضمان لسلامة الإرادة وتأمين حرية 

لا يشوب الاقتراع إلّا إذا كان عدم دخوله وليد ضغط أو الانتخاب، فهو اعتبر أن عدم استعمال المعزل 
إكراه. ولكن ماذا لو كان عدم دخول المعزل نتيجة إغراء حيث يقدم الناخب دليلًا على انتخابه للائحة ما أو 
مرشح ما ويقبض الثمن أو ما تبقى من الثمن لاحقاً. وهذه ظاهرة كانت معروفة منذ أيام الجمهورية الأولى 

                                                 
 .2004 أولك  21ت، النهار، الثلاثاء ي في لبنان اسرار وتقنياالانتخابصبحي منذر ياغي، التزوير  -3
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يعمد بعض ما يسمى بالمفاتيح الانتخابية بتوزيع مبلغ مئة ليرة للناخب تمزق إلى نصفين يعطى  حيث كان
الأول قبل الانتخاب ويكمل النصف الثاني بعد التأكد من تصويت المرشح لدافع الثمن.  لذلك كانت دعوة 

أثناء الانتخابات  وزير الداخلية الياس المر المواطنين إلى التصويت العلني دون الدخول خلف العازل
 محل انتقاد واستهجان الكثيرين. 2002الفرعية في المتن عام 

ي ربما ي الذمما يسمح بالقول إن الالتزام اللبناني بمعيار السرية لم يتم حمايته من قبل المجلس الدستور 
موقف  ن أنعدا ع نظر إلى الأمر من ناحية مبدئية وسها عن باله الواقع اللبناني المرير والعقلية التجارية.

لى عالمجلس الدستوري يتناقض مع المبادىء العامة للانتخاب المكرسة في المواثيق الدولية. واشتراطه 
ليد صاحب المراجعة تقديم البينة هو نوع من التعجيز،إذ كيف عليه أن يثبت أن عدم دخول المعزل كان و 

ط سرية تشتر  القوانين الانتخابية في العالم التي إكراه وليس بإرادة الناخب الحرة، إضافة إلى أنه يناقض كل
 الانتخاب ودخول العازل.

ما  عالميلذا من الضروري إلزام الناخب باستعمال المعزل منعاً للاستغلال وحفاظاً على هذا المعيار ال
 دام لم يمنع أحداً الناخب من إعلان رأيه خارج قلم الاقتراع.

 اخبينة النإرادسادساً: التعبير الحر عن 
لتي لي وايشكل التعبير الحر عن إرادة الناخبين المعيار الأخير من المعايير التي فرصها القانون الدو 

ورها دتشكل حلقات ضمن دائرة، إذا قطعت أي منها افسدت ديمقراطية الانتخاب وفقدت العملية الانتخابية 
 كونه الحر يصعب وضع تعريف مستقل له كوسيلة أساسية من وسائل الديمقراطية التمثيلية. ومعيار التعبير

ما سبي كيتداخل مع المعايير الأخرى وخاصة مع معيار نزاهة الانتخابات، فمفهوم التعبير الحر هو مفهوم ن
 هو مفهوم الحرية.

ة إراد وهو معيار لا يمكن توفره إذا لم تتوفر باقي حلقات الدائرة فلا يمكن الحديث عن تعبير حر عن
 تتوفر انتخابات نزيهة ودورية وشاملة وسرية وضمن مبدأ المساواة.الناخب إذا لم 

شكل تلكن بالإضافة إلى ضرورة توفر هذه المعايير فهناك ضمانات يتوجب توفرها في قوانين الانتخاب 
 الآلية التي تسمح للناخب بأن يعبر عن رأيه بحرية.
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ريخ تا 665الضمانات. فالقانون رقم  وقد حاولت قوانين الانتخاب في الجمهورية الثانية توفير بعض
الذي عدل بعض نصوص قانون الانتخابات النيابية وقانون البلديات وقانون المختارين  29/12/1997

أيهم ر وإستبدلها ببعض النصوص الجديدة التي تؤمن مزيداً من الضمانات لتمكين الناخبين من التعبير عن 
صلحة مة بملاحقة أعداد القوائم الانتخابية الممكنة وأنشأت بحرية، منها تكليف مديرية الأحوال الشخصي

ممكننة ية التسمى المصلحة التقنية في ملاك وزارة الداخلية تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بالقوائم الانتخاب
ظات لمحافاوتنظيم البطاقات الانتخابية وترسل القوائم المنقحة والموقعة إلى البلديات والمختارين ومراكز 

 .(25آذار من كل سنة )م.  25شباط من كل سنة بينما كان يتم ذلك قبل  10والقائمقاميات قبل تاريخ 
تى كما أن هذه التعديلات فرضت إبراز البطاقة الانتخابية في كل عملية انتخاب حيث يتم تسلمها ح

 (.24اليوم السابع الذي يسبق أي عملية انتخابية )م. 
المذكور ضمانات توجب فتح صندوق الاقتراع  665ن القانون رقم م 18و17و16و15كما تضمنت م. 

 قتراعوإحضار الظروف التي فيه كما تكفل للناخبين وممثلي المرشحين مراقبة عمل لجان القيد وأقلام الا
 تراع.والتأكد من صحته وكل ذلك في محاولة لمنح المزيد من الحماية لحرية الناخبين والمرشحين في الاق

هذه الضمانات ولمنع التأثير غير المباشر على إرادة الناخبين في التعبير الحر أوردت  إضافة إلى
نصوصاً تحظر توزيع ونشر مخطوطات لصالح  9/1/2000تاريخ  171من القانون رقم  68و66المواد 

المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب، كما حظرت على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة 
غير السياسية تعاطي الإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية حتى إجراء الانتخابات وإعلان 

7النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام 5 8 بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة  
 المذاكرة.

داء ية لناحية النصوص، فإن الألكن رغم هذا التطور الجزئي الإيجابي الذي سجلته الجمهورية الثان
ة من السيء الذي رافق التنفيذ افقده فعاليته نسبياً وقد سجلت في انتخابات الجمهورية الثانية مجموع

 الشوائب أساءت إلى معيار التعبير الحر عن إرادة الناخب سنحاول سرد أبرزها ولو باختصار:
أو من قبل بعض الناخبين، ووجود لوائح  دم استخدام العازل بشكل إلزامي في بعض الأقلامع -(1

 مرشحين وراء المعزل.
                                                 

 .علامن حرية الإ، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا تحت عنواأيام 3فالغي الاقفال التام واستبدل بالاقفال لمدة  68تم تعديل المادة -1
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ن ملمبرر للقوى الأمنية داخل أقلام الاقتراع وعدم مراعاة حرمة المراكز الانتخابية االوجود غير  -(2         
 قبل الماكينات الانتخابية والمرشحين.

 جيه في بعض مراكز الاقتراع.دم الفصل الواضح بين الأقلام أحياناً. وغياب إشارات التو ع -(3

 ول المسنين والمعاقين.عدم تسهيل وص -(4

حجز البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين والقوى النافذة قبل الاقتراع وتأخر توزيع  -(5
7البطاقات الانتخابية وتصاريح المندوبين لتيارات معارضة 5 ، عدا عن حالات تزوير للبطاقة، وعدم 9

 ا أو عدم ورود الاسم على لوائح الشطب.حصول البعض عليه

7عدم اعتماد وسائل تقنية في التصويت والفرز واستعمال اللوائح التي أعدتها الهيئة سلفاً  -(6 6 0 . 
 صد حالات معينة من شراء الأصوات بالمال.ر  -(7

ة وهي عادستغلال القوى السياسية لعملية نقل الناخبين إلى أماكن الانتخاب التي هي أماكن قيدهم ا -(8
 مسقط العائلة ومن نتائجها تكوين نظام التبعية على أساس الإنتماء الطائفي.

ستخدام لوائح انتخابية غير موجودة ولا سيما اللوائح المعدة من جانب المرشحين االلجوء إلى  -(9
 والموزعة من قبل مندوبيهم في أماكن الاقتراع وهذا ما يضر بشكل كبير بسرية الاقتراع.

وجود كثيف للنشاط الانتخابي داخل مراكز الاقتراع وخارجها بشكل خاص الأمر الذي أدى على  -(10
7الأرجح إلى إشاعة مناخ من الترهيب للمقترعين 6 1 بحيت وصل الوضع أحياناً إلى توقف العملية  

7الانتخابية بسبب صخب الأغاني الحماسية بمكبرات الصوت 6 2 . 
، سجل رفض مقترعين من حملة 2005لمراقبة في انتخابات ز اقتراع شملتها امن مراك %16في  -(11

 ت.البطاقات الانتخابية الأمر التي طرح تساؤلات حول دقة سجلات التشطيب وكفاءة إدارة الانتخابا

دة ياسي المباشر على الناخبين داخل أقلام الاقتراع، من خلال أجهزة التلفزيون المعالتأثير الس -(12
 .قلاملتي جرى تشغيلها لبث التغطية الانتخابية لمحطات تلفزيونية في بعض الأأصلًا لأعمال الفرز، وا

7وجود صور وشعارات لمرشحين أو تيارات سياسية داخل بعض أقلام الاقتراع -(13 6 3 . 

                                                 
 .2004أيلول  30وليد زهر الدين، بحث في جريدة البيان، الملف السياسي،  -2
 .16/8/2005النهار،  ،اتالانتخابقراطية الجمعية اللبنانية من أجل ديم -3
 .2005ات، انتخابي لمراقبة وروبالأ تحادتقرير هيئة الا -1
 .16/6/2005السفير،  ،اتالانتخابالجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية  -2
 .2005أيار  12، النهار، الخميس 2000ات النيابية للعام الانتخابدراسة الدولية للمعلومات حول  -3
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دت  إضافة إلى هذه الأمور التي تناقلتها الصحف والدراسات والتي شكلت عناوين للخروقات التي  رص
م ثانية  للتعبير الحر عن إرادة الناخبين؛ فإن  قانون الانتخاب الأخير رقفي عهد  الجمهورية  ال

لم يتضمن أية نصوص تتعلق بمصاريف الحملات الانتخابية وسقفها أو تكافؤ الفرص في  171/2000
لى الإعلام والإعلان بين المرشحين، بل إن الحكومة عمدت بعد خمسة أشهر من إقرار القانون الأخير إ

سجل و  2299وع قانون يتعلق بالنفقات الانتخابية أ حيل على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم إعداد مشر 
ن وقامت لجنة الإدارة والعدل بتأجيل دراسة القانو  27/1/2000مع أنه يحمل تاريخ  2/5/2000بتاريخ 

ن عدم ولم يصدر هذا القانون وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والمجلس حول من هو المسؤول ع
ي قال الرئيس الحص عندها بأن ما أ نفق على الانتخابات ف 2000صدوره. وبعد إجراء انتخابات العام 

 خباربيروت وحدها يفوق ما أ نفق على الانتخابات الرئاسية الأميركية في كل الولايات. وقد تناقلت الأ
 رؤساءلنوان نفقات انتخابية تدفع الحديث عن العديد من المقاعد النيابية التي اشتراها المرشحون تحت ع

 اللوائح وهم عادة من الرجالات السياسية التي تتقاسم النفوذ في البلد.
وقد أثبت المجلس الدستوري اثناء نظره في الطعون الانتخابية وجود مخالفات عديدة وجسيمة في تنظيم 

ضر غير موقعة وفقاً للأصول محاضر الانتخابات، وعدم احتساب نتائج بعض أقلام الإقتراع، ووجود محا
ومحاضر لا تتضمن اسماء المرشحين ولا عدد الاصوات ولا اسم البلدة ولا رقم الإقتراع، ووجود أصوات 
محتسبة لا تستند إلى محضر انتخاب أو إلى أي مستند آخر يبرر احتسابها، ووجود تلاعب في محاضر 

ق الإقتراع وللحريات والحقوق السياسية الانتخابية الانتخاب وغيرها من المخالفات التي تشكل انتهاكاً لح
للناخبين أو المرشحين، كما تشكل خرقاٌ لروح الدستور ومبادئه العامة ومخالفة للقانون وتشويهاً لإرادة 
الناخبين مما دفع المجلس الدستوري إلى إبطال خمس نيابات في عهد الجمهورية الثانية أربعة منها عام 

22007وواحدة عام  96 6 4 . 
ونخلص من كل هذا إلى أن معيار التعبير الحر عن إرادة الناخبين قد سجل تراجعاً بارزاً في 
الجمهورية الثانية حيث سيطر الإعلام والمال على اللعبة الانتخابية وكان له آثاراً سلبية على هذا المعيار 

                                                 
هووذه  حيووث إنهنووري شووديد لصووالح روبيوور غووانم "و  انتخووابحيووث ابطوول  17/5/97تووايخ  19جوواء فووي أحوودى حيثيووات القوورار رقووم  -1

فوق المر  إدارةوبيانات فرز الاصوات تنبئ بوجود خلل كبير في  الانتخابالمخالفات الجسيمة والاهمال الخطير في تنظيم محاضر 
 أحكواماة ها، ومراعوأصووليوة و الانتخابالعمليوات  إجوراءا لجهة تدريب المووظفين علوى كيفيوة ي من قبل وزارة الداخلية، لا سيمالانتخاب

ة دإرايووة خاليووة موون الشوووائب ومعبوورة عوون الانتخابالقووانون فووي تنظوويم المحاضوور وتوووفير وسووائل العموول الملائمووة لكووي تووأتي العمليووة 
 الناخبين تعبيراً سليماً".
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إعادة النظر في قانون ومحاولات الإصلاح النظرية ضاعت في خضم التطبيقات العملية مما يستوجب 
 الانتخاب وإصدار تشريعات جديدة تسد هذه الثغرات.

وفووي محاولووة لمعالجووة هووذه الثغوورات التووي شووابت القوووانين الانتخابيووة فووي لبنووان عموودت حكومووة الوورئيس 
وع إلى إنشاء هيئة وطنية خاصة بقانون الانتخابات، وقد قامت هذه الهيئة باعوداد مشور  2005السنيورة عام 

ن انتخووابي نيووابي بعوود عموول اسووتمر عوودة أشووهر، وبعوود أن عقوودت عوودداً كبيووراً موون جلسووات هيئتهووا العامووة قووانو 
مشووووروعاً كانووووت قوووود تسوووولمتها موووون الهيئووووات والأحووووزاب  120واللجووووان الفرعيووووة، وبعوووود قيامهووووا بوووودرس حوووووالي 

 ع.والشخصيات المهتمة بالشأن الانتخابي، وبعد أن ناقشت معهم ومع مندوبيهم هذه المشاري
وبعوود أن حرصووت الهيئووة علووى تووأمين الإجموواع بووين أعضووائها علووى أموول انعكوواس ذلووك الإجموواع علووى 

موادة موزعوة علوى تسوعة فصوول  129الوفاق بين اللبنانيين تقدمت الهيئة بمشروع قانون انتخابي مؤلف مون 
نا تي شابت قوانين، حيث حاولت معالجة معظم الثغرات التي تحدثنا عنها وال2006بتاريخ الأول من حزيران 

حيووث أرفقووت -الانتخابيووة فووي محاولووة منهووا لرفووع هووذا الحووق إلووى مصوواف الحقوووق التووي تتمتووع بقوووة دسووتورية 
فوووة اللبنوووانيين حتوووى المنتشووورين خوووارج الأراضوووي اللبنانيوووة، وتكريسوووه لكا -مشوووروعها بووواقتراح لتعوووديل الدسوووتور

 شواء هيئوة مسوتقلة للانتخابوات تحول محول وزارةعاماً، وإعطاء حصة "كوتوا"، وإن 18وخفص سن الإقتراع إلى 
 الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها.

كمووا اقترحووت الهيئووة اعتموواد نظووام مخووتلط يجمووع مووا بووين النظووامين الأكثووري والنسووبي وجمعووت مووا بووين 
7المشتركالقضاء والمحافطة في محاولة منها لإقامة توازن ما بين حق المساواة ومبدأ العيش  6 5 . 

لتشاور للأمر لكن الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد لا تزال تعيق صدور هذا القانون، حيث يخضع ا

 بين السياسيين في ظل حالة من التشنج يصعب معها التنبؤ بما ستؤول إليه النتائج.
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 الفصل الثاني

 الحريات الفكرية 

كانت ولا تزال من أكثر الحقوق قداسة وأكثرها عراقة، حيث ناضلت البشرية ولا  الحريات الفكرية
كير، من ة التفأن لكل فرد حقاً في ممارسة حريتزال تناضل من أجلها. وتتجلى هذه الحقوق أساساً في 
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أتي المختلفة التي تالتعبير أشكال بواسطة  ،الخارج إلىات خلال عمليات ذهنية باطنية. تبرز هذه القناع
7ي الحركنتيجة طبيعية للرأ 6 6 . 

قبل الميلاد، الذي منح الشعب  584بدأت معالم هذه الحريات في اليونان مع قانون "صولون" عام 
هو ما تجلى في الفلسفة اليونانية ي، و السلطة التشريعية وانتخاب القضاة كتعبير عن الرأ حق المشاركة في

الرسالات السماوية التي أبرزتها  لرأي، وأطلقت مبادئ ظهرت فيافي التعبير وإبداء مهماً شكلت تحولًا  التي
حق أمام  في قواعدها ونصوصها كالشريعة الإسلامية، وكانت كلمة الرسول)ص( "أفضل الجهاد كلمة

7ي التي فضلها على الجهادسلطان جائر" خير مثال على أهمية التعبير عن الرأ 6 7 أما في القرون الوسطى  .
راء الفكرية مع الصراعات الدموية، فكانت حرية الرأي والتعبير أحد الحقوق التي حصلت فقد ترافق بروز الآ

الإنسان والمواطن الفرنسي حيث تكرست في إعلان حقوق  لهذه الصراعات،عليها الشعوب الأوروبية كنتيجة 
حرية الكلام  -الرئيس الأميركي روزفلت  ه حتى الدينية منها". وقد اعتبرزعاج أحد بسبب آرائ"لا يجوز إ
ي لشعب الولايات المتحدة الأميركية الاجتماعأول الحريات الأربع التي شكلت الهدف السياسي و  -والتعبير

 .1943الكونغرس عام  إلىوالعالم، وذلك في رسالته الموجهة 
الذي يشكل الكيان المعنوي  الإنسانوقد تحدث فقهاء القانون عن أربع حريات ضرورية لحماية فكر 

 .وهي حرية التعبير، والحرية الدينية، وحرية الإعلام، وحرية التعليم له.
 
 
 

 المبحث الأول

 حرية التعبير 

ن. ولم تتطور المجتمعات إلّا بعد ي الهدف الأول الذي يتعرف إليه أي إنساالتعبير عن الرأيمثل 
ي لا يستغنى عنها لخلق صبحت اليوم تشكل في الدول الديمقراطية الوسائل التإطلاق هذه الحرية التي أ

                                                 
لمنعم محفوظ: علاقة الفرد بالسلطة "الحريات العامة وضمانات ممارستها، دراسة مقارنة، المجلود الأول، دار النهوار دكتور عبد ا -1

 .100و 99الطبعة الأولى، صفحة  1989للطباعة، 
وت، ( بيوور 24سوولة الثقافووة القوميووة )، موودخل إلووى وعووي حقوووقي، مركووز دراسووات الوحوودة العربيووة، سلالإنسووانأميوور موسووى: حقوووق  -2

 .166. ص. 1994الطبعة الأولى 
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على ما يدور في الحياة  بر عما يجول في فكره من جهة، والاطلاعن يعتسمح للمواطن بأأجواء من الحرية 
. وأول هذه من جهة ثانية ية والسياسية على الصعيد الوطني أو على الصعيد العالميالاقتصادية و الاجتماع

 كزات الحرية في كافة الميادين التي افسحتل مرتالوسائل للتعبير كانت المطبوعات التي شكلت أفض
لقة، بل فرض عليها لكن هذه الحرية ليست من الحريات المط نقد والمعارضة والتعبير عن الرأي.مجالات لل

بينها وبين مقتضيات النظام ، و ات بينها وبين باقي الحريات من جهةازنمين نوع من التو بعض القيود لتأ
 من جهة أخرى. العام والسلامة الوطنية

مفاهيم رعاها كانت عرضة للتبديل وفقاً لتطور التفكانت هذه القيود موضع نقاش، والقوانين التي  
ر العص ية. فسابقاً كانت النقاشات تدور حول حرية التعبير في موضوعي الدين والسياسة، إنما فيالاجتماع

وتوسع  ،د الاهتمامات وتنوع المشاكللتعد مجالات أخرى في التعبير نظرً  إلىالحالي توسعت الحاجة 
دود وسائل التعبير لتصبح في المجتمعات الديمقراطية في طليعة الحقوق الأساسية المكفولة، إنما في ح

ر دساتي قليمية هذه الحرية، كما نصت عليهامن النصوص القانونية الدولية والإالقانون. وقد أقرت العديد 
 إلاّ ها مارستمنها أو تقييد م ق الأساسية التي لا يجوز الانتقاصحدى الحقو الدول الديمقراطية معتبرة إياها إ

 بهدف حفظ حريات الآخرين، وحماية النظام العام. 
العالمية وتزايد استعمال  "الويب"اً هو شبكة واستحقاق تواجهه هذه الحرية حاليأعظم تحدي إن 
صابع. فالمعلومات تخزن وتنتج وتوزع تعد على الأجد فيها مقاهي انترنت الدول التي لا يو  إذ أن، الإنترنت

الحريات، تجاوزت هذه الحرية على عكس باقي  حيث إن يل وعلى ملايين الأشخاص،بشكل لم يسبق له مث
فقية والعامودية، ويصعب على القوانين ضبطها أو تقييدها، حيث تقتصر المحاولات اليوم كل الاتجاهات الأ

7على تنظيمها 6 8  هذه الحرية من وجهة نظر القانون الدولي.محاولات التنظيم لة وسنبدأ بدراس .

 حرية التعبير في القانون الدولي المطلب الأول:

 الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  19أول النصوص العالمية في القانون الدولي كانت المادة 
ي والتعبير، يشمل هذا الحق "لكل إنسان الحق في حرية الرأحيث ورد التي نصت على هذه الحرية صراحةً 
فكار وتلقيها وإعلامها بأية وسيلة دون اعتبار ، وحرية طلب الأنباء والأحرية اعتناق الآراء دون مضايقة

 لفواصل حدودية".
                                                 

1- Rhona K.M. Smith: International Human Rights, opcit., P: 285. 
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ة ني حريويظهر من قراءة هذه المادة أنها أوردت ثلاثة أنواع من الحقوق، أولها حرية الرأي، والثا
 لإعلامتاركين حرية ا سوف نعالج الحقين الأول والثاني في هذه الفقرةلام. التعبير، وثالثها حرية الإع

 إلاّ التعبير ليس ما عن بعض؛ فنتيجة التداخل ما بين حرية الراي والتعبير وتعذر فصله لمبحث لاحق
ى ءً علبنا ،بينهما ميّز، وذلك على الرغم من أن البعض يما يستبطنه الإنسان من اعتقادالمظهر الخارجي ل

بينما يجوز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود التي قد  ،حرية الرأي لا يجوز إخضاعها لأي قيد أن
 العالمي. علانمن الإ 29تقتضيها الضرورات العامة كما عرفتها المادة 

من العهد الدولي  19ثاني النصوص التي جاءت كترجمة أو تفسير لهذه المادة كانت المادة 
 ياسية التي نصت على ما يلي:للحقوق المدنية والس

 لكل إنسان الحق في اعتناق آراء بدون مضايقة. -1
لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب   -2

و أطبوع مكتوب أو م الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل إلىالمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها 
 خرى يختارها.بأية وسيلة أفي قالب فني أو 

من المادة واجبات ومسؤوليات خاصة.  2ا في الفقرة هتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علي -3
 ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: ،وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود

 ام أو المصلحة العامة أوو النظام العالقومي، أ الأمنلحماية  -ب  لاحترام حقوق الآخرين أو لسمعتهم. -أ
 الآداب العامة.

وعة المتنليس بتصدير وتلقي الأفكار  في حرية التعبير؛جاءت هذه المادة لتفرض حماية هذا الحق 
 مجال شفهياً أو خطياً  وفي أي ،حرية البحث وتلقي المعلومات بغض النظر عن الحدود أيضاً ، بل فحسب

ق ي الحه، أو أي وسيلة يختارها الفرد، لأن حرية التعبير علامو من خلال الإ، أوبأي شكل فني أو طباعةً،
كار دد الأفي تجاه تعالاجتماعتتطلب التعددية والتسامح كما أن هذه الحرية الفرد ذاته،  يحققكثر أهمية لالأ
 ليؤكد المجتمع ذاته. رؤى وال
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قييدها من أجل حماية حقوق ها، بل سمحت بتإطلاقلكن هذه المادة لم تترك هذه الحرية على 
7الآخرين لأن ممارسة الحق تحمل معها واجبات ومسؤوليات خاصة 6 9 وقد حددت هذه الحالات التي ، 

من  2حد أنواع التعبير ورد النص عليه في الفقرة أتسمح بالقيود في الفقرة الثالثة. إنما هناك قيد إلزامي على 
"تحظر بالقانون  والتي نصت: ”hate speech“م الكراهية وهو القيد على كلا ،من العهد الدولي 20المادة 

 الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف". إلىأية دعوة 
في قانون الدولة  حقوق الإنسان أن يكون منصوصاً على هذا القيدمفوضية وقد اشترطت 

لقضاء المحلي، عدا عن كونه صادراً عن سلطة تشريعية، كما أفتت بأن الأساسي، وأن يفسر من قبل ا
7لتحقيق أحد الضمانات المسماة أو المحددة اً ومكيف اً يكون هذا القانون متناسب 7 0 . فهل التزمت الدول 

من خلال دراسة  طلاع عليهسنحاول الاالديمقراطية بشروط المفوضية ونصوص القانون الدولي؟ هذا ما 
لتكوين صورة واضحة عنها في القانون  ،ءين الأميركي والفرنسي من هذه الحرية والقيود عليهاموقفي القضا

 الموقف اللبناني. إلىالمقارن قبل الانتقال 
 

 المطلب الثاني: حرية التعبير في الولايات المتحدة

ن لى مكانت حرية التعبير والصحافة والنشر من ضمن الحريات الفردية التي كفلتها المادة الأو 
( The Matrixحرية التعبير الرمح )لمحكمة الفدرالية العليا رأت في التعديل الدستوري الأول. كما أن ا

 .ى عنه كشرط لتوفر الحريات الأخرى الذي لا يستغن
7ها المفضل في الدستور الأميركيلكن رغم موقع 7 1 إن هذه ورغم هذا التعبير للمحكمة العليا، ف 

خاصة أثناء الأزمات الوطنية، مثل  ض الالتزام بها للاختبار أكثر من مرة،الحرية ليست مطلقة وقد تعر 
وقد تطور الموقف القانوني والقضائي من حرية ية في الداخل. الاجتماعالحروب مع الخارج، أو الثورات 

 التعبير مثلما تطور الموقف من باقي الحقوق والحريات.

                                                 
1- Sarah Joseph, Jenny Schaltz, and Melissa Castan “The International Covenant on civil and 

political rights” P: 386. 
2-  Fanrisson V. France C550/93)- Sarah Joseph- Ibid - Page: 392. 

ع حريوة ة ديون مون الأديوان، أو منوإقاموتنص الفقرة الاولى من التعديل الأول " لا يجوز للكوونجرس أن يصودر أي قوانون خواص ب -3
 .ممارسته، أو الحد من حرية التعبير أو الصحافة، ..."
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 الموقف القانوني  أولًا:
لتكريس حرية  طويلة بحرية أكبر بالمقارنة مع باقي الأمم، فقد كانت الطريق رغم تمتع الأميركيين

ت حوالي المئتي عام. ففي العام الحكومة على تقييدها، إذ استمر  التعبير ووضع حدود دستورية لسلطة
 Alien Sedition)وخلال الحرب الفرنسية الهندية، مرر الكونغرس قانون التحريض الأجنبي  1798

Act)هذا  استعملذي اعتبر طباعة "أي كلام حاقد، لا أخلاقي، أو خاطئ" ضد الحكومة جريمة. و ، ال
، 19وأوائل القرن  18 القرن  أواخرجرائد الحزب الجمهوري  تهامالقانون من قبل مدع الحزب الفدرالي لا

الأقليات وحقوق ت هذه التهم لقمع المطالبين بإلغاء العبودية، استعملالمناداة بالفوضى، كما بالتحريض و 
 المسالمة. بما فيهاظمات العمل ومنحق التصويت، و الدينية، 

ف إحدى أعضاء ي، تم توق1912القرن العشرين لم تكن الأمور أحسن حالًا، ففي عام  أوائلوحتى 
( المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، بسبب إعطائها محاضرة حول Margret Sanderالحركة النسائية )

7النسلتحديد  7 2 .  
على الإنذارات القضائية  ممنوعة، والمحاكم كانت روتينياً توافق ت لقاءات اتحادات العمالنكما كا

ات كان يرسل إلى ومن يخرق هذه القوانين أو القرار  ات، ووسائل اجتماع العمال الأخرى،ضرابلمنع الإ
جنوا بسبب التعبير عن ة الأن سلمياً على دخول الولايات المتحدة الحرب العالميالسجن. والمعترضو  ولى س 

رفع الأعلام السوداء أو الحمراء التي ات من القرن العشرين، منعت عدة ولايات يالعشرين أوائلوفي  آرائهم.
لمحاولته قراءة "  Upton Sinclair"أوقف المؤلف  1923الشيوعية والفوضوية. وفي العام  ترمز إلى

لمجرد عضويتهم في مجموعات  اص عديدون أشخ ي، كما أوقفل الدستوري الأولى في لقاء عمالالتعدي
الأميركي للحريات المدنية عام  تحادوكردة فعل على هذه التوقيفات أنشئ الا .راديكاليةالولايات اعتبرتها 
1920 (American Civil Liberties Unions)7 7 3 . 

 

                                                 
1- http://www.aclu.org. 
2- http://www.aclu.org, Ibid. 
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: موقف المحكمة العليا من التعديل الدستوري الأول  ً  ثانياً
كم في التاريخ الأميركي المبكر كما في العالم، معادية للأقليات السياسية، ولم تعرض كانت المحا
7) "تشنك"عندما عرضت قضية  ،1917رية التعبير حتى العام أية قضية تتعلق بح 7 4Schenek الذي ،)

على الأشخاص المدعوين للخدمة العسكرية، فأدين تشنك  ،منشوراً معادياً للحرب 150على توزيع  أقدم
الذي يجرم كل من يدلي بأقوال زائفة بهدف التدخل في  1916بموجب قانون التجسس الصادر عام 
وأحيلت  لعصيان المسلح في الجيش الأميركي.لإثارة التمرد أو ا ،العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة

نك". لكن نقطة التحول ي "تشالاجتماعب لتي أيدت بالإجماع إدانة عضو الحز القضية إلى المحكمة العليا، ا
7بعد عدة أشهر في قضية ) تفي موقف المحكمة العليا حصل 7 5 Abrams بالرغم من أن إدانته كانت )

كان هناك رأيان معارضان شكلا حجر الزاوية في المفهوم  حبثوفقاً للقانون ذاته، أي قانون التجسس، 
 .Oliver W. Holmes” and “Louis D“القضاة  إذ أنالعصري للتعديل الدستوري الأول 

Brandies”  ما ظهر هناك خطر محدق وواضح ) إذاالكلام يعاقب عليه فقط  بأنجادلاa clear and 

present danger،) مجرد التأييد السياسي لا يعاقب عليه وهو محمي في التعديل الدستوري  وإن
7ولالأ 7 6 . 

قاضيان المذكوران من تتعلق بحرية التعبير، تمكن الأخرى قضية  وبعد ست سنوات من عرض
حيث أضافت إليه المحكمة معياراً  ،إقناع أكثرية أعضاء المحكمة بتبني نظرية الخطر المحدق والواضح
وذلك في قضية  ”Speech plus“آخر للتمييز بين حرية التعبير الدستورية وبين الحديث الزائد 

7 7 7”Gitlaw“ ن الأول: توفر ان أساسيها شرطاعليقررت المحكمة أن يتوافر في العبارات المعاقب  عندما
 والثاني وجود الخطر المحدق والواضح. ،”Bad Tendency“القصد السيء 

وبروز  ،القرن الماضي أكثر أماناً حتى الخمسينات من أصبحت حرية التعبير ومنذ ذلك الحين،
كل سلبي خرقت وبش ،تلك الفترةالسائدة في عقلية ال" حيث تأثرت المحكمة بMcCarthyismالمكارثية "

أيدوا تغيير الحكومة، حتى لو كان  إذاالمعايير الأخيرة عندما أعلنت المحكمة أن المتكلمين يمكن أن يعاقبوا 

                                                 
1-  Schenck V. US. 249 US. 47 (1917). 
2-  Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919).  
3-  http://www.aclu.org. 
4-  Gitlaw V. Newyork 268 US. 642 (1925). 

http://supct.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0250_0616_ZS.html
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0250_0616_ZS.html
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 وقف المحكمة العلياونتيجة لم وبعيداً )أي غير محدق وغير واضح(.الخطر في مثل هذه الحالات ضئيلًا 
لثورة الشيوعية، حيث اعتمد مبدأ حلف اليمين للإخلاص جنوا ببساطة لتأييدهم ان وس  و أدين النشطاء السياسي

للحكومة من قبل المواطنين، وقد خسر الآلاف من الأميركيين عملهم بسبب أدلة تافهة من المخبرين 
 السريين.

الكلام ": مفاده أنإلى موقفها السابق مضيفةً معياراً فريداً  1969لكن المحكمة العليا عادت عام 
7أعمالًا غير قانونية وشيكة"منه، ومن المحتمل أن ينتج عنه  كان القصد إذايمكن أن يقمع فقط  7 8 في تلك  .

وهذا هو المعيار الذي  ”Ku Klux klan“ت المحكمة إدانة أحد أعضاء حزب النازيين الجددالقضية فسخ
 لا يزال معمولًا به حتى اليوم.

 لام فقط، بل جعلتها تشملرية الكفي موقفها الجديد هذا لم تقصر المحكمة العليا حمايتها على ح
كالكتب والجرائد والنشرات، كما أنها حمت الكلام الفردي الذي يهدف إلى نقل  ،وسائل التعبير الأخرى 

في التعبير عن رأيهم ، أيّدت المحكمة حق تلامذة المدارس الرسمية 1969لها عام آخر في قرار و الأفكار. 
7تنامييى حرب فحتجاجاً علبارتداء عصبات أذرع سوداء ا 7 9 “ .Texas V، في قضية 1989في عام . ثم 

Johnson” وفي قضية ،“US V. Eichman”  المنع الحكومي على تدنيس أو  ، قامت بفسخ1990عام
ل م   .”Flag desecration“هتك حرمة الع 
ا جتهادها فيما يتعلق بحرية التعبير السياسية بل جعلتهلاحظ أن المحكمة العليا قد غيرت اولم ي

7محاطة بهالة من القداسة  8 0”saint-sacro“بل واكبت توجه  ،، ولم تكتف بحصرها بالحرية السياسية
"أن أي قانون  1996لتجعل هذه الحرية تشمل النطاق التجاري حيث قررت عام  الإنسانمفوضية حقوق 

حديداً يمنع نشر إعلان يتعلق بأسعار الكحول بصورة واضحة وغير ملتوية هو مخالف للدستور، وت
7لمضمون التعديل الدستوري الأول" 8 1 . 

                                                 
1-  Brandenberg V. Ohio,395 U.S., 444 (1969). 
2-  Tinker v. Des Moines Independent Community School Dist., 393 U.S. 503 (1969)1969. 

 .242الدستوري في إرساء دولة القانون، أطروحة دكتوراه، )م.س.ذ( ص:  أمين صليبا: دور القضاء -3
4- Legnormart Inc. V. Rhode island 1996 ،نقلًا عن أمين صليبا ،ibid. 

http://supct.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0393_0503_ZS.html
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0393_0503_ZS.html
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 الوطني الأمنثالثاً: موقف المحكمة العليا من 
 إنتشارت المحكمة العليا بمصالح الحكومة في الحفاظ على بعض المعلومات السرية مثل اعترف

. الوطني الأمنالقوات في زمن الحرب، لكن المحكمة في الواقع لم تدعم أي إنذار أو أمر على خلفية 
القومي لتحمي نفسها من الانتقاد أو لمنع  الأمنفتاريخياً أفرطت الحكومة الأميركية في استعمال مفهوم 

القومي كان محدوداً  الأمننقاش عام لقرارات أو سياسات معاكسة، لكن الكلام الذي كان يحذف بسبب 
7جداً  8 2 . 

غون برز النزاع بين حرية أثر قيام جريدة النيويورك تايمس بنشر أوراق البنتا 1971وفي عام 
الوطني إلى السطح. فأوراق البنتاغون كانت التاريخ السري الضخم والتحليل لتورط الحكومة  الأمنالتعبير و 

تنام وقد تسربت إلى الصحف، وعندما تجاهلت التايمس طلب الحكومة بوقف نشرها أحيل يالأميركية في في
7شهير قرارفي التي أعلنت  الموضوع إلى المحكمة العليا. 8 3 أنه لا يمكن للحكومة من خلال الموافقة  

بأنه ينتج عنها إيذاء  ”Surely“أثبتت أو أكدت  إذا إلاّ أن تمنع نشر مواد،  ”prior restraint“المسبقة 
وهو ما فشلت الحكومة  ”direct, immediate, and irreparable“مباشر فوري للأمة ويتعذر إصلاحه 

على معلومات حيوية حول موضوع ذو أهمية عظمى.  الاطلاعجمهور الحق بفي إثباته، وبالتالي فلل
الوارد في التعديل الدستوري الأول ضروري  ”Right to know“وأضافت أن حق الجمهور بالمعرفة 

 للمشاركة العامة في عملية صنع القرار الديمقراطي.
جب التعديل الدستوري الأول بالخلاصة، إن حرية التعبير في الولايات المتحدة كانت محمية بمو 

وهو الأعرق بين دساتير العالم، والصحافة الأميركية كانت سلطة رابعة يحميها الدستور والقضاء الأميركي 
7الذي يتمثل بقول المحكمة العليا مراراً "أن كل تضييق على أي حرية، هو من باب أول مشبوه" 8 4 . 

لتأكد من تخضع لتدقيق هذه المحكمة ل الوطني أو القومي كانت الأمنكما أن القيود بسبب 
رية حبعد نضال طويل أوصل  ،حمايتها لحرية التعبير بكافة أشكالها وأنواعها ضرورتها وتناسبها، لتفرض

 التعبير لتصبح الأفضل حماية في العالم.

                                                 
1-  http://www.aclu.org  ibid. 
2- “US V. NewYork times, case”. 

3-  Jean Mosauge “la liberté d’expression 1161. 1993 P:81-82 الحريووات  القاضووي إليوواس نمووور،عوون قوولًا ن
 .104ص: )م.س.ذ(، في مواجهة علم الإجرام والملاحقة الجزائية الإنسانالشخصية وحقوق 

http://www.aclu.org/
http://www.aclu.org/
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 المطلب الثالث: حرية التعبير في فرنسا
قيمة  1958عطته مقدمة دستور والمواطن، الذي أ  الإنسانمن إعلان حقوق  11نصت المادة 

تكلم يإنسان أن لكل العالمية،  الإنساندستورية، على أن "تبادل الأفكار والآراء الحرة هو حق من حقوق 
 فكيف كان موقف لها". أن يكتب وأن يطبع بحرية، غير أن استغلال هذه الحرية قد يؤدي إلى انتهاكو 

 النصوص القانونية اللاحقة؟

 ستوري والقانوني الفرنسيأولًا: الموقف الد
أحداً لا يقبض عليه "ن ألتنص على ما ورد بإعلان الحقوق  1791من دستور  171المادة  كرست

كان يرمي من ورائها إلى  إذا إلاّ  ،أو يلاحق بسبب الكتابات التي يطبعها أو ينشرها في أي موضوع كان
ف الأفعال التي يتمرد على أعمالها، أو يقتر ، أو أو يحتقر السلطة القائمة ،الدعوة لعدم إطاعة القانون 
. وضع هذا النص المكرر لدائرة 1793تكرر هذا النص في دستور . ثم "يعتبرها القانون أفعالًا جرمية

7حرية التفكير تحت رحمة السلطة وتعسفها القيود 8 5 ظاهرة مؤقتة، إذ  إلاّ حرية الكتابة لم تكن  حيث إن ،
ات الجزائية على حرية الطباعة مما زدادت المسؤوليلمبررات أمنية، والتضييقات عليها سرعان ما ظهرت ا

 1810القرار الصادر في شباط كما أن ية. مبراطور بشكل شبه تام في عهد القنصلية والإ ائهااختفأدى إلى 
وأممت المطبوعات  ،وحلت الرقابة على كل ما هو مكتوب ،ن يتعاطون الطباعة بمثابة موظفينمجعل م
7لتتحول إلى مجرد أداة دعائية للسلطة كمرفق عام خاضع للرقابة 1811نيسان  9لصادر في بالقرار ا 8 6 . 

خلال القرن التاسع عشر خضعت حرية التعبير إلى نوع من التجاذب المستمر بين التساهل 
الذي وضع نظامها المستقر المعروف بقانون  1881تموز سنة  29والتشدد إلى أن صدر قانون 

رس ذي لا يزال حتى اليوم القانون المعتمد في فرنسا رغم تعرضه لعدة تعديلات، حيث كوال ،المطبوعات
ا ية مموحصر العقوبات بالأفعال الجرمية العاد ،وألغى الترخيص المسبق والكفالة والرقابة ،بعض المبادئ

 جعل حرية الرأي من بين الحريات الأساسية للإنسان كما يظهر من موقف المجلس الدستوري.

                                                 
1-Patrick Wachsmann: La Libertté ďExpression- Rêmy Cabrillac: Libertés et droits fondamentaux, 

ibid, p:373. 
زائيووة، فووي مواجهووة علووم الإجوورام والملاحقووة الج الإنسووانالقاضووي إليوواس نمووور، الوودكتور فووادي نمووور: الحريووات الشخصووية وحقوووق  -2

 .102)م.س.ذ(، ص: 
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 انياً: موقف المجلس الدستوري الفرنسيث
ا يتهعتباره لحرية التعبير حرية أساسية تكمن أهمكام المجلس الدستوري يظهر بوضوح ا من تتبع أح

كن الضمانات الأساسية لاحترام الحقوق والحريات الأخرى حيث لا يم وقيمتها في اعتبار وجودها كإحدى
 يمقراطية الليبرالية.الفصل بينها وبين بقية القيم الأساسية للد
 أوضحالمتعلق بقانون الإعلام المرئي والمسموع،  27/7/1982ففي قرار المجلس الصادر بتاريخ 

 هدافأن حرية الإعلام يجب أن تكون متوافقة مع وضع التقنيات المعاصرة الضرورية من جهة، ومع الأ
ة على النظام العام واحترام حريات بأنها المحافظ هدافذات القيمة الدستورية من جهة أخرى، وحدد الأ

7ية والثقافيةالاجتماعالآخرين، والمحافظة على الطابع التعددي لتيارات التعبير  8 7 . 
الدستوري الطابع العام على مختلف أنواع حرية الرأي والتعبير بهدف إخراجها من  أضفى المجلس

وليمد حمايته  ،ية أو حرية المعتقدالحرية الدينفي المفهوم القديم الذي كان يعتبر أنها تنحصر فقط 
بإبطال قانون يجيز  حيث قام ،الاجتماعالدستورية لتشمل كل الآراء المتعلقة بالدين والفلسفة والسياسة و 

"تدوين أي من المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو السياسية لطالب الوظيفة والتي من الممكن أن يسأل عنها 
7حرية الرأي والتعبير خالف مبدأاللجنة الفاحصة" لأنها تأمام  8 8 . 

ارية حرية الرأي والتعبير حتى ولو كان هناك تدابير وقد حرص المجلس الدستوري على استمر 
 .خاصة في بعض المؤسسات التعليمية تفرض على المدرسين واجب احترام خصوصية هذه المؤسسات

الأمر يخالف معتقداته  إذا كان يلزم طبيب بإجراء عملية إجهاض ه قانون ووصل حرصه إلى درجة إبطال
7الدينية والأخلاقية 8 9 . 

مثلما فعلت  ،نخلص من هذا كله أن المجلس الدستوري الفرنسي قد حاول حماية حرية التعبير
ب مما سمح للصحافة مثلًا بكشف موضوع إغراق الشرطة الفرنسية للقار  ،المحكمة الفدرالية الأميركية

“Ruinbowwanor”  النووية  بفي البحر من قبل، وهو لجمعية مناهضة للتجار الذي كان قد أوقف
 في رهابالفرنسية في المحيط الهادئ، كما كشفت مراقبة الخطوط الهاتفية من قبل القسم المناهض للإ

 الاليزية تحت رئاسة فرنسوا ميتران.
                                                 

1- Patrick Wachsmann: La Libertté ďExpression- Rêmy Cabrillac,ibid, p:371. 
2- Dominique Rousseau. Droit du contertieux P:335-- ن صليبا، نقلًا عن أطروحة أميibid، :240ص. 

3- CC74 – 54 D.C. 15/1/1995. 
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ة لحقوق ة الأوروبي، فقد تعرضت فرنسا لإدانة المحكملكن رغم الحماية الدستورية لحرية الصحافة
 ،عندما أصدرت أمر مصادرة قانوني لفيلم اعتبرته مهين ،عتمادها معايير غير متساويةالإنسان بسبب ا 

7وأدانت فيه أحد الصحفيين جزائياً لتضمنه عبارات فاشية قاسية 9 0 لإصدارها حكم  . وكذلك في قرار آخر
قسم من  أن لعدو من دون اعتبارجزائي ضد مدافعين عن ذكر المارشال بيتان لتبرير جرائمه وتعامله مع ا

7المجتمع يكن له التقدير والتي قامت المحكمة الأوروبية بالتذكير به 9 1 . 
لى إهذه الإدانة الصادرة عن المحكمة الأوروبية تظهر أن الحماية الدستورية في فرنسا لم تصل 

اسة الحر  لتعبير تشبه كلبية التي تؤمنه المحكمة الأوروبية التي اعتبرت أن حرية اقليممستوى الحماية الإ
ان كيف كفلباقي الحريات، كونها تقوم بإنذار الرأي العام بكل وقت بالتهديدات الموجهة ضد باقي الحريات. 

 موقف المحكمة وما هي المعايير التي وضعتها للتعامل مع هذه الحرية؟

 المطلب الرابع: حرية التعبير أمام المحكمة الأوروبية
ادات فسرته في قراراتها وترجمته في اجتهاستندت إليه المحكمة الأوروبية و  النص القانوني الذي

ع نص والمتشابه إلى حد بعيد م الإنسانية الأوروبية لحقوق تفاقمن الا 10هو نص المادة  ،عصرية حديثة
ة رغم صدوره قبله بحوالي ربع قرن. حيث نصت هذه الماد الإنسان،من العهد الدولي لحقوق  19المادة 

ات معلومى أنه لكل إنسان الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم العل
ول "وذلك دون إخلال بحق الد ،وبغض النظر عن الحدود الدولية ،والأفكار دون تدخل من السلطة العامة

تضمن وهذه الحريات ت .لى(")الفقرة الأو  "في فرض الترخيص لنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما
واجبات ومسؤوليات، لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون 

 حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي )الفقرة الثانية(.
7الشهيرة “Handyside”وفي قضية  ،1976من العام  فإبتداءً  9 2 أكدت المحكمة على الأهمية  

ولتطور كل فرد الديمقراطية لتقدم المجتمعات ساسية احد الشروط الأية التي توليها لحرية التعبير كالرئيس
“one of the basis conditions for the progress of democratic societies and for the 

                                                 
1- Patrick Wachsmann: La Libertté ďExpression- Rêmy Cabrillac,ibid, p:372. 
2- Lehideuu Scropial V. France Judgment of 23 September   1998. 
3- Handyside V. United Kingdom, Eclte, Judgment of 7 Dec. 1976. 
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7 9 3”development of each individual .عتبارها يين لاوأشارت في جملتها الافتتاحية إلى سببين رئيس
السبب الأول أنها تفسح للتمثيل السياسي بواسطتها  هذه الحرية ضرورية ومركزية في المجتمع الديمقراطي.

ثانياً، يمكن للشخص أن يحقق ذاته  ى خطين لإطلاق وتلقي وجهات النظر.أن يعمل على طريق مفتوح عل
7ه وأفكارهي من خلال قدرته على التواصل الحر بمشاعره وتصوراتالإنسانووجوده  9 4 . 

ومن خلال قراراتها، حددت المحكمة المدى والمعاني لحرية التعبير المحمية من الميثاق الأوروبي 
الراديو، و التلفزيون، و بكامل الوسائل الكتابية أو الشفهية،  ،الفنية، والتجاريةو بكافة أنواعها السياسية، 

إمكانية تناولها بحرية شؤون تتعلق بالمصلحة الفن. كما أكدت بشدة على أهمية دور الصحافة و و الافلام، و 
لمرغوب على غراراحتى المعلومات أو الأفكار غير المرغوب فيها  امة، معتبرة أن حرية التعبير تشملالع

ثر على حقوق ومصالح رأت المحكمة أن هذه الحرية ليست مطلقة لأنها كثيراً ما تؤ و  ،فيها وغير العدائية
رض وتثير شخاص الآخرين، أو تتحيز إلى جانب طرف ما في محاكمة، أو تحدمر سمعة الأقد تو  الآخرين
نرى أن اهتمام المحكمة الرئيسي كان في إقامة توازن بين حماية حرية التعبير  ازات العنصرية. لذلكالحز 

وحماية حقوق ومصالح الآخرين، سامحةً للدول بهامش من التقدير لضرورة القيود في ضوء التطورات 
7وخاصة بالنظر لحماية القيم المحلية  9 5”Moral“ علماً أن الحاجة قد تختلف من دولة إلى أخرى، حتى ،

ار. وعلى أية حال فإن المحكمة أعلنت بوضوح بأنه ليس للدولة ن الديمقراطيات ويمكن أن تتغير باستمر بي
إشرافي لتراقب  حرية التقييد المطلقة، بل أن أي تقييد يجب أن يفسر بشكل ضيق، والمحكمة تحتفظ بدور

  بالقيود المفروضة من قبل الدولة. وتدقق
وقد تعرضت المحكمة لأنواع مختلفة من حرية التعبير في القضايا التي نظرت فيها، استناداً إلى 

 ،، وبالموازاة مع مفهوم حرية التعبير الضرورية في المجتمع الديمقراطيالإنسانالميثاق الأوروبي لحقوق 
7يات للتعبير السياسي يليه التعبير الفني وأخيراً التعبير التجاري أعطت المحكمة أولو  9 6 . 

                                                 
4- Paragraph 49 of Handyside Judgment, ibid. 
1-  Freedom of Expression in Europe, Case Law concerning article l0 of The European Convention 

on Human Rights, Human rights files No: 18 Page:7 
2-  Handyside Judgment, ibid. 
3-  Sally Burnham MA Student, Institute of common wealth studies, University of Law. 
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 أولًا: التعبير السياسي
Lingens"7-1986رأت المحكمة في قضية " 9 ويتسامحوا أكثر ، بأنه على السياسيين أن يتوقعوا 7

ية من المحكمة ، وهو مفهوم استوردته المحكمة الأوروبلتشكيك من قبل الرأي العاممن غيرهم تجاه الانتقاد وا
الفدرالية الأميركية، وقد شددت على الدور الحرج والفاصل للصحافة في نقلها أمور تتعلق بالمصلحة 

أن حرية التعبير لا يمكن  . مضيفةالعامة، وفي تأمينها نقل تصورات عن أفكار وتوجهات القادة السياسيين
أن يثبتوا  في مجتمع ديمقراطي؛للصحافيين  اً ضروري تقيد بمعلومات واقعية وثابتة، لتخلص إلى أنه ليس أن

 ثباتها بأي شكل.، حيث من غير الممكن إحقيقة آرائهم وتقييمهم للسياسيين
ثم ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك بدعمها لحرية الكلام والحق الأساسي للصحفيين بعدم إعلان 

7بالمعلومات في قضية  ةهوية مصادرهم الخاص 9 8Goodwin :حيث أوردت ،protection of “

journalistic sources is one of the basic conditions for press freedom… without 

such protection, sources may be deterred from assisting the press in informing the 

public or matters of public interest”. ريطانية قد منعت كانت القيود القانونية الب وفي هذه القضية
 الصحف من جمع معلومات حساسة. 

الوطني، كما هو  الأمنبينما نجد أن المحكمة لم تقف مع حرية التعبير عندما توضع القيود لحماية 
من نشر  وبسرفورالأ ندما منعت الحكومة البريطانية صحيفةع الجواسيس الأولى،موقفها في قضية صائد 

7حول الخدمة السرية، “s’rightPeter W”تقارير صحفية حول كتاب  9 9 أعلنت المحكمة أن أوامر منع ف 
 -تكون مضرة بالمخابرات البريطانية قد التي هذه المعلومات وراء النشر كانت قانونية نظراً للخطر الكامن 

الثانية  (.  لكن في الموضوع ذاته وفي القضية10-14ارق بسيط في عدد الأعضاء )وصدر حكمها بف
بأن المنع قد شكل  جماعنشر الكتاب في الولايات المتحدة، نجد أن المحكمة تعلن بالإ رفعت بعد التي 

 لأن هدف الحكومة بحفظ أسرارها لم يعد موجوداً بعد أن وصلت المعلومات ،من الميثاق 10خرقاً للمادة 

                                                 
1- Lingens V. Austria, ECHR, l03, 8 July 1986  تتعلووق القضووية بنشوور صووحافي موونLingens  مقووالًا للمستشووار

 لوذات الألمانيوة. كموا نشور مقوالاً النمساوي "برو نوكرايسكي" حول مواقفه ضد أحود القوادة السياسويين الوذي كوان ينتموي للاسوتخبارات 
، وهو رجول مشوهور عالميواً، كورس حياتوه للبحوث عون مجورى النازيوة. ”Simon Wiesenthal“المستشار تهجم فيه على المدعو 

هذا  ففرضت المحاكم النمساوية بحقه غرامة شديدة، بعدما نسبت إليه جرم الذم بواسطة النشر في الصحيفة، فاعتبرت المحكمة أن
تقبلًا، . فهذه العقوبة تشكل نوعاً من الرقابة تحمل على عدم نشر مثل هذه الانتقادات في صحيفة مس10يشكل خرقاً للمادة  الحكم

 هذه الملاحقة لم تكن ضرورية لحماية سمعة الآخرين، بل غير متناسبة مع الهدف المطلوب. أنبالإضافة إلى 
2-  Goodwin V. UK. ECHR, judgment of 27 march 1926. 
3-  Observer and Guarduian V. UK. Judgment of 26 Nov. 1996. 
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حفظ سلطة المسبقة تهدد حرية الصحافة، وإن  المحكمة أن القيودإلى الجمهور. في تلك القضية  أعلنت 
منع نشر كتاب طبع في الولايات المتحدة، "وهذه كانت المرة الأولى التي لا يبرران الوطني  القضاء والأمن

بأن التدخل ووضع قيود على حرية أساسية هو أمر ضروري لحماية  ؛دّعاء حكومةاالمحكمة  اترفض فيه
8الوطني" الأمن 0 0  

 ثانياً: موقف المحكمة من حريات الآخرين
ن الحساس بين حرية الصحافة وآثاره على حقوق الآخرين كان موضع تقييم من قبل التواز  

8المحكمة الأوروبية في قضية  0 1Jersild V. Denmark ت المحكمة بأن التعليقات العنصرية اعترف، حيث
فراد في كانت أكثر من إهانة أو تحقير للأ ”Green Jackets“التي أدين بها أصحاب القمصان الخضر 

وخلصت إلى أن الحكومة الدانمركية قد عملت لحفظ  ،10عات المستهدفة، ولا تتمتع بحماية المادة المجمو 
من الشائع أو المعروف بأن  أنه" دور مؤثرلوسيلة لهذه االأقليات من التمييز العنصري، ملاحظة بأن 

عقوبات التي فرضت الإعلام السمعي والبصري له تأثير أكبر ومباشر من الإعلام المكتوب". ورأت بأن ال
 على وسائل الإعلام كانت أكثر من ضرورية في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية حقوق الآخرين.

فني ضمن أول قضية تدخل فيه المحكمة التعبير ال ثالثاَ: موقف المحكمة من التعبير الفني:
كون ضرورياً لدولة من ، التي رأت فيها بأنه قد ي”Muller“كانت قضية  حرية التعبير المحمية من قبلها

 أن تقيد حرية التعبير للحفاظ على المواطنين الحساسين خاصةً الأطفال.
ن الموضوع ليس موافقتها أفراد الدول رأت المحكمة رسمية لمفهوم الأخلاق بين أففي غياب مقاربة 

بمعاقبة الفنانين  كان العمل معقولًا، ورأت بأن عمل السلطات السويسرية إذاعلى قيد أم لا، بل تقدير ما 
108الذين رسموا اللوحات الزيتية لا تشكل خرقاً للمادة  0 2 محكمة راعت لأنها مفسدة للأخلاق، كما أن ال ،

للدولة في تقدير خطورة العمل الفني في قضية رفعت ضد الحكومة البريطانية  هامش التقدير المتروك
 .10هذا الرفض لا يشكل خرقاً للمادة  ننشر فيلم فيديو إلحادي، واعتبرت أبسبب رفضها الترخيص ب

                                                 
1- Sally Burnham MA Student, ibid. 
2- Jersild V. Denmark; judgment of 23 Sept. 1994 series A, no. 298. 
3- Muller and others V. Switzerland, judgment of 24 May 1988, No. 188. 
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حدى أن حرية التعبير هي إالمحكمة الأوروبية قد أكدت على  أنيتبين لنا من هذه القرارات و 
لة ضلتعبير السياسي وخاصة الصحافة مفالأسس الضرورية للمجتمع الديمقراطي، وقد أعطت أولوية لحرية ا

 و سمعةأية الوطنية، وعلى حماية حقوق الأمنة في الأجهزة حريتها على باقي مصالح الأجهزة العدلية والثق
 الآخرين.

من  اً في تفسيرها لحرية التعبير التي تعتبر رمز  اً وثابت اً منطقي اً في أحكامها عن تطور  وقد أظهرت 
 لحقوق  تراموبنفس الاح ،رموز الدول الأوروبية. تلك الدول التي تتشارك بنفس التقاليد السياسية الديمقراطية

يم مفاه والحريات الأساسية، لكن التساؤل هو عن الموقف اللبناني الذي  تسوده مفاهيم مختلفة عن الإنسان
 دول أوروبا الغربية.

 المطلب الخامس: الموقف اللبناني من حرية التعبير
ء الرأي منه "حرية إبدا 3كفل دستور الجمهورية الأولى حرية التعبير على أنواعها فجاء في المادة 

 ن".لقانو ادائرة  تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن ات، وحريةة، وحرية الاجتماعحرية الطباعو قولًا وكتابة، 
ختصار، إنما وضع ضمانة هذه الحرية تحت نص شبيهاً بالنصوص الدولية ولو بافجاء هذا ال

عن  رت عدة قراراتصد الدائرة القانونية لحرية التعبير؛ إذفكان قانون المطبوعات هو  مة القانون،رح
ر وتلاه القرا ،الذي أنشأ مصلحة المطبوعات 7/9/1922تاريخ  1517المفوض السامي أبرزها القرار رقم 

ته عدة الفرنسي وتل 1881الذي استقى معظم نصوصه من قانون سنة  6/5/1924تاريخ  2464رقم 
انون المطبوعات في ر قتعاظم دور الصحافة صدومع   الاستقلال لكن بعد قرارات قبل الاستقلال.

الذي ألغى القانون السابق واستبدله  22/10/1952تاريخ  4المرسوم الاشتراعي رقم  ثم 2/9/1948
 بأحكام جديدة.

صبحت الصحافة حاجة أساسية من حاجات المجتمع الدميقراطي وضع قانون جديد في وبعدما أ
14/9/19628 0 3  .30/6/1977خ تاري 104تعرض للتعديل بالمرسوم الاشتراعي رقم  

 استثنائيةجميع المطبوعات ووسائل الإعلام للرقابة المسبقة في حالات الأخير خضع المرسوم أ
أو أوضاع أو  ،اباتعن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطر كتعرض البلاد أو جزء منها لخطر ناتج 

أنه وهذا يعني خذ طابع الكارثة. العام أو السلامة العامة، أو عند وقوع أحداث تأ الأمنأعمال تهدد النظام و 
                                                 

 .113: ، ص، )م.س.ذ(الإنساننمور، الدكتور فادي نمور: الحريات الشخصية وحقوق القاضي إلياس  -1
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ووسائل الإعلام للمراقبة اخذ بكل مبررات القيود التي تسمح بها القوانين الدولية لإخضاع المطبوعات 
ها من قبل اتهامو  ،والنقمة على حرية التعبير وخاصة الصحافة المسبقة. وإذا كانت الأحداث الجارية آنذاك،

الأحداث في لبنان، فالخطورة كانت في نص ذلك المرسوم على عدم سباب اندلاع أالبعض بأنها كانت من 
لأي طريق من طرق المراجعة، بما فيه دعوى الإبطال  على المطبوعات أو وسائل الإعلام إخضاع الرقابة

ليها، لأن القيود أمام مجلس شورى الدولة. وهذا أمر يتنافى مع المعايير الدولية والديمقراطية التي اطلعنا ع
كانت خاضعة لرقابة القضاء، بينما النص اللبناني جعل حرية التعبير تحت رحمة السلطة  سمحت بها التي

عد الإنذار وبدون أمر إلى هذا النص، والنص الذي يتيح للوزير استرداد الرخصة ب إضافةالتنفيذية الكاملة. 
ن قبل دائرة المراقبة لتفرض الرقابة على المداخيل م 104/77من المرسوم  44جاءت المادة  قضائي،

من المرسوم رقم  5المنشأة بموجب المادة  علامالتابعة لمصلحة الصحافة والقضايا القانونية في وزارة الإ
تنفيذ الرقابة المتعلقة بوسائل الأنباء ومن بينها  8، والتي أناطت بها م 24/1/1962تاريخ  8588

ريتها لأنه من الصعب التوفيق بين الحرية الصحف والمطبوعات. وهذه القوانين كلها مشكوك بدستو 
عليه ما كان مختصر لة التنفيذية في غياب الحماية القضائية. هذا طية للسلستنسابالصحفية والقيود الإ

 وضع حرية التعبير في الجمهورية الأولى، فهل كان حالها أحسن في الجمهورية الثانية؟

 أولًا: حرية التعبير في الجمهورية الثانية
اني جملة الإصلاحات الدستورية التي وردت في دستور الجمهورية الثانية كان الالتزام اللبنمن 

رية حعتبار تلا هذا الالتزام ا  بموجب الفقرة ب من مقدمة الدستور.بالمواثيق والإعلانات الدولية والعربية 
ر في ريين بحرية التعبيالرأي في طليعة الحريات العامة الواجب احترامها، ليصبح لدينا التزامين دستو 

ية قوق المدنالعالمي وبالعهد الدولي للح علانوالتزام غير مباشر من خلال الالتزام بالإ ،13وفي م  ،المقدمة
تلت  التي في القانون اللبناني في التشريعات اللبنانية لتزاماتوالسياسية، لكن السؤال: هل تجسدت هذه الا

 ا ما سنحاول الإجابة عنه فيما يلي:هذا التعديل الدستوري على الأقل؟ هذ
 ،بوعاتبعد التعديل الدستوري صدر قانونان يتعلقان بحرية الرأي والتعبير، الأول عدل قانون المط

ي اني فسموع، وسنعالج الموضوع الأول في هذا المبحث ثم الموضوع الثوالثاني قانون الإعلام المرئي والم
 .المبحث الثالث من هذا الفصل
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 قانون المطبوعات الجديدثانياً: 
 ويقدم عدة ضمانات لحرية التعبير 1962ليعدل قانون  18/5/1994تاريخ  330جاء القانون رقم 

 يمكن تلخيص أبرز نقاطها بما يلي:
والذي كانت قد  ،6ن جميع جرائم المطبوعات بمقتضى المادة إلغاء التوقيف الاحتياطي ع -1

، ليصبح بذلك تحريك الدعوى 104/77سوم الاشتراعي رقم من المر  28من المادة  2نصت عليه الفقرة 
باشر الم اءدّعم قاضي التحقيق أو بالابموجب طلب أما الادعاء؛ إماالعامة من قبل النيابة العامة محصورة ب

رية حشكل هذا الإلغاء نقلة نوعية في رفع سيف السلطة التنفيذية عن رقبة وقد  أمام محكمة المطبوعات.
 خطوة بإتجاه المعايير الدولية والديمقراطية وتجعل القيود تحت رقابة القضاء.وهي  ،التعبير

 62تم إلغاء عقوبة "إلغاء الترخيص في العديد من المواد "التي كان معمولًا بها في قانون  -2
عقوبة إلغاء الترخيص في حال حصول المطبوعة على منفعة بغية خدمة دولة أو هيئة  استثناءب ،77و

8حليةأجنبية أو م 0 4 . 
الذي  16/11/1999تاريخ  152النقطة الإيجابية الثالثة كانت في صدور قانون حديث رقم  -3

ك  بذلالعالمي، ملغياً  فية الصادرة بلغة أجنبية وذات الإنتشارأجاز بأن تطبع في لبنان المطبوعات الصح
 5/11/71تاريخ  1243والمعدل بالمرسوم  62البند الذي كان في قانون المطبوعات القديم الصادر عام 

طاء الرخص لمطبعة سياسية أو صحفية أن يكون الصحافيون أو الشركات الصحفية عيفرض لإكان والذي 
أسهمها مملوكة من لبنانيين، وكان يحظر التفرغ عن هذه  أومن اللبنانيين وأن تكون جميع حصصها 

 زئياً،ج أويتملكوا كلياً  أنلأجانب مما يعني أنه كان محظوراً على ا ؛الحصص أو الأسهم لغير اللبنانيين
ن مباشرة أو بواسطة الشركات أية صحيفة سياسية في لبنان وبغض النظر عن المعاملة بالمثل بين لبنا

 منسجماً مع التوجهات والمعايير العالمية لحرية التعبير. 152. فجاء القانون رقم أخرى ودولة 

العسكرية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم كانت بعض جرائم المطبوعات تحال أمام المحكمة  -4
 كري ويحصرها أمام المحكمةلينزع هذه الصلاحية عن القضاء العس 330/94، فجاء القانون رقم 14/77

                                                 
قة ب"التهويل" وم المتعل 16التي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تعكير السلام، وم  3من المواد التي ألغيت: المادة  -1

: مخالفوووة قووورار الرقابوووة بعووود صووودور حكموووين 41عنصووورية، وم : التحوووريض علوووى إرتكووواب الجووورائم وإثوووارة النعووورات الطائفيوووة أو ال25
 بالإدانة
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وأحال إليها كل الملفات التي كانت قيد النظر لدى المحكمة  ،الخاصة بذلك، أي "محكمة المطبوعات"
 ة التمييز كمرجع استئنافي.العسكرية وسمح باستئناف أحكامها أمام محكم

من  ،نص على ضمانات أخرى لحرية التعبير 1994إلى هذه الإيجابيات فإن قانون  إضافة -5
لغاء إأهمها عدم توقيف المطبوعات الصحفية عن الصدور بقرار إداري أو بقرار من النيابة العامة، كذلك 

المواد التي نص عليها المرسوم  عقوبة الحبس التي كان يتعرض لها الصحافيون وذلك في العديد من
كذلك ألغيت الغرامات التي كانت مفروضة على  (.47م: و  12، 11، 3)م 104/77ي رقم شتراعالا

حيث أسقط دعاوى الحق العام في  24/5/2000تاريخ  199المؤسسات الإعلامية بالقانون رقم 
عطى حق الرد والتصحيح ليشكل وأ  ،أو على كرامة الصحفيين ،المطبوعات حفاظاً على الحرية الصحفية

ق حقو  بينبذلك حماية أساسية لحرية التعبير لما تنشئه من توازن بين حرية التعبير على لسان الصحفيين و 
 الآخرين، وهو شأن آخر ينسجم مع النصوص الدولية والمعايير العالمية.

يتعلق بحرية التعبير رغم هذا التوجه الإيجابي للنصوص القانونية الصادرة بعد الطائف بما لكن 
يد من الكتب الرقابة تناولت العدلبيات لا زالت تمس بهذه الحرية، لأن هناك سالبعض يرى أن فإن 

ه استعمالوحتى اليافطات وكل ما يمكن  ،والتلفزيون والسينما والمسرح ،تصالاتوالصحف والمجلات والا
، أو مزقت صفحات المجلات الأجنبيةكوسيلة للتعبير عن الرأي، كما حظر إدخال أعداد من الكتب و 

الأول المسجل لحرية التعبير هو في عدم  أوقف عرض بعض المسرحيات. ولعل الانتهاكو  بعضها،
التي وضعت من أجلها، أي بشكل يحد من  هدافإعتمادها معايير ثابتة لممارسة الرقابة بحسب الأ

8يزلالتصرفات غير المسؤولة على حد قول المرحوم جوزيف مغ 0 5 وأبرزهم د. محمد كما يأخذ البعض . 
على معاقبة نشر كل ما من و على قانون المطبوعات تضمنه عبارات عامة قابلة لأوسع التغيرات، مجذوب 

شأنه تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو حدودها للخطر، أو تحقير إحدى الديانات أو إثارة النعرات 
8الطائفية أو التحامل على رئيس دولة أجنبية 0 6 . 

الثقافية المواصفات بإلى أن بعض الموظفين المكلفين بأعمال المراقبة لا يتمتعون  إضافةهذا 
مدى حساسية وأهمية القرارات بالإضافة إلى نقص في ادراكهم لال التي يكلفون بها، مالمطلوبة للقيام بالأع

                                                 
 .54، ص:1995، بيروت الإنسانفي لبنان، الجمعية اللبنانية لحقوق  الإنسانجوزيف مغيزل، حالة حقوق  -1
 .436لحريات، )م.س.ذ(، صفحة: ، ادكتور محمد مجذوب -2
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 الفرنسيين حد الصحافيينحيث علّق أمنع مسرحية أو غيرها، ونها بمنع نشر أو مصادرة كتاب او ذالتي يتخ
 أن "الثقافة تعامل في لبنان بوصفها مسألة أمنية، مشبهاً الوضع بأنه عودة "إلى عهد محاكم التفتيش".

أمْلته  ،شير إلى توجه معين ساد في الجمهورية الثانيةورغم المبالغة في هذا الوصف فإنه ي
مام بناني أه أحياناً أخرى، إنما وضع القضاء اللب رر أحياناً ولا يمكن تبرير ي ،ية والسياسيةالأمنالظروف 

 في الجمهورية الثانية؟ تحديات كبيرة، فكيف كان موقف هذا القضاء

 ثالثاً: موقف القضاء اللبناني من حرية التعبير
مكن ي امراجعتهخلال ومن  ،أصابع اليدفي الواقع جتهادات المحاكم اللبنانية لا يتجاوز إن عدد ا
 التالية: تسجيل الملاحظات

إذ سجلت  ،في عهد الجمهورية الأولى كان هناك تشدد بالقوانين يقابله تساهل من قبل القضاء
رأت فيه أن محكمة  6/7/1973تاريخ  77منها قرار لمحكمة استئناف بيروت رقم  ،بعض القرارات

8المطبوعات لا تحاكم الآراء السياسية أو العقائدية." 0 7 تساهل  ؛رية الثانيةبينما نلاحظ العكس في الجمهو  
 وتشدد من قبل القضاء. ففي حكم لمحكمة التمييز المدنية اعتبرت فيه أن النية السيئة ،ً في القوانين نسبيا

وليس بالاستناد إلى الهدف الذي  ،تتوافر وتحدد بالاستناد إلى موضوع وطبيعة الأفعال التي تضمنها المقال
... ومجرد ما كان الكاتب على بينة من أن ما كتبه من شأنه و الدافع الذي استوحاه الكاتب،أترمي إليه 
حيث حملت المدير المسؤول ذات الإدانة كفعل أصلي  الشخص المعني فهذا يكفي لإدانته، المس بكرامة

بسبب سماحه بنشر المقال في الجريدة التي يتولى إدارتها، ويظهر هذا الموقف  تشدداً في حماية حقوق 
8رية التعبيرالآخرين على حساب ح 0 8 . 

بل  ،جريمة مطبوعات ،وفي قرار لمحكمة التمييز الجزائية نجدها ترفض فيه اعتبار توزيع منشورات
تحاكم  من ق. ق. ع.: تحقير العلم( و 157 جريمة جزائية يعود للقضاء العسكري شأن النظر فيها )م

ن المنشور لم يأخذ شكل المطبوعة وذلك أ أشهر إلى سنتين، 3ون العقوبات من من قان 209استناداً للمادة 
الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع، لتستبعد من  واسمالمؤلف،  واسمها، اسمالذي يجب أن يتضمن معلومات عن 

                                                 
 14، مرجع سابق: ص. سانالإنجوزيف مغيزل، منشورات الجمعية اللبنانية لحقوق  -1
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لأن  ،تاركة الجوهرو والمصدر، آخذة بالشكليات  لمطبوعات، المنشورات المجهولة الاسمحماية قانون ا
8يوسيلة للتعبير عن الرأ إلاّ المنشور ما هو  0 9 . 

القضاء العسكري  أمامأيدت محاكمة أحد الصحافيين  -وذات الغرفة  -كما نجد أن محكمة التمييز
لأن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ارتكبت  ،استناداً إلى قانون العقوبات وليس استناداً إلى قانون المطبوعات

من طة النشر وليس افية )جرم يرتكب بواسحوليس عبر مطبوعة ص الإنترنتبواسطة النشر عبر 
8اختصاص محكمة المطبوعات( 1 0 . 

ح له الفرصة عيد موقف المجلس الدستوري فلم تتهذا على صعيد القضاء اللبناني أما على ص
طعن لتي لا يالقوانين السابقة أو القوانين افي لا يسمح له قانون المجلس بالنظر و  ،للنظر بقانون المطبوعات

 دستورية التي أشرنا إليها سابقاً.عدالتنا الالثغرات في  ىحد، وهي إبها أمامه
تجاه الثانية سلكت توجهاً إيجابياً با وبالخلاصة فإن القوانين اللبنانية الصادرة في عهد الجمهورية

إنما لم تصل إلى المستوى المطلوب بسبب عدم مواكبة القضاء اللبناني وعدم  ،المعايير الدولية والديمقراطية
وذلك على الرغم  ي على لعب دور مشابه لدور المحاكم العليا في الدول الديمقراطية.قدرة المجلس الدستور 

حدى الركائز الأساسية لبنيان ذه الحرية الأساسية والتي تعتبر إمن النصوص الدستورية التي ترعى ه
 هدافها ضرورية ومتناسبة مع الأأن تكون القيود التي تحد من إطلاقيتوالتي يجب  ،المجتمع الديمقراطي

بالمقارنة مع الدول العربية  المرجوة. لكن ما نقوله لا يلغي حقيقة أن لبنان لا يزال واحة للتعبير عن الرأي
فكرية والسياسية ، حيث لعبت وسائل التعبير فيه دوراً رئيسياً في نشر مختلف الآراء والاتجاهات الالاخرى 

تعبير لا يمكن إخضاعها لذات المعايير والمفاهيم لأن ختلافاتها. ويبقى أن حرية الرأي والعلى تناقضاتها وا
ية والسياسية والفلسفية، الأمر الذي يتفق الاجتماعتطبيقها يختلف وفقاً لموضوع القانون وجوهره وظروفه 

8"فرنسوا لوشير" و "دومنيك روسو"عليه أركان الفقة الدستوري خاصة  1 1 , F uD. Roussea“

Luchaire”. 
 
 

                                                 
 .، محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، عماد/الحق العام44/98الحكم رقم  -3
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 المبحث الثاني

 الحرية الدينية
معلنة على صعيد و طقوس أن عاطفي، لكنها تظهر في ممارسات أالعقيدة الدينية هي بالأساس ش

نما إوجب تدخل القانون، على شكل فردي فليس هناك ما ي مورست إذاف فردي أو بالمشاركة مع آخرين؛
ات لنشاطاة اليومية وتؤثر على تبرز المشكلة عند الممارسة الجماعية لهذه الحرية، والتي تظهر خلال الحيا

 لعائليا تجمّعالوالطعام، و الصحة، و عياد الدينية، بها مجموعة ما، كشروط العمل والأ ية وتتأثرالاجتماع
 تدخل والثقافة، وكلها تشكل موضع اهتمام مشترك للدولة وللمجموعات الدينية. في هذه الحالات لا بد من

ن إرية، ممارسات الناتجة عن هذه الحتقاد بدين معين، بل لتنظيم اللزام الناس بالاعلإ القانون، لكن ليس
 ى.ظيمها بين المجموعة والمجموعات الدينية الأخر نالمجموعة فيما بينهم، أو لت فرادكان بالنسبة لأ

حيت تواجه بتحديات في سن  ،فحماية الحقوق الدينية هي تفاصيل تنطوي على مشاكل للدولة
وحماية حقوق ، من جهة بين السماح بالحرية الدينية وممارسة شعائرها ما توازن  نانين التي عليها أالقو 

يجعل من الحقوق الدينية مادة قابلة للمعالجة من قبل  من جهة ثانية. وهذا ما باقي الحقوق  الآخرين أو
8القانون الدولي العام 1 2 . 
ينية، ورغم محاولات الأمم قليات الدعلان العالمي لحقوق الإنسان كان حماية الأالإ أهداف إن أحد

لمنع  نسبة للحرية الدينية، أو بالنسبةن كان بال، إالمتحدة خلال أكثر من نصف قرن لتصنيف القوانين
 طعة عن الاضطهاد الديني في العالمهناك أمثلة سا تالاعتقاد الديني، لا زال أساسالتمييز على 

اظهار المعتقدات الدينية من  أزق التوازن بين مسألتي:المعاصر، ولا يزال القانون الدولي كما الدول تواجه م

                                                 
1- Dr. Rhona K.M. Smith- http://www.derechos.org/koagali/smithr.html.  
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من  ون الدوليكانت مواقف القان  فكيف، دينية من جهة أخرى  أسسجهة، ومسألة التحرر من التمييز على 
 .؟ هذا ما سنعالجه في المطلب الآتيحرية المعتقد

 المطلب الأول: موقف القانون الدولي من الحرية الدينية

 قليات حيث بدأت بعض النصوص المبكرةالأ مجموعات الدينية تاريخياً بحمايةحماية ال إرتبطت
لزمت ، ووفقاً لهذه المعاهدة أ1878لين في معاهدة بر  ،لحماية الأقليات الدينية في القرن التاسع عشر

 حكومات البلقان باحترام حياة وخصائص الحريات الدينية لسكانها.
السكاني بين  حصل نوع من التبادل ،ب العالمية الأولىوعلى اثر الحر  ،بعد أقل من نصف قرن 

ت بعض النصوص التي تتعلق بحماية الأقليادراج الدول الجديدة على أسس دينية. وحاولت عصبة الأمم إ
د لاضطهابرز بعد الحرب العالمية الثانية مبدأ عدم او وردت في معاهدات السلام الموقعة بين الدول.  التي

لي مع هذا المبدأ على محورين: الأول منع عالمي واضح، وتجاوب القانون الدو الديني كهدف سياسي 
 .ومنها الحقوق والحريات الدينية الإنسانعلان معايير عالمية لحقوق إ بادة الجماعية، والثاني للإ

8فالإبادة الجماعية أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1 3  "Odious scourage" آفة بغيضة 
ددة بقصد القضاء على عمال محأ نها ارتكاب ص منها الإنسانية، وقد عرفت الإبادة بأتخلن تيجب أ

العالمي لحقوق  علانما على صعيد المعايير العالمية فقد برزت مع الإأو جزئياً، أكلياً  مجموعة ما
 .الإنسان
مل العالمي نصت "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويش علانمن الإ 18المادة و 

ة الشعائر إقامو معتقده بالتعبد و أو معتقده وحريته في اظهار دينه أهذا الحق حريته في تغيير دينه 
8"ىالملآ أو على حد أماموالممارسة والتعليم أو مع جماعة و  1 4 . 

ل عمتو  علانفسر ما ورد في الإدولي للحقوق المدنية والسياسية لتالعهد المن  18مادة ال تجاءثم 
على حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والدين التي تشمل  نصتف  إلى قواعد ملزمة،لتحويل مبادئه 
 أو غير علني كما ورد في الفقرةو العقائد والتعبير عنها بشكل علني ألى أحد الأديان إنتماء حريته في الإ

                                                 
والمعاقبوة  يوة منوع جريموة الابوادة الجماعيوةاتفاق، والذي ورد في مقدمة 1946كانون أول  11( المؤرخ في 10)د  96القرار رقم  -1

 .عليها
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أحد  إلىماء نتيعطل حريته في الإ أنمن شأنه  كراه خضاع أحد لإا. كما نصت على عدم جواز إى منهولالأ
للقيود المنصوص عليها في  (" وعلى عدم خضوع هذه الحرية إلاّ 2لأديان أو العقائد التي يختارها، "فقرة)ا

الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين و و النظام العام، التي تستوجبها السلامة العامة، أ القانون 
للأهل حرية تأمين التعليم الديني  ،ي فقرتها الرابعةف 18، كما تركت المادة 3(فقرة ) ،وحرياتهم الأساسية

 شياً مع معتقداتهم الخاصة.الأطفالهم تم
لزامية ن الآلية الإة لمراقبة تطبيق الدول لنصوصه، فإعلى ايجاد آليدولي العهد ال وبالرغم من نص

زمت الدول برفع لأالتي  ”Reporting System“على هذه الحرية هي آلية التقارير  تطبّقالوحيدة التي 
 Rhona"ق روحانا سميث في بلادها كل خمس سنوات، حيث يعلّ  الإنسانحقوق  عوضاأتقارير عن 

Smith" 8سنان"نه ينقصه الأنه ينبح كثيراً ويعض قليلًا، لأأب 1 5  
ذا ظ وتطوير حماية هة لم تعط مفاعيل مهمة ساهمت في حفن المعايير العالميألكن هذا لا يعني 

ة مثل لى هذا النص وآلية التقارير، فهناك وسائل دوليإ إضافةه إذ أن ،ساسيةلحقوق الأالحق كغيره من ا
 ،1981عام لمعتقد الو أدين الساس أعلى قائمة شكال التعصب والتمييز الالقضاء على جميع أية اتفاق

ب ز بسبالمعتقد الديني، ويؤكد على أن لا يعامل أي شخص بتمييو والذي ينص على حرية الفكر والضمير، 
 معتقداته.

أو يز، "أي تمي :نهأو معتقد بأساس ديني أية التعصب والتمييز على تفاقمن هذه الا 2المادة عرّفت 
تقاص إنو يكون غرضه أو أثره تعطيل أو  ،عتقدالمو أ الدينس اسأعلى  أو تفضيل يقومتقييد،  أو ،استثناء

 ة". ا مساو من الس اسأعلى  مارستهابها أو مالتمتع أو حقوق والحريات الأساسية بال الاعتراف
لعهد من ا 18ر بالمادة ذكّ ي 1997أول في ك  اً قت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرار صدّ كما 

كر ية الفجهزتها التشريعية حر أن في ن تضمّ على تشجيع الدول لأ زالدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويركّ 
 الحقوق.الضمير والدين وعدم خرق هذه و الحقيقية، 

علان بشكل أكثر الأمم المتحدة فشلت في تشريع الإ، أن ما يؤسف له رغم التقارير والتوصياتلكن 
كما فشلت  ،ي والجنسيقلى معاهدة ملزمة مقارنة مع مواثيق القضاء على التمييز العر إلزامية، وفي تحويله إ

جتياح من قبل الصين التي للاذي تعرّض ، ذلك البلد ال1959لتيبت منذ العام في تأمين الحرية الدينية في ا
                                                 

1- Rhona Smith: http://www.bid. 
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تخضع للسيطرة  ، معلّلة اجتياحها بأن التيبتن البوذية في التيبت ترتبط بالبوذية في الهندأتذرعت ب
 الخارجية وتثير المشاكل.

م لن ولكنه حتى الآ ،ل لحقوق المجموعات الدينيةمن الشرح المفصَّ  اً نوع 1981علان إ ن وقد أمّ 
 م بما عجزالقيا الإنسانوروبية لحقوق لة بالمحكمة الأقليمية الممثّ الآلية الإ نتتمكّ اً، فهل يتنفيذ يأخذ شكلاً 

 عليه فيما يلي: طلاعهذا ما سنحاول الا عنه القانون الدولي؟

 حرية المعتقد أمام المحكمة الأوروبية المطلب الثاني:

 ين: ي فقرتف الإنسانوروبية لحقوق الأ يةتفاقورد النص على الحرية الدينية في المادة التاسعة من الا
و أحق كل شخص في حرية الفكر والدين بشكل عام، وبالتالي حريته في تغيير دينه  ولى علىت الأصّ ن

عبادة، ك في الو علناً، أكان ذلأو بالاشتراك مع آخرين، سراً أيضاً حقه في ممارسة شعائره منفرداً أمعتقده، و 
 أو التعليم، أو في الطقوس.

ث حي دينشهار هذا الإما الفقرة الثانية فقد جاءت لتضع سقفاً للقيود التي يمكن للدول فرضها على أ
في  ن تخضع فقط للقيود المنصوص عليها قانوناً، والضروريةأو المعتقد يجب أشهار الدين إ: "حرية ورد

قوق و لحماية حأخلاق لأو اأالصحة و مجتمع ديمقراطي، ولمصلحة السلامة العامة، لحماية النظام العام، 
 ."وحريات الآخرين

علان من الإ 18ولى منها جاءت متطابقة مع نص المادة ن الفقرة الأأيلاحظ  9من قراءة المادة 
 استثناءتشابه مع الفقرة الثانية من العهد الدولي، بتما الفقرة الثانية فهي أ، حرفياً  الإنسانالعالمي لحقوق 

هذا  (.and are necessary in a democratic society)قراطي الضرورية في مجتمع ديم عبارة
ن ثناء التطبيق لأأعلان العالمي، والعهد الدولي ظهر وروبية، ونص الإالتمايز بين نص المادة التاسعة الأ

 ،واضحة على التبريرات المسموحة لوضع القيود على الحريات الدينية اً فرضت حدود المحكمة الأوروبية
8همية وضع مقاييس شائعة للحرية الدينيةأ بة و خاصة مع صعو  1 6 . 

                                                 
1- Cole Durham “Freedom of Religion or belief: Affecting the structure of religions communites: 
 1999 at: http://www.osce.org/documents/odihr/1999/09/15.en.html.  Pages:  24. 

http://www.osce.org/documents/odihr/1999/09/15.en.html
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 أول : موقف المحكمة من الحرية الدينية

 ما يعنيهحدى ركائز المجتمع الديمقراطي وفقاً لإن الحرية الدينية هي أوروبية اعتبرت المحكمة الأ
ياة، م للحرهوتصوّ  أحد أعظم العوامل الجوهرية التي تبرز هوية المؤمنين ورأت أنها ببعدها الدينيالميثاق، 
 المشككين، وغير المقتنعيين.و المجادلين، و أمر ثمين للملحدين،  أيضاً وهي 

ها عبّرت عن أوروبا بعد قرون،صم عن مجتمع ديمقراطي والتي حققتها فالتي لا تن ،هذه التعددية
التي و لدينه،  ار الشخصإشهلتزام فردي، فهي تشمل إساساً مسألة أن الحرية الدينية هي بالقول إ المحكمة

 فعال ترتبط بالقناعات الدينية.أتتلازم مع كلمات و 
فقط ضمن مجموعة مع  تطبّقظهار شخص لدينه لا إن حرية أترى المحكمة  9لمادة فيما خص ا

 ن تؤكد بالانفراد وبالخصوصية.أيمان، بل يمكن آخرين وبشكل علني وضمن دائرة من يشاركه الإ
 قناع الشخص لجاره، مثلًا من خلالإمحاولة  في ة تشمل الحقن هذه الحريأت المحكمة أكذلك ر 

 .9و الدين كما وردت في نص المادة أالتعليم التي تقع تحت الحق بتغيير المعتقد 
19938عام  (Kokkinakis)قضية  فيوروبية للمحكمة الأالواردة أعلاه جاءت هذه المواقف  1 7  

ها المحكمة في قراراتها اللاحقة. ويظهر بوضوح مدى ل سابقة مهمة اعتمدتل اجتهاداً متطوراً شكّ لتشكّ 
 والنظرة الديمقراطية المتطورة للعقيدة الدينية. ،همية التي تعطيها المحكمة لهذه الحريةالأ

ذلك في موقفها من الحرية الدينية، في قضية  بعد من أذهبت المحكمة بعد عدة سنوات 
"Efstration V. Greece  " الذي ينص "على الدولة  1من البروتوكول رقم  2ادة لى المإعندما استندت
ولادهم بما ينسجم ومعتقداتهم الفلسفية والدينية".  ثقافة وتعليمها لأمثل هذه الن تحترم حق الأهل بتلقين أ

8ولادهم وفقاً للعقيدة الدينية التي يؤمنون بهاأتنشئة في حق الأهل بلتقضي  1 8 . 
 ,VanHoof)وروبي حيث أعلن مع الفقه الأ ماً جاء منسجهذا وروبية موقف المحكمة الأ

VanDijk and) لى تغيير إن يتعرض شخص لمعاملة تهدف أنه لا يمكن أن بتضمّ ... ن "حرية الفكر" أ
فشاء معتقد ديني هو و لإأفكار أو تغيير الرأي، كراه للتعبير عن الأي شكل من الإأ وإنطريقة تفكيره، 

 لى تبني أي رأي أو على تغيير دين أو معتقد".نه لا يمكن فرض عقوبات عأممنوع، و 

                                                 
1- Kokkinakis V.Greece judgemant (15 May) 1993 Serie A No 260-A page: 17 paragraph: 31. 
2- Efstration V. Greece judgment 18 Dec.1996 and in Keycase Law extract,Gilles Dutertre, ibid. 
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8نسانيةإحطة أو لا نل معاملة مراء يشكّ كراه على تغيير الآن الإأ (Durham)كما يرى  1 9 هذا  .
حياناً بعدم انسجام الدول أصطدم ادته المحكمة بقرارها الوارد أعلاه وروبي الذي جسّ الموقف للفقه الأ

ليست كلها متسامحة في هذا وروبية ن الدول الأوالشعائر الدينية لأ شهار الدينإوروبية في موقفها من الأ
نها ما زالت تقف في الخط أفهام الجميع بإلى إ الإنسانوروبية لحقوق لهذا عمدت اللجنة الأ المجال.

ات بل سير المصالح العامة وذلك بسبب المتطلالمستقيم للسياسة القضائية التي تحرص على أن لا تعطّ 
عطاء تفسير واسع للحرية الدينية إ شهار المعتقدات الدينية. وقد رفضت اللجنة إو أحرية الجهر الضرورية ل

علان المعتقدات سياسياً، في محاولة منها لوضع حد لهذه الحرية في البلاد ذات التقليد إ وصاً لحرية خص
منعها العنصري بسبب مامها من التمييز أكما فعلت عندما ردت طلب تلميذة تركية رفعت شكوى  ،العلماني

8لحجابمن ارتداء ا 2 0 مور وفقاً لكل حالة فقد تعاملت مع هذه الأ الإنسانوروبية لحقوق ما المحكمة الأأ .
 .ىعلى حد

 :ثانياً:موقف المحكمة من القيود على الحرية الدينية
عائر هار الشظإنها وضعت ثلاثة معايير لتقييد أمن قراءة الفقرة الثانية من المادة التاسعة يتبين لنا 

 ى من المادة ذاتها:ولالدينية وتجاوز حرية المعتقد التي وردت في الفقرة الأ
ن هذا النص لا أعلنت أ وروبية ، لكن المحكمة الأ”prescribed by law“: النص القانوني أولها

انون والذي ن يكون متلائماً مع حكم القأيتعلق فقط بالقانون الوطني بل يتعلق بطبيعة القانون الذي يجب 
التعسفي لا يكفي  أو المرسوم. فالقانون الإنسانوروبية لحقوق ية الأتفاقولى من الانصت عليه المادة الأ

8و الغامضة تفشل في هذا الاختبارأللنجاح في هذا المعيار، كذلك القواعد غير الجائرة  2 1 . 
خلاق و الأأالصحة و عام، لمصلحة السلامة العامة، لحماية النظام الالقيود ن تكون أ: يجب ثانياً 

لى حد ما مدى الهامش المتروك للدولة إق و يضيّ قلّص أالعامة، أو لحماية حقوق وحريات الآخرين. فهذا ي
وحدها  القومي مثلاً  الأمنفمصالح  ر تجاوز الحرية الدينية.، أو يبرّ على هذا الحققها و تضييّ أفي تحقيقها 

                                                 
3- Cole Durham: Freedom of Religion or belief, ibid. 
1- Jacques Robert\ Rêmy Cabrillac: Libertés et droits fondamentaux,ibid, P:364. 
2- Cole Durham: Freedom of Religion or belief, ibid. 
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ينا أما ر  إذابعد ذلك  أ،ناسبها من هذه القيود بل كلها" لهذا لا نفاجن تأخذ ما يأ"ولا يمكن للدولة  ،كفيتلا 
 .9ن القيد يخرق المادة أوروبية وجدت بنه في كل القضايا التي نظرت فيها المحكمة الأأب

 

التي رأت  ، من وجهة نظر المحكمةاسمالمعيار الح تكان ،"الضرورة في مجتمع ديمقراطي": ثالثاً 
همية حرية الدين أو ، وفي توضيحها لأ"رض التعددية الدينيةفتمع الديمقراطي ت"الضرورة في المج أن:

رهم للحياة، وهو المعتقد لاحظت المحكمة بأنه "أحد العوامل الأكثر جوهرية التي تحدد هوية المؤمنين وتصوّ 
"أحد تشكل  التعددية في مجتمع ديمقراطياعتبرت أن أمر ثمين قيم للملحدين والمشككين وغير المقتنعين. و 

من حكمها في  31وردته المحكمة في الفقرة أما ل تحقيقها عبر القرون، وفقاً  ساسية" التي تمالدعائم الأ
ليه المحكمة في العديد من قراراتها إذلك القرار التي استندت  (.Kokkankis V. Greece)قضية 
8ي سان مارينوم اليمين لنائبين من البرلمان فس  مثل القرار المتعلق بق   ،اللاحقة 2 2 سم حيث كان عليهما ق   

وروبية مام المحكمة الأأا رفع الأمر ولمّ  ،سقاط عضويتهم من البرلمانإنجيل تحت طائلة اليمين على الأ
نجيل هو قيد على الحرية سم على الأداء الق  أن "ألى إلتخلص  (Kokkankis)لى اجتهادها في إاستندت 

سم متناسباً مع دين محدد ن يكون الق  أنها تتطلب بأ، وبما 9من المادة  الدينية يقع ضمن مفهوم الفقرة الثانية
ضمن نص قانوني  إلاّ يكون  لا يمكن أن 9إن هكذا خرق للمادة تحت طائلة خسارة مقعديهما البرلمانية، ف

(prescribed by law)  شرعية وضرورية في مجتمع ديمقراطي". أهدافو أمن أجل تحقيق هدف 
 ،شهار للدين يقع تحت حماية المحكمةإنه يمكن تصنيف كل سلوك بأنه عملية أ لكن هذا لا يعني

8)قضية العقيد التركي على غرار بل تقدر المحكمة القيد وفقاً لكل قضية كما قلنا سابقاً  2 3Kalac)  الذي
حيث  ،ةنمؤيدة لطائفة معيّ  اً راءآى نه تبنّ أعماله أظهرت أ ن سلوك المدعي و التقاعد من الجيش لأعلى حيل أ
في عدة مناسبات في  تورّطم مساعدة قانونية وشارك في لقاءات تدريب لمنظمات مناهضة للعلمانية و قدّ 

تلقيه ب هنأساس استنتجت لجنة عسكرية ليها. وعلى هذا الأإعضاء عسكريين من الطائفة التي ينتمي أ تعيين 
لى إن يحال أنضباط العسكري ويجب وتطبيقه توجيهات من رؤساء التنظيم الطائفي الذي يتبعه قد خرق الا

 التقاعد.

                                                 
3- Buscarini and others V. San Marino, judgement 0f 18 Feb. 1999 Application No:  26/645/94 

Reports 1999-1 parag:  34. 
1- Kalac V. Turkey jud. (1 july 1997), Reports IV, par:  27 – 31. 
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وعدم مراعاته  ،خلاله بالانضباط العسكري ن الضابط عوقب لإأوروبية فكان موقف المحكمة الأ
، شهاره دينهإنه لم يعاقب بسبب أنظمة التي ترعى المؤسسة وخرقه مبدأ العلمنة، معتبرة القوانين والأ

نه لأ ،9ل خرقاً للفقرة الثانية من المادة شكّ يلزامياً لا إالتقاعد  لىعحالة الضابط إن أجت المحكمة "بواستتن
8 2001وفي قرار حديث لها عام  شهر فيها دينه".ألم يكن يتعلق بالطريقة التي  2 4)Metropolitan( 

ديان في نفس المكان، فمن الضروري وضع قيود أقالت المحكمة "في مجتمع ديمقراطي حيث يتواجد عدة 
مها مع مصالح مختلف المجموعات والتأكد من احترام عقيدة كل شخص... ؤ من أجل تلا على هذه الحرية

د ديان المتنوعة، والعقائوبأنه عند ممارسة الدولة لسلطتها التنظيمية في هذا المجال وفي علاقتها مع الأ
فقط التعددية، على الحياد وعدم التمييز، فما هو على المحك هنا هو البقاء ، فعلى الدولة واجب والطوائف
 ي للديمقراطية..."ساسالعامل الأ

القضاء بذريعة يكون بالقضاء على التعددية  مثل هذه الظروف، لاوبالتالي فدور السلطات في 
 بل بالتأكيد على تسامح المجموعات المتنافسة تجاه بعضها. ،على سبب التوتر

 الهامش المتروك للدول ثالثا :

مية الهامش المتروك في الفوارق الثقافية كأمر ضروري للتدرج في هأوروبية بت المحكمة الأاعترف
 ةً شددم ، حفظ الاحترام للفوارق في العلاقات الدينية والشؤون الثقافيةخلال  ، وذلك منوروبيالتكامل الأ

ثناء أنه أعلنت بوضوح أ و  ،التسامح، والتحرر التي بدونها لا يوجد مجتمع ديمقراطيو همية: التعددية، على أ 
لى الهدف الرئيسي وهو الحاجة للحفاظ إن تنظر أعلى الشؤون الدينية، فعليها  تطبّقتحديد الهوامش التي 

8لة في فكرة المجتمع الديمقراطية المتأصّ ميّز الوهي على التعددية الدينية الحقيقية  2 5 . 
القيود  نأن الضرورة في مجتمع ديمقراطي تتطلب بأرت المحكمة بمن هذه الخلفية في تفكيرها فسّ 

 (pressing social need)ية ضاعظة اجتماعحاجة في ر على ضوء ظروف كل قضية ن "تبرّ أيجب 
 proportionate to the“ليه إن يكون متناسباً مع الهدف الشرعي الذي تسعى أع يجب قياس المشرّ  وإن

legitimate aim pursued”،  دقيق جداً  صن يطبق بتفحأكما يجب(very strict scrutiny). 

                                                 
2- Metropolitan Church of Bessarabia and others V. Moldovia (3 dec. 2001). 
1- Manoussa Ki and others V. Greece (26 sep. 1996) Reports and Decissons 1996 par: 44. 
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نية، وبية قد مارست حماية فعالة في حمايتها للحرية الديور المحكمة الأ أنوهكذا يظهر لنا كيف 
ة لحريا هية وبوضعها معايير واضحة للقيود التي يمكن وضعها على هذتفاقبتفسيرها للمادة التاسعة من الا

كل لي ولتشالذي تركه القانون الدو تناسب مع المفاهيم السائدة في الدول الديمقراطية، لتسد الفراغ توالتي 
د ن القيو الذي يعاني مو  ،ليها في مختلف دول العالم ومنها لبنان خاصةإسوابق في اجتهادها يمكن الاستناد 

عن  لحديثا إلىوقبل الانتقال  .ديان مع بعضهابتعايش الأ ميّز، كما يتكما سنرى لاحقاً  على الحرية الدينية
كية لأمير اعلى التطبيق في القانون المقارن في التجربتين  طلاعرية سنحاول الاالموقف اللبناني من هذه الح

 والفرنسية.

 المطلب الثالث: الحرية الدينية في الولايات المتحدة

ام عخل حيز التنفيذ في أدِّ ل للدستور الأميركي الذي و وردت الحرية الدينية في نص التعديل الأ
منع حرية ممارسته،  أوقامة دين من الأديان، إقانون خاص بي أيصدر  أن"لا يجوز للكونغرس  :1791

لم ضد حقهم في التظ أوالسلمي،  تجمّعفراد في التقييد حق الأ أوالصحافة،  أوالحد من حرية الكلام  أو
 جحاف".إ أوي ظلم أالحكومة من 

 1802م علنه الرئيس جفرسون عاأ ل و دراج الحرية الدينية في التعديل الدستوري الأإالهدف من 
أن علن فيها رسالة أ  (Connectucutو Danbury)وري ب لمجموعة من المعمدانيين في دانبعندما كت

 a wall of separation between church and)قامة جدار فصل بين الكنيسة والدولة القصد منه إ

state.)  وجاء التفسير  منة.وري يؤسس لمفهوم العلل نص دستأو ل كان و التعديل الدستوري الأ أنمما يعني
8من قضية  ابتداءً لهذا النص على يد المحكمة العليا  2 6)Everson V. Board of education(  حيث

منع مساعدة يبل  ،يفضل دين على آخر أو أن الدستور لا يمنع فقط مساعدة دين واحد،علنت المحكمة أ 
ًً اً حكومي من الخلافات الدينية واعتبار ت المحكمة بهذا التفسير الذي يعني الحياد الالتزمديان. وقد كل الأ

18728 (Watson V. Jones)من قضية  2 7  ستقلالعلنت عدم دستورية قانون ولاية يعترف بالاأ عندما  ،
عن  أعلنت انفصالها رثوذكسية التيقسام الأميركية الشمالية للكنيسة الروسية الأالذاتي وبالصلاحيات للأ

 الكنيسة الأم.
                                                 

1- Everson V. Board of education 330 US. 1, 15-16 (1947). 
2- Watson V. Jones, 80 US (13 wall) 679. 
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 عليا من التعليم الدينيموقف المحكمة ال أول :

دينية رغم هذا التشدد في موقف المحكمة الدستورية المستمر لجهة الحياد الحكومي من الخلافات ال
فها من التعليم الديني في موقتجاه هناك نوع من التساهل  أننجد  ،يات الدينيةشبر وعدم مؤازرة نشاط الأ

 خر.ن وافقت على أحد البرامج ورفضت الآقضيتي
قات الفراغ أو ين برامج دينية في المدارس الرسمية في ي القضيتين يتعلق بتضمفموضوع كان ال

“released time”  ًهالي التلامذة.أ لطلب  بناء 
لى كانت حصص الدين تعطى خلال الدوام الرسمي في نفس المبنى المدرسي مع و وفي القضية الأ

مراقبة  أوثل مختلف العقائد وخاضع لموافقة نما من قبل مدرسين يؤمنهم مجلس ديني يمإ ،الحصص العادية
التعليمية،  أما  السلطات التربوية مثل باقي المواد إلىمدراء المدارس، وكانت تقارير المواظبة ترسل 

8م المواظبة على حضور باقي الموادإليهون عن حصص الدين فيطلب التلامذة الغائب 2 8 . 
المدرسة بوسائل نقل في ولاية النيوي قضت  خارج مباني إلىثير موضوع نقل التلامذة أوعندما 

المحكمة بعدم دستورية تخصيص الولاية لوقت الراحة لتلاميذ بعض المدارس للمشاركة في نشاط ديني 
8خلال ساعات الدراسة العادية 2 9 . 

حقية السلطة المحلية أالمحكمة قضت ب أنلكننا نجد في قرار آخر وبفاصل زمني لا يتجاوز العام 
دستورياً  معتبرة إياه وجرسي في توفير المواصلات المجانية لطلاب مدارس الكنيسة الابرشية في ولاية ني

 أن تفسرحاولت المحكمة  (Everson)ويساعد على تعليم الاطفال وتنمية مواهبهم. وفي هذه القضية 
د استعراضها وبعد عدة قرارات وبع، بمفهوم جديد يتساهل مع دعم التعليم الدينيللدستور ل و التعديل الأ

19838عام   "Mueller " لاجتهاداتها السابقة انتهت المحكمة في قضية 3 0 تأكيد نظرتها الواسعة في  إلى 
بذلك خمسة معايير للقوانين التي تصدرها  واضعةً تفسيرها لشرط منح الدعم الحكومي للمؤسسات الدينية 

 ور وهي:حكومات الولايات لتكون متلائمة مع الدست أوالحكومة الفدرالية 
 .اً وليس ديني اً علماني اً يكون هدف القانون تشريعي أن -1

                                                 
3- Everson V.  Board of Education 330 US. 1, 15-16 (1947). 
1- McCllalom V.  Board of Education 333 US. 203 (1948). 
2- Mueller v. Allen, 463 U.S. 388 (1983) 

http://supct.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0463_0388_ZS.html
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 نتشارقابل للإ المساعدات الحكومية ذات فكر تعصبي تكون المؤسسة التي تتلقى إلاّ  -2
“Pervaisively Sectarian”. 

 ثر رئيسي لتقدم أية ديانة.أ إلّا يكون للمساعدات الحكومية -3

 رس.ثر من الجانب التعليمي غير الديني في المداأك إلىيمتد هدف المساعدات الحكومية  إلاّ  -4

مواً بين الدولة والكنيسة يزداد ن ”Excessive Entanglement“يكون هناك تورط مفرط  إلاّ  -5
 ذلك القانون. أوعن طريق تلك المساعدات 

 

م يني ودعتغليب الفكر الد إلىالقرن الماضي بدأت المحكمة تميل  منات نياسط الثمانيأو  فيه أن إلاّ 
عام  (Wallace)فبعد حكم لها في قضية  .قرتهاأحرية الممارسة الدينية على حساب المبادئ السابقة التي 

دارس جاز للمأل "لأن القانون قد و ه يخالف التعديل الأأنلاباما، معتبرة نون ولاية أنقضت فيه قا 1985
جوبه بانتقادات لاذعة من رئيس ( حيث 3-6باشتراك طلابها في صلاة يومية" وجاء ذلك القرار بأكثرية )

 ،ميركيالصلوات الافتتاحية متأصلة في التاريخ الأ أنالذي أبدى رأيا مخالفاً أكد فيه  ،المحكمة بيرجر
ذكر كلا من الكونغرس والمحكمة العليا وغيرهم من المؤسسات يبدأون جلساتهم ب أن إلىار في كلامه أشو 

 ل.و ذلك ما يخالف التعديل الدستوري الأ ه ليس فيأنو  ،1789عظم منذ عام الاله الأ
صبح رئيساً للمحكمة في العام أالمحافظ والذي " Rehnquistرينكوست "كذلك اعتبر القاضي 

 سيئ فهمهاأقد  1802نظرية الجدار الفاصل بين الكنيسة والدولة التي أسسها جفرسون عام  أن"ب 1986
كلامه برفضه المبادئ التي اد الفاصل، منهياً إيجنه من المستحيل أو  ،من قبل المحكمة لعقود خلت

 ل بصلة.و التعديل الدستوري الأ إلىها لا تمت أناستخلصت في القضايا السابقة معتبراً 
وتنص على عدم جواز قيام الحكومة بمنع  ،وقد صدرت عدة قرارات للمحكمة العليا تؤيد هذا التوجه

برزها قرار حديث نسبياً عام أو  ،هم الدينية في المدارسالجماعات الطلابية من ممارسة نشاطات أوفراد الأ
19908 3 1  إلىالدخول  نلأ ،للحكومة به أنممارسة تلك النشاطات الدينية لا ش أناعتبرت فيه المحكمة  

 ءإنشاة إقامولا تعارض بينها وبين شرط عدم  ،المنشآت والانتفاع بمرافقها مسموح لكل الجماعات الطلابية
 المؤسسات الدينية المنصوص عنه في الدستور.

                                                 
1- Wetside community Board of Education V.  Mergens 496 US.  226 (1990). 
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وتتعلق  ،هذا التوجه الجديد للمحكمة العليا ترافق مع تطورات حديثة شهدتها الولايات المتحدة
والسناتور  (Frank Wolf)الكونغرس عضو م ذ تقدّ إ ،الاضطهاد الديني خارج الولايات المتحدةبمواقف من 

(Aelen Spector)  تحت عنوان "الحرية من الاضطهاد الديني"  ،1997يار أبمشروع قانون في“The 

freedom from Religions persecution Act”  ية على الدول إقتصادوالقصد منه فرص عقوبات
لا نبقى  أن"يجب  (Wolf)د الديني. في حيثيات القانون قال تقوم بممارسة الاضطها أوالتي تتغاضى 

مكتب لمراقبة الاضطهاد  إنشاءفيه ب وه بسبب إيمانهم الخاص". وطالباتشساكنين بينما الناس تقتل، تعذب، 
آلية دائمة لمراقبة تأمين على أن يرتبط رئيسه بالوزير وبالرئيس وقادر دارة الحكومية، على الديني في الإ

على  كيتوماتيأو ية بشكل إقتصادعقوبات  تطبّق أنوعلى   أي مكان من العالم،الاضطهاد الديني في 
وبعد تعديلات على مشروع القانون  تفشل في منع الاضطهاد الديني. أوجنبية التي تدعم حكومات الأال

 .1998ذار عام آ 31عليه في  تمت الموافقة

 ثانياً: موقف المحكمة من القيود
ها تركت للولايات أنمن استعراض مواقف المحكمة تجاه القيود على حرية الممارسة الدينية يتبين 

شغب،  أواب اضطر حداث أ إلىكانت تلك الممارسة سوف تؤدي  إذاقييد حرية الممارسة الدينية الحق في ت
ثارة إ إلىكانت تلك الممارسة سوف تؤدي  إذا أووالسلامة العامة  الأمنخلال بالإ إلىقد تؤدي ممارستها  أو

 تطبّقمحكمة العليا جرامي، وكانت الإنشطة ذات طابع أكانت تشجع على الانخراط في  إذاالرعب العام، 
8تلك المبادئ وفقاً لظروف كل نزاع قضائي 3 2 . 

ميركي اء الأالقض أنادياً من الحرية الدينية و يالتجربة الأميركية قد اختارت موقفاً ح أنهكذا نستنتج 
 وأديان، لوضع الضوابط التي تحد من تدخل السلطات المحلية والفدرالية لمساعدة دين من الأ إلاّ لم يتدخل 

ع قيود على هذه الحرية، ضمن المفهوم السلبي للتدخل  في هذه الحرية، رافضاً مفهوم التدخل لوض
 ي للدولة لمصلحة هذه الحرية.يجابالإ

                                                 
1- http://Supreme.LP.findlaw.com/constitution/amendment01/04.html. 

http://supreme.lp.findlaw.com/constitution/amendment01/04.html
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 الموقف الفرنسي من الحرية الدينية المطلب الربع:
نيه بت فرنسا خلال تاريخها عدة صيغ اختارت النظام المعروف بالعلماني والذي تم تبجرّ  أنبعد 

ائر ، والذي يعلن حرية المعتقد ويضمن ممارسة الشع1905ل عام أو كانون  9مياً بقانون صادر بتاريخ رس
دأين:  يحول دون أي منها.  فجمعت بذلك في هذا القانون بين مب أويستخدم  أويعترف  أنالدينية، من دون 

ت تشبه ي كانغت وزارة الاديان التلأحياد الدولة واحترام حرية المعتقد. ومنعت بذلك التمييز بين الأديان، و 
 ديانقفت تدخل الدولة في تنظيم الأأو لغت رواتب رجال الدين و وقاف في البلاد العربية، كما أوزارة الأ
 في المصلحة العامة. ي الكنيسة، ولم يعد للكنائس دورصحاب المقامات فأوتعيين 

 الكنيسة لغاء تدخل الدولة فيإومقابل كذلك لم يعد للدولة أي حق بالرقابة على الممارسة الدينية، 
 عطاء الحرية المطلقة للكنيسة.إ كان 

وقد جاء اجتهاد محاكم التمييز والاستئناف الفرنسية ليعبر عن حذر القضاء من التدخل في حق لا 
ها لا تهم سوى النظام الداخلي للكنائس. ذلك ما يظهر في أنب تفسير القوانين التي تعتبر يعود له، وتجنّ 

العقائد الدينية  أنرواح "ما عرض أمامها موضوع يتعلق باستحضار الأس عنديكم لمحكمة استئناف بار ح
راؤهم وعقائدهم ولا يحق لقضاة مدنيين مهما كانت آتكون صادقة وصافية النية،  أنكلها محترمة شرط 

8يحكموا بشأنها" أوينتقدوها  أويهزؤا منها  أنالشخصية  3 3  

 الفرنسي الموقف الدستوري أول :

تحديداً التي  2وفي المادة  1958الأول  تشرين 4تم تكريسه في دستور  1905 العلمنة لعام قانون 
مام القانون لكل مواطنيها دون تمييز في الأصل أفرنسا جمهورية علمانية تضمن المساواة  أننصت "على 

نصت مادة  إذ، 1987 إعلانمن  10و  9الدين..." وهذا النص جاء منسجماً مع المادتين  أوالعرق  أو
بالنظام العام  خلالالإ إلىتؤدي ممارستها  إلاّ : "لا يلاحق أحد بسبب عقائده، حتى الدينية منها، على 9

فجاءت  .حتى الدينية..."آرائه "لا يسمح باعتراص أحد بسبب على أنه  10مادة النصت كما  .ً المقرر قانونا
بين مفهومين: الأول مفهوم الحياد السلبي الذي يفرض عدم  هذه النصوص الدستورية لتقف موقفاً وسطاً 

                                                 
1- Jacques Robert, Rêmy Cabrillac/Marie-Anne-Libertés et droits fondementaux  page:  353 – 356. 



439 

 

ي الذي يتطلب التزام الدولة بضمان حرية كل شخص بممارسة شعائره يجابتدخل الدولة ومفهوم الحياد الإ
 لهذا اعتبرت فرنسا مثالا  يحتذى به بتطبيق العلمنة بوجهيها النظري المثالي والتطبيقي. الدينية.

كان المجتمع الفرنسي جاهزاً لتقبل هذا الموقف الفاصل بين الدين  1958وعندما صدر دستور 
 .1905والدولة والذي كان قد بوشر بتطبيقه مع قانون 

القرن العشرين حيث واجهت فرنسا مشكلتين،  أواخرلكن هذا النموذج المثالي بدأ بالتعرض للتشكيك 
8"كالحجاب" قديمةللعقائد الدينية الالرموز الخارجية لى مع البدع الدينية والثانية مع و الأ 3 4 . ولن نتطرق إلى 

 موقف القوانين منها لضيق المجال، وسنكتفي باستعراض موقف القضاءين: الإداري والدستوري.

 موقف مجلس شورى الدولة الفرنسي ثانيا :

مجلس الشورى الفرنسي قد رفض العقوبات دون تمييز عند وضع شارة دينية، بل كان يدرس  كان
ندما فع ى،الدين وتعلقها بالشأن العام، دارساً كل قضية على حد إلىصد من وضع الشارة لجهة الدعوى الق
اراً لى نصوص قوانين داخلية ودولية ليصدر قر أنه استند إنجد  1989فته الحكومة بقضية الحجاب عام كلّ 

 المظاهر المنسجمة معمظهر من  أن الحجاب ليس إلاّ اعتبر فيه  ،1989شهيراً في تشرين الثاني عام 
ز في ي تمييأبمعنى منع  ذلك واحترام حرية معتقد التلامذة؛المبدأ العام للعلمنة، وحياد الدولة يفرض 

 التعليم لأي كان بسبب معتقداته الدينية. إلىالوصول 
للتلامذة بحق التعبير واظهار معتقداتهم الدينية داخل  عترافالا ،قرها المجلستشمل الحرية التي أ

براز معالم دينية تكون بطبيعتها إوذلك وقفاً لاحترام مبدأ التعددية وحرية الآخرين. لكن لا يمكنهم  ،المدارس
 أوالادعائية عامل ضغط  أوبصيغتها التفاخرية  أوجماعيا،  أوضاع التي تظهر فيها، فردياً و بالأ أو

ء الهيئة التعليمية، أعضاأحد  أوة التلامذة حري أومهينة لكرامة  أوترويج له،  أوالدين  إلىدعوة  أواستفزاز 
 أورى تخل بالنظام العام داخل المدرسة أو بالأحتزعج التعليم والمدرسين،  أومنهم أ أوتؤذي صحتهم أو 

8بالمصلحة العامة 3 5 . 
لكن بعد صدور هذا القرار الذي حاول فيه مجلس الشورى الفرنسي تأمين نوع من التوازن ما بين 

 2نية وحريات الآخرين والنظام العام، عاد المجلس ليوضح موقفه بقرار صادر عنه بتاريخ حرية الفرد الدي

                                                 
2- Jacques Robert,ibid, page:  364 على هذا الموضوع يقترح مراجعة طلاعللا  . 
1- Robert Jacques, Rêmy Cabrillac, ibid, p: 363. 
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19928تشرين الثاني  3 6 حمل أي علامة  أنوالذي يشترط  ،بنود النظام الداخلي لمدرسة أناعتبر فيه . 
القرار  فلسفية هو ممنوع كلياً. هذا أوسياسية  أوصفة دينية  تكان في اللباس أو غيره ذا خارجية، إن

حرية للتعبير المعترف بها للتلاميذ في  ةوذلك بنكران أي ،منع بات ونهائي إلىيؤدي برأي البعض  أنهاعتبر 
 (ylmaz)مبدأي حياد وعلمنة التعليم الرسمي. وقد أكد مجلس شورى الدولة على موقفه هذا في قرار  إطار
ن المدارس بسبب ارتداء الحجاب والذي واجهت فرنسا مشكلة نقل عدة بنات م أنبعد  1994ذار آ 14في 
داخل  أوخلال بالنظام في المدرسة إ أووسيلة ضغط واستفزاز ودعوة للترويج للدين  همبعضره يعتب

8الصفوف 3 7 . 
صدور  إلى أدتهذه المواقف لمجلس شورى الدولة وما تبعها من ضجة حول الحجاب في فرنسا 

والصليب الكبير والحجاب في المدارس الرسمية لمعالجة  الذي منع ارتداء القلنسوة اليهودية 2003قانون 
من اللجنة الاسقفية  ابتداءً ساط، و ظاهرة الشارات الدينية. وقد رافق صدوره معارضة واسعة في كافة الأ

وبيان مشترك صدر عن الكنائس الكاثوليكية  2003الدائمة في بيان صدر في تشرين الثاني 
والحاخام اليهودي الأكبر جوزيف سيتروك وبعض الطبقة السياسية. كما والبروتوتستانتية والارثوذكسية 

8طالب بعض العلمانيين الناشطين بالتحرك ضد كل القوانين التي تكرس التمييز 3 8 . 

 موقف المجلس الدستوري الفرنسي ثالثا :

لس جالقضائية والاجتهادات المتعلقة بالحرية الدينية صدرت عن م حكامأكثرية الأ أنبالرغم من 
ة حري أنوالذي اعتبر فيه  1997عام  87شورى الدولة فقد أدلى القاضي الدستوري بدلوه في قراره رقم 

في و  1946دستور  والمواطن، وفي مقدمة الإنسانحقوق  إعلانمن  10المعتقد مكرسة دستورياً في المادة 
ات ين حريالقرار ذاته التوفيق بقوانين الجمهورية، لكنه حاول في  كرسهاالتي ت المبادئ القانونية العامة

 .”Theorie de collosions“ية متعارضة أساس
الموجب المفروض على الاساتذة في احترام الطابع الخاص  المجلس الدستوري أناعتبر قد ف

بمعنى ولكنه لا يمكن أن يفسر بطريقة تجيز انتهاك حرية المعتقد؛  للمؤسسة التعليمية هو واجب تحفظ،

                                                 
2- M. Khevouern et Madam Kachour, M. Baloet Madam kizic  2-11-1992. 
3- Robert Jacques, Rêmy Cabrillac, ibid, p:364. 

ي والحريوة دراسة اعدها قسم الدراسات التابع لمكتب السيد محمد حسين فضول الله، بعنووان الحجواب فوي فرنسوا بوين الونص القوانون -1
 الشخصية.
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م الطابع الخاص للمؤسسة لا يلزم اساتذة التعليم في المدارس الخاصة بالتنكر لارائهم احترا فإنآخر 
وصية المؤسسة ف علني مناضل وفاعل ضد ما يشكل خصموق يومعتقداتهم، لكنه لا يجيز لهم تبن

 التعليمية التي يدرسون فيها.ً 
من  المتعارضة وقريباً  وهكذا جاء قرار المجلس الدستوري أكثر حرصاً على التوازن بين الحريات

فيما بعد للتشدد تجاه حرية اشهار الشعائر  اضطر، والذي 1989موقف مجلس الشورى الفرنسي لعام 
 اجههاتو كما  ،خاصة بعد ازمة الحجاب التي واجهتها فرنسا ولا تزال ،الدينية حرصاً على المصلحة العامة

ي فار ستمر ربما كان من الأجدى الا إذ ،ل عاموالتي يصعب معالجتها بشك ،خرى وروبية الأبعض الدول الأ
 .ي السابقة ودراسة كل قضية على حدىمواقف مجلس شورى الدولة الفرنس

 المطلب الخامس: الحرية الدينية في لبنان

 مرتكز ال ؛مثلها مثل حرية التعبير مرتكزات،تمتعت الحرية الدينية في لبنان بحماية دستورية ثلاثية ال
8المادة التاسعةفي نص  ول كانالأ 3 9 التي اعترفت بكل الأديان والمذاهب التي "تعتبر  1926من دستور  

8كلها في لبنان دين الدولة" 4 0 ، 1990ي لعام دستور التعديل الهذه المادة لم تعدل وبقيت على حالها في . 
ن جمهورية ن "لبناأردت الفقرة ج من مقدمة الدستور على أو ثانية للحرية الدينية عندما  الذي أضاف ركيزة

 ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد".
امعة واثيق جردته الفقرة ب من مقدمة دستور الطائف من التزام لبنان بمأو ة الثالثة فهي ما أما الركيز 

ادة نص الممه الدستوري بأي التزا الإنسان،علان العالمي لحقوق ية ومواثيق الأمم المتحدة والإالدول العرب
 .الإنسانعلان العالمي لحقوق من الإ 18

 أول : الموقف القانوني اللبناني 

ل من كالدستورية المتعددة الجوانب جاءت القوانين اللبنانية لتعاقب  لتزاماتهذه الا إلى إضافة
 أولنية عشعائر الدينية بأي وسيلة تحقير ال أوالله  اسميرتكب ما يمس الشعور الديني سواء بالتجديف على 

 حدى هذه الشعائر.بالعمل على ازدراء إ
                                                 

رم جميووع حريووة الاعتقوواد مطلقووة والدولووة بتأديتهووا فووروض الاجوولال   تعووالى تحتوونوواني علووى مووا يلي:"موون الدسووتور اللب 9توونص م: -2
ي فووي النظووام العووام، وهوو إخوولاللا يكووون فووي ذلووك  أنة الشووعائر الدينيووة تحووت حمايتهووا، علووى إقامووالأديووان والمووذاهب وتكفوول حريووة 

 الشخصية والمصالح الدينية". للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال  أيضاً تضمن 
  143أبحاث مقارنة في أنظمة المشاركة، )م.س.ذ(، ص: –انطوان مسرة: النظرية العامة في النظام الدستوري اللبناني  -1
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 3 إلىمن قانون العقوبات اللبناني على العقوبة بالحبس من ستة أشهر  474وقد نصت المادة 
الحث على الازدراء باحدى  أوسنوات لكل من تسول له نفسه المس بالشعائر الدينية التي تمارس علانية 

8تلك الشعائر 4 1 ثلاث سنوات لكل من يحدث  إلىعلى العقوبة من ستة أشهر  475. كما نصت مادة 
عرقلتها  أوالرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس  أوبالاحتفالات  أوتشويشاً عند القيام باحدى الطقوس 

غيرها  أوشعائرها  أوت للعبادة أو بخس ابنية خصصدنس  أوحطم  أومن هدم  أوالتهديد  أوالشدة  أعمالب
 فئة من الناس. أومما يكرمه أهل ديانة 

 لدوليةقد تجاوز النصوص ا والقانونية أن المشترع اللبناني هكذا يظهر لنا من النصوص الدستوريةو 
ا ان كان، لكن هل أن التطبيق والممارسة في لبنن يقدس الحرية الدينيةأحتى كاد  ،ونصوص القانون المقارن 

 هذا ما سنحاول الاجابة عليه.  مع هذه النصوص؟ مانسجعلى ا
اللبنانية المعترف بها ممارسة في لبنان ربطت الحرية الدينية بالطوائف  إلىترجمة النصوص 

 ،طائفة معينة من الطوائف اللبنانية إلىنتماء حوال الشخصية المعتمد يلزم كل فرد بالإن نظام الأقانوناً،  لأ
8د من الحرية الفرديةولا شك في أن حتمية الإنتماء إلى طائفة يح 4 2 ا انتهاكوفي ذلك تقييد للحرية الدينية و  

8لحاد على حد تعبير دكتور أحمد سرحالالإ أولحرية عدم الاعتقاد  4 3  . 
8نانية المعترف بها قانوناً هي ثمانيةعشر طائفةن الطوائف اللبكما أ 4 4 ة اسلامي 3مسيحية و 13، 

نما غير معترف بها بموجب إ ،موجودة في لبنانخرى يهودية وواحدة علوية، وهناك طوائف دينية أ 1و
حوالهم الشخصية أتباعهما يخضعان في أ حيث إناعيلية مثلًا سمالقانون اللبناني كالطائفتين العلوية والا

 المحاكم الشرعية السنية. إلى
هذا له نتائج سلبية على حرية الاعتقاد، فمن كان حراً في معتقده واختار أحد  عترافعدم الاإنّ 
نون ن قاالطوائف غير المعترف بها قانوناً فسيخسر بعض من حقوقه الدينية والسياسية لأ أوالأديان 

 قضاء، في الدوائر الانتخابية.  أود عدد نواب كل طائفة في كل منطقة يحدالانتخاب اللبناني ينص على ت
ية آخرى. يقول حقوق وحريات أساس شخص الدينية ستكون على حسابمثل هذا الن حرية أمما يعني 

                                                 
 .109، )م.س.ذ(، صفحة:  2002والحريات العامة، الطبعة الثانية  الإنساند. رامز عمار: حقوق  -2
 .143ذ(، ص:م.س.، )أبحاث مقارنة في أنظمة المشاركة –امة في النظام الدستوري اللبناني انطوان مسرة: النظرية الع د. -1
لطبعووة ا 1990دكتووور أحموود سوورحال، الوونظم السياسووية والدسووتورية فووي لبنووان وكافووة الوودول العربيووة، دار الفكوور العربووي، بيووروت  -2

 .117الاولى، صفحة:  
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عطاء العلويين مقعدين في قضاء إ قد لحظ  1991الصادر عام  الانتخابن قانون أالدكتور شكر "مع 
ن هذا لا ينهي المشكلة بالنسبة لباقي الطوائف غير المعترف بها قانوناً في لبنان أ إلاّ طرابلس وعكار. 

8قباط والبوذيين، عدا عن الملحديناعيلين والأسمكالا 4 5 . 
حكومي، لكنهم وفق  اعتراف أوانتهم بحرية دون تدخل تباع هؤلاء الطوائف طقوس دييمارس ا

8الحصول على ارث في البلاد أوالطلاق  أوالقانون اللبناني لا يستطيعون الزواج  4 6 وهنا يطرح تساؤل . 
لا ن يخيار حقوق أبناء هذه الطوائف خاصة لجهة خوض الحياة السياسية الأمر الذي يدفعهم إلى أحد حول 

يدفع ضريبة معتقده  أن وإماتبنى دين أحد الطوائف المعترف بها مع نتيجة غير مضمونة،  إماثالث لهما، 
 ويترك الحياة السياسية وبعض الوظائف الخاضعة لنسبية التوزيع الطائفي.

التوازن الطائفي والمشاركة في كافة  ية مراعاةحساس أووبالرغم من الخصوصية اللبنانية ودقة 
انتهاك للحق بالمساواة بين النظام الطائفي في لبنان يشكل مصدر  أنيرى  همبعض، فإن لاتالمجا

8اء الطائفي بدلًا من الكفاءة والأهلية والمناقبيةي الكثير من الأحيان يعتمد الانتمنه فالمواطنين لأ 4 7 رغم  - 
إلى ل قد تمتد نتائجها السلبية ولا تقتصر ممارسة حرية الاعتقاد على الفرد ذاته ب -إمكانية التوفيق بينها 

يضغط على ن هذا النظام أولاده الذين يفقدون الحق بالارث إذا ما غير الوالد دينه. وتكون النتيجة أ
 انتهاك إلى إضافةاً لحق المساواة انتهاكيشكل  ، ممالاعتناق عقيدة أحد الطوائف المعترف بها المواطن

 .ية المعتقدالحرية الدينية وحر 
 ،المقتصرة على الطوائف المعترف بها برزت في مواقف المحاكم اللبنانية لحرية الدينيةأن اكما 

ولى كانت قضية الدكتور صادق مام القضاء اللبناني في الجمهورية الأأثيرت أشهر تلك القضايا التي أو 
الدعوة ية هي أساستهمة  إليهحيث وجهت  ،1969جلال العظم بعد نشر كتابه "نقد الفكر الديني" عام 

ية والمكفولة ساسبداء الرأي الأإنه يشكل مساساً بحرية أثارة النعرات الطائفية، وهو أمر اعتبر إللالحاد و 
8سباب المتعلقة بالبنية الطائفية السائدة في لبناندستورياً، رغم التذرع بالأ 4 8 . 
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ية من لاجتماعافي حياتهم  فرادثار سلبية على بعض الأآهذا عدا عما يتركه النظام الطائفي من 
8نتماء الطائفي والمذهبيزواج وطلاق وارث نتيجة تناقض القوانين الخاصة التي تختلف باختلاف الإ 4 9 . 

إلى خارج البلاد لعقد زواجهم، مع حيث يعمد الكثير ممن يرغبون بالزواج وهم من طوائف مختلفة بالسفر 
 لشخصية وخاصة الإرث.ما قد يترتب على هذا الزواج من آثار سلبية فيما خص الأحوال ا

كان حريصاً  ، فقدعلى احترام التقاليد والعادات رغم حرصهلانتداب الفرنسي ما يلفت النظر أن او 
ظهر ذلك الاهتمام بايجاده . على تحديث نظام الأحوال الشخصية الذي كان سائداً أيام الحكم العثماني

التي سمحت  1936ر.  ل. /60ن القرار رقم م 14نتماء إلى الطوائف من خلال المادة ية الإلزاممخرج لإ
للطوائف التابعة للقانون العادي )طائفة الحق العام( بتنظيم شؤونها وادارتها بحرية ضمن حدود القوانين 

8المدنية 5 0 . 
إلى  نصت على أن الأحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين 17كما أن المادة 

قانون تخضع لل ،حدى الطوائف الدينيةوما يليها أو غير المنتمين إلى إ 14 ي م.ف ةحدى الطوائف المذكور إ
ر سلباً اصطدمت بالواقع الديني والطائفي الذي أث معتقد ال على حرية  1936إيجابية قرارات  لكن المدني.

ن م 9، ومنع تطبيق هذا النص القانوني الذي جاء منسجماً مع نص المادة على تمتع المواطنين بها
كن ما الاختياري، للياس الهراوي طرح مشروع الزواج المدني إعهد الرئيس  وفي أواخر .الدستور اللبناني

هدد وبدا وكأنه ي ،حيث سيس الموضوع وطيف ،فشلت المحاولةأن الخلافات السياسية والطائفية يؤسف له أ
 سحب المشروع ولم يعد يتحدث عنه أحد. إلىالوحدة الوطنية، مما أدى 

 ياً: الموقف الدستوري اللبناني ثان
طار الطوائف إهو حرية المعتقد وقيودها ضمن  رئيسي الآخر الذي سنتحدث عنهالموضوع ال

 الحق لرؤساء من الدستور اللبناني المعدلة بعد الطائف 19المادة خاصة بعدما منحت  ،المعترف بها
وحرية  ،حوال الشخصيةتوري فيما يتعلق بالأفي لبنان بمراجعة المجلس الدس الطوائف الدينية المعترف بها

ن هذا النص حصر الحماية الدستورية أمما يعني  ، وحرية التعليم الديني.المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

                                                 
 .367فحة: ، ص، )م.س.ذ(2002والحريات العامة، الطبعة الثانية  الإنساندكتور رامز عمار: حقوق  -2

3- Antoine Nasri Messarra: La Gouvernance d´un Systéme Consensuel - Le Liban après les 
amendements constitutionnels de 1990. Beyrouth, Librairie Orientale, 2003. P:235. 
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وهو أمر يتناقض مع  ،ديانديان المعترف بها في لبنان ونزع الحماية عن باقي الأللحرية الدينية بالأ
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. هذا عدا عما فتحه هذا النص  نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ

مامهم للتدخل ية المعتقد وفتح الباب الدستوري أوصياء على حر أمام رؤساء الطوائف وجعلهم الأمن مجال 
8في شؤون التعليم بحجة الدفاع عن حرية التعليم الديني 5 1 . 

يمكن  ن "التعليم حر... ولاأمن الدستور التي نصت على  10المادة  إلىضيفت هذه المادة أما  إذا
عليم يد الطوائف في حرية الت إطلاقنشاء مدارسها الخاصة..." فالنتيجة إن تمس حقوق الطوائف من جهة أ

 الديني، وهو أمر قد يسبب مشاكل وانقسامات وخلافات لأن ما يحصل فعلًا في بعض المدارس هو تعليم
ع لمجتمابما يمثل من قيم ومبادئ سامية وأخلاقية يحتاجها  ي وليس التعليم الدينيالتعصب الديني والمذهب

تي ئية الوفي المناطق النا ،هذه المشكلة تبرز خاصة عندما يكون مستوى المعلمين الثقافي محدوداللبناني. 
هناك  تعشش فيها بؤر التعصب والتخلف ولا من يسأل عن أي كتاب يعتمد وما هو مستوى المدرس، وهل

م على خطار التي تنتج عن هذا التعليالأ إلىمون على الأمر وهل يتنبه القيّ  ،بالآخر أم رفض له اعتراف
 صعيد الانصهار الوطني عدا عما تتركه في نفوس الصغار من حصر وتقييد لمداركهم وانفتاحهم.

بهدف  تضعها الدولةنظمة العامة التي التعليم ليست مطلقة بل مقيدة بالأن حرية هم أبعضقد يقول 
دتي يس مانتماء الوطني من خلال تدر الحفاظ على مفهوم موحد للإ إلىحماية الوحدة الوطنية والنظام العام و 
حبذا  ن ولكنية الطائف على توحيد الكتاب المدرسي لهاتين المادتياتفاقالتاريخ والتربية الوطنية التي أكدت 

لى صعيد عال المراقبة للتعليم الديني في المدارس كونه الأخطر شكألحظ شكلًا من القانون اللبناني ن ألو 
ذا هتنظيم ممارسة  إلى. وليس من المتعذر وضع ضوابط لحرية التعليم الديني تهدف الإنسانشخصية  بناء

نشاء مدارسها إن تطال الجوهر الأساسي والمتمثل بتعددية التعليم، وحقوق الطوائف في أالحق دون 
 ولادهم.أالمدارس لتعليم  إختيارياء في ولالخاصة وحقوق الأ

 إلىي و كان هذا هو موقف القوانين اللبنانية من حرية المعتقد فكيف كان موقف المجلس الدستور  إذا
 أي مدى ساهم في حماية هذه الحرية الأساسية.

                                                 
 .439م.س.ذ(، صفحة:  الإنسان، )دكتور مجذوب: الحريات العامة وحقوق  -1
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 ثالثا : موقف المجلس الدستوري اللبناني

المي ضيع تتعلق بالحرية الدينية بمفهومها العلم يتح للمجلس الدستوري اللبناني النظر في موا 
ا ، إنمو لجهة القيود التي تفرض على هذه الممارسةر بالقوانين التي تمس بممارستها أوالشامل لجهة النظ
ن قبل ممارسة هذه الحرية. ففي معرض نظره بالمراجعة المقدمة مبالطوائف اللبنانية  أتيح له النظر بحق

والصادر في  12/1/1995المؤرخ في  406نوا بدستورية القانون رقم عدد من النواب الذين طع
م القضاء الشرعي السني والجعفري، أكد المجلس حكام قانون تنظيأوالمتعلق بتعديل بعض  26/1/1995

اوزات على الضمانات التي نص عليها الدستور اللبناني لحماية حقوق الطوائف من التجالدستوري اللبناني 
قراره  نون فيبطال هذا القا، التشريعية أو التنفيذية وقام بإتطالها من قبل السلطات الدستورية نأالتي يمكن 

وليؤكد على الضمانات التي نص عليها الدستور في مادته العشرين  25/2/1995الصادر في  2/95رقم 
 للقضاة والمتقاضين.

ي الطائفة الدرزية للطعن ف نه في معرض نظره في المراجعة المقدمة من قائمقام شيخ عقلأكما 
مناء أوقاف الطائفة الدرزية، ولخرقه أنشاء مجلس إالمتعلق ب 25/10/1999تاريخ  27القانون رقم 

وفي  لخيريةاوقافها أشراف على داره شؤونها الذاتية، ولا سيما في الإإالذاتي للطائفة الدرزية في  ستقلالالا
. حمايته لحق الطائفة و"..  23/1/1999الصادر في  1/99م قرار المجلس رقإدارتها واستثمارها، أكد 

من  وقاف هيدينياً وأن مسائل الأوقاف تدخل في صلب مهام الطوائف وتعتبر بالتالي شأناً ن شؤون الأأب
ر حوال الشخصية للطوائف،"  وأكد على المبادئ الدستورية التي تقطار الأإالموضوعات التي تدخل في 

 بطلأا كم دارة شؤونها الذاتية، وعلى موقف الدولة المحايد من الأديان.إلذاتي في ها ااستقلالللطوائف ب
ره رقم المتعلق بتنظيم مشيخة العقل الدرزية في قرا 26/5/2000تاريخ  208المجلس الدستوري القانون رقم 

 .8/6/2000تاريخ  2/2000
و من قبل أقبل المشترع اللبناني  ن "مقاربة الحرية الدينية وحرية المعتقد منأالدكتور شكر ب ويرى 

وصية وضعه في تعدد يمكن تجاوزها في لبنان نظراً لخص المجلس الدستوري تفرض عليهما حدوداً لا
ن رقابة المجلس إوبالتالي ف ،ي تشريع على "الوحدة الوطنية" وعلى النظام العامأالمذاهب ولانعكاس 

اعتبارات لها  إلى أيضاً بل  ،النصوص الدستورية إلىالدستوري فيما خص الحقوق الدينية لا تستند فقط 
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تجذر النظام الطائفي وتمسك بعلاقة "بأمن المجتمع اللبناني ولمصلحة الدولة العليا، وبالوحدة الوطنية" و 
8"ةانيين بمعتقداتهم الدينية الموروثاللبن 5 2 . 

عليم ئر الدينية والتو عدمه وتغيير الدين وممارسة الشعاأن حرية الاعتقاد أ إلىخلص من هذا نو 
ترف ما تعنإن الدولة اللبنانبة ليس لها دين رسمي أالديني هو حق مكفول من الناحية الدستورية في لبنان. و 

ن هذه الحرية الدستورية على صعيد التطبيق هي حرية نسبية تقتصر على أبعدد محدد من الطوائف. و 
 الطوائف المعترف بها قانوناً في لبنان.

طقي و الخصوصية اللبنانية تفرض هذا الواقع أو تبرره فليس هناك من مبرر منأصيغة كانت ال إذا
ذلك ل ،و حريتهم الدينية وما يتبعها من حقوق المواطنأهذه الطوائف من حقهم  إلىلحرمان من لا ينتمون 
و أياً و جزئالنصوص الدولية ولمع بعض القوانين اللبنانية  فيلغاء بعض التناقضات إلا بد من العمل على 

 تكون إلى جانب التشريعات المذهبية، وذلك كي لا اختياريةيجاد تشريعات مدنية إتدريجياً، ولو من خلال 
 حرية الطوائف على حساب حرية الفرد.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .888صفحة:  ، )م.س.ذ(، 2001دكتور شكر، الوسيط في القانون الدستوري،  -1
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 المبحث الثالث

 حرية التعليم 
كوسوويلة و ا حوود ذاتهووفووي ايووة غوعلووى موور العصووور هووا كل المتمدنووةلتعلوويم والووتعلم فووي المجتمعووات عوود ا

اء عنهمووا للحفوواظ علووى غننسوواني بسووبب عوودم الاسووتإالاعتووراف بهمووا كحووق جوواء المجتمعووات والأفووراد. و  رلتطووو 
 ولتحسينها. الإنسانفي  الكرامة المتأصلة 

الإعوولان العووالمي  إلووىعهوود القوميووات وموون ثووم  إلووىام العووالمي موون عهوود الاسووتعمار ظووفبعوود انتقووال الن
 ،عةثوورة التكنولوجيوا المتسوار ترافقوت موع ة، ية وسياسوية عالميوإقتصوادات ور طووما تبعه مون ت ،الإنسانلحقوق 
وفقوواً لمووا نووص عليووه  ،سوونة 18هووو دون الووو  نخاصووة لكوول موو ،ن يموونحأي يجووب ذهميووة هووذا الحووق الووأ  تظهوور 

 .1989ميثاق حقوق الطفل الصادر عام 
 أهميتوهو  ،ل الحقووق والحريواتساسوي ومركوزي بالنسوبة لكوأالتعلويم هوو حوق فوي لحوق الذا يمكون القوول بوأن    

8،هوووم وحمايوووة بووواقي الحريوواتتبوورز مووون ضووورورته كموودخل لف 5 مووون خووولال تضووومنه تتأكوود مركزيتوووه بمعنوووى أن  3
حريوة تلقوي و حريوة البحوث, و مثول حريوة التعبيور،  يقووم عليهوا المجتموع المودني خورى أساسوية أه بحقوق إرتباطو 
 .حرية الفكرو فكار، لأرسال المعلومات واإو 

 ،ساسويأمية والوطنية بحريوة التعلويم كحوق قليلإريعية العالمية واشجهزة التلأفت العديد من اوقد اعتر  
 ،الشوكوى ضودها فوي حوال خورق هوذا الحوقفوراد بلأدولة تسمح ل 15, وهناك دولة 142ونصت عليه دساتير 

علوويم دون الوودولي بمووا فيووه حووق الت الإنسووانبقووانون حقوووق  تهنوواك أكثوور موون ثلاثووين دولووة التزموون أعوودا عوون 
8تحفظات 5 4 . 

العوالمي  عولانمن الإ 26العالمي على هذا الحق الذي ورد في المادة  لإجماعشبه ا ولكن رغم     
بون شاسع بين ما ينبغي أن يكون وما هو هناك إلّا أن "  …"لكل شخص الحق في التربية  الإنسانلحقوق 

                                                 
1-  Joel spring :The Universal Right to Education-  Justifiction, Definition, and Guide Lines,   

publisher (Lawrence Erlbaum) Associates 2000 Mahwah, Newjersey London p:158. 
2-  http//www.right -to-education.org.. 



449 

 

ول الناميووة لووم يتلقوووا التعلوويم فوول فووي الوودمليووون ط 130 يوجوودسوودس البشوور عمليوواً أميووين، حيووث حوووالي كوائن، ف
8وثلثي هذا العدد من الفتيات 1999طفال العالم عام أمم المتحدة عن حالة لأتقرير احسب ساسي لأا 5 5 . 

وجوود عودد كبيور مون  موعفوي وضوع معوايير لوه وتعريفوه و ويترافق هذا النقص فوي توأمين حوق التعلويم 
ي فحتى بل  ،التطورمفهوم التعليم و حق حول  م والاعتقاداتقافات والشعوب لا تشارك بنفس القيثاللغات وال

 .وروباأفي مفهوم هذا الحق كما سنرى في الولايات المتحدة و مستمراً ن هناك تطوراً أالدولة ذاتها نجد 
 

 حرية التعليم في القانون الدولي: ولالمطلب الأ 
م وعلى مجانيته وإلزاميته فوي الإنسان على حق التعلي العالمي لحقوق  علانمن الإ 26نصت المادة 

بواء الحوق مراحله الأولى، وعلى تأمينه بمساواة للجميع وعلى أساس الكفاءة بالنسوبة للتعلويم العوالي، تاركوة للآ
فووي إختيووار نوووع التربيووة لأولادهووم، بعوود أن حووددت الهوودف موون هووذه التربيووة بإنموواء شخصووية الإنسووان وتعزيووز 

 وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والجماعات.احترام الإنسان والحريات الأساسية 
موون العهوود الوودولي للحقوووق الاقتصووادية  13والمفوواهيم التووي وردت فووي هووذه المووادة تكووررت فووي المووادة 

والاجتماعيووة مووع تفصوويل أكثوور ووضوووح فووي الوونص علووى إلزاميووة ومجانيووة التعلوويم الإبتوودائي )فقوورة أ(، وعلووى 
 دريج.للجميع مع تشجيع التعليم العالي مشيرة إلى إمكانية تأمين مجانيته ولو بالت إتاحة التعليم الثانوي 

زاميوة ومجانيوة التعلويم إلهود بكفالوة لتنص على تعهد كل دولة طرف في هوذا الع 14ثم جاءت المادة 
مووون واعتمووواد خطوووة مفصووولة للتنفيوووذ الفعلوووي والتووودريجي لهوووذا المبووودأ خووولال عووودد معقوووول  ،ائي فوووي بلووودهابتووودالإ

 السنين.
منووه علووى جعوول  282نووص فووي المووادة  1989 2ت 20حقوووق الطفوول الصووادر فووي  إعوولانن أكمووا 

م الثووانوي كال التعلوويشووأوعلووى تشووجيع تطوووير شووتى  (،فقوورة "أ")لزاميوواً ومتاحوواً مجانوواً للجميووع إالتعلوويم الإبتوودائي 
بشوتى  ذلوكم العوالي متاحواً للجميوع و وبجعول التعلوي ،باحتهوا لجميوع الاطفوالإوتوفيرهوا و  ،و المهنيأسواء العام 

 .)فقرة"ب"( ساس القدراتأالوسائل المناسبة وعلى 

                                                 
1-  Joelspring:  The Universal Right to education,. Ibid, 158. 
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ن تعطي الاهتمام الكامل بالحق أالإنسان الدول بطالبت مفوضية حقوق  2001نيسان  20وبتاريخ 
 ،نوالتطبيوق بودون تمييوز مون أي نووع كوا عتراف" وبأن تضمن لهذا الحق الاeducationالتربية افة "ثقالفي 

الحوامول،  نفويه نتقيود هوذا الحوق وخاصوة الفتيوات بمو زالوة الصوعوبات التويلإوبأن تتخذ الإجراءات المناسوبة 
8…نين واللاجئيالمهاجر  أبناءقليات و لأا أبناءطفال أو  ،طفال في المناطق النائيةلأوا 5 6  

 حرية التعليم في الولايات المتحدة الأميركية المطلب الثاني: 
ا ليوه كوان موإقورب موا يودعو أنموا إ ،ميركي ولا تعديلاته اللاحقة على حق التعليملم ينص الدستور الأ

وبوالرغم  ."promote the general welfare“ورد فوي المقدموة حوول تحسوين أو تطووير الرفاهيوة العاموة 
ان كميركي لأنشاء الاتحاد الإيام الأولى لأن التعليم منذ اإتور لم ينص صراحة على هذا الحق فن الدسأمن 

 على عاتق ومسؤولية حكومة الولايات.
ظهووورت الحاجوووة مووون المهووواجرين فقووود  لات مختلفوووةميركوووي مؤلوووف مووون تشووكيلأراً لكوووون المجتموووع اظووون
هوووذه الشووورائح دموووج  إلوووىحالوووة مؤسسووواتية بنمووووذج مدرسوووي موحووود يهووودف  إلوووىتحويووول عمليوووة التربيوووة ل الماسوووة

المدرسووة ممووثلًا فووي الرسوومي فووي القوورن التاسووع عشوور فكووان التعلوويم  .ا فووي مجتمووع متوورابطوصووهره الاجتماعيووة
السووكان  ، أيولووى الهنووودلأمرحلتووه ا نوواء اسووتبعد فوويلإ.  لكوون هووذا ا"melting pot“اء الصووهر وعووالرسوومية 

ا مووودارس الجنووووب فوووي القووورن هوووتتبعهم و ت مووودارس الشووومال باسوووتقبالأبووودتلوووك الفتووورة صوووليين والسوووود. وفوووي لأا
 .دريجروفها وبالتظالتعليم وفقاً ل م حقمتع الولايات، بحيث أصبحت العشرين

فوووي ن دسووواتير الولايوووات قووود ثبتوووت هوووذا الحوووق كحوووق أساسوووي أوعلوووى عكوووس الدسوووتور الفووودرالي نجووود 
للموووواطنين ساسوووي  نوووص صوووراحة علوووى هوووذا الحوووق الأفوووأول دسوووتورلولاية كارولينوووا الشووومالية موووثلاً  ،دسووواتيرها
8بوابها للتلاميذأول جامعة تفتح أية التي كانت مدارس وجامعة الولادعم ال إلىداعياً  ،بالتعليم 5 7 . 

ة هوووو التعلووويم الوووذي يوووتم مووون خووولال شوووبكة المووودارس يحووود واجبوووات الحكوموووة الرئيسوووأن أن وبوووالرغم مووو
المووودارس  إدارةو  ظحفوووفوووي ساسوووية أمسوووؤولية تتحمووول ن الولايوووات إفووو ،ويووودار بواسوووطة وزارة التربيوووة ،الحكوميوووة

                                                 
1- http://www.europearl/Liberties/Charter/ato2/default. 
2- H. Martina Lancastero, president of the North Carolina community college systems U.S.A, 

Lecture at European court of Human Rights, Strasbourg, France, September 6, 2001. 

http://www.europearl/Liberties/Charter/ato2/default
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 ،وذلك بتأمين جهازية المدارس مون خولال لجنوة التربيوة ،دستور كل ولايةوفقاً ل "public school“الرسمية 
 وجدت المؤسسة الوطنية للتربية لتحسين مستوى التعليم.أالحكومة الفدرالية كما أن 

 1974ونتيجة للقلق الكبير حوول المسواواة فوي هوذا الحوق جواء قوانون المسواواة بوالفرص الثقافيوة عوام 
{Equal Education Opportunities Act of 1974}  ن تحورم أنوه لا يمكون لأي ولايوة أليونص علوى

 جنسه، أو أهله.أو لونه، أو ي فرد بسبب عرقه، لأالتعليم المتساوية  فرص
 التووي ،موودارس خاصووة إختيووارولادهووم بمووا فيهووا حووق أو تربيووة أوللأهوول حووق أساسووي فووي توجيووه تعلوويم 

سوات دينيووة ن أكثريووة المودارس الخاصوة هووي مؤسلأدود ولكون هوذا الحووق مقيود أو محو ،تنظمهوا حكوموة الولايووة
8التمويل الرسمي للمؤسسات الدينية بما فيها المدارس الخاصة منعوالدستور الأميركي ي 5 8 . 

 ت الخطوط ورسومت الحودودضعن العديد من قرارات المحكمة الفدرالية قد و إد فيهذا التقي إلى إضافة
ول : الأنن رئيسوييبحوق التعلويم كانوت لسوبب المتعلقوة هواقرارات ومعظوم  ،مووال العاموةلأن وكيف تذهب امو  إلى

 موضوع الفصل بين السود والبيض. الثانيو  ،هذه المدارس الخاصةتمويل يتعلق ب
الحقوووق فووي سوواس سوواد فووي الموودارس الرسوومية مبوودأ الفصوول بووين السووود والبوويض مووع المسوواواة لأففووي ا

"seperated but equal“ لمبوودأ فوي قضووية حيووث تبنوت المحكمووة هووذا ا"ergnsonF plessy V."8 5 9  ،
تودريجياً  ، لكنوهتعلق باستعمال وسائل النقلي  بل كان،ً ساساأوبالرغم من هذا المبدأ لم يكن له علاقة بالتربية 

ن هوذا أ ررليقو 1954أيوار  7ة الفدراليوة فوي ن جواء قورار للمحكموأإلوى والمؤسسوات التعليميوة، المدارس  طال
8حقل التربية العامة المبدأ لا مكان له في 6 0 . 

ولادهووم موون الموودارس أون نقلووالأهووالي البوويض ي راح بعووضوفووي السوونوات القليلووة التووي تلووت هووذا القوورار 
الوذي كوان  يالمنزلوالتعلويم  إلوىلجوأ وبعضوهم  ،مدارس خاصة إلىو أخرى رسمية أمدارس  إلى ماإختلطة الم

الذين يتوجوب على الأهل  اً عباءأ يرتب  رغم من أنه،بالفي الخمسين ولاية اً بهخياراً لبعض العائلات ومسموح
فوي  طفوال الدراسويلأالافوادة عون مودى تقودم ا ن يعربوا عن نيتهم لدى لجنة التربية التي تفرض عليهمعليهم أ

8حال اعتمادهم هذا الخيار 6 1 . 

                                                 
1- http:  www.Us Legal Database-Education.htm. 
2- plessy V.fergnson, 163 U.S. 537. 
3- Brown V.Board of Education, 347, US. 483 (1954). 
4- US – Legal Database – Ibid. 

http://www.us/
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 حرية التعليم في فرنساالمطلب الثالث: 
ثووم تووم تأكيووده فووي  ،م كحووق دسووتوري حووق التعلووي 1946كرسووت الفقوورة العاشوورة موون مقدمووة دسووتور  

جمع الفقه الفرنسوي علوى أن حوق التعلويم هوو وسويلة أوقد ، دستوريةالذي أعطى للمقدمة قيمة  1958دستور 
ن يطوووور شخصوووويته أ نسووووانوتحديووووداً هوووو أحووود الوسووووائل التوووي تتووويح للإ ،الإنسوووان ي فووويثقووووافالبعووود ال لتحقيوووق
8يةالإنسان 6 2 . 

ات ن علوى الدولوة واجوب توأمين حوق التعلويم وتوأمين المسواعدأر ن الاجتهاد الفرنسي اعتبوإكذلك ف 
ن أوذلك إنطلاقواً مون مبودأ "، تعليم لغاية السادسة عشرةلزامية ال، إلى جانب إالمتنوعة لتسهيل دراسة الطلاب

مون خولال الثقافوة والتعلويم"  علوى حود قوول العلاموة  إلاّ ن يتحقوق أالإنسوانية للفورد لا يمكون تطوير الشخصوية 
”uchaireL. F“ 8 6 3 . 

جانووب الووذين يعملووون فووي فرنسووا وفقوواً لمووا أكووده القاضووي لأصووبح حووق التعلوويم شوواملًا حتووى اأوقوود  
التوي لوم تميّوز  1946مقدموة دسوتور  إلوىاسوتناداً  ،1986أيلوول  9الدستوري الفرنسوي فوي قوراره الصوادر فوي 

8جنبيلأبين الفرنسي وا 6 4 . 
احتورام الطووابع  أنالتعلويم وحريوة المعتقوود معتبوراً "ة وقود وفوق القاضوي الدسووتوري الفرنسوي بوين حريوو 

يز لهم جولكنه لا ي ،رائهم ومعتقداتهملآلتنكر ابذة التعليم في المدارس الخاصة ساتأالخاص للمؤسسة لا يلزم 
8"ضد ما يشكل خصوصية المؤسسة التعليمية التي يدرسون فيها لاً وفاع لاً مناض اٍ علني اً تبني موقف 6 5 . 

ن النصوووص أنووه بووالرغم موون أنسووي موون دعووم التعلوويم فقوود أكوود علووى ء الدسووتوري الفر أمووا موقووف القضووا
رض مع ن ذلك لا يتعاإام والعلماني لجميع الفرنسيين، فالدستورية تفرض على الدولة واجب تأمين التعليم الع

 ذو قيمة دستورية.ره المبادئ العامة و قوهو مبدأ ت  ،ية وتعددية التعليممبدأ حر 
خوارج  اممارسوتهببالدولة بول سومح  الم يتم حصره ،حق التعليم وحق التعلم ،بجزئيها وهذه الحرية 

حيوث رأى الاجتهواد الفرنسوي "أن حريوة التعلويم يترتوب عليهوا  ؛طار مودارس الدولوة أي فوي المودارس الخاصوةإ
 احتوورام نإذا كووان هووذا هووو إختيووار الأهوول فووإو  ،طووار التعلوويم الرسووميإيووة إختيووار أي مؤسسووة تعليمووة خووارج حر 

                                                 
1-  Sous La direction de:  Jean-Paul Clément et autres. Liberté, p: 61 – 73. :دور صليباأمين نقلًا عن   

، 281دكتوراة، )م.س.ذ( ص: أطروحةالقضاء الدستوري في ارساء دولة القانون،  . 
2- Francois Luchaire:  La protection constitutionnelle des droits et des libertés, op.cit p: 310. 
3- op.cit. p.p 311 – 312 La protection… opccit p 310. 

 .891نقلًا عن د.شكر ص:  23/11/77تاريخ  87/1977قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  -4
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8،ساسياً لهذا الاختبارأخصوصية هذه المؤسسات يعد شرطاً  6 6 دارات المودارس إل حوق شومبحيوث امتودت لت  
8ية والثقافية مع مفاهيم تلك المدارسالاجتماعالخاصة برفض قبول أي مدرس لا تتطابق مفاهيمه  6 7 . 
حووق كرسووت التووي راطيووة الديمقالأوروبيووة معظووم الوودول ب والموقووف الفرنسووي لووم يكوون منفوورداً، بوول شووبيهاً 

 33والمووادة  ،لمووانيلأساسووي الأقووانون االمووادة السووابعة موون المثوول:  فووي دسوواتيرها وردتووهأالتعلوويم كحووق أساسووي 
ولكوون هووذه النصوووص  .1978موون الدسووتور الاسووباني لعوام  27والموادة  ،1974يطووالي لعووام لإمون الدسووتور ا
حريوات والحقووق الأخورى التوي يمكون ال على غورار هذا الحقعلى لم تمنع الرقابة ووضع الضوابط الدستورية 

8خاصووووووة عنوووووودما يوووووودخل حيووووووز التطبيووووووق ،ا الحووووووق الجوووووووهري ذو تتصووووووادم مووووووع هووووووأن تتعووووووارض أ 6 8  وتبوووووورز .
عودة مودارس  ي المجتمع الواحد التوي تفورض وجوودعندما تبرز التعددية ف الخصوصيات الداخلية لهذه الحرية

وهووذه  نشوواء مدارسووها كمووا ورد فووي الدسووتور اللبنوواني.إي خاصووة حقوووق الطوائووف فوو ،ومنوواهج تعليميووة مختلفووة
المواقف المتطورة للدول الأوروبية برزت بوضوح في مواقف مؤسسات الاتحواد الأوروبوي التوي سونطلع عليهوا 

 في المطلب التالي قبل الحديث عن وضع هذه الحرية في لبنان.
 

 وروبي لأ حق التعليم في الاتحاد االمطلب الرابع: 
الحوديث عون وضوع هوذه  وقبول  ،عليم فوي الولايوات المتحودة وفرنسواعلى وضع حرية الت لاعطبعد الا
ا موو  ،ي كمجموعوةوروبوالأ تحوادعلى وضع حقوق التعلم والتعليم فوي الا طلاعلا بد من الا ،الحرية في لبنان

عووام  فووي الحقوووق والحريووات بشووكل قفووزات نوعيووة فووي النصووف الثوواني موون القوورن العشوورين،و  موون تطووور شووهده
 وحرية التعليم بشكل خاص.

                                                 
5- Bernard Poullain.  La pratique française de la justice constitutionnelle. Economica Paris, 1990, p: 

277. 
1- Bernard Poullain.  La pratique française…, ibid,  p: 278. 

باتها ومفاهيمها المدرسة التي تراها مناسبة لمتطل إختيارفي موقف المتحفظ القاضي الدستوري البلجيكي من حق العائلة  وقف -2
 التعليم "لأنه من حق ،الاختيارعليها بعض الموجبات لهذا ذ يترتب إ .معتبراً أنها حرية ليست مطلقة ،يةالاجتماعالثقافية و 
ية ساسشرط التقيد باحترام الحريات والحقوق الأ ،في الشكل أو المضمون  إن ،ن ينظم برامجه التعليمية وفق تصوراتهأالخاص 

ي قف بوجه أتعوائق ولكن القضاء الدستوري البلجيكي رفض وضع أية  ،للغير" خاصة حرية الرأي وحرية المعتقد، والاتصال
م اره رقيات المتوفرة للمجتمع وللفرد على حد سواء وذلك في قر مكان"تشريع لحق التعليم" يأخذ بعين الاعتبار الحاجات والإ

73/96. A.I.J.C. tome X11 p:535. Arrêt (no. 73\96). 
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 وروبيلأ في الاتحاد ا لحرية التعليم أولًا: الوضع القانوني
 ،ساسويةلأالإنسان وحرياتوه الميثاق حماية حقوق  1البروتوكول رقم  ت القفزة النوعية الأولى فيجاء
ن أتووي يجووب ، الوالثقافووة ه الثانيووة علووى حووق التربيووةنووص فووي مادتووالووذي  ،1952آذار عووام  20الصووادر فووي 

سوجام موع م بالانتعلويالتربيوة و النووع مون المنح للجميع لجهة التعلم والتعليم موع احتورام حوق الأهول بكفالوة هوذا ي
 والدينية. لثقافيةقناعاتهم ا

وروبوووي لأالميثووواق الاجتمووواعي امووون  10الموووادة فوووي  ظهووورو التطوووور النووووعي الثووواني أانيوووة القفوووزة الث
كما جاء  .يةالاجتماععلى الحق بالتدريب المهني كحق من الحقوق ت ي أكدلتا 1996أيار  3الصادر في 
والووذي كوورس حووق التعلوويم فووي  2000الصووادر عووام  ،الإنسوواني لحقوووق لأوروبووفووي الميثوواق ا التطووور الثالووث

وقوود ارتكووز هووذا  .تحووادلوودول الا يةوالتقاليوود الدسووتور  الإنسووانوذلووك وفقوواً للمعووايير العالميووة لحقوووق  ،14المووادة 
فوي التربيوة و فوي الفقرة الأولى التي نصت على حوق كول فورد  ضمنمبدأ المساواة في تلقي التربية على  الحق

وفووي الفقوورة الثانيووة  ”Vocational and continuing training“تلقووي التوودريب المسووتمر والمتخصووص 
 This right includes the possibility to receive" ي:لزامومكانيوة تلقوي التعلويم الحور الإإنص علوى 

free compulsory education." 

وروبوي وصيات عون مجلوس الووزراء الأتصدر العديد من ال ،هذه النصوص التشريعية إلى إضافة 
 برزها:أوروبي لأوعن البرلمان ا

شوووباط صووودرت  3وفوووي  ،صووودرت توصوووية تتعلوووق بالتربيوووة الثانويوووة 1999 2ك 19فوووي  -1
 2ت 16وفوي  ،توصوية تتعلوق بسياسوة التربيوة المسوتمرة 2002م وعوا ،وروبواأالنور فوي  أبناءتوصية تتعلق ب

 صدرت توصية حول التربية على المواطنية الديمقراطية. 2002
شباط  1صدرت توصيات في  Parliamentary Assemblyوعن الجمعية البرلمانية  -2
 طفال.لأبالنسبة لتربية اتتعلق بمسؤولية الأهل والمدرسين  2001وعام  ،1990

 
علووى تطوووير  تحووادن يعموول الاأوروبووي لتوونص علووى "لأنون الاتحوواد اموون قووا 149ت المووادة كمووا جوواء

م مووع هووملمووال عكإوفووي حووال الضوورورة علووى دعووم و  ،ءعضوواالثقافووة النوعيووة بتشووجيع التعوواون بووين الوودول الأ
الموادة وفوي  عضاء بتعلويم وتنظويم جهوازهم التعليموي وفقواً للتعودد اللغووي والثقوافي.لأالاحترام الكلي لمسؤولية ا
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 ،وروبية في حقل التربيةلأو المعايير األلمجموعة منها تطوير المقاييس  أهدافالثانية منه وضعت مجموعة 
 ةتعلقوووخبووورات الموير تبوووادل المعلوموووات والوتطووو ،خاصوووة بالنسوووبة للغوووات وتشوووجيع تبوووادل الأسووواتذة والطووولاب

 د.عضاء وتشجيع التعليم عن بعلأهزة التربوية للدول اجلأبا
 ،عضاء على رعاية التعاون مع دول العالم الثالثلأول ادوروبية اللأحثت المجموعة ا 3في المادة و 

 ي.وروبوخاصة المجلس الأ ،والمنظمات الدولية المختصة في الحقل التربوي 
من القانون ذاته لتحث علوى سياسوة التودريب المهنوي المسوتمر وتطويرهوا كموا  150ثم جاءت المادة 

 .149ورد في المادة 

 يةوروبالسياسة التربوية للمجموعة الأ ثانياً: 
 ،هميوة هوذا الحوقأ وروبوي لأن مؤسسوات الاتحواد اعووص والقورارات والتوصويات الصوادرة تظهر النصو

– credit“حيووث تعتبووره موون الحقوووق الدائنووة  ،التوودريب المسووتمرفووي و الحووق أن كووان لجهووة حووق التعلوويم إ

card”. 
و أالمي علوى مختلوف مسوتويات التربيوة لودول بضومان التواصول العواالمجموعوة الأوروبيوة لزمت أو  

ه بو اعتورفو  ،يوةوروبنصوت عليوه دسواتير الودول الأالوذي حق التعليم المهني والمتواصول ، بما في ذلك التعليم
فرضت هذه الحقوق على المؤسسات الأهلية التواصول قد و  .ي لسوق العمل مع طبيعة معرفية لهساسأكحق 

 مع احترام الفكر والضمير والدين.   ،ن تمييزمع المعرفة بدو 
مهدت و  2001لمجلس في آذار عام العامة التي وضعها اوما يلفت النظر هو الخطة الاستراتيجية 

هذه  تطبّقن أاللجنة ب ضوتفر  "European Area of knowledge“ية للمعرفة: أوروبخلق مساحة ل
ربعة لأخطة عمل وهي  ربية( طوال العمر لكل شخص.الاستراتيجية تحت عنوان التدريب والتثقيف )الت

وبوشر بوضع الخطط والبرامج والمبادرات موضع التنفيذ  ،تنفيذ هذه المبادرة إدارةسنوات تضمنت الوسائل و 
 The Europe of“ا المعرفة أوروب إلىللوصول  ،في حقول التدريب المهني والتعليم المتواصل

Knowledge”. 
ي عوودة قوورارات تتعلووق بحووق التعلوويم وروبووأصوودر البرلمووان الأ ة ومووا سووبقها،خطووإلووى هووذه ال إضووافة 
دعووا البرلمووان  حيووث، ساسووية فووي الاتحووادلأوق ابمووا يتعلووق بووالحق 2003أيلووول  4كووان آخرهووا فووي  ،والتوودريب
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طفوال لأمجانيوة وفعالوة لكافوة ا توأمين مودارس ؛ن تكفول بكول الوسوائل الممكنوةإلوى أعضاء لأالأوروبي الدول ا
 رعايوووةإلوووى اللاجئوووين، وذوي الاعاقوووات الجسووودية الوووذين يحتووواجون  أبنووواءفووويهم المعووودمين والفقوووراء جوووداً، و  نبمووو

8خاصة 6 9 . 
 مطلقاً  ،نسانيا شاملاً إد أعطى لحرية التعليم بعداً قوروبي الأ تحادن الاأح وضو وهكذا يظهر بكل  

ة محوودودالغيوور الإنسووانية بعادهووا أبإلووى مسووتوى الرسووائل السووماوية سووامياً بهووا  ،هووذه الحريووة موون كوول محدوديووة
موون هووذه وروبووي موقووف القضوواء الدسووتوري الأيفضووي بنووا هووذا الكوولام إلووى طوورح سووؤال عوون بزمووان أو مكووان. 

 ؟القدسية لحرية التعليم

 الإنسانية لحقوق وروبموقف المحكمة الأ ثالثاً: 
على حق التعلويم  نسانالإوروبي لحقوق المادة الثانية من البروتوكول رقم واحد للميثاق الأ تنص 

 No person shall be denied the right“بصيغة سلبية "لا يمكن حرمان أي شخص من حق التعليم" 

to education” . ًن علووى يلتووزامإ الإنسووانوروبيووة لحقوووق هووذا الوونص فقوود فرضووت المحكمووة الأ إلووىاسووتنادا
ضومان  -2ميوة الموجوودة دون تمييوز، أكدت على حق الالتحاق بكل المؤسسات التعلي -1عضاء: الدول الأ

 تمام الدراسة.إب الرسمي عترافالا
 سياسة ية أنه عند تطبيق أ" المذكورة أعلاه نصت على 2ادة "ن الفقرة الثانية من المأوبما  

بما ينسجم مع قناعاتهم الفلسفية لم يتعذا الهل في ضمان هالأوالتعلم، فعلى الدولة احترام حق تتعلق بالتعليم 
( educational pluralism) استنتجت المحكمة من هذا النص مبدأ التعددية الثقافية وقد دينية. وال
للوظائف التعليمية والتربوية المسؤولة عنها. ففي قضية وجوب أن تعمل الدولة بوصفها ضامناً أو كفيلًا و 
"Belgian Linguistics V. Belgium"  قص الشرح و نأشكا المدعي من غياب  1968تموز  23في

ن أ اً النظم التربوية الهولندية، مدعي فيها تطبّق ،في مدارس منطقة تقطنها جالية فرنسية ،باللغة الفرنسية
و أالمذكورة لا تفرض موجبات  2مادة ن الأرأت المحكمة " من البروتوكول رقم واحد. 2للمادة  اً هناك خرق

للدول تركت لمؤسسات الموجودة في حينه، و تلقي التعليم في افي نها ضمنت الحق أو  ،متطلبات لغوية

                                                 
1- http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/charter/amt.htm. 
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لا تفرض  2ن المادة أ إلىمة كوخلصت المح .متناع عنهو الإأيم العون المالي عضاء الحرية في تقدالأ
 نشاء مؤسسات تعليمية، الأمر الذي ترك تقديره لسلطات الدول المختصة.إعلى الدول 
8وفي قضية ثانية  7 0 التي تقدم في المدارس لثقافة الجنسية ية للزامن الطبيعة الإو عارض المدع  
ن أوقالت  ،ن هذا التدريب على مستوى كافة المدارس الرسمية في البلادأت المحكمة لاحظ، حيث الإبتدائية
ولى التي مع الفقرة الأ أن تقر أول يجب من البروتوكول الأ 2الواردة في المادة  "any functions“عبارة 

تطبّق والتي  ،تعددية التربية الضرورية في مجتمع ديمقراطيمبدأ فظ حتو …بالتربيةفرد تنص على حق كل 
 قدبالتمييز بين الشرح الديني وباقي المواضيع. و  لا تسمحو لثقافة والتعليم المتعلقة باعلى كل واجبات الدولة 

ج نصت على واجب الدول احترام قناعات الأهل الفلسفية والدينية على مستوى الدولة من خلال البرام
 التعليمية.

ن أو  ،التربيوةفي ن هذا الحق الذي يبرز في الفقرة الثانية هو مكمل لحق أساسي أورأت المحكمة  
 همموتعلووي هموليووة علوويهم بتثقوويفأوفقوواً لقناعوواتهم يقابلووه مسووؤولية ولادهووم أمووا أعطووي للأهوول موون حووق فووي توجيووه 

 التعليم.في و تتلازم مع الحق  ترتبط وهي مسؤولية
بووول  ،كوول منهووا علووى ضوووء الأخوورى فقووط أر قوون تألا يجووب  "2" المووادةبنووود ن أمحكمووة بوووتتووابع ال 

ميثاق التي تعلن عن حوق من ال 10و 9و 8الواردة في المواد تلك على ضوء باقي الحريات وخاصة وكذلك 
 ،ينلوودوحريووة الفكوور والضوومير وا ،فوويهم الأهوول والأطفووال بوواحترام حيوواتهم العائليووة والخاصووة نكوول شووخص بموو

لا و  ،على مسوتوى البلود ككول يسري ب الدولة ن واج، كما أفكارن يتلقوا ويصدروا المعلومات والأفي أالحرية و 
ن المحكمووة رفضووت تقييوود هووذا أأي  ،ن هنوواك مصوولحة أعلووىشووخاص لأيمكوون مراعوواة قناعووة مجموعووة موون الأ

 ر.من البروتوكول الأول المذكو  2الحق ولم تجد في الدعوى المرفوعة خرقاً للمادة 
ت ؤقوووبموضوووع الفصوول الم "هوووى يشووهود "فيهووا  ىعووإدّ كووررت المحكمووة مواقفهووا فووي قضووية  كووذلك 

ت المحكموة فوي خصووقود ل ،ولادهم مون المدرسوة بسوبب رفضوهم المشواركة بعورض عسوكري نظمتوه المدرسوةلأ
8مون البروتوكوول 2ن الموادة مصورحة بوأ اقفها من قضايا التعليم والتربيةهذا القرار مو  7 1 لوة الدو تفورض علوى   

 ”respect“ن فعووول يحتووورم أورأت ، ككلبووورامج التعليميوووةو الفلسوووفية خووولال الأاحتووورام قناعوووات الأهووول الدينيوووة 

                                                 
1-  Kjelsdscen, Bud Madsen and pederson V.Denmark, 7 Dec. 1976. 
1-  The cases: Valsamis and Efstration V.Greece 18 Dec. 1996. 
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ولوي لأإلى المعنوي السولبي ا ضافةفبالإ ن.ابالحسفي في المادة المذكورة تعني أكثر من يعرف أو يأخذ  الوارد
 الدولة.على عاتق ية يجاببعض الواجبات الإ ، توجد بالمقابلالذي توحي به الكلمة

حيانوواً لمصووالح أ ”subordinated“و تخصووغ أن تتبووع أب فووراد يجوولأن مصووالح اأكوودت المحكمووة أو 
انواً ن يسوتعمل ميز أ" يجوب بول تسوود دائمواً،  أنكثريوة يجوب لأراء اآن أالديمقراطيوة لا تعنوي ولكن  ،المجموعة

 "…دتك لوضع سائويجنب أي ه ،قلياتلكي يضمن المعاملة المناسبة والعادلة للأ
 لان تظهر بشكل أة والتي يمكن نيالدولة من اتباع عقيدة مع" تمنع 2ن المادة "أكما رأت المحكمة ب

 و التووودابيرأوحوووول العقوبوووات ، وهوووو الحووود الوووذي لا يمكووون تجووواوزه" ،يحتووورم قناعوووات الأهووول الفلسوووفية والدينيوووة
نجوواز الهوودف الووذي لإيقووة تتخووذها المدرسووة لطر ل مكموو ن هووذا جووزءأالمحكمووة اعتبوورت التأديبيووة فووي الموودارس 

 القوى العقلية والشخصية لتلاميذها. ه، والذي يشمل تطوير وقولبةوجدت من أجل

 حرية التعليم في لبنان المطلب الخامس:
من الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور الجمهورية الأولى الصادر  يالتعليم في لبنان هحرية 

افي نووووالتووي نصووت علوووى أن التعلوويم حرمووا لووم يخوول بالنظووام العووام أو ي ،اشوورة منووهفووي المووادة الع 1926عووام 
نشووواء إن تموووس حقووووق الطوائوووف مووون جهوووة أالآداب أو يتعووورض لكراموووة أحووود الأديوووان أو الموووذاهب، ولا يمكووون 

نظمووووة العامووووة التووووي تصوووودرها الدولووووة بشووووأن المعووووارف اً للأفقوووومدارسووووها الخاصووووة، علووووى أن تسووووير فووووي ذلووووك و 
 العمومية.

وصووادق علووى العهوود الوودولي الخوواص  الإنسوواني لحقوووق مالعووعوولان الن لبنووان قوود وافووق علووى الإأكمووا 
در الصوا 3855المرسوم رقم  إلىاستناداً  ،3/11/1972بتاريخ   الثقافيةو ية الاجتماعية و الاقتصادبالحقوق 
كوان  هنوأنسوى بدون أن ن ،14/5/1991حقووق الطفول بتواريخ  إعلانصادق على ، و 1972أيلول  1بتاريخ 

ك  14ة الخاصة بمكافحة التمييوز فوي مجوال التعلويم الصوادرة فوي تفاقيعلى الا 19/2/1963قد صادق في 
 . 1960أول 

م حصووة رئيسووية فووي وثيقووة الوفوواق الوووطني الموقعووة فووي كووان لحووق الووتعلإنطلاقوواً موون هووذه الالتزامووات و 
 التي نصت على ما يلي: 22/10/1989الطائف بتاريخ 
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 التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة. -2
حمايووووة التعلوووويم الخوووواص وتعزيووووز رقابووووة الدولووووة علووووى الموووودارس الخاصووووة وعلووووى الكتوووواب  -3
 المدرسي.
د ويلائوم حاجوات الوبلا إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبوي -4

 طبيقية.خاصة في كلياتها التو  ،هايلإوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم أوإصلاح  ،الإنمائية والإعمارية
نفتووواح لانصوووهار الووووطني والانتمووواء والافوووي المنووواهج وتطويرهوووا بموووا يعوووزز اعوووادة النظووور إ  -5

 لوطنية.الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية ا
لكن تعديلات الطائف الدستورية لم تتطرق  لحرية التعليم رغم إقرار اتفاق الطائف لعدة مبادىء من 

8أسووس هووذه الحريووة كمبوودأء إلزاميووة التعلوويم 7 2 يووات التووي صووادق عليهووا تفاقيظهوور موون هووذه النصوووص وموون الا 
على الصوعيد  ماأ ،من حرية التعليم نه لم يكن بعيداً من الناحية النظرية عن موقف الدول الديمقراطيةألبنان 

 :أهمهالبنان هذه الدول لأسباب عديدة  ارجالعملي فلم ي
اتفاقيوة الطوائف، التنظيمة لتطبيق القواعد التي نصت عليها  اسملم تصدر لتاريخه القوانين والمر  -1

تلوووف المسوووتويات لزاميوووة التعلووويم لا توووزال غيووور مطبقوووة بالكامووول، عووودا عووون التموووايز الموجوووود علوووى مخإن أكموووا 
8ستقلالر منذ الالزامية التعليم أقّ إن مبدأ أالتعليمية، بالرغم من  7 3 . 

عاموة تمثول بالأنظموة الت ضووابط أوقيود هوذه الحريوة  مونهور بوضووح فوي الونص الدسوتوري يظ ما -2
 ديوووان أوداب العاموووة وعووودم التعووورض لكراموووة أحووود الأخووولال بالنظوووام العوووام والآها الدولوووة لمنوووع الإضوووعالتوووي ت

 المذاهب.  
لعامووة التووي نظمووة انشوواء مدارسووها الخاصووة رغووم تقييوودها كووذلك بالأإحريووة الطوائووف فووي  إطوولاق -3

 تصدرها الدولة.
دارس وثيقوة الطوائف علوى حمايوة التعلويم الخواص بشورط تعزيوز رقابوة الدولوة علوى الموأما لجهة نص 

وضعت بوالنص بهودف التخفيوف مون حودة نظمة العامة والرقابة هذه الأ؛ فإن الخاصة وعلى الكتاب المدرسي
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 ،و حريووات أخوورى أوللحوود موون مغووالاة الطوائووف فووي ممارسووتها لهووذا الحووق ممووا يهوودد حقوقوواً  ،الانقسووام الطووائفي
 حداث الأليمة التي عصفت بالبلاد.لوحدة الوطنية بعد الألتهديدها  إلى ضافةبالإ

وائووف فووي تحديوود طبيعيووة التعلوويم ضوومن حريووة التصوورف للمؤسسووات والطالووذي الدسووتور اللبنوواني لكوون 
دخالووه فووي إو موون تسوولط المؤسسووة  فيووةلووم يكفوول للفوورد الحمايووة الكا ،مدارسووها إلووىالووذي تنوووي توووفيره للمنتسووبين 

8طقوسها وشعائرها وقوالبها مما يهدد باقي حريات وحقوق الفرد 7 4 . 
ت غووحيووث ط ،حووداث التووي هووددت الوحوودة الوطنيووةو صووياغة وثيقووة الطووائف بعيوود الأأونظووراً لوضووع 
وتطويرهووا بمووا يعووزز  جعووادة النظوور فووي المنوواهإ علووى  ، فقوود نصووتعلووى الانتموواء الوووطنيالانتموواءات الطائفيووة 

لوووى توحيووود كتوووابي التووواريخ ن والانفتووواح بوووين كووول العوووائلات اللبنانيوووة، ونصوووت عيالانتمووواء والانصوووهار الووووطني
شرط  ،الأساسي بهدف تنظيم ممارستهن الوثيقة نصت صراحة على وضع ضوابط لهذا الحق أأي ؛ والتربية

وحقووق الأهول  ،نشواء مدارسوها الخاصوةإددية التعليم، وحقووق الطوائوف فوي الذي يتمثل بتع إلّا تطال الجوهر
8ولادهمالمدارس لأ إختيارفي  7 5 . 

قد ، وإن كان 1990ي التعديلات الدستورية لعام غ فصتنصوص الوثيقة بشأن حرية التعليم لم  لكن
وصووودرت المنووواهج الجديووودة  ،أعيووود النظووور بالمنووواهج التربويوووة ؛ حيوووثفعووولاً  بعوووض موووا جووواء فيهوووابتنفيوووذ  بوشووور

 –1998مووون العوووام الدراسوووي  ابتوووداءً ووضوووعت قيووود التطبيوووق  ،1997أيوووار  8تووواريخ  10227بالمرسووووم رقوووم 
نويوة الثاائيوة والمتوسوطة و بتدالإ ،وقد تضمن المنهج الجديد كتاب تربية موحد لمراحل التعلويم الوثلاث .1999

 مادة.رقابة الدولة على هذه ال زمتحانات الشهادات الرسمية مما عز وأدخلت مادة التربية كمادة أساسية في ا
لووم يووتم فأنوه  علووى بوودء تطبيوق الخطووة،سونوات عشوور أنووه لتاريخوه وبعوود مضووي حووالي موا يؤسووف لوه و 

يطوورح تسوواؤل حووول  مووام ،الأقوولعووداد كتوواب توواريخ موحوود لاعتموواده فووي الموودارس الرسوومية علووى إ التوافووق علووى 
 .هتاريخل مستقبل شعب لم يتفق بعد على صياغة كتاب موحد
ائيوة علوى الأقوول، فبوالرغم مون دعووم بتديواً فوي المرحلووة الإإلزامأموا بالنسوبة لتوووفير العلوم للجميوع وجعلووه 

خاصوة فوي  ،فينطفال الأميين والمشردين والمنحر لا يزال هناك عدد من الأ، الدولة لبعض المدارس المجانية

                                                 
 .2005شباط  13نخلة وهبة "مقال بعنوان:  هل هناك ثقافة حرية في المؤسسات التعليمية اللبنانية، النهار  -3
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8المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة 7 6 الدول الديمقراطية في هذا  نان لا يزال متخلفاً عنن لبأمما يظهر  ،
 المجال.

عوووداد الطفووول والأهوووم بالنسوووبة لإ رطوووخكوووذلك علوووى مسوووتوى دور الحضوووانة والروضوووة التوووي تعتبووور الأ
لة الروضة في المدارس لباهظة، بينما مرحوتأهيله فليس هناك سوى بعض المؤسسات الخاصة ذات الكلفة ا

ما يعطي دارات المدارس الرسمية مإو أ تعطى أي اهتمام من قبل الدولة ائي ولابتدملحقة بالتعليم الإ الرسمية
خاصووة فووي مرحلووة المتوسووط حيووث  ،طفووال بوول فووي مراحوول لاحقووةنتووائج سوولبية ربمووا لا تظهوور مباشوورة علووى الأ

 ،هذا عدا عن توزيع المدارس والمدرسين بشكل غير مودروس ولا مبورمج، ما يسمى بالتسرب المدرسي ظهري
 ية.الاجتماعتفاوت في الفوارق الفردية بين الطلاب بشكل يكرس الطبقية  إلىمما يؤدي 

على  ذ لا يزال هناك نوع من الرسوم التي تفرضإ ،ن مجانية التعليم لم تقر نهائياً إذلك ف إلى إضافة
طراف خاصة هناك مون لأوفي مناطق ا ،ية الراهنةالاقتصادوفي ظل الظروف  .هل"الطلاب "رسوم لجنة الأ

 المدرسة. إلى أولاده رسالإ عجز عنلا يستطيع تسديد هذه الرسوم وي
نشوواء الجامعووات والكليووات إطلقووت فووي التسووعينات حريووة ألووى المسووتوى الجووامعي والمهنووي فقوود مووا عأ

وتعمول الدولوة حاليواً   ،مون الكليوات والمعاهود غيور المرخصوة وظهور نووع ،والمعاهد بشكل يفووق حاجوة الوبلاد
ات السياسوووية والطائفيوووة والمذهبيوووة فوووي عببنانيوووة الرسووومية بعووود أن عموووت التشوووعوووادة توحيووود الجامعوووة اللإ علوووى 
8فروعها 7 7 . 

وروبيوة لودعم خطوة التعلويم التوي نقلوت حوق التعلويم كما لاحظنا من خلال الخطوط الأ أنهغم من ر وبال
تبنيهوا مجانيوة التعلويم العوام الرسومي  إلوى ضوافةواجوب علوى الدولوة تأمينوه، بالإ إلوى نسواني للإمن حق أساس

8ائية والمتوسطةبتدوخاصة في المرحلتين الإ تهلزاميإو  7 8 يم الإلزامي حتوى سون كفرنسا مثلًا التي جعلت التعل ،
لا يوزال متخلفوواً  هوذه الودولاه الوذي سوارت عليووه ن هووذا الحوق فوي لبنوان فووي الاتجوأنجود  فإننوا، السادسوة عشورة

 عنها. 
. مجوووانياليم:  الرسووومي والخووواص ونصوووف نوووواع مووون التعلوووأتوووأمين هوووذا الحوووق يوووتم مووون خووولال ثلاثوووة ف

و مبودأ تعدديوة التعلويم أعنووان  تحقد وجدت ت مدارس الطوائف والمذاهب والأخص منها ،فالمدارس الخاصة
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 إلووووىاً لمعتقووووداتها واسووووتناداً فقووووبنائهووووا و أ تنشووووئةا لن تفوووورض التربيووووة التووووي تراهووووأبووووالتووووي تسوووومح لجماعووووة معينووووة 
 خصوصيتها الدينية.

مموا  ،كموا هوي الطوائوف تعتمود منواهج خاصوة بهوا ،جنبيوة العديودةلأرسواليات ان الإأإلوى ذلوك أضف 
 ،ويووة والثقافيووةتربوتبواين التوجهووات ال ،جنبيووةتعوودد الكتوواب المدرسوي للصووف الواحوود وتنووع اللغووات الأ إلوىأدى 
تفتيتواً  ون خور آبينموا يعتبوره   ،بانفتاحه على ثقافوات متعوددةلبنان في للمعرفة  اً غناءإ الذي يجده البعض الأمر 

 ،جنبيوةرسواليات الأذ تتعدد الانتماءات الثقافية في لبنان بتعودد مودارس الإإ ،ائياً للثقافة الوطنية الواحدةفسيسف
8وبتنووع الكتواب المدرسوي ،نظمة التعليم الخاصأوبتعدد  7 9 بول   ،لوى حود قوول د. هنواء صووفي عبود الحويع ،

و غيوور مباشوور أاضووعة لمرجعيووات دينيووة بشووكل مباشوور رسوواليات فمعظمهووا خوحتووى الموودارس غيوور التابعووة للإ
 الطقوس الدينية وفقاً لمعتقدات هذه المرجعيات.بعض و تمارس أوتدرس فيها بعض المواد 

داة الصووووهر أن تكووووون أجووووب يا بحيووووث وضوووورورتهظهوووور أهميووووة المدرسووووة الرسوووومية ه النتووووائج تهووووذإن 
 ئفيووة.و الطاألوطنيوة بوودلًا موون هويتوه المذهبيووة هويتووه امسووك بذ علوى التميوون تسوواعد التلأالوطنيوة، التووي عليهوا 

لا  والانقسووامات التوويليمووة لأحووداث الأا، لتجوواوز آثووار والاعتووراف بووالآخرمكانيووة تفاعلووه مووع الآخوورين إوعلووى 
 ين، ولا يوووزال هوووذاتموون التقوقوووع الطوووائفي شوومل المدرسوووة والجامعوووة الرسوومي اً نوعوووتووزال مسوووتمرة، والتووي فرضوووت 
سع الهوة ن يزداد الفارق وتتو ويخشى المراقبون الاجتماعيون أ طياف اللبنانية.الانقسام متجذراً في مختلف الأ

بين  بقياً مما يعني تفاوتاً ط ،الوضع على ما هو عليه استمرما  إذا بين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية
لانفجوووار  لاً وقووواب ،ويبقوووى مفهووووم المواطنيوووة غيووور موحووود فوووي لبنوووان ،طووولاب هوووذه المووودارس الخاصوووة والرسووومية

 التنوعات المشوهة عبر الضغط عليها والتحريك المستمر لها.
 نهووا بمعظمهووا لا تووزال دون مسووتوى إالطووائف فاتفوواق غم موون زيووادة عديوود الموودارس الرسوومية بعوود ر وبووال

لنجواح فووي دورهووا موون اهوا مكنالمسوتوى الووذي ي إلووىهتموام الوولازم للوصوول بهووا الإ عووطولوم ت   ،ةالمودارس الخاصوو
سووواحقة مووون غلبيوووة اللألضووومان تمتوووع االرسووومية والوووذي يؤهلهوووا موووع الجامعوووة  ،الووووطنيالمنشوووود علوووى الصوووعيد 
لا يتم الدور هذا إن  المجتمع اللبناني. أبناء جواء من الحرية والتفاعل بين مختلفأالطلاب بحق التعليم في 

توى وردم معالجة هذا التدني في المسو  ،و برامج طويلة المدى لتطوير التعليم في لبنانأمن خلال خطط  إلاّ 
أو بوووين طووولاب المووودن وطوووولاب  ،المووودارس الخاصوووة وطووولاب المووودارس الرسووومية بالهووووة الثقافيوووة بوووين طووولا
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والتي تهودد  ،ات التي يعيشها المجتمع اللبنانيوكل ذلك بهدف معالجة التناقض .و المناطق النائيةأطراف لأا
 قليمية.لإزمات الدولية والأوجوده في فترات ا

التعلويم الوديني فوي المودارس مونهج التواريخ ومشوكلة  ةن تعوالج مشوكلة كتابوأن هذه الخطة يجب أكما 
عنيه بوضوع أ وما  وعي.والجهل بدلًا من ال ،والتقوقع بدلًا من الانفتاح ،يمانيزرع التعصب بدلًا من الإالذي 

و أن تقووم الدولوة بفورض تودريس موذهب معوين ألا يعني ب ،هذه الخطة لمعالجة وضع التعليم الرسمي خاصة
ن تحتوورم جميووع المووذاهب والعقائوود التووي تنشووأ فووي الجماعووة علووى حوود قووول د. أن موون واجبهووا عقيوودة معينووة، لأ

8رامز عمار 8 0  ي مدرسوين دينيوين ذو  ديو العقائود علوى أيوأه الموذاهب فضل موا فوي هوذأبل المقصود تدريس  .
" ومووون معوووه،... حووووار ،بوووالآخر اعتوووراف ،"انفتووواحعنوانهوووا خلاقيوووة وفكريوووة أصوووفات و اصووور مسوووتوى ثقوووافي مع

السوهل وضوع هوذه الشووروط مون قبول الدولوة أو المشوورع الوذي يمكنوه سون قووانون لا ينتهوك جووهر حريوة التعلوويم 
مووام المجلووس أبطووال ضوواً للإعر كووي لا يكووون م ،حقوووق الأهوول –ف حقوووق الطوائوو –المتمثوول بتعدديووة التعلوويم 

8الدسوووتوري  8 1 ية ساسوووبووواقي الحريوووات الأبوووين ن يراعوووي هوووذا القوووانون التوفيوووق بوووين هوووذه الحريوووة و أكموووا لا بووود  .
 وخاصة حرية الرأي والمعتقد.

 ،ولوةفهي التي تتلقى مساعدات مالية مون الد ،حقيقة نصف مجانيةفي الما المدارس المجانية وهي أ
لوون فوراد يتو أو أاع الخواص الوذي يتمثول بجمعيوات تعتبر نوعاً من العمل التربوي المشترك بين الدولوة والقطوو 
فوي  وذلك بسبب عجز المدارس الرسمية عن اسوتيعاب جميوع التلاموذة الوراغبين ة،ائيبتددارة هذه المدارس الإإ

  الدراسة في المؤسسات الرسمية.
م ن هوذا الأمور تبورره حريوة التعلويأمؤسسات يرى الدكتور شوكر ثل هذه الموحول تقديم الدعم المالي ل

ن صوودور قووانون يلووزم الدولووة بتقووديم الوودعم لأن قطوواعي التعلوويم العووام والخوواص، وتووأمين شووروط المنافسووة بووي
 ؤمننوه لا يوبول المجلوس الدسوتوري، لأبطوال مون قللإت التعلويم فوي لبنوان يكوون عرضوة المالي لجميع مؤسسا

ن ويقوور نوعوواً موو ،التعلوويمفووي خووص الحووق يويتعووارض مووع مبوودأ المسوواواة بووين اللبنووانيين فيمووا  ،منافسووةشووروط ال
موالي لنوه يمكون للدولوة تقوديم الودعم ابأكما يؤكود الودكتور شوكر  .الاجتماعي لمصلحة الفئات الميسورةالتمييز 

 المدارس الحكومية. نواعاً من التعليم المهني والتقني لا تؤمنهاألمؤسسات تعليمية خاصة تؤمن 
 

                                                 
 .372: ، صم.س.ذ(، )والحريات العامة الإنسانقوق دكتور رامز عمار: ح -1
 .891ص:   ، )م.س.ذ(،2001دكتور زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني،  -1
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 المبحث الرابع

 حرية الإعلام 
حرية و انية، ولى بدون الثاً وثيقاً بحرية التعبير، ولا يمكن الحديث عن الأإرتباط علامترتبط حرية الإ

سائل وو الخاصة ساساً كأحد مظاهر حرية التعبير وتطورت لتصبح حقاً مستقلًا له قوانينه أبدأت  علامالإ
 مايته المستقلة عن معظم قوانين  ووسائل حماية حرية التعبير.ح

 دود،ي اعتبار للحأ، وتلقيها ونقلها دون تيشمل هذا الحق حرية استقاء المعلومات من أي نوع كان
مادة في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما نصت عليه ال سواء على شكل مكتوب أو مطبوع، أم

 ولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.في فقرتها الأ 19
أو ضمن النصوص  مستقل تارةهذا وقد جاءت معظم النصوص القانونية حول هذه الحرية كجزء 

يجاز على هذه النصوص التي رعت حرية إولو ب طلاع، لذلك سنحاول الاطوراً  التي رعت حرية التعبير
 .دولي والمقارن علام ومواقف القانون والقضاء الالإ
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 : حرية الإعلام في القانون الدوليولالمطلب الأ 
علام كحق أساسي بحرية الإ عتراف، كان قد تم الاالإنسانعلان العالمي لحقوق قبل صدور الإ

 ، حيث59ولى لجمعية الأمم المتحدة التي صادقت على القرار رقم خلال انعقاد الدورة الأ 1946عام 
ات الزاوية لباقي الحري رساسي... وحجأنساني إعلام هي حق لى أن: حرية الإى منه عولنصت الفقرة الأ
ل مية، بالعال الإنسانحقوق  عن باقيمنفصلة  أنها لم تكنمم المتحدة. لكن رغم هذا النص فالتي كرستها الأ

ليه اً لما نصت عفقالبحث وتلقي وتصدير المعلومات. وذلك و في كجزء من حرية التعبير التي تشمل الحق 
لحق انسان الحق في حرية الرأي والتعبير، يشمل هذا إ"لكل حيث ورد أن علان العالمي من الإ 19المادة 

بار ن اعتودو  ،علامها بأية وسيلةإ فكار وتلقيها و نباء والأوحرية طلب الأ ،راء دون مضايقةعتناق الآإ رية ح
 لفواصل حدودية.
لي من العهد الدو  19حرية التعبير في المادة علام وترابطها مع هذا المفهوم لحرية الإتكرّر 

ن أولى، لكنها اشترطت ، بعبارات متشابهة في فقرتها الأ1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 
 ضمن الحدود والضوابط التالية: ن تكون ضروريةأدة بنص في القانون و تكون محدّ 
 و سمعتهم.أحقوق الآخرين  احترام –أ 
 مة.داب العاو الآأو الصحة العامة، أو النظام العام أالقومي  الأمنحماية  -ب

 حقوق  نشأت مفوضيةأمم المتحدة لهذه الحرية بعد صدور العهد الدولي ونظراً للأهمية التي تعطيها الأ
حدى مهامه الرئيسية توضيح إكانت و ، 1993ر الخاص لحرية الرأي والتعبير عام ، مكتب المقرّ الإنسان

ذ العام لسنوية منا، في تقاريره "علامحرية الإ"، اً مستقلاً عنوانأدرج الذي  ،لحرية الرأي والتعبير المحتوى الدقيق
1997. 

و أ ،تلقيفي ن حرية التعبير تعني الحق أالمقرر الخاص  أوضح 1998في التقرير الثاني للعام و 
على الدولة  اً يجابيإ اً يفرض واجبتلقي ونشر المعلومات و "الحق بالطلب،  .طلب المعلومات التي تملكها الدولة

شكال التخزين والاسترجاع..." وقد أالمعلومات، خاصة تلك التي بحوزة الدولة في كل  إلىلتأكيد الوصول 
8فكار التي حملها التقريررحبت المفوضية بالأ 8 2 . 

                                                 
1- Report of the special Rapportenr, promotion and protection of the right to freedom of opinion and 

expression.  UN Doc.E/CN4/1998/40 28 Jan 1998 pairly. 
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رسال وتلقي إالخاص على أن "حق  رقر مأصر السيد عبيد حسين الفقد  1999أما في تقرير عام 
من قبل  انتهاكن هناك أضاف أعلومات ليس ببساطة انعكاس لحرية الرأي والتعبير بل هو حرية بحد ذاته" و الم

ن عدة حكومات تستغل أالوطني، ملاحظاً  الأمنوالمتعلقة بسلامة  رهابالحكومات بتشريعاتها المضادة للإ
قوم باعتقال تعسفي وتعذيب حيث ت ،القوانين لحصر حرية الرأي والتعبير وحق تلقي وتصدير المعلومات

ات العامة، أو تجمّعمنع صدور المطبوعات والبرامج ومنع ال إلى إضافةالمتهمين بعيداً عن القضاء، 
8رهابلها علاقة بالإتعتبر أن و المجموعات التي أالتنظيمات  8 3 . 

وممثل  عبير،ر الخاص لحرية الرأي والتوقبل نشر عبيد حسين لتقريره كان قد تم لقاء بين كل من المقرّ 
ورد  اً مشترك إعلاناً ا الإنسان غير الحكومية وصدقعلام لأول مرة تحت أعين منظمات حقوق سكوا لحرية الإالأ

المعلومات ومعرفة ماذا تفعل الحكومات  إلىالوصول في فيه "... تتضمن حرية التعبير حق الجمهور 
 بشأنهم..."

إدارتها صول للمعلومات التي بحوزة الدول خلال الو في ت الأمم المتحدة بالحق الأساسي اعترفوقد 
على للأمم المتحدة مختلف الحكومات التي تحت سلطته طالب الممثل الأ 1999ك.  ففي عام للبوسنة والهرس

في حرية التعبير وهذا ما حصل في علام وفقاً للمعايير العالمية، وذلك تطبيقاً للحق بتبنى تشريعات حرية الإ
8علام في البوسنة والهرسكلإوضع قانون لحرية ا 8 4 . 

 أواخر ترافق هذا التطور في موقف القانون الدولي مع قيام الدول بسن تشريعات لحماية هذه الحرية
ن أسى ن ننأ فريقيا، فيجي، توباغو وانكلترا وفرنسا وغيرها دون أالقرن العشرين، ومنها الهند، اليابان جنوب 

 مم المتحدة مثل السويد والولايات المتحدةف عن لجان الأهناك دول كانت قد سبقت صدور هذه المواق
 كندا.و وفنلندا، وسويسرا، 
ساسي لم تعد موضع سؤال مع بداية القرن الحادي والعشرين "لأن أعلام كحق ن حرية الإإهكذا ف
 أمر لم يتمكن الناس من الحصول على المعلومات فالحصول عليها إذامن كل فعاليتها جردة الحرية تكون م

وذلك وفقاً لما قاله المقرر الخاص لحرية التعبير السيد عبيد حسين  ،قراطية"أساسي في طريقة الحياة الديم
19958في تقريره عام  8 5 . 

                                                 
2- http://www.unchr.ch/Huridoca.nsf/TestFrame/.  
3- Toby Mendel:  Freedom of Information;ibid, 2003, page: 3. 
1- www.article,org Toby Mendel:  Freedom of Information, ibid. 

http://www.unchr.ch/Huridoca.nsf/TestFrame/
http://www.article,org/
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ق للتطبي ساسية التي كرسها القانون الدولي بآليةعلام أصبحت أحد الحقوق الأن حرية الإأيتبين لنا 
قبيل  الإنسانعلان العالمي لحقوق قبل صدور الإ القرن العشرين، بعد أن كان نص عليها في أواخر

فكيف كان موقف وتطبيق المنظمات  ،كان هذا موقف المواثيق الدولية إذامنتصف القرن المذكور. و 
 قليمية منها.الإ

 قليميةالمطلب الثاني: حرية الإعلام في المواثيق الإ
علام كحق همية دور الإأب رسمياً ، فريقياأوروبا و أميركا و أقليمة الثلاث في ت المواثيق الإاعترف

علان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية وجاءت نصوصها مشابهة للنص الوارد في الإ ،نسانيإ
ن أخاصة  الإنسانوروبية لحقوق المحكمة الأو وروبي وآليته، والسياسية، لكننا سنتحدث عن الميثاق الأ

ن له أعلام صفة الحق الأساسي واعتبرت منحت حرية الإ الآليات الدولية التي أوائلمن  تعتبرالمحكمة 
نفس الأهمية المعطاة لحرية التعبير في مجتمع ديمقراطي، وذلك في رأي استشاري أصدرته عام 

19858 8 6 . 
ساسي، أنساني إعلام كحق علنت حرية التعبير والإأ وروبي قد من الميثاق الأ 10كانت المادة 

من العهد  19علان العالمي والمادة من الإ 19تها المادة أوردالتي شكل يختلف قليلًا عن الضمانات بو 
في ولم تنص على الحق  (،receive and import)تلقي ونشر في ت على الحق ها نصّ حيث إنالدولي 

 عترافوروبي بخطوات مهمة للاالأ تحادجهزة السياسية في الا. وقد قامت الأ(seek)البحث عن المعلومات 
 .Noقامت لجنة الوزراء بتصديق التوصية رقم  1981ساسي. ففي العام أنساني إكحق  بحرية المعلومات

R(91) 19  حق كل شخص "دارية، والتي نصت على: المعلومات التي تمتلكها السلطات الإ إلىللوصول
 إلى إضافةعلى طلبه على معلومات تملكها السلطات العامة  بناءً تحت سلطة دولة عضو في الحصول 

 التشريعية والسلطات القضائية..." جهزةالأ
يوصي لجنة الوزراء  إعلاناً علامية صدق المؤتمر الوزاري الرابع حول السياسة الإ 1994وفي العام 

المعلومات التي بحوزة  إلىالوصول في ساسية للحق أخرى لوضع مبادئ أ إجراءاتو ألزامية إبتحضير آلية 
المستندات  إلىبالوصول  2002شباط  21ة توصية في السلطات العامة. ثم أصدرت اللجنة الوزاري

                                                 
2- Toby Mendel:  A comparative Legal Survey UN publication, 2003, pages: 3. 
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لكيفية جنب مع دليل خاص  إلىهذه المستندات جنباً  إلىالوصول في منحت التوصية الحق و  ،الرسمية
ن أعضاء كل الدول الأعلى " المستندات الرسمية إلىعلى مبدأ عام للوصول تطبيق هذا المبدأ. ونصّت 
المستندات الرسمية التي تملكها السلطات  إلىعلى طلبه  اءً بنالوصول في تضمن الحق لكل شخص 

 including ."ن يطبق بدون تمييز على أية خلفية بما فيها خلفية الأصل الوطنيأالعامة. هذا المبدأ يجب 

“national origin”." 
ام ساسية لععلام برز جلياً في ميثاق الحقوق الأوروبية من حرية الإهذا التطور في السياسة الأ

كما كان الحال  ،ية عن حرية التعبيراستقلالنصاً جعل هذه الحرية أكثر  11ورد في المادة أحيث  2000
 أنولى على وردت الفقرة الأأ حيث .ً رغم عدم نصه على هذه الحرية بشكل مستقل كليا ،1950ية اتفاقفي 

وتلقي وتصدير المعلومات راء هذا الحق حرية اعتناق الآويتضمن حرية التعبير. في "لكل واحد الحق 
ونصت الفقرة الثانية: على احترام  فكار بدون تدخل من السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود.والأ

 The freedom and pluralism of the media shall be) .علامحرية وتعددية وسائل الإ

respected.) 
 

 علامالمطلب الثالث: الموقف الأوروبي من القيود على حرية الإ
ولى على حق كل نها تضمنت فقرتين، نصت الأأيتبين  1950من اتفاقية  10من قراءة المادة 

 فكار بدون تدخل منراء وتلقي ونشر المعلومات والأي يشمل حرية تبنى الآالت حرية التعبيرفي شخص 
تراخيص على ن تمنع الدول من فرض ألا يمكن لهذه المادة و  ،السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود

 البث التلفزيوني والسينمائي.
ن أن ممارسة الحريات بما تحمله من واجبات ومسؤوليات يمكن أوجاءت الفقرة الثانية لتنص على 

 الأمنديمقراطي ولمصلحة المجمتع الضرورية في ت وشروط وقيود ينص عليها القانون تخضع لشكليا
وحماية خلاق، حماية الصحة والأولو الجريمة، ألفوضى منع الالسلامة العامة و راضي، الوطني وسلامة الأ

منع كشف معلومات تمس بسلطة وحيادية القضاء. يظهر من قراءة النص وكأنه و وحقوق الآخرين،  سمعة
وروبية لهذا لكن هل كان تطبيق المحكمة الأ .أكثر مما نصت عليه المواد الدولية اً وقيود اً فرض شروط
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بعض  إلىهذا ما سنحاول معرفته من خلال النظر ر من النص أم متساهلًا؟ اً لما يظهالنص متشدداً وفق
 علام.اجتهادات المحكمة فيما يتعلق بحرية الإ

 علاموروبية من حرية الإموقف المحكمة الأ 
 ساسية:اعتبارها حرية التعبير حق من الحقوق الأ –أ 

حدى مرتكزات إر تشكل ن حرية التعبيأضد بريطانيا،  Handy sideأكدت المحكمة في قضية 
لا  10من المادة  2الفقرة  وأننسان، إساسية لتقدم وتطور كل المجتمع الديمقراطي، وواحدة من الشروط الأ

8الدول صلاحية تقدير غير محدودة يتعط 8 7 . 
ن أضافت المحكمة أحيث  1990عام  (Autronic)ت المحكمة موقفها هذا في قضية ثم أكدّ 

ن أي قيد يفرض و تلقيها لأأبل كذلك على وسائل نقلها  ،ى مضمون المعلوماتفقط عل تطبّقلا  10المادة 
8على الوسائل يتداخل بالضرورة مع حق تلقي وتصدير المعلومات... 8 8  

 اعتبارها حرية التعبير كحرية تلقي وتصدير المعلومات: -ب
ومات ن ما تعطيه حرية تلقي المعلأ إلىأشارت المحكمة  "Leander V. Sweden"في قضية 

المعلومات التي يرغب حائزها  إلىالوصول في الحصول عليها لا تعني الحق في التي يرغب الشخص 
"أساساً تمنع الحكومة من تقييد أو منع شخص  10ن المادة أضافت أو  ظ عليها لاستعماله الشخصي،بالحفا

مثل صال إيم على الحكومة بنها "لا تفرض أي التزاأ" و إليهمن تلقي المعلومات التي يرغب الآخرين بنقلها 
8الفرد" إلىمعلومات هذه ال 8 9 . 

تلقي في تشمل التعبير الفني بما فيها الحرية  10ن المادة أ (Muller)ت في قضية ثم أكدّ 
ية والسياسية الاجتماع الآراءفكار التي تمنح الفرصة للمشاركة بتبادل المعلومات و الأو وتصدير المعلومات 
8نواعوالثقافية من كل الأ 9 0 . 

 اعتبارها حرية التعبير تشمل حرية وسائل الاتصال: -ج
وفي  ،مر مهمأفحيازة وسائل التقنية الضرورية كذلك  ،تلقي وتصدير المعلوماتفي لا تكفي الحرية 

محتوى  علىفقط  تطبّق"... لا  10ن المادة أأعلنت المحكمة  47في فقرتها و السابقة  (Autronic)قضية 
                                                 

1- Handy side V. UK, 7 December 1976, series A No. 24, page: 23. par.: 49. 
2- Autronic AG V. Switzerland case (22 May 1990) series A No. 178, 
3- Leander V. Sweden case (judgment 26 March 1987) Series No 116. 
1- Muller and others V. Switzerland judgment (24 May 1988, Series A No. 133). 



470 

 

تداخل مع يأي قيد يفرض على وسائل الاتصال و  ،وسائل الاتصال أو التلقي على أيضاً المعلومات بل 
ن الاتصالات الصحفية والراديوية والتلفزيونية تقع تحت إوبشكل عام ف. تلقي وتصدير المعلومات"في الحق 

108مجال المادة  9 1 . 
لى ن منع الحصول عأي في نظرتها لهذه الحرية لتعلن يجابثم تابعت المحكمة تطورها الإ

 أنأت ر حيث  ،الإنسانها تجاه حقوق لتزاماتاً من الدولة لاانتهاك ومن ثم يمثل ،ً المعلومات قد لا يكون مبرراً 
 حضانة المدعي. تها السلطات المحلية والمتعلقة بفترةالسجلات التي منع إلىللفرد الحق بالوصول 

سية لحرية الصحافة, التي ساحد الشروط الأأن حماية المصادر الصحافية تعتبر أا رأت أنهكما 
تنعكس في القوانين ونصوص العديد من الدول المتعاقدة والتي تؤكد عليها العديد من الآليات العالمية حول 

8الحريات الصحافية 9 2 . 
و خاصة أمعلومات بيئية محددة تأمين نه كان على الحكومة واجب بأبعد من ذلك لتعلن أ تثم ذهب

8نها لم تقم بجمع تلك المعلوماتأو حتى ل ،للمقيمين في منطقة خطرة 9 3 ن أويظهر من هذه القرارات  .
 إلىيجابية خاصة في واجب الدولة بتأمين الوصول إ التزاماتو تحديد أالمحكمة كانت مترددة في تقديم 

 عمور وقلقة من المنع المتضمن للقيود التي توضتها للأبة في مقار مات. وكانت المحكمة دائماً متحفظالمعلو 
ن المحكمة ربما . حيث يرى بعضهم أ10مادةاستناداً لل لحصول على المعلومات من قبل السلطاتعلى ا

8لحصول على المعلومات كأساس للديمقراطيةلفشلت في فهمها لمعنى حرية التعبير والحاجة  9 4 كما يرى  ،
(Sally Burnham)  ة لحقوق وروبين المفوضية الأإرى فأخنه بالمقارنة مع نصوص ميثاقية أفي دراسته

ه على إذ أنقل اهتماماً بتعريف حرية التعبير وأكثر اهتماماً بتبرير تدخل الدولة، أوالمحكمة كانتا  الإنسان
 هنكما أ ،ية ضاغطة لهذا التدخلاجتماعنه كانت هناك حاجة أو  ،ية قيود كانت قانونيةأن أن تظهر أالدولة 

 كان متناسباً مع المصلحة العامة التي يخدمها.
بها كحرية  عترافبالا إيجابياً من حرية الإعلام إذ بدأتن موقف المحكمة قد تطور أنرى  لكننا

حدود واجب الدولة في تأمين الحصول على المعلومات.   إلىليها لتصل إساسية ثم توسعت في نظرتها أ
ة لهذه الجديد 11صت المادة عندما خصّ  2000ساسية عام وقد توج هذا التوجه بموقف ميثاق الحقوق الأ

                                                 
2- Gilles Dutertre: Key Case – Law extract, European Court of Human Rights,,( op. cit), page: 314 
3- Goodwin V. UK, 27 March 1996. 
4- Bowman V. UK judgment 19 February 1996. 
5- http://www.unchr.ch/Huridoca.nsf/TestFrame/  

http://www.unchr.ch/Huridoca.nsf/TestFrame/
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ن تحترم ولا تظهر قيود أعلام يجب ن حرية وتعددية وسائط الإأمنها ليفرض  2الحرية وجاء نص الفقرة 
 القديمة. 10كما كان عليه الوضع في المادة  11منصوص عليها في النص الجديد للمادة 

 ،خهلتارين يلامسه، أتوجه الأمم المتحدة دون و وروبي بدأ يقارب موقف ن التوجه الأأوهذا يعني 
فقاً و ولكن ليس وفقاً لمزاج السلطة بل  ،علام خاضعة للتراخيص التي تفرض شروطاً حيث لا تزال حرية الإ

عد بو  .انالإنسنواع آليات الحماية لحقوق أوروبية التي تمثل أفضل وتحت رقابة المحكمة الأ ،لمعايير محددة
نون على وضع هذه الحرية في القا الاطلاعل علام سنحاو على موقف القانون الدولي من حرية الإ الاطلاع

حرية  شكالأو أن هذه الحرية لا تزال تشكل أحد صور يجاز أكثر من باقي الحريات نظراً لأإالمقارن ولو ب
 التعبير التي تحدثنا عنها سابقاً.

 موقف الولايات المتحدة من حرية الإعلامالمطلب الرابع: 

ذاعي والتلفزيوني يخضع لمبدأ حرية التعبير ن البث الإأتبار اقة في اعكانت الولايات المتحدة سبّ 
8ولالمعترف بها في التعديل الدستوري الأ 9 5 نشئ أومن قبل مجلس  ،خضعتها للترخيص الحكوميأ. لكنها 

 ". التيFedral communication commission (FCC)"لهذه الغاية يسمى لجنة الاتصالات الفدرالية 
ذاعية وتلفزيونية عالمية إفنشأت مؤسسات  ،طار ضيقإولم تحصرها في  عت في منح التراخيصتوسّ 

لبنان كما  إلىوروبا ومنها فرنسا لتصل أ إلىو اللجنة انتقلت أدارة الأميركية. وفكرة المجلس مستقلة عن الإ
 سنرى لاحقاً.

نت يث كاعلام حي مع صدور قوانين عديدة وفقاً لتطور وسائل الإعلامترافق نشاط هذه اللجنة الإ
 راليةعلام لكن هذه القيود كانت خاضعة لرقابة المحكمة الفدالتراخيص تفرض قيوداً معينة على حرية الإ

 العليا.
 علامموقف المحكمة الفدرالية من حرية الإ

علام لتتمكن من جعل النص الدستوري يستوعب ميركية موقفها من حرية الإطورت المحكمة الأ
والتي  1919عام  ".Schenck v. US"من قضية  بتداءً إف ،يعتبرها مطلقة ممارسة تلك الحرية التي لم

ثناء الحديث عن حرية التعبير بدأت أالتي وردت سابقاً  1917حكمت فيها بعد صدور قانون التجسس لعام 
 المحكمة بمد حمايتها لتشمل تلك الحرية.

                                                 
 ن يصدر أي قانون ... أو يحد من حرية التعبير والصحافة",أ"لا يجوز للكونغرس  -1
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نيويورك مؤكدة في دت المحكمة العليا حكم محكمة أيّ  "Gitlow V. NewYork"ففي قضية 
ن حرية التعبير والصحافة والنشر أساسية القائمة المعتمدة لفترة طويلة، "من المبادئ الأ :نهأحيثيات الحكم 

ن و النشر دون مسؤولية عما يختار الشخص فعله، لأأللحديث  مطلقاً المضمونة دستورياً لا تعطي حقاً 
محتمل للغة، ويمنع بالتالي معاقبة هؤلاء الذين  ماستخداالترخيص بعدم تقييدها سوف يعطي حصانة لكل 

8هذه الحرية استخداميسيئون  9 6 . 
لقيود  هاعاضبأن هذه الحرية ليست مطلقة ويجب إخ علان لموقف المحكمةإ فكان في ذلك القرار 

 مثلصياغة معايير يجب اعتمادها لفرض  إلىها بل عمدت إطلاقمعينة، لكنها لم تترك هذه القيود على 
حكمة علام المرئي والمسموع. فاعتبرت المعلانات التجارية في وسائط الإود، وخاصة بعد بروز الإقيهذه 
للمعايير التالية لكي تستفيد من حماية الدستور ومن القيود خضع ن تأنشاطات يجب مثل هذه الن أ

 :التالية الحكومية
 وغير مضلل. أً قانوني اً ن يكون نشاطأيجب  -(1
 المصلحة الحكومية التي يؤمنها القيد هي محددة وواضحة.ن أن يؤكد أيجب  -(2

 .”directly“ن يؤمن القيد المصلحة الحكومية مباشرة أيجب  -(3
8أن لا يزيد عن الحد الضروري لتأمين هذه المصلحة -(4 9 7 . 

 اً اعتمدته في قراراتها اللاحقةساسأ ؛شكلت هذه المعايير التي اعتبرتها المحكمة كلها مهمة ومتداخلة
الذي يشترط الترخيص  U.S.C 18: 1304الشركات الطعن في القانون رقم  ىحدإطلب  ترفضحيث 
من الدستور  للمادة الأولىن هذا القانون لا يشكل خرقاً أعلانات عن كازينو للقمار.  فرأت المحكمة للإ

8يض قانونيعلان تم لشركة غير حائزة على ترخن منع الإورفضت الطعن لأ 9 8 . 
التي  (Louisiana)عن كازينو القمار في ولاية كهذا علان إ ن أخرى اعتبرت أقضية  نها فيأونجد 

ن لها مصلحة مباشرة أثبات إن حكومة الولاية لم تتمكن من لا تمنع القمار خاضع للحماية الدستورية، لأ

                                                 
1- Gitlow V. NewYork 268 U.S. 652 (1925). 
2- Central Hudson Gas and Elec. Corp V. publicser. 447-US 557-565/1980. 
3- United states etal. V. Edge Broadcasting company.,tla power 94  No.92-486/1993.  
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للقانون  ن تطبيق الولايةأ إلىن هذا المنع كان أكثر من الحد الضروري فخلصت المحكمة أو  ،في منع البث
8هو غير دستوري  1304 9 9 . 

 1996داب الاتصالات للعام آوفي قضية حديثة نسبياً رفضت المحكمة العليا تطبيق قانون 
(communication Decency Act)  الإنترنتحماية الصغار من المواد المؤذية على  إلىهدف يالذي ،

عية و الخلاأنقل الرسائل الفاحشة  ليمنع U.S.C.A (223)d 47بموجب القانون رقم  97ل عام والذي عدّ 
المناسبة لمنع وصولها، مثل  الإجراءات إتخاذ (الوب)سنة، وفرض على شركات  18لأي شخص تحت الو

اً بهذا فقدمت بعض الشركات طعن ،و غيرهأأو العمولة أوالعمر  "creditcardبطاقة الاستدانة "طلبها رقم 
 ورية.ن هذه التعديلات غير دستأ ةً القانون معتبر 

اعتبار الفقرة  إلى المقاطعة كمامحخلصت إحدى  ،ثلاثة قضاةبها قام التي تحقيقات نتيجة ال
233(d) ن هذا أعلانها إخطأت بأنها أفاستأنفت الحكومة قرار المحكمة معتبرة  ،الجديدة غير دستورية

العليا رفضت طعن نه يتجاوز التعديل الخامس لغموضه. لكن المحكمة ول لأالقانون يخرق الدستور الأ
9علامل بذلك القرار دعماً آخر لحرية الإلتشكّ  ،دت حكم محكمة المقاطعةالحكومة وأيّ  0 0 . 

رغم هذه القرارات والمعايير التي وضعتها المحكمة الفدرالية فهي بقيت مترددة في منح حمايتها 
يعطي حق الوصول ول لا ن التعديل الدستوري الأأعلنت المحكمة أ المعلومات حيث  إلىلحق الوصول 

9و مصادر المعلومات التي تقع تحت السيطرة الحكومةأللمعلومات الحكومية  0 1 ول ربما لأن التعديل الأ 
9جاء بصيغ سلبية لمنع الكونغرس من سن قوانين تخرق حرية الكلام 0 2 . 

ا كحق علام التي لم يعترف بهلإالموقف الأميركي كان الأعرق في حماية حرية اأن هكذا يتبين لنا 
 للحد وفقاً لمعايير وضعتها هذه المحكمة ،لقيود معينة وتحت رقابة المحكمة الفدرالية ةبل خاضع ،مطلق
مم في الأ الإنسانالحد الذي تطالب به مفوضية حقوق  إلىية القيود. لكن هذا الموقف لم يصل إطلاقمن 

 المتحدة.

                                                 
1- Greater New Drleans Broadcasting ASSN., INC. V. United states (98-387) 527 US.  173 (1999). 
2- Reno V- American Civil Liberties No 96-511-judgment june 26, 1997. 
3- Houchins V. KQED, tnc., 438 U.S. 1(1978) page: 15. 
4- Global Trends on the Right to Information:  A survey of South Asia Centre for policy Alternation common wealth 

Human rights Initiative july 2001 at: http://www.article19.org/docimages/1116.html≠1. 
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 حرية الإعلام في فرنسا المطلب الخامس:
ا م بمعلاما يتعلق بحرية الإ استثناءقة حرية التعبير وتطورها في فرنسا با في الفقرة السابنعالج

دولة ذاعي والتلفزيوني كان خاصغاً لسلطة الالبث الإ حيث إن ،تعنيه من استعمال وسائل مرئية ومسموحة
 حتكار.و الإأمتياز بواسطة الإ

ترك يعلام بدأ من حرية الإوموقف القانون الدولي  ،علاملكن التطور العالمي على صعيد وسائل الإ
ر ني صدذاعي والتلفزيو ثاره على التشريعات الفرنسية. فبعد تعاقب عدد من القوانين المتعلقة بالبث الإآ

كن ل ،حرية هذا البث ولى منه لتقرّ ، فجاءت المادة الأ1982تموز  29قانون البث المرئي والمسموع في 
شخاص عطاء التراخيص للأإ مكان صبح بالإأو  ،مراقبةبقيت خاضعة للأ  هذه الحرية لم تكن مطلقة بل 

ات لتيار ين والمعنويين المحليين للدخول في الموجات والقنوات الفضائية تأمينا للطابع التعددي ليالطبيع
لطابع ليها هذا اإواحترام حقوق المؤلف الذي قد يسئ  ،طار الحفاظ على النظام العامإنما في إ ،الفكرية

 التعددي.
ستثمار ومراقبة إجهزة الاتصالات و أن تأسيس واستعمال أليعلن  30/9/1986انون ثم جاء ق

خضوعها للقيود التي  إلى ضافةبالإ ،الاتصالات هي حرة، لكنه وضع شرط المساواة التي يجب مراعاتها
9والمحافظة على النظام العام ،ة العامة وحقوق الغيرصلحوالم ،يفرضها الدفاع الوطني 0 3 دة ت الماوقد نصّ  .

والحفاظ على  ،وعلى تنشيط المنافسة ،شخاصالثالثة من هذا القانون على المساواة في المعاملة بين الأ
مواطنين في الدخول بكل حرية في موجات من أجل ضمان حق الالطابع التعددي للتيارات الفكرية 

 الاتصالات.
وطنية ال الشركة الاسمحويل ر في تفقد تمثّل علام أما التطور البارز الذي أطلق العنان لحرية الإ

 صعلام المختص بمنح التراخيل في نظام مجلس الإن عدّ أالقطاع الخاص بعد  إلى "TFT" اسمنة بالمدوّ 
 وأصبح يعرف ميركية للاتصالات،الفدرالية الأإقتباساً عن اللجنة  17/1/1989بموجب قانون صادر في 

 منها فرض عقوبات مالية وتوقيف ،لاحيات واسعةأعطي صو المجلس الأعلى للبث المرئي والمسموع  اسمب
 العمل لمدة مؤقتة.

                                                 
 .129، )م.س.ذ(، صفحة: الإنسانإلياس نمور، الدكتور فادي نمور: الحريات الشخصية وحقوق  -1



475 

 

ص الأول: قنوات خاصة يرخّ  ،ذاعي والتلفزيونيبذلك أصبح في فرنسا نوعين من وسائل البث الإ
3F9و  2Fوالثانية قنوات تابعة للدولة مثل شركتي:  ،على للبث المرئي والمسموعلها المجلس الأ 0 4 . 

 علاملفرنسي من حرية الإموقف المجلس الدستوري ا
ن أد في عدد من القضايا ن المجلس الدستوري قد أكّ إثناء الحديث عن حرية التعبير فأكما قلنا 

وكشرط من شروط الديمقراطية.  وقد  ،ذات قيمة دستورية أهدافتحقيق  إلىتعددية تيارات التعبير ترمي 
م السمعي والبصري بحرية التعبير بطريقة علاتمكن اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي من ربط حرية الإ

9ومترابط مع بعضهما البعض ياها القيمة الدستورية بشكل متساوٍ إمانحاً  ،فاعلة 0 5 فدمج تلك الحريات   ،
ساسية لوسائل علام السمعي والبصري كل في نطاقه يشكل أحد المرتكزات الأن الصحافة والإأواعتبر 

ن هذه الحريات أير باعتبارها جميعاً حريات أساسية. ورأى المجلس الاتصال التي تكمل جميعها حرية التعب
والمحافظة  ،واحترام حقوق الغير ،الأخرى ذات القيمة الدستورية كحماية النظام العام هدافالأ إلاّ ها لا يحدّ 

9يةوالاجتماععلى الطابع التعددي لتيارات التعبير الثقافية  0 6 . 
في قراره الصادر كان المجلس الدستوري قد أوضحها  إن هذه القيود التي وضعت على الحرية،

 توافقة مع وضع التقنيات المعاصرة،ن تكون مأعلام يجب حرية الإمصرّحاً: بأن  27/7/1982بتاريخ 
ة رام هويالمحافطة على النظام العام واحتك ،ذات القيمة الدستورية الأخرى  هدافتوافقها مع الأ إلى إضافة
ره ي قراها فوالتي كررّ  ،ية والثقافيةالاجتماعالطابع التعددي لتيارات التعبير  والمحافطة على ،الآخرين

 .1986علاه عام أ المذكور في الفقرة السابقة 
يذاء، مما ن يسبب الإأحيث يمكن  ،علام الكبيرنه نظراً لتأثير الإأكما رأى المجلس الدستوري 
وتحت رقابة  ،محددة لأهداف إلاّ لا تمارس  ةإلّا أن هذه الصلاحي ،يرتب صلاحية للمشترع في تنظيمها

ن قلة عدد أ، حيث رأى "controle de proportionalite"اها بالمراقبة التناسبية المجلس التي سمّ 
9رسال"ر وضع نظام لتوزيع هذا المجال على محطات الإالموجات في المحيط الهرتزي تبرّ  0 7 . 

مع موقف المحكمة الفدرالية الأميركية والمعايير  اً فجاء موقفه من القيود على هذه  الحرية متشابه
 التي وضعتها لهذه القيود.

                                                 
1- 86 – 210, DC. 9/7/1981. 

 .130صفحة:  ،، )م.س.ذ(الإنسانلشخصية وحقوق إلياس نمور، الدكتور فادي نمور: الحريات ا -2
3- 86 – 217, DC. 18/9/1986. 
4- Patrick Waschmann\ Rêmy Cabrillac: Libertés et droits fondamentaux, ibid,p: 371. 
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عندما شدد على  2000تموز  27في قرار حديث صدر عنه في للمجلس لكننا نجد موقفاً متطوراً 
وذلك لتبرير وضع قواعد أقل صرامة من تلك التي وضعت للبث  ،"وجود أكبر لمجال البث الرقمي"

9الهرتزي  0 8 . 
اية ساسية خاضعة لحمأعلام كحرية رية الإاعترفا بحن الموقفين الأميركي والفرنسي أهر هكذا يظ
ذا هن أن تفرض عليها من قبل السلطات.  كما أوحاولا وضع معايير للقيود التي يمكن  ،القضاء الدستوري 
 ،كريةالف الحريات تجاه التخفيف من القيود وتدعيم حماية هذه الحرية الحديثة بالنسبة لباقيإالموقف تطور ب

ه طرح نفسيساسياً يجب حمايته.  والسؤال الذي أن موقف القانون الدولي كان سباقاً في اعتبارها حقاً أرغم 
وري هل لاقى المعايير العالمية، وهل سارالقضاء الدست ،اللبناني من هذه الحريةالقانون ما هو موقف 

 يمقراطية أم لا؟توري في الدول الداللبناني  على خطى القضاء الدس

 المطلب السادس: حرية الإعلام في لبنان
 نه عند وضع الدستور عامعلام في الدستور اللبناني لأحرية الإ لم يرد أي نص مباشر يتناول

بة لتتكلم عن حرية التعبير والرأي قولًا وكتا 13جاءت المادة  بللم تكن هذه الحرية معروفة،  1926
وبقيت  ،علامذكر حرية الإعلى تعديل يلم يأت  21/9/1990لدستوري في ند حصول التعديل اوع ،وطباعة
ن مودخلت دساتير العديد  ،صبحت معروفة عالمياً أن هذه الحرية قد أعلى حالها بالرغم من  13المادة 
 .وج ازدهارهاأعلام العالمية في وكانت وسائل الإ ،الدول

: الوضع القانوني ًً  أولاً

ت والمحطات التلفزيونية كانت قد باشرت العمل في لبنان قبل التعديل ذاعان العديد من الإبما أ 
حداث لال الأخم السمعية والبصرية التي بدأت بالعمل علاالإوسائل ع محطات ونظراً لتنوّ  ،الدستوري 

9و ميليشاويةأطائفية أو حزبية  أهدافوتعمل ب ،و ضوابطأاللبنانية وبدون أي تراخيص  0 9  كان لا بد من ،ً 
فصدر  ،الدولة ومؤسساتها بناءً عادة إ ذاعي أو التلفزيوني بما يترافق مع لدولة لتنظيم هذا البث الإل اتدخّ 

ولى للمؤسسات العاملة في لبنان ببث الذي أجاز في مادته الأ 28/7/1994تاريخ  353القانون رقم 
علام ضمن شروط لإحين صدور القانون المتعلق بتنظيم ا إلىخبار والبرامج السياسية بصورة مؤقتة الأ

                                                 
1- Patrick Waschmann \Rêmy Cabrillac/Marie-Anne, ibid,p: 371 

 .136: ، ص، )م.س.ذ(الإنسانالحريات الشخصية وحقوق القاضي إلياس نمور، الدكتور فادي نمور:  -2
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علام المرئي بأن "الإ، مقراً 1994تشرين الثاني  4تاريخ  382م وبعد أشهر قليلة صدر القانون رق .معينة
 .3حكام الدستور والقوانين النافذة" كما نصت المادة أطار إعلام في تمارس حرية الإو والمسموع حر 

ة الحقوق بعلام في مرتحرية الإ ويضع ،جاء هذا النص ليحاكي النصوص في الدول الديمقراطية
طار إحكام الدستور تعني ممارستها في أطار إلأن ممارستها في  ،ساسية بشكل غير مباشر أو ضمنيالأ
من  حكامه على نفس الدرجةأصبحت وأت به مقدمة  الدستور، التزمالذي  الإنسانعلان العالمي لحقوق الإ

 مواد الدستور.أحكام باقي 
و أراضي اللبنانية علام المرئي والمسموع داخل الأن تأسيس مؤسسات الإأى عل 5ثم نصت المادة 

ه في علام المرئي والمسموع ومدى تأثير همية الإخضع لترخيص مسبق. لكن نظراً لأيقليمية في مياهها الإ
 ىإلجاء المشترع ليعطى صلاحية الترخيص  ،وخطورة عدم تنظيمه خاصة بعد الحرب الأهلية ،الرأي العام

 دارية كما هو حال قانون المطبوعات.إسلطة  إلىلس الوزراء وليس مج
هذا المجلس  علام.من قبل المجلس الوطني للإ استشاري على رأي  بناءً لكن هذا الترخيص يتم 

ء نون مناصفة من قبل مجلس الوزرايّ عضاء يعأ يتألف من عشرة هو نشائه، و إعلى  17مادة الت نصّ الذي 
 ،خبراءداريين و إب قتضاءن يستعين عند الاأوله  ،تشارته بعد دراسة الطلب المقدمسإيعطي ، و ومجلس النواب

 ليه.إحالة ملف طلب الترخيص إيوماً من تاريخ  45و الرفض خلال مدة أيبدي رأيه بالموافقة ف
 ، أما في حالرئيس الجمهورية المرسوم وفي حال موافقة مجلس الوزراء على منح الترخيص يصدر

م حكامام مجلس شورى الدولة "لمخالفة الأأمكانية الطعن بقرار مجلس الوزراء لإخضع ر يفالأم ،الرفض
 القانونية للترخيص".
علام للترخيص المسبق على غرار بعض الدول خضع حرية الإأن القانون اللبناني أوهذا يعني 

هذه  ضها القانون علىلكن السؤال هو حول مسألة التطبيق والقيود التي يفر  .منها فرنساو  ،الديمقراطية
 الحرية.

 القيود على حرية الإعلام ثانياً:

لتنص على  382/94من القانون رقم  7جاءت المادة على غرار النموذجين الأميركي والفرنسي، 
ت ومن أهم هذه المعايير التي تتعلق بالحريا. التزامهاالإعلامية على المؤسسة يجب ضوابط ومعايير 

 :الإنسانوحقوق 
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 عددي للتعبير عنوالطابع الت ،وحقوقهم ية وحرية الغيرالإنسانام المؤسسة احترام الشخصية لتز إ -أ
دفاع والمحافظة على النظام العام وحاجات ال .حداثالأتغطية خبار و فكار، وموضوعية بث الأراء والأالآ

 MTVفي قضية  ت النيابة العامةحتجّ اهذه المادة  إلىالوطني ومقتضيات المصلحة العامة. واستناداً 
 اً.ها لاحقات المتن الشهيرة والتي سنتحدث عنانتخابية في قضية الانتخاببسبب عدم احترامها مبدأ التعددية 

باشر مو غير أ الي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرةي كسب مأعدم الحصول على بلتزام المؤسسة إ -ب
 بطبيعة عملها.

يير الدول ولى جاءت مشابهة للمعايير العالمية ومعارة الأن الفقأ 7ويظهر من قراءة ما ورد في المادة 
 المصلحة العامة.مقتضيات الديمقراطية رغم عدم وضوح 
ي كسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط ألتزام المؤسسة بعدم الحصول على إلكن التساؤل حول 

ير المعايو وهذا أمر يتنافى  يسمح بالتدخل في طبيعة عملها ومراقبته. ،بطبيعة عملها ةو غير مباشر أمباشرة 
 ابة.للبنانية الدقيقة تفرض وجود هذه الرقن الظروف الحساسة والتوازنات اأالعالمية رغم 

ة عالميلكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد سجلت عدة ثغرات في هذا القانون تجعله دون المعايير ال
 أهمها:
جلس الوزراء حيث لم يعط المجلس الوطني بقاء قرار الترخيص بيد السلطة السياسية أي مإ -(1
ولم يمنح سلطة تقريرية بالرغم من أن المشترع اللبناني قد  استشارياً  اً دور  إلاّ علام المرئي والمسموع للإ

دارية إن يجعل من المجلس هيئة مستقلة أدون  ،1986من القانون الفرنسي لعام القانون اللبناني اقتبس 
9بداء المشورةإقابة والملاحقة و الترخيص والر تمارس صلاحية  1 0 ن أستاذ فؤاد بطرس لأاحيث يرى  ،

جهزة أة يجري التعامل معها، كأنها مجرد جهاز من استشاريالقانون اللبناني جعل من هذه الهيئة هيئة 
9عليها بوسائل ذاتية للقيام بمهماتها علام وضنّ وزارة الإ 1 1 . 

ك شخص بنص يحد من نسبة تملّ  اكتفىعلامية، فقد قرار القانون لمبدأ التعددية الإإبالرغم من  -(2
 %10سهم بو ط، كما حدد نسبة تملك الأحتكار والتسلّ علامية واحدة منعاً للإإ واحد لأكثر من وسيلة 

                                                 
1-  Charles Debbach, Droit de L’audiovisuel, Paris, Dalloz, 4 ème éd. 1995 page:  211. لنهوار نقولًا عون ا

 :  فاطمة العيساوي:  تجربة فرنسية في الرقابة والرقابة الذاتية.3/1/1998
 .16/11/1996لقة دراسية في جامعة اللويزة، النهار : تنظيم وقيم،حعلامفؤاد بطرس، الإ -2
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عطيت أ وهذا الشرط لم يطبق عملياً في العديد من المؤسسات التلفزيونية التي  ،للمساهم الواحد
9خيصاالتر  1 2 . 
 ،اتالانتخابحزاب والنقابات والمرشحين في بناني حق الظهور على الشاشة للأالقانون الل حظلم يل -(3

علام الرسمي والخاص وهو حق مفروض احترامه على الإ ،كما فعل القانون الفرنسي مراعاة للتعددية
 BBCن يلتقي مدير مؤسسة الو أوقد جرت العادة في بريطانيا . اً من مبدأ المساواة بين المواطنينإنطلاق
9حزاب السياسية لبرمجة ظهورهم على الشاشةبدء كل عام الأ في 1 3 . 
و أفتهم ن يرد أي ذكر لمدى معر أعلامي على السياسيين دون عضاء المجلس الإأ  اختباراقتصر  -(4

مر علامي لكان الأهم من قبل الجسم الإنتخابعضاء لاعلامي، فلو ترك ثلت الأخبرتهم في المجال الإ
 انات أكثر لهذه الحرية.أكثر ديمقراطية وأعطى ضم

علام فرض و وزير الإألم يتم اعتماد مبدأ التدرج في سلم العقوبات حيث يمكن لمجلس الوزراء  -(5
مثل  تفرضنذار مثلًا. وكان الأجدى لو إو أو تنبيه أن يكون هناك غرامة مادية أعقوبة وقف البث دون 

 علامي مثلًا.عقوبات من قبل المجلس الإهذه ال

ع ن نية المشتر ي عها للتحرّ ستناد إليسباب الموجبة التي تسمح للقاضي بالان القانون الأتضمّ لم ي -(6
على  الوطني للإعلاملم توضح مدى المراقبة الممنوحة للمجلس  47في بعض الحالات. مثلًا المادة 

وعن  نفسها علامعلى طلب من وزارة الإ بناءً مؤسسات الراديو والتلفزيون حيث سمحت للمجلس بمراقبتها 
 طريق دوائرها.

عطاء هذا إ عن  هستغناء عن رأي المجلس في حال تخلفعلام فرصة الإلوزير الإ 35المادة  تعطأ  -(7
 ما قورن مع النظام المعمول به في فرنسا. إذاساعة، وهذا تهميش لدور المجلس  48الرأي لمدة 

 
هناك بعض الضمانات قيت ب 382/94علام رقم لكن رغم هذه الثغرات التي شابت قانون الإ

 يجابية التي لحظها منها:الإ

                                                 
 .5/11/1994"، النهار علامحرية الإ –المرئي  علامجوزيف مغيزل "شرح قانون الإ -1
قيوووت فوووي عيوووة محاضووورة الذا المرئوووي والمسوووموع:  المؤسسوووات التلفزيونيوووة والإ عووولامد السووولام شوووعيب:  حريوووة وسوووائل الإكتوووور عبووود -2

 .119صفحة:  1998 الأولبرعااية نقابة المحامين، تشرين المؤتمرالدولي الثاني 
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ي موظف أعضاء مؤسسات انتخابية أو من بينعضاء المجلس من بين أ  عدم جواز إختيار -(1
 ية أكثر.استقلال وهو أمر يعطيهم ة.الدول
ديد هم والتجابانتخعادة إ عضاء المجلس كي لا يرتهنوا للسياسيين رغبة في مكانية التجديد لأإعدم  -(2

 لهم.

ال ارتكابهم المخالفة علام في حالعقوبة للعاملين في قطاع الإباقتراح  الوطني للإعلامالمجلس حق  -(3
 علامية.ولى وهذه ضمانة للحرية الإالأ

على مداخيل  خاصة الرقابة، علام المرئي والمسموعالرقابة اللاحقة بالمجلس الوطني للإ اطةنإ -(4
 معيار مهم لتحديدعن ن مصدر المال تعبير علامية لأانة للحرية الإوهي ضم ،علاميةالمؤسسات الإ

 ية المؤسسة وعدم تبعيتها.استقلالمدى 

 ثالثاً: البث الفضائي 

ضائي حيث تتم فعلامية بالحق في طلب البث المح للمؤسسات الإس   351/96بموجب القانون رقم 
(. 3من مادة  4البند )علام قتراح وزير الإعلى ا بناءً الموافقة بموجب رخصة صادرة عن مجلس الوزراء 

 وبعدم ،ذةلنافنظمة احكام القوانين والأألزم هذا القانون المؤسسات التلفزيونية طالبة الترخيص بالتقيد بوقد أ
بية ان العر و تحسين علاقاتها مع البلدأ ،و مضرة بسلامة الدولةأخلال بالنظام العام نها الإأبث برامج من ش

 و البرامج التي تؤثر على سلامة وأمن تلك البلدان.أ ،الصديقةجنبية و الأأ
نما إضائي و فحرية البث ال إلىن أي نص يشير بوضوح ضمّ يتنه لم أمن قراءة هذا القانون يتبين 

 التي يجب على المؤسسة التقيد بها. الالتزاماتاقتصر النص على القيود و 
ية، ولم إستنسابالسلطة السياسية سلطة يمنح مجلس الوزراء مما  إلى أعطين منح الترخيص أكما 

كما هو الحال في فرنسا حيث يمنح  ،علامالمجلس الوطني للإ إلىو أهيئة مختصة  إلىيعط السلطة 
 .ص من قبل المجلس الوطني للإعلامالترخي

علام، بينما على اقتراح وزير الإ بناءً عطاء مجلس الوزراء صلاحية فرض العقوبات إ  إلى إضافة
عن نسبية وصعوبة عدا  القضاء لفرض العقوبة المناسبة. إلىن تحال المؤسسات المخالفة أروض المف

ية جنبو الأأبعدم بث البرامج التي تضر بالعلاقات مع البلدان العربية  3ما نصت عليه المادة تحديد 
  .من تلك البلدانأو تؤثر على سلامة و أالصديقة 
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 رية الثانيةرابعاً: تطبيق هذه النصوص في الجمهو

علام جاءت لتمس بهذا الحق الأساسي ولم تلاقي المعايير العالمية ن القوانين المتعلقة بحرية الإأ كما
سميت من لجنة طلب  94ع صدور قانون الوفم. حياناأياً إستنسابن تطبيقها كذلك جاء متعسفاً و إالمعتمدة ف

 إلىخلصت في تقريرها و  ،طات العاملة في لبنانلمحلعداد تقرير فني إ ذاعي" "بهيئة البث التلفزيوني والإ
نه أدت على راء التقنية كانت قد أكّ ن غالبية الآأذاعة في حين إ 12مكانية الترخيص لستة تلفزيونات وإ

9ذاعيةإمحطة  56محطات تلفزيونية و 10ع القضاء اللبناني لوأن يتسيمكن  1 4 . 
 هل الخبرةأ لحكومة ولم يكن عناصرها من لت من قبل سياسيين موالين لن هذه الهيئة قد شكّ أكما 
 ،عدا عن مخالفة تشكيلها وعدم دقة تقريرها 382/94من القانون رقم  8كما تنص المادة  ،والاختصاص

 .تالموجاو يات المتعلقة بالقنوات تفاقعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاإ فهي لم تراع في 
وقفت البث أو  ،NTVو  INCSوسحبت تراخيص لمحطات ب سياسية لأسباعن بعض قراراتها قد عادت و 

قفال إثم  مواقفها المعارضة للنظام، بسبب ICNولم يرخص لمحطة  ،1997عام  LBCالفضائي لل 
ا عام   .M.T.Vمحطة الو ًً   .2003نهائيِّ

سلطة فكانت نتيجة تطبيق قانون الإعلام المرئي والمسموع تقاسم الوسائل الإعلامية بين أصحاب ال
خّر القانون من أجل إحتكار هذا الإعلام" والمال، و"س 

9 1 5 . 
 
 MTVفال محطة ال إق

 الانتخابمن قانون  68المادة  إلىعلام بل استناداً قوانين الإ إلىقفالها لم يتم استناداً إن أبالرغم من 
ن المادة ولأ ،سععلام بمعناه  الواي يدخل ضمن مفهوم الإالانتخابلان ععلام والإن الإلأ 171/2000رقم 
وكذلك المكتوبة غير السياسية  ،علام المرئية والمسموعةنه "يحظر على كافة وسائل الإأت على نصّ 
علان إ ات و الانتخابجراء إمن تاريخ دعوة الهيئات حتى  ،ية المحددةالانتخابي خلال الحملة الانتخابعلان الإ

 ذاكرة.در عن محكمة المطبوعات في غرفة المبقرار يص ،قفال التامالنتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والإ
جل ية لأالانتخابعلان الذي يكون غرضه الترويج للعملية ي السياسي هو الإالانتخابعلان لإوالمقصود با

                                                 
 دراسة فرنسية حول القضاء اللبناني. 29/3/97جريدة السفير  -1
 .251، ص:1998صام سليمان: الجمهورية الثانية بين النصوص والممارسة، الطبعة الاولى، بيروت ع -2
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و أتجاه معين إب الانتخابحداث آثار معينة في موقف الناخب وحمله على إ أوسياسي معين  أينشر ر 
9تجاه آخرإب 1 6 . 

مذكورة ال  68ن المادة أالكثيرون  أىلام ر عي والإالانتخابعلان صل ما بين مفهوم الإومع صعوبة الف
 ،ليهاإ استناداً  .M.T.V قفلت محطة الوأحيث  ،ساسية بوجه عامبالحريات والحقوق الأ اً خطير  اً ل مساستشكّ 
  .M.T.Vت الووبالرغم من ممارسا الإنسان.الكثير من الناشطين من حقوق  انتقادمر الذي كان محل الأ

دولية ايير اللا تتناسب مع المع رليها القراإاستند تي ن هذه المادة الإف ،نظمةوعدم احترامها للقوانين والأ
ية ماعالاجتر التعددية وتيارات التعبي أمبد ين هذه المادة لا تراعأمنها  ،سبابأ ةوالاجتهادات القضائية لعد

 والثقافية.
ساءة استخدامها لا يعالج بمنع ممارستها ولكن بمحاسبة إي أ ،ةن استغلال الحريات العامأكما 
هذا عدا . MTVقفال الوإوهو ما لم يحصل مع قرار  ،المخالفة إليها وبالشكل الذي يتناسب وحجمالمسيئين 

مثل حق الوجاهية والعلنية وعدم مراعاة حق الدفاع  ،لمبادئ المحاكمة العادلة 68عدم مراعاة المادة عن 
خيراً العقوبة القاسية أن القرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة، و أنص على عندما ت
علامية وبحريات الكثير من العاملين قفال والتعطيل التام والتي تمس بالحرية الإدة وهي عقوبة الإوالمتشدّ 

فسير المادة بشكل أقل ج في سلم العقوبات وكان يمكن تفي المحطة الذين لا ذنب لهم. فلم يكن هناك تدرّ 
د حرية يقيّ  استثنائيكان لابد من تطبيق نص المادة التي هي نص  إذانه لأ ،دةتشدداً كالتعطيل لفترة محدّ 

حسب ما قالت  ا،رهيقتضي عدم التوسع في تفسفإن الحالة تعلام التي كفل الدستور حمايتها الرأي والإ
قفال في ات برئاسة القاضي زوين في قرار الإالقاضية غادة عون التي خالفت رأي محكمة المطبوع

4/9/20029 1 7 . 
، 24/8/2005تاريخ  694القانون رقم بموجب  27/8/2005وقف العمل بهذه المادة بتاريخ وقد أ
قفال النهائي لكل برامجها لفترة دون الإ "قفال التامتحت طائلة التعطيل والإعبارة " بعد إضافةحيث تم 

 مر من النيابة العامة.صدر عن محكمة المطبوعات بناءً على أر ييام بقراأقصاها ثلاثة أ

                                                 
 .4/9/2002ين تاريخ و رئاسة القاضي لبيب ز قرار محكمة استئناف بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات ب -1
 .4/9/2002ين تاريخ و المطبوعات برئاسة القاضي لبيب ز  قرار محكمة استئناف بيروت الناظرة في قضايا -2
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عطي للوسيلة أ الجديدة للنيابة العامة وللمتضرر، كما  68مادة الفي  الادعاءومنحت صلاحية 
قفال ها. وكي لا يبقى الإغساعة من وقت تبلي 24المحكمة مذكرة في مهلة  إلىن تقدم ألمخالفة الحق في ا

دار صلإالجديدة للمحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأكثر  68مادة يلة أعطت الة الوسطاً على رقبسيفاً مسلّ 
 .الحكم يزيساعة لتم 24مهلة  للوسيلة الإعلامية تأعطكما  ،قرارها

ت ساعة من وق 24بوقف تنفيذه خلال  الحكم ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً  استئنافولا يوقف 
 عادة البث.إب MTVهذا القانون مفعولًا رجعياً للسماح الو الأخيرة لتعطي وجاءت الفقرة مامها.أتقديم الطعن 

 

 خامساً: موقف المجلس الدستوري

من  68المادة  المجلس إلىق مام المجلس الدستوري تطرّ أر مالسيد غبريال ال انتخابعندما طعن ب
مدى دستورية هذه المادة أو  ولم يقم المجلس بالنظر في ،لقوانينن الانتخاب كمستند  لمخالفة المر لقانو 

تكمن في تأثير الوسيلة  68و  66 :ن العبرة في نص المادةأ، ورأى بسبب عدم الصلاحية عدم دستوريتها
 Abus de position‘علامية الخاصة على الناخب عن طريق التعسف في استغلال القوة الإ

dominante’  من خلال الموضوعية  إلاّ و المشروع أو العادي أن هذا التأثير لا يأخذ حجمه الطبيعي أو
 ي غاية أو تفضيل.أبداء الرأي بشكل متساو بين جميع المرشحين دون إوالتعددية وحرية 

علان علام والإأسفه لعدم وجود تشريع خاص ينظم الإبداء إمر كان تعليق المجلس حول هذا الأ
 لحد الأدنى من تكافؤ الفرص بينكان لتأمين ا 68و 66 تينمادال إلىن اللجوء أواعتبر  ،يالانتخاب

 المرشحين بانتظار التشريع الأشمل والمرتجى.
عالجة في مو  ،نطلاقاً من تقديره للوضع السياسي القائم والتجاوزات المرتكبة من الفريقين المتنافسينإو 

لثالث ح ارشّ لغاء نيابة المتنافسين من آل المر وأعلن نيابة المإقام المجلس ب ،سياسية أكثر مما هي قضائية
ن أى ن ينسأدون  ،ر قراره هذاصوات التي نالها نسبياً بعد أن برّ الدكتور غسان مخيبر رغم قلة عدد الأ

الآخر  ن يحمل معايير الموضوعية والتعددية وحرية التعبير عن الرأيأي "يجب الانتخابعلام ن الإأيذكر ب
دعاية لاً ترويجو أ إعلاناً ليصبح  ،م الموضوعيعلاصلية بالتوعية السياسية والإولا ينحرف عن وظيفته الأ

 وصدقيته. الانتخابرادة الناخب وعلى صحة إوتؤثر سلباً على  ،مبدأ المساواة  إلىسياسية تسئ 
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9مجلس شورى الدولةعلى الرغم من محاولة المجلس الدستوري و  1 8 علام وضع معايير لحرية الإ 
على  فقد كان - ن يأخذ بها المشترع اللبنانيأعسى  -ا للقيود التي تفرض عليهتنسجم والمعايير العالمية 

 68تي تعديل المادة أحداث جسام وتغييرات سياسية ليأله من وما تخلّ  2005ين الانتظار حتى العام ياللبنان
قفال التام ويستعاض عنه الإ يليلغ 24/8/2005تاريخ  694بموجب القانون رقم  الانتخابمن قانون 

عاء من دّ لإ بناءً قصاها ثلاثة أيام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات أكل برامجها لفترة قفال النهائي ل"بالإ
عطي للوسيلة أ للنيابة العامة وللمتضرر، كما  الادعاءن فتحت المادة الجديدة صلاحية أالنيابة العامة"، بعد 
قفال وكي لا يبقى الإ ساعة من وقت تبليغها 24المحكمة مذكرة في مهلة  إلىن تقدم أالمخالفة الحق في 

صدار قرارها، الجديدة للمحكمة ثلاثة أيام على الأكثر لإ 68سبقاً مسلطاً على رقبة الوسيلة أعطيت المادة 
 ساعة للتمييز. 24عطيت مهلة أ كما 

حطة ممفعولًا رجعياً لتطبيقها للسماح بعودة  يالفقرة الأخيرة من المادة الجديدة لتعطلقد جاءت 
 .MTVالو

علام القديمة أكثر منه معالجة موضوعية للإ 68ن هذا التعديل جاء كرد فعل على المادة أويبدو 
المشكلة  نلأ، و علامية طائفة تحميهاإ ولكل مؤسسة  ،علام في لبنان محكوم بالطوائفن الإلأ ،يالانتخاب

نفسها رب خطر من الحأ ، وهوعلام على صورتهعلام بل في المجتمع السياسي الذي جعل الإليست في الإ
لية الطوائف كما يقول عبد الهادي محفوظ رئيس ادر ونفج اليوم لما يسمى بكن بعضهم عاد يروّ أاً وخصوص

9علامالمجلس الوطني للإ 1 9 . 
 الموضوعية ولا يالسلطة ولا تراع استعمالر عن التعسف في القديمة تعبّ  68لمادة وإذا كانت ا
 ،لحساسةالتوازنات ا يت متساهلة أكثر من اللزوم ولا تراعالجديدة جاء 68ن المادة إف ،المعايير العالمية
ان ي لبنن المحطات التلفزيونية العاملة فعلام الموجه من خطر على النظام اللبناني ككل لأوما يمثله الإ

رية وغير الموضوعي بمجملها وهي التي تخرق ح ،علام الموجهستنثاء التلفزيون الرسمي هي نوع من الإإب
 نفعالية.ن تخرقها القوانين الإأعلام قبل الإ

 

 

                                                 
لسبع بإخضاع نشرات ا باسموالمطالبة بإبطال قرار الوزير  ،LBCلمراجعة الو بناءً   2001و 1998قراراته الصادرة عامي في  -1

  .وهو ما يتنافى مع قانون البث والإعلام القضائي1995للرقابة المسبقة على البرامج السياسية المفروضة عام الأخبار 
 سياسية. ، محليات2005-8-25لخميس، ، االنهار -2
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 لخاتمةا

 

، وبعد مصادقة معظم الإنسانبعد مرور نصف قرن ونيف على صدور الإعلان العالمي لحقوق 
 لحقوق لدول العالم على أكثرية المواثيق الدولية، وبالرغم من أنه لم يتم إقرار ضمانات قانونية فعالة 

حقيق في الكثير من الأحيان لت الإنسانورقة حقوق  استخدامم والحريات الأساسية لاعتبارات عديدة، ورغ
م ما مكاسب سياسية لمصلحة الدول الكبرى، ورغم الازدواجية أو الكيل بمكيالين من قبل هذه الدول، ورغ

أفكار رغم هذا كله يمكننا القول إن رؤى الأنبياء و  واختلافات في الثقافات والحضارات؛هناك من تباين 
ليات وحرياته الأساسية عبر آ الإنسانبحت نصوصاً وقواعد تشريعية. فقد تم الإقرار بحقوق الفلاسفة أص

قواعد بها من قبل كافة الدول الأعضاء. كما أصبحت هذه ال الالتزامقانونية  تحظى بقبول عالمي وينبغي 
عد لم تأ السيادة، و والنصوص نوعاً من القانون العرفي الدولي،لا يمكن للدول التنصل منها تحت ذريعة مبد

 شؤوناً داخلية، بل أصبحت موضع اهتمام المجموعة الدولية. الإنسانمواضيع حقوق 
كل أحد يشّ  الإنسانإضافة إلى المواثيق الملزمة وآلياتها القمعية، أصبح هناك مجلس لحقوق 
والمجلس  الأمنجلس الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، يقف جنباً إلى جنب مع الجمعية العمومية وم

ي. وقامت الآليات الإقليمية بملء الفراغ الذي تركه القانون الدولي، خاصة بواسطة الاجتماعي و الاقتصاد
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمحاكم التي أنشئت كآليات قمعية تنفيذية لتطبيق المواثيق، وعلى رأسها 

رسائها إالة؛ بنت من توفير ضمانات حقيقية وفعّ ، مكّ انالإنسالتي كانت أول قضاء دولي في مجال حقوق 
وحرياته الأساسية، مسجلة  الإنسانية الأوروبية لحقوق تفاقالعديد من المبادئ أثناء تفسيرها وتطبيقها للا

حقوق الإنسان تشكل سوابق  ة على صعيد المؤسسات العالمية. وأصبحت اجتهاداتها في مجالميّز إنجازات م
تصل إلى معظم دول العالم، ولتكرس مبادئ ومعايير لحماية الحقوق والحريات الأساسية؛ ت أوروبا لعبر 

 ،معتمدة على مقاربة مرنة ومتطورة في تفسير قواعد القانون الدولي ،تشكل نموذجاً لكل المحاكم في العالم
نظراً لافتقاره إلى  ،ليميةبالنسبة لباقي المواثيق الإق الإنسانمما يلفت النظر إلى فشل الميثاق العربي لحقوق 
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تمثل شرطاً موضوعياً يصبح الحديث من خلاله عن جدوى هذا  الإنسانوجود محكمة عربية لحقوق 
 الميثاق وفعاليته أمراً ممكناً.

نشاء لإحماية الحقوق والحريات الأساسية؛ يأتي العمل  في ومرجعيته لدور القانون الدولي تأكيداً 
ي مين فوالتي ستشكل بالتعاون ما بين الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المته ،المحكمة ذات الطابع الدولي
السياسي الدائر  وفي ظل الجدل ،2006و 2005التي حصلت في العامين جرائم الاغتيال السياسي 

ن ، حاملًا في طياته صراعاً ما بينظامها الأساسيمن و  هاوالانقسام اللبناني الحاد حول الموقف من
يقاً والتي نرى أنها تأتي تطب، ون الدولي ومؤيدي سيادة الدولة ولو بشكل خفي أو غير معلنأنصارالقان

 للقانون الدولي الإنساني أكثر منه تطبيفاً للفانون الدولي لحقوق الإنسان.
ها تبقى المسؤولية الأساسية لحماية الحقوق والحريات على عاتق الدول ومؤسساتبالرغم من ذلك 

مؤسسات التي وجدت في الدول الديمقراطية الدستورية لتأمين حماية أفضل للحقوق الوطنية، تلك ال
 لظروفان نجاحه يتوقف على اري، فإدي يلعبه القضاء بشقيه العدلي والإوالحريات. ورغم الدور البارز الذ

ي يقتض مماا في المجتمعات العصرية. السياسية السائدة ومدى هيمنة السلطة التنفيذية، نظراً لتزايد دوره
لًا من القيام بدوره، بدءاً من مؤسسة الوسيط وحامي المواطن وصو  وجود مؤسسات مساعدة لتمكين القضاء

ة جرائيالسلطات الإ التي تلعب دوراً في الدفاع عن حقوق المواطن أمام هدافإلى المفوضيات المتعددة الأ
مان الوسائل القضائية وتعالج مسألة حر وتخفف من الفساد وتكمل دورً والمحسوبيات،  ائطسلتحل محل الو 

الأفراد من اللجوء إلى القضاء الدستوري. تلك المؤسسات التي تمثل مختلف قطاعات المجتمع من 
ر صحافيين ورجال قانون ومهن طبية، وعلماء وأساتذة وممثلين للمنظمات غير الحكومية ونقابات التجا

 و المؤسسات الأخرى.، أممثلي الشخصيات، وممثلي الحكومة أو البرلمانو 
نسان تتمثل فيها مختلف وري البدء بإنشاء مؤسسة الوسيط، وإيجاد مفوضية حقوق إلذلك فمن الضر 

حات وتوصيات ونصائح واقترا اً الفئات والقطاعات المهنية، ويكون لها دور استشاري لتقدم إلى الحكومة آراء
 إلىعداد التقارير ورفعها لاستطلاعات اللازمة، وإ لدراسات والى قيامها باتتعلق بحقوق الإنسان، إضافة إ
لمعالجة الحالات المستجدة. ضرورية ال الإجراءاتالمسائل والثغرات و  إلىالسلطات المختصة، للفت الانتباه 
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ية دار مفوضية صلاحية تقدير وتفحص النصوص الإمنح هذه الالأهمية بمكان أن تمن عليه يكون و 
لقيام بتطويرها لعادة النظر فيها، أو بالأحرى لإنسان، خاصة المطبقة منها لإوالتشريعية المتعلقة بحقوق ا

 وص الإدارية والتشريعية الجديدة.في إعداد النص والمعايير العالمية، إضافة إلى إعطائها دوراً  بما يتلاءم
رة قيت غير الحكومية وتوسيع نشاطها ليشمل المناطق الفلى اقتراح تفعيل دور المنظماإضافة هذا إ

ذلك ية والسياسية، و الاقتصادية و الاجتماعوساط النخبة والبعيدة "الأطراف" كي لا تبقى مقتصرة على أ
. لقضائيااستجابة الجهاز ية المعاصرة و مختلف أنواع الشرائح الاجتماعللتمكن من ردم الفجوة الزمنية بين 

لدولية ايات اقتفوالا الإنسانالعالمي لحقوق  نعلاشكلياً تجاه الإ يكون الالتزام اللبناني فعلياً لا فلأجل أن
مؤسسة ، لا بد من إصدار القوانين التطبيقية لالإنساناللاحقة، التي شكلت نواة القانون الدولي لحقوق 

ان لبن زمالتالتقارير التي  ها إضافة إلى ما ورد أعلاه بإعدادوتكليف واعتماد مثل هذه المفوضيات،الوسيط 
ة أجهز  إلىساسية في لبنان تسهل عملية رفع التقارير ثيق التي صدقها، وتنظيم وثيقة أوابرفعها بموجب الم

 الأمم المتحدة في الوقت المحدد.
ت أما على صعيد العدالة الدستورية التي تمكنت من تأمين أكبر قدر من الحماية للحقوق والحريا

قد  م تكنن لالأنكلوساكسوني واللاتيني، وإالدول الديمقراطية بنموذجيها  الأساسية على المستوى الوطني في
 لاحات الطائف حيث كانت من أهمصلهذه الغاية أساساً، فقد رأينا أن لبنان قد اعتمدها بعد إ وجدت
ما ور، مثلخضاع القانون لمراقبة الدستإقراراً من المشترع اللبناني بضرورة إومثلت  ،صلاحات الدستوريةالإ

دستورية، لة اللى الدو لنقل لبنان من الدولة القانونية إة، كمحاولة يها الديمقراطفعلت الدول العريقة في تجربت
 مصاف الدول الديمقراطية العريقة. إلىوالارتقاء بها 

صلاحيين، ولكن دئية وهامة جعلته محط آمال كل الإبدأ المجلس الدستوري مسيرته بعدة قرارات مب 
ن من بلوغ شأن المحاكم نه لم يتمكية هذه الحقوق والحريات إلّا أبدء بحماته السريعة نسبياً في الإنطلاقرغم 

قليمية والدولية، التي تهدد النظام السياسي بأكمله، ومنها  العريقة لأسباب، منها سياسي بأبعاده الداخلية والإ
ة قانوني عطلت عمل المجلس ووضعته تحت رحمة السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي جعلت منه الضحي

أكبر للمجلس الدستوري، من خلال  بدلًا من أن يكون الحكم بينهما. لذلك نقترح تأمين حماية دستورية
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عضائه وباقي الأمور الأساسية في منية لعمل أ دخال النصوص الأساسية المتعلقة بطريقة تأليفه والفترة الز إ
لصالحها كلما تغيرت تلك ه نيل قوانيالتي ستعمل على تعديبقى تحت رحمة الأغلبية النيابية الدستور كي لا 

عطاء القضاء الحق التمثيلية، إضافة إلى إ توسيع دائرة مراجعته للهيئات ذات الصفة الأغلبية. كما لا بد من 
و قانون يتعارض مع النصوص أفي مراجعة المجلس الدستوري عند اصطدامه بتنفيذ قانون غير دستوري، 

 بها لبنان. التزمالدولية التي 
ولت ي حاوالت اللبنانية في الجمهورية الثانية، على صعيد التطبيق ورغم صدور العديد من القوانين أما

هناك  المحاكمات الجزائية، فلا يزال أصولكقانون  ،محاكاة المعايير العالمية لحماية الحقوق والحريات
ة لحماية الحرية حاجة إلى بعض التعديلات الدستورية التي يجب أن تتضمن بعض المبادئ الضروري

 الشخصية رغم ورودها في القانون الأخير.
ن قوانيفي الدستور وال رتقاء بالتزام لبنان إلى مستوى الدول الديمقراطية يجب سد بعض النواقصوللا

رية للحفاظ على الح اللبنانية؛ فإن كانت دساتير بعض الدول الديمقراطية قد نصت على مبادئ وإجراءات
لجرائم بالنص على الحرية الشخصية والالتزام بمبدأ شرعية ا اكتفىالشخصي، فإن لبنان  الأمنالشخصية أو 

انون قإلى  وحقوق الدفاع وغيرها ،وعدم الشهادة ضد الذات ،والعقوبات، تاركاً باقي المبادئ كقرينة البراءة
 المحاكمات الجزائية. أصول

يجواد نوا مون إجوراء تعوديل دسوتوري يتضومن إتلوك الودول؛ فولا بود لذا أردنا أن نكون علوى مسوتوى لذلك إ
ائية المحاكمات الجز  أصولأسوة بالقانون الفرنسي الذي اقتبسنا عنه قانون  ،وظيفة قاضي التحقيق والحريات

هم لمعووايير علميووة إختيووار خضوواع صوور الضووابطة العدليووة موون خوولال إالجديوود، كمووا لا بوود موون رفووع مسووتوى عنا
 وجموع الأدلوة، الاسوتجواب أصوولواتباعهم لدورات تدريبيوة موسوعة حوول  ،مشروطة بالكفاءة والنزاهة واضحة

الموووت الوورحيم، ولأن مثوول ع يضووامو بعووض الكمووال التشووريعات المناسووبة. لووذلك يتجووه النظوور إلووى إضووافة إلووى إ
صوودار نصوووص تجيووز إهنوواك حووالات تشووكل عبئوواً نفسووياً وماديوواً علووى المووريض وذويووه دون جوودوى، تسووتوجب 

م السوريري أو الآلاانونية قاسية: أولها موافقة المريض أو ذويه في حالات معينة كوالموت ذلك تحت شروط ق
 مكانية الشفاء، وأن يتخذ القرار من قبل لجنة  طبية تضم قاضياً على الأقل.المبرحة وعدم إ
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ات تفاقوووصووودار تشوووريعات تعتموود الأسوووس التوووي تبنتهوووا الاة إتفوورض كووول هوووذه الآفووواق القانونيووة والدسوووتوري
ركوز لدولية وتشريعات الدول الديمقراطية، خاصة ما ورد في قانون المعلوموات والحريوات الفرنسوي، وإنشواء ما

لوى إلوماتية والحريوات الفرنسوية. وتشكيل هيئة خاصة مماثلة لهيئة المع ،لجمع المعلومات على صعيد الدولة
 طووولاعالا التوووي يحوووق لهووواوضوووع قواعوود لجموووع المعلوموووات الشخصوووية تتضووومن الجهووة جانووب ذلوووك نؤكووود علوووى 

ة. والتصحيح والنص على العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق من يخرق هذه الونظم والقواعود الموضووع
 عليهواإضافة إلى تعديل قانون التنصوت الهواتفي ليصوبح أكثور دقوة فوي تحديوده للأفعوال التوي يمكون الاعتمواد 

 داري أو عدمه.للموافقة على التنصت الإ
والتي  ،ةلثانيازام الدستور اللبناني بالحريات الفكرية، ورغم القوانين الصادرة في عهد الجمهورية رغم الت

ما لكافية، كئية احاولت ملاقاة المعايير العالمية والديمقراطية، فإن حرية التعبير لم تتمتع بعد بالحماية القضا
ين ية الطوائف المعترف بها في القوانأن حرية المعتقد التي كرسها الدستور اللبناني اقتصرت على حر 

انية ولو اللبن بالدول الديمقراطية مما يوجب تعديل بعض القوانين أسوةاللبنانية، ولم ينظر إليها كحرية فردية 
 ي.الاجتماعبشكل تدريجي يتناسب مع تطور الوعي 

صوووص فووي الوودول ن حوواول محاكوواة النم رأينووا صوودور قووانون جديوود، الووذي وإعوولافبالنسووبة إلووى حريووة الإ
الديمقراطية ليعترف بهوا كأحود الحقووق الأساسوية ولوو بشوكل ضومني، فإنوه أخضوعها للتورخيص المسوبق الوذي 

لرقابوة دارية مسوتقلة تقووم بوالترخيص واإعلام كهيئة لوطني للإولم يعتمد المجلس ا ،بقي بيد السلطة السياسية
ى الممنوحوة للمجلوس علوح القوانون مودى المراقبوة والملاحقوة كموا هوو الحوال فوي الودول الديمقراطيوة، ولوم يوضو

قيوووود فموووا يمكووون ذا كوووان لا بووود مووون رقابوووة أو وإعلاميوووة التوووي خضوووعت للمحاصصوووة الطائفيوووة. المؤسسوووات الإ
 عوولام مفصوول حيوووي ينووتج عنووه الكثيوور موون المواقووف والتبوودلات، لووذاالإشووارة إليووه فووي هووذا المجووال؛ هووو أن الإ

 ما يشكل عوامل خلاف  ونقاطإثارة علام بأطر تبعدها عن بط وسائل الإنقترح أن تهدف هذه القيود إلى ض
 تباين لا سيما منها الطائفية.

بالإجمال وكأن القوانين اللبنانية قد حاولت تأمين حقوق الطوائف أكثر من محاولتها تأمين  يظهر
بعد أن  ،الحل لمشكلتناحقوق الفرد، مما يجعلنا نتساءل عما إذا كانت حقوق الفرد وحرياته الأساسية هي 
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وهو موضوع نطرحه للمناقشة من قبل الباحثين  ،كانت حقوق الطوائف هي سبب هذه المشكلة
 والمتخصصين في هذا المجال.

يوة والسياسوية فوي الاجتماعولعل المدخل الأساس الوذي يمكون أن يمهّود لمنعطوف تواريخي فوي الحيواة 
ع موووأحووزاب تتوافووق  انتخووابصوودار قوووانين رضووناها سووابقاً، وإنونيووة التووي استعلبنووان، يكووون بسوود الثغوورات القا

عووادة لووى معالجووة أزمووة الأحووزاب المذهبيووة والطائفيووة وا إترمووي  ي المجتمعووات الديمقراطيووة العريقووة،نظيراتهووا فوو
 ديوة،مون التكوتلات الشخصوانية العامو فقيوة،  بودلًا أيوة اجتماعصياغة التكتلات  الحزبية اللبنانية علوى أسوس 

  موج الشورائح الاجتماعيوة المتباعودة،والمسواهمة فوي د ،فيوف وطوأة حموى التعصوب الموذهبي والطوائفيذلوك لتخ
 بغية  توأمين الحود الأدنوى مون الانصوهار الووطني وتوحيود المجتموع اللبنواني علوى أسوس راسوخة وقواعود متينوة

 جاً للعالم، بدلًا من أن يكون عبئاً عليه.ذتجعل من لبنان نمو 
 ومفواهيم( فوي ،وقيم ،)مبادىء الإنسانفق ذلك مع العمل على ترسيخ ثقافة حقوق ن يتراكما نقترح أ

هوا إلوى بية، وصولًا الاجتماعذهنية المواطن، كجزء من الثقافة الوطنية أو الثقافة العامة، وفي كافة الأوساط 
العبووادة إذا  ات وكافووة أموواكن التجمّووع، حتووى دورالموودارس والجامعوو بوورامج فوويدمجهووا الأطووراف أو الأريوواف و 

أدبنوا نواعهوا، ومون خولال مقاربوة متجوددة لتراثنوا الوديني و أعولام والنشواطات الفنيوة علوى عبر وسائل الإأمكن، 
وذلوك مون خولال دور فاعول للدولوة ومؤسسوات  ،وتاريخنا، بما فيها من قيم ومبادىء تنسوجم موع هوذه الحقووق 

وتوودريس مووادة  ،بووين الحقوووق والواجبوواتي متكاموول اجتموواعوضوومن سووياق  ،المجتمووع الموودني علووى حوود سووواء
ياسوية وعودم حصورها بكليوات القوانون والعلووم الس ،في كافة الجامعات بما فيها الخاصة إلزامياً  الإنسانحقوق 

 طوووار العملوووي، التحووول بموووادة حقووووق الإنسووان مووون الإطووار النظوووري إلووى الإيوووة، و الاختيار ولووو كأحووود المقووررات 
 وتطبيقات عملية. لتصبح مادة نظرية مرفقة بأمثلة
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 .1983امعية، بيروت، ، الدار الجالنظام الدستوري اللبنانيابراهيم عبد العزيز: شيحا، -42

ض جوانبها النظرية دراسة في بع -بة التعديلات الدستوريةحو رقانالشيمي، عبدالحفيظ علي:  -43

 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، والعملية

في شأن الرقابة على دستورية  –القضاء الدستوري  قلالاستمدى الشيخ، عصمت عبدالله:  -44

 2003دار النهضة العربية، القاهرة،، التشريعات

ي ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبحتياطيي التوقيف الامة فالنظرية العالشريف، عمرو واصف: -45

 2003الحقوقية، 

، ترجمة لمتوسطيةا -في الشراكة الأوروبية الإنساندليل حقوق ني كارولين: شماري، خميس وستاي-46

 .2000إيمان شكيب د. شهرت العالم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

كويت، شر والتوزيع، ال، دار سعاد الصباح للنفي العالم المعاصر نسانالإحقوق  ،الصباح سعاد محمد -47

1999.  

ية من أجل ، الجمعية اللبناني في لبنانالنتخابإصلاح النظام  اقتراحات من أجلصاغية، نزار ورنا:  -48

 .2004ديمقراطية الانتخابات، دار النهار للنشر، بيروت، 

، 2001-1993نظامه الداخلي، قراراته، آراء فقهية، – المجلس الدستوري )إنشاؤهصادر في  -49

 2002بيروت،  ،المنشورات الحقوقية، صادر

 1989ولى، ، مؤسسة نوفل، الطبعة الأفي الدعوى الجزائية الإنسانحقوق مصطفى:  ،العوجي -50

 حقوقية.كتبة زين الم، توزيع 2002، الطبعة الثانية والحريات العامة الإنسانحقوق رامز:  ،عمار -51

راسة مقارنة، دار د -الجنائية الإجراءاتانون الحقوق الدستورية في قعوض، رمزي رياض:  -52

 .2003النهضة العربية، القاهرة،

، مركز القاهرة لحقوق يقليمعلى المستوى الإ لإنساناضمانات حقوق عبد الغفا،ر مصطفى:  -53

 .2003(، 3الإنسان، سلسلة اطروحات جامعية )

 .2001ولى، الطبعة الأ ،المصارف العربية اتحاد، منشورات قانون الكومبيوتريونس:  ،عرب  -54

 .1995أجزاء، دار الفاضل، دمشق  3، الإنسانحقوق  لهادي:عبد ا ،عباس -55
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انونية، كتبة الق، المرقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبناند رفعت: ، محمعبد الوهاب-56

 .2000لطباعة والنشر، بيروت لبنان، الدار الجامعية ل

الشريعة عقوبة الإعدام، دراسة مقارنة في القانون الوضعي ومحمد عبد اللطيف:  ،عبد العال-57

 1989، دار النهضة العربية، القاهرة الإسلامية

 ية،نهضة العرب. دار الالإنسان، موسوعة حقوق الفلسفة الدستورية  للحريات الفردية عطية، نعيم: -58

 1989القاهرة، 

ت، كتاب، بيرو، الشركة العالمية للالنظام السياسي والدستوري في لبنانهناء صوفي:  ،عبد الحي -59

1999. 

دراسات ركز القاهرة لم، ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربيةفاتح سميح:  ،عزام -60

 .1995 ،3-، مبادرات فكرية الإنسانحقوق 

 -فقاً لأحدث الدساتير العالميةو -لعامةاوحرياته  الإنسانحقوق ميد، عبد العظيم عبد السلام: عبد الح -61

 .2005، دار النهضة العربية، القاهرةوالمواثيق الدولية، دراسة مقارنة، 

، لقاهرةدارالنهضة العربية، ا، في القانون الدولي العام قلياتحماية حقوق الأعلام، وائل احمد:  -62

2001.  

ية ابالحياة الني -راسة مقارنة لأهم القوانين النتخابية في العالمد -يةالنتخابالنظم غندور، ضاهر:  -63

 1992 ،1المركز الوطني للمعلومات والدراسات، ط:والتشريعات النتخابية في لبنان، 

 1986، بيروت حرياته الأساسيةو الإنسانحقوق الغريب، محمد ميشال: -64

 .2004، الكتاب الأول، منشورات زين الحقوقية، القانون الإداري العامات: فوز ،فرحات-65

ة مركز القاهر ،ا ومصرأميركرقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين  ،هشام محمد ،فوزي -66

 .1999، القاهرة الإنسانلدراسات حقوق 

رنة، ، دراسة مقالجديدالمحاكمات الجزائية ا أصولقانون علي عبد القادر: شرح  ،القهوجي-67

 .2002جزئين،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

. مصطفى ، ترجمة د1995زية الخامسة،جامعة اوهايو، الطبعة الإنكلي المحكمة العليا،لورانس، بوم:  -68

 .1998العالمية، القاهرة  رياض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة

يدات، بيروت ، منشورات عوالشخصية والسياسية الإنسانحقوق ف: مغيزل جوز ،عبد الله ،لحود -69

 .1985لبنان، الطبعة الثانية 
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تور أحمد أمين ترجمة الدك  ،الدولية، الرؤى الإنساننشأة وتطور حقوق  :بول جوردون ،لورين -70

 .2000الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة 

، ةنظمة المشاركأأبحاث مقارنة في  – النظرية العامة في النظام الدستوري اللبنانيان: انطو ،مسرة -71

 ،2005بيروت، المكتبة الشرقية،

اتيجية سلام )التزام واستر حزاب والقوى السياسية في لبنان،الأ"إشراف":  انطوان ،مسرة -72

ؤسسة معاون مع بالت للسلم الأهلي الدائم الجزء الأول، منشورات المؤسسة اللبنانية وديموقراطية للمستقبل(،

 .1996كونراد ادبناور،

منشورات  ي،، الجزء الثانالإنسانالحريات وحقوق  مواطن الغد: ، "إشراف":انطوان ،مسرة -73

 .1998المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطية، 

 اني، تزام، الجزء الث: تجدد والحزاب والقوى السياسية في لبنانالأ :، "إشراف"انطوان ،سرةم  -74

 .1998منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع مؤسسة كونراد ادبناور،

طية اركة وديموقرا)استراتيجية مش النقابات والهيئات المهنية في لبنان : إشرافانطوان ،مسرة -75

نية ات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع المؤسسة الوطمنشور اجتماعية(،

 .1999للديموقراطية،

فة لعربية، سلسلة الثقاا، مركز دراسات الوحدة ، مدخل إلى وعي حقوقيالإنسانحقوق موسى أمير:  -76

 .1994( بيروت، الطبعة الأولى 24القومية )

، ، ...شؤون البيئةو الإنسانات القانونية في حقوق لجتهاداكتابات  في التشريع و :مغيزل جوزف -77

 .1997الجزء الثاني مؤسسة جوزف ولور مغيزل ودار النهار للنشر، 

، دراسة مقارنة – الحريات العامة وضمانات ممارستها –علاقة الفرد بالسلطة محفوظ عبد المنعم:  -78

 .1989الأول، دار النهار للطباعة، الطبعة الأولى،  دالمجل

 1995 ،بيروت ،الإنسانية اللبنانية لحقوق الجمع ،في لبنان الإنسانحالة حقوق  مغيزل جوزيف: -79

 -1997 -1947ثائق من التاريخ: و -نصف قرن دفاعا  عن حقوق المرأة في لبنانمغيزل لور:   -80

 .1999ارشيف لور مغيزل، مؤسسة جوزف ولور مغيزل،

ن، الطبعة لبنا –، جروس برس، طرابلس الإنسانالعامة وحقوق الحريات مجذوب محمد سعيد:  -81

 .1986 ،الأولى
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ة في ي لبنان )وأهم النظم الدستورية والسياسيفالدستوري والنظام السياسي  القانونمجذوب محمد:  -82

 .2002 –لبنان  –منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الرابعة. بيروت  العالم(

لنهضة دار ا في الفقه والقضاء، –لقوانين االرقابة القضائية على دستورية  :ابراهيم محمد حسنين -83

 .2000،العربية، القاهرة

ة نين الحديث، ) بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقواالإنسانأركان حقوق المحمصاني صبحي: -84

 1979، دار العلم للملايين، بيروت ،(

 م.2000مختصرة، جزئين، سورية، دمشق،  ، موسوعة عامةالإنسانالمعان في حقوق مناع هيثم:  -85

جموعة باحثين، الأهالي م -لقانون الدولي وغياب المحاسبةا -الإنسانمستقبل حقوق مناع هيثم:  -86

 2005للنشر والتوزيع، دمشق،

  .1998بيروت  بدون دار نشر، ،الإنترنتمخاطر المعلوماتية ومغبغب نعيم:  -87

عة باريس، الطب –ويدات، بيروت ، ترجمة وجيه البعيني، منشورات عريات العامةالحجان:  مورانج -88

 .1989الأولى 

زير، عمطابع  لوثائق المتعلقة به،الدراسات وا -أحكامه وتفسيرها –اللبناني  الدستور منسى بشارة: -89

1998  

زف للنشر ومؤسسة جو ، دار النهارية مهداة إلى جوزف مغيزلدراسات لبنان مجموعة من الباحثين: -90

 .1996مغيزل، بيروت 

ي، لمنهل اللبنانامشورب ابراهيم: المؤسسات السياسية والجتماعية في الدولة المعاصرة، دار  -91

1998 

ة علم الإجرام في مواجه الإنسانالحريات الشخصية وحقوق : فادي ورنمور إلياس، الدكتور نم  -92

 2000، صادر، طبعة أولى، زءين، المنشورات الحقوقية، دراسة مقارنة، جوالملاحقة الجزائية

 .1999بنان، ل -، منشورات الحلبي الحقوقية بيروتالحريات :موريس نخلة -93

  .2004 ،روتدار المراد، بي ير،، ما قبل وما بعد، رؤية وتحذ2005ات ربيع انتخابنصر نقولا:  -94

مل، منذ إنشائه ستوري في لبنان. ملف توثيقي شاالمجلس الد :القاضي الناشف أنطوان ،الهندي خليل -95

 .1998 -بنانل -. المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلسيةالنتخابحتى صدور آخر قراراته في الطعون 

 – نصوص –)دراسات  دهالدستور اللبناني قبل الطائف وبعالقاضي الناشف أنطوان:  ،الهندي خليل -:96

  .2000بنان، ل-ة الحديثة للكتاب، طرابلسالمؤسس ،إجتهادات( ملف توثيقي شامل
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 ب: الابحاث والدراسات والمقالات

مؤسسة الرقابة  موقع المجلس الدستوري في –القضاء  استقلالالمشاكل التي تعترض ايعالي فايز:  -1

ديثة مؤسسة الح، الالإنسانوثيقة إعلان حقوق  –القوانين الدستورية اللبنانية  –على دستورية القوانين 

 .1993 للكتاب، طرابلس، لبنان،

ي التقرير الشهري منشورة ف، مطالعة قانونية حول قانونية الترخيص بالتظاهر :اعيل عصاماسم -2

 2004 -3-14وفي جريدة النهار،  2004ي )لبنان( أذار الإنسانوالحق  الإنسانالصادر عن مؤسسة حقوق 

لعدل امجلة  ،منشورة في، دراسةلسلكية واللاسلكيةالتنصت والرقابة على المخابرات ا: -بشراوي دريد  -3

 .حمورابيوفي موسوعة /  23 :، ص2، عدد1997سنة 

 16/11/1996، حلقة دراسية في جامعة اللويزة، النهار، الإعلام: تنظيم وقيم ،بطرس فؤاد -4

بعاد، أمقالة في مجلة  المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على دستورية القوانين ،حرب بطرس -5

 :1996العدد الخامس، حزيران 

 ة.الالكتروني يحموراب ، موسوعة"دراسة مقارنة" ضمانات الحرية الشخصية في لبنان :حلمي رالحجا -6

 :، أنطوان الناشفخليل الهندي كتاب:، منشور في المجلس الدستوري إنشاءالحجار حلمي: مفاعيل  .-7 

 140-137، ص:1998ة للكتاب، طرابلس،المؤسسة الحديث  ،لبناني في لدستورالمجلس ا

المؤسسة   ،انلبني في لدستورالمجلس ا سليمان عصام: االمجلس الدستوري : النشأة والصلاحيات  -8

 . 108-104، ص:1998الحديثة للكتاب، طرابلس،

نية، دراسات لبنا ، مجلةالرقابة على دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنانسليمان عصام:  -9

 .1997وشتاء  1996خريف  4و3. العدد 177مجلة فصلية تصدر عن وزارة الإعلام، ص: 

 -اناور روت، محاضرة القيت في مؤتمر عقد في فندق جيفنتطور الدستورية في المشرق عصام سليمان:   -10

 .12/12/2002-11اللبناني للدراسات، ومؤسسة كونراد أديناور. بتاريخ:  المركز عايةبيروت، بر 

السنة  ،قوقمجلة الح الإنسان، يات الدولية لحقوق تفاقبنود التحلل من ال محمد يوسف:علوان  -11

 .1985التاسعة، العدد الأول 

لحقوق، السنة مجلة االإنسان ملاحظات حول بعض جوانب الحماية الدولية لحقوق  :علوان محمد -12

 1982السادسة، العدد الثالث 
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اضي لهندي، الق، منشور في كتاب:الأستاذ خليل االانتخابتوري وقانون العرب اسامة: المجلس الدس -13

-137، ص:1998المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،  ،لبناني في لدستورالمجلس اأنطوان الناشف: 

140. 

ورية بة على دستدراسة مقارنة حول التجربة الجزائرية والتجربة اللبنانية في الرقاخالد:  قباني -14

 .338– 247، ص: 2000-1996منشورة في  الكتاب الثاني الصادر عن المجلس الدستوري .القوانين،

ماذج أحكام : دفاعا  عن العدالة والنصاف والحريات في لبنان )نمرصد القضاء مسرة انطوان:  -15

  .MEPI ،2006، بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية قضائية مختارة(

ة الشراكة بالتعاون مع مبادر، مرصد القضاء: نماذج قضائية مختارة :ومرقص بول وانمسرة انط -16

 . 2006، 2جزء، MEPIالأميركية الشرق أوسطية 

ومن  الخبرات للبنانوالتربية على القاعدة الحقوقية )مضامينها وسياقها التطبيقي : مسرة انطوان -17

 2006. بناوري الدائم بالتعاون مع مؤسسة كونراد اد(، منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهللبنان

طوان الناشف: خليل الهندي، أن : المجلس الدستوري في لبنان، منشور في كتاب:محمد مجذوب  -18

 86-77: ، ص1998المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،  ،المجلس ،المجلس الدستوري في لبنان

هندي، : خليل الي كتابتور والقانون الذي أنشأه، منشور فالمجلس الدستوري بين نص الدس: نجم أميل -19

 ب،ثة للكتاالمؤسسة الحدي  ،لبناني في لدستورالمجلس ا ،الناشف: المجلس الدستوري في لبنانأنطوان 

 103-96، ص:1998س،طرابل

ان راسات حقوق الإنس، منشورات مركز القاهرة لدالإنسانطية وحقوق الديمقرا –التسوية السياسية  -20

 .1997، 30كراسات ابن رشد العدد:  –

 2005أيار  12لخميس ، النهار، ا2000للعام  ات النيابيةالنتخابدراسة الدولية للمعلومات حول  -21

تب راسات التابع لمكدراسة، قسم الد - الحجاب في فرنسا بين الحظر القانوني والحرية الشخصية -22

 .السيد محمد حسين فضل الله

 -ز حقوق الإنسانة التدريب المهني، الصادرة عن مركسلسل :يةالجتماعوالخدمة  نسانالإحقوق  -23

: 2دد رقم . الع1994ية، الأمم المتحدة، نيويورك، جنيف الاجتماعكتيب لمعاهد ومهنة الخدمة  جنيف،

 الوطنية. الإنسانمؤسسات حقوق : 4، العدد رقم اتالنتخابو الإنسانحقوق 

، منسق الحلقة 2000ك. أول  10-9-8أعمال الحلقة الدراسية في  – لإنساناالعولمة وحقوق  -24

 نشورات: الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان.م -الدراسية: أميل ديبو

 .29/3/1997، السفير، القضاء اللبنانيدراسة فرنسية حول  -24
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 جَ: أطروحات ورسائل 
تور ، إشراف الدكجه عام وفي لبنان بوجه خاصالرقابة على دستورية القوانين بوأبو رجيلي خليل:  -1

سية والإدارية، لسيا، كلية الحقوق والعلوم ا1988ندي تيان، الجامعة اللبنانية. أطروحة دكتوراه، بيروت 

 الفرع الثاني.

، دراسة مقارنة، أطروحة ضاء طبيعيقفي  الإنسانالحماية الدستورية لحق السيد، احمد عبد الوهاب:  -2

 .1999معة الزقازيق، إشراف د.مصطفى عفيفي، دكتوراة، جا

راة، راسة مقارنة، اطروحة دكتود -الرقابة القضائية على دستورية القوانينحسنين، ابراهيم محمد:  -3

 1999اشراف د. عمرو فؤاد بركات، جامعة طنطا، 

هم ريات"دور القضائين العدلي والإداري في حماية حقوق الأفراد وححساوي نجوى مصطفى:  -4

وق لية الحقكلعام. ارسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون  ،. إشراف الدكتور محي الدين القيسيالأساسية

 .1999والعلوم السياسية، الفرع الأول 

 ، 1981بيروت  ، رسالة دكتوراه،اللبناني الجتهادحرية الرأي والتعبير في التشريع وداغر كميل:  -5

  اسية والإدارية.العلوم السيكلية الحقوق و

 امأحكسة في ضوء ،  درافي الظروف الستثنائية الإنسانالحماية الدولية لحقوق يد فهيم خليل: سع -6

 .9355، جامعة بيروت العربية، الرقم العام:1993، الإنسانالقانون الدولي لحقوق 

ور دأ سمو الدستة مبالرقابة على دستورية القوانين: دور المجلس الدستوري في حماي ،صليبا أمين -7

 .الأول رعية، الفكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدار لوم،رسالة دب ،عماررامزإشراف دكتور  في لبنان.

راف انون عام. إش، أطروحة دكتوراه، قدور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، صليبا أمين -8

 الأول.  الإدارية، الفرعدكتور خالد قباني، كلية الحقوق والعلوم السياسية و

، ه، أطروحة دكتورا يات العامة في النظمة السياسية المعاصرة،الحركشاكش، كريم يوسف احمد:  -9

 اشراف: د. سعاد الشرقاوي، جامعة القاهرة

سالة ر، دور القضاء في حمايتهاالحريات السياسية في التشريع اللبناني وكمال  عبد العزيز:  ناجي -10

 .. الفرع الأول/الحقوق1999وليد عبلا. بيروت  اف د.إشردبلوم، 

تور ردية وفقا  لدسدور المحكمة العليا في حماية الحريات والحقوق الف :مصلح مروان محمود علي -11

دمة إلى كلية .مق2000رسالة دكتوراه بإشراف الدكتور غسان بدر الدين.:  الوليات المتحدة الأميركية.

  فرع الأول.ة بالجامعة اللبنانية، الالحقوق والعلوم السياسي
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 : مؤتمرات -د
منشورات معهد ، بيروت، 25/10/1997-24، وقائع المؤتمر الدولي في نظام السجون في لبنان *إصلاح

 .120+  96، ص 1998 الإنسانحقوق 

ت منشورا يروت،، ب3/10/1998-2، وقائع المؤتمر الدولي الثاني في المرئي والمسموع علامحرية الإ*

 .184، ص1999الإنسان معهد حقوق 

منشورات معهد ، 4/12/1999-3، المؤتمر الدولي الثالث، الإنساني وحقوق الإنسانالدولي *القانون 

 .160ص  الإنسانحقوق 

منشورات معهد حقوق ، 9/9/2000-8، المؤتمر الدولي الرابع، اتهاميزّالوسيط:  شمولية المؤسسة و*

 .196ص  الإنسان

بيروت  –الأوروبي، دار بلال  –مركز الدراسات العربي  – الإنسانربي والإسلامي وحقوق العالم الع*

 في جنيف(.  28/9/2000اريخ الأوروبي بت -)أعمال الندوة التي تنظمها مركز الدراسات العربي

منشورات معهد  ،15/6/2002-14، المؤتمر الدولي الخامس، المحكمة الجنائية الدولية: تحدي الحصانة*

 .224الإنسان ص حقوق 

 ،2004 2ت. 26-25، أعمال المؤتمر الوطني في السلوك الحر لىإمن المعرفة  -ثقافة الحرية في لبنان*

 2005ؤسسة فريدريتش ايبرت، م -انطلياس –الحركة الثقافية 

، مالنسجاالتكامل و إلىفي المجتمعات العربية: من التناقض  الإنسانالأديان وحقوق : مسرة انطوان*

 2006لثاني تشرين ا  28 -27كلمة القيت في في مؤتمر عقد في المؤسسة السويدية في الاسكندرية بتاريخ 

 لعربية(.لتجربة اا –مفهوم حقوق الإنسان وتطبيقه القانوني  –تحت عنوان " التقاليد التشريعية في العالم 

رعاية ب         يروت، ب -فندق جيفنور روتانا مؤتمر عقد في لدساتير والدستورية في الحياة السياسية العربية*ا 

 12/12/2002-11المركز اللبناني للدراسات، ومؤسسة كونراد أديناور. بتاريخ: 

 

 ه :محاضرات
 .2006، ليمان لطلاب دبلوم القانون العام، كلية الحقوق، الفرع الأولمحاضرات دكتور عصام س -

اعية، ية والإذم المرئي والمسموع: المؤسسات التلفزيوندكتور عبد السلام شعيب: حرية وسائل الإعلا -

 .1998محاضرة ألقيت في المؤتمر الثاني برعاية نقابة المحامين، تشرين أول 
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اتل حل أم ، بعنوان قانون إعدام الق2، ص1، عدد 1999محاضرة القاضي جوزيف غمرون، مجلة العدل  -

 مشكلة.

قابة زائية على ضوء التجربة، محاضرة ألقيت في نالمحاكمات الج أصولجوزيف غمرون: قانون  -

 1/2/2003المحامين في بيروت 

 2004. دكتور أحمد سعيفان الإنسانمحاضرات في تاريخ الحريات العامة وحقوق  -

 و: الدوريات 

 .، مركز بيروت للابحاث والمعلوماتأبحاث في القانون العام

 مجلة نقابة المحامين بيروت. العدل

 ابي. الني : مجلة فصلية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والمعلومات في المجلسابيةالحياة الني

 نوية يصدرها: المعهد العربي لحقوق الإنسان.نصف س -الإنسانالمجلة العربية لحقوق 

 .ئيةالقضايا الجزا –عفيف شمس الدين  -المصنف السنوي

 منظمة العفو الدولية السنويةتقارير 

 لمجلس الوطني للثقافة ولفنون والآداب، الكويت.ا، عالم الفكر

 .، مجلة فصلية تصدر عن وزارة الإعلاملبنانية دراسات

 والتشريع، جوزيف الشدياق. للاجتهاد، المجموعة الإدارية مجلة القضاء الإداري

 ، نقابة المحامين في بيروت.الإنسان، معهد حقوق نشرة قضايا

  عية.ة والشرلية تعني بالدراسات القانونيفصبجامعة الكويت، مجلة : تصدرها كلية الحقوق مجلة الحقوق

ة المترجمة إلى العربية من قبل مؤسسة مجد الجامعي L.C.D.J مجلة القانون العام وعلم السياسة

 .257 ، ص:2006ر والتوزيع، العدد الأول للدراسات والنش

 لعربية.ابيروت جامعة  -الصادرة عن كلية الحقوق -مجلة الدراسات القانونية

 يصدرها: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. رواق عربي

 المستقبل العربي. 

 .البلد -نهارال -السفير

 .ة، القاهرلطباعة،شركة الجلال لي والتجاريالقتصاد: معجم مراد القانوني ومراد عبد الفتاحز: المعاجم: 
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 ثانياً:المراجع الأجنبية                                

  

A:Books 

1- Abraham, Henry J.: Freedom and the court- Civil Rights and Liberties in 

the United States Wynnewood, Pennsylvania, USA. 1967 

2- Allen Ronald Jay, William J. Stuntz, Joseph L. Hoffmann, Debra A. 

Livingston: Comprehensive Criminal Procedure, Aspen Publishers, INC., 

Gaithersburg  New York,2001. 

3- Butler, Frances: The Human Rights protection-Methods and Effectiveness, 

the British Institute of Human Rights Library, published by Kluwer Law 

International, London, 2002. 

4- Bell, John: French Constitutional Law, Clarendon Press-Oxford, published in 

USA by Oxford University Press Inc., New York 1992 Reprinted 2001 

5- Buergenthal, Thomas – Dinah Shelton: protecting Human Rights in the 

Americas, Cases and Materials, Fourth Edition, A publication of the 
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International Institute of Human Rights, Strasbourg Engel publisher, Germany 

1995. 

6- Buergenthal Thomas: International Human Rights, USA West Publishing 

Co. 2nd edition 1995 

7- Bates: The story of the supreme court, Publisher: Indianapolis, IN: Bobbs-
Merrill, New York, 2nd edition,  (1938) 

8- Cambat, Pierre “La Protection Constitutionnelle de la liberte individuelle 

en France et en Espagne 1998”. 

9- Cabrillac Rêmy /Marie-Anne  Frison-Roche Thierry Revet: Libertés et droits 

fondamentaux 7e edition, Dalloz 2001. 

10- Dutertre, Gilles: Key Case – Law extract, European Court of Human 

Rights, Council of Europe publishing, December 2003, printed in Germany 

11- Dressler, Joshna: Understanding Criminal Procedures, LEXIS 
Puplishing, USA, second edition, 2001. 

12-Diab, Nassri Aontoine: LE Droit Fondamental ALA Justice, Bruylant, 

premiere Edition, 2005 

13- Frank, Stacey: Ombudsman compare. Oxford; California press, 1978 

14- Caiden, Gerald, (ed) International Handbook of the Ombudsman, Green 

Wood Press, London, England, 1983. 

15- Humphrey John P: Human Rights and the United Nation: A Great 

Adventure (New York. Transnational Publishers Inc., 1984). 

16- Ignatieff, Michael: The Rights Revolution, Published in 2000 by House of 

Anansi Press Limited, Canda 

17- Jean-Francois: Romain L’ordre public, concept et applications, group de 

chercheurs, ULB, Bruylant, Bruxelles 1995, Volume III 

18- Janis Mark – Richard Kay – Anthony Bradley; European Human Rights 

Law – text and Materials published in USA. By Oxford University Press Inc. 

New York 1st. edition 1995, 2nd edition 2000. 

19- Jayawickrame Nihal: The Judicial Application of Human Rights, National, 

Regional, and International Jurisprudence. U.K. Cambridge University press. 

2002 

20- Jaffrelo Christophe - Inde: La démocratie par la caste, Histoire ďune 

mutation socio-politique 1885-2005, Fayard Ľespace du politique, 2005 

21- Joseph Sarah, Jenny Schultz, and Melissa Castan: The International 

Covenant on Civil and Political Rights, Cases, Materials, and Commentary, 

Oxford University Press Inc. published in USA 2000. 

22- Kiss, Alexander Charles: Permissible Limitations and Derogations,      The 

International Bill of Rights. Louis Henkin, New York, Columbia        

University,1981,  

23- Leclereq Claude: Libertés Publiques, éditions Litec, 3éme edition, 1996. 
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24- Louis, Favorea et Philip Loic: Les Grandes decisions du Conseil 

Constituionnel, Dalloz, 9ed, Paris 1998. 

25- Luchaire, Francois: La Protection Constitutionnelles des droits et des 

Libertés. Economica Paris 2eme Edition 1987. 

26- Leberton:Gilles libert’es publiques et droits de l’homme, Armand Colin, 

4eme, editition, 1999. 

27- Messarra, Antoine Nasri: La Gouvernance Dún Systéme    Consensuel - Le 

Liban après les amendements constitutionnels de1990. Beyrouth, Librairi 

Orientale, 2003. 

28- Mowbray Alastair: Cases and materials on the European Convention on 

Human Rights, Oxford University Press, 2004 published in USA, first published 

in 2001. 

29- Malberg, Carre De – Theorie Generale de L’Etat. Tome ler, 1920, Libraire 

de La Societe’de Recuerl Siry Paris. 

30- McCosky, Robert G. – The American Supreme Court , The University of 

Chigago Press, 4th eition, 2005 

31- Mendel Toby: Freedom of Information–A comparative Legal Survey, 

published and printed by Macro Graphics Pvt. Ltd UNESCO 2003. 

32- Michael, James: Privacy and Human Rights1 (UNESCO 1974)  

33- Poullain, Bernard: La pratique francaise de la justice constitutionnelle. 

Economica Paris, 1990 

34- Paine, Thomas: Rights Of Man- Common Sense. Every man‘s Library, 

London 1994.  

35- Rotenberg Marc: Protecting Human Dignity in the digital age (UNESCO, 

2000). 

36- Steiner, Henry J. – Philip Alston: international Human Rights in Context, 

Law, Politics, Morals, Second edition, Oxford University Press, 2000. 

37- Guinchard Serge et Michèle Harichaux (sous la direction)- Le grand oral: 

Protection des libertès et des droits fondamentaux – PRÉPARATION AU 

CRFPA – 3. edition – Montchrestien – 2006. 

38- Symonides Janusz: Human Rights: International Protection, Monitoring, 

Enforcement, UNESCO publishing, published by Ashgate publishing limited 

England, and USA. 2003 

39- Spring Joel: The Universal Right to Education. Justification, Definition 

and Guide Lines, Publisher (Lawrence Erlbaum, associates 2000, Mahwah, New 

Jersy London). 

40- Smith Rhona K.M.: International Human Rights, Second edition, 2005, 

Oxford university press. 

41- Smith Huston: The Religions of Man, Perennial library, 2nd edition, 1965. 
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42- Sarat Austin and Thomas R. Kearns: Human Rights- Concepts,         

Contests, Contingencies- The Amherst Series in Law, Jurisprudence, and Social 

Thought – University of Michigan Press, 2004. . 

43- Wachsman Patrick : liberte’s Publiques, cones Dalloz, 3e’me edition, 2000. 

44- Waddington Lawrence C.: Arrest, Search, and Seizure- USA- Beverly 

Hills, Gileucoe press- 1974. 

45- Zakaria Fareed: The Future of Freedom- Illiberal Democracy at Home and 

Abroad, W.W. Norton & Company, Inc., New york London.2004.  

46- The exceptions to Articles 8 to 11 of the ECHR, Council of Europe 

Publishing No: 15, 1997. 

47-The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the 

European Convention on Human Rights. Human rights files No: 17/2000, 

Council of Europe Publishing. 

48-The right to respect for private and Family Life, home and 

correspondence, as guaranteed by Article 8 of the ECHR – Human Rights Files 

No. 7 Strasbourg 1984. 

49- Article 5 of the ECHR: The protection of Liberty and Security of Person, 

Human Rights files No: 12 (revised) Council of Europe Publishing, 2002. 

50- Article 6 of the ECHR: The right to a fair trial, Council of Europe Press, 

Human Rights Files No: 13, 1994. 

51- Article 9 of the (ECHR) European Convention on Human Rights – 

Freedom of Thought, conscience and religion by Jean – francois Renncci. 

Human Rights Files No: 20, Council of Europe Publishing, 2005. 

52- Freedom of Expression in Europe, Case Law concerning article l0 of The 

European Convention on Human Rights, Human rights files No: 18 

 

 

 

B: Web sites      المواقع الالكترونية  
1)  An International Perspective on civil and Human rights in USA by Jan 

Anderson at : http://www.Icltd.org/Anderson.htm 

2) Legal Information Institute: http:www.Law.com//education/civilrights 

3) http://www.europearl/Liberties/Charter/ato2/default. 

4) http://www.closeup.org/punish.htm Sharon C. Smith, October 1999 

5) http://www.news.findlaw.com/cnn/docs/abortion/2003.html 
6) Asmita Naik from Human rights education associates (HREA) 2003 at : 

http://www.hrea.org/fr/education/guides/libertie-de-rennson.html 
7) http://fact.trib.com/1st.association.html   US Fedral Court 

http://www.icltd.org/Anderson.htm
http://www.europearl/Liberties/Charter/ato2/default
http://www.closeup.org/punish.htm
http://www.news.findlaw.com/cnn/docs/abortion/2003.html
http://www.hrea.org/fr/education/guides/libertie-de-rennson.html
http://fact.trib.com/1st.association.html
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8) http://www.thefacts.com. Right to Assemble 2nd htm 

9) http://www.democraticdialogue.org/report8/report8h.htm Freedom of Assembly 

and the right to protest 

10) Privacy and Human Rights 2003, Overview, Cedric Laurant at: 
http://Pi.gn.apc.org/survey/phr2003/index.htm 

11) http://www.unchr.ch/Huridoca.asf/testframe/ Report of the special Rapporteur, 

Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. 

UN DOC E/CN4/1998/40 28 Jan. 1998 pairly. 

12) Global trends on the right to Information: A survey of South Asia Centre 

for policy Alternation common in earth Human rights Intiative July 2001: at 
http://www.article/9/docimages/1116.html 

13) http://www.right to education.org 

14) http://www.europearl.eu.int/comparl/libe/elsj/chartercourt.htm Decisions and 

Juriprudence of ECHR 

15) http://www.aclu.org  freedom of infotmation- Toby mendel 

16) http://www.derechos.org/koagali/smithr.html. Dr. Rhona K.M. Smith 

17) http://supreme.Lp.findlaw.com/constituiton/amendment02/04.html       decisions of  

US Fedral Court 

18) http://www.unchr.ch/tbs/doc.usf    - United Nations Documents 

19) http://www.humanrights.harvard.edu/document/regional docs/cairo dectoration 
20) http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Thecourt/organization of thecourt    

European Court of Human Rights. 

21) http://www.unchr.ch/tbs/doc.usf/statusfrset/open frame set  UN 

22) Human Rights Watch http://www.hrw.org/hrw/reports97/cango 

23) http://www.gov.lb/ist.arp?det شبكة قوى الأمن الداخلي 

24) http://en.wikipedia.org\wiki\Nolo-cotendere       Encyclopaedia 

25) http://www.legislationline.org/index Analysis, provided by: Patricia Armstrong, 

a Human Rights Consultant based in New York. 

26)  http://www.unchr.ch موقع وثائق الأمم المتحدة  

27) http://www.hrea.org Human Rights Education Associates جمعية حقوق الإنسان 

 الثقافية

28)  http://www.aclu.org - Cole Durham “Freedom of Religion or belief: 

Affecting the structure of religion communities.  

29) http://www.osce.org/documents/odihr/1999/09/15.en.html- Camille Giglio: US. 

Supreme Court Decisions affecting the right to life (1965-1999).htm 

30) http://www.law.com//education/civilRights---Legal Information Institute: Hope 

Yen, Associated Press Writer Yahoo! News Mar,01,2005 

31) Euthanasia and Human rights law: compatible or contradicting?html (Int. 

Studies Association) at: http\\www.ciaonet org\ isa\ blao1 

32)  http:  www.Us Legal Database-Education.htm 

http://www.thefacts.com/
http://www.democraticdialogue.org/report8/report8h.htm
http://pi.gn.apc.org/survey/phr2003/index.htm
http://www.unchr.ch/Huridoca.asf/testframe/
http://www.article/9/docimages/1116.html
http://www.europearl.eu.int/comparl/libe/elsj/chartercourt.htm
http://www.aclu.org/
http://www.derechos.org/koagali/smithr.html.
http://supreme.lp.findlaw.com/constituiton/amendment02/04.html
http://www.unchr.ch/tbs/doc.usf
http://www.humanrights.harvard.edu/document/regional%20docs/cairo%20dectoration
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Thecourt/organization%20of%20thecourt
http://www.unchr.ch/tbs/doc.usf/statusfrset/open%20frame%20set
http://www.hrw.org/hrw/reports97/cango
http://www.gov.lb/ist.arp?det
http://en.wikipedia.org/wiki/Nolo-cotendere
http://www.legislationline.org/index
http://www.unchr.ch/
http://www.hrea.org/
http://www.aclu.org/
http://www.asce.org/documents/odihr/1999/09/is.en.html
http://www.law.com/education/civilRights
http://www.us/
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33)  Art Blaser: Euthanasia and Human rights Law, compatible or 

contradicting.html (international studies Association”, 41st. annual convention: 

Euthanasia and H.R. law, Los Angeles CA March 14-18, 2000 at: http://www. 

Cambridge.org\us\05215\86135 

34)  Alexander Krishner- Research fellow at Democracy coalition project at: 

http://www. fair vote.org\ right to vote\ krishner.htm 

35) Dr. John Keown a lecturer at Cambridge University – Faculty of Law:  

“examines the European court of human rights decision on  Diane Pretty’s 

case” – on line opinion 15-05-2002.htm1 at: http://www. 

Cambridge.org\us\05215\86135 

36) http://Supreme.LP.findlaw.com/constitution/amendment01/04.html - US Federal 

Court. 

 

. 

  

C: Lectures, Researchs,Essays,Reports. 

 

1- Burnham, Sally: Freedom of expression, MA Thesis, Institute of 

Common Wealth Studies, University Of Law 

2- Buergenthal,Thomas: Int. H.R. Law and Institutions: Accomplishments 

and Prospects, (1988) 63 Washington Law Review 1-19 

3- Chinkin Christine, “The international (and regional) institutional 

framework for promoting and protecting human rights and how human 

rights works”. Law Department, London School of Economics and Political 

Science, Human Rights Centre, lecture of 17 Oct. 2005.  

4-  Gearty Conor A. “The history and Philosophy of Human Rights and 

the Relationship between human rights and democratic society” A lecture 

in LSE Human Rights Centre 10 October 2005 

5- Gazzing Jean- Louis La Dimension Historique des Libertés et Droits 

Fondamentaux\ Libertés et droits fondamentaux- Rêmy Cabrillac/Marie-

Anne, Frison-Roche,Thierry Revet: 7e edition, Dalloz 2001, p: 11-100 

http://www/
http://www/
http://supreme.lp.findlaw.com/constitution/amendment01/04.html
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6- Kiss Alexandre “The Role of The Universal Declaration of Human 

Rights in The Development of International Law, Centre for Human Rights, 

1988. 

7- Lancastero Martina H., president of the north Carolina communities 

College systems USA. Lecture at European Court of Human Rights, 

Strasbourg, France, Sep.6, 2001. 

8- Messrra Antoine: Les défies de la mondialisation juridique -Réécrire 

aujourd’hui L’Esprit des lois*- Service de Coopération et d’Action culturelle  

“Regards croisés sur le nouvel ordre juridique international” Beyrouth, ESA, 

12 et 26 nov. 2004, 18h30-20h - Séance A: “Que peut-on attendre du droit? - 

Les defies de la mondialisation juridique” 

9- Marie, Jean-Bernard: National Systems for the Protection of Human 

Rights\ Human Rights International Protection, Monitoring, Eorcement, Edited 

by Janusz Symonides, UNESCO Publishing, 2003, p:257-280  

10-  Molfessis, Nicolas: La Dimension Constitutionnelle des Libertés et 

Droits Fondamentaux\Libertés et droits fondamentaux, Rêmy Rêmy 

Cabrillac/Marie-Anne  Frison-Roche Thierry Revet 7e edition, Dalloz 

2001,p:81-124.  

11-  Rousseau, Dominique: Liberté Politique et Droit de Vote\Libertés et 

droits fondamentaux, Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  Frison-Roche Thierry 

Revet: 7e edition, Dalloz 2001, p:287-299  

12- Revet, Thierry: Libertés et droits fondamentaux Libertés et droits 

fondamentaux,\ Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  Frison-Roche Thierry Revet, 7e 

edition, Dalloz 2001, p:323-349 

13- Rodely Nigel S. “Human Rights and Humanitarian Intervention” The 

case law of the World court; (1980) 38 International and comparative law 

Quarterly 
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14- Stermer Keir, QC, Doughty street Chambers, Lecture: “Civil and Political 

rights and how they are enforced” 24/10/2005, LSE. Human Rights centre.  

15- Thomas,  Didier: Le Droits à La Sûreté\Libertés et droits fondamentaux 

Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  Frison-Roche Thierry Revet 7e edition, Dalloz 

2001, p: 323-353. 

16- Tardu Maxime: The European Systems for the Protection of Human 

Rights\ Human Rights International Protection, Monitoring, Enforcement, 

Edited by Janusz Symonides, UNESCO Publishing, 2003, p:135-163 

17- Patrick Wachsmann: La Liberté ďExpression Libertés et droits 

fondamentaux \Libertés et droits fondamentaux-Rêmy Cabrillac/Marie-Anne  

Frison-Roche Thierry Revet 7e edition, Dalloz 2001: p:369-400. 
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 1  ةالمقدم

 7 من النفوس الى النصوصحقوق الانسان  صل تمهيدي:ف

 8 الجذور الفكرية للحقوق والحريات :الأوللمبحث ا 

 8 الجذور الدينية :الأوللمطلب ا    

 10 الجذور الفلسفية ب الثاني:المطل    

 12 الجذور الفكرية الحديثة المطلب الثالث:    

 14 الديموقراطية"الجذور السياسية "الثورات  لمطلب الرابع:ا    

الحقوق والحريات العامة إلى الحقوق والحريات الأساسيةمن  لمبحث الثاني:ا 
 16 

 19 حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دساتير الدول الحديثة :الأولالمطلب     

 22 ولاً: الحقوق الاساسية في الولايات المتحدة الأميركيةأ   

 23 الحقوق الأساسية في فرنسا انياً:ث   

 26 حقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبيال الثاً:ث   

 27 الحقوق والحريات الاساسية في لبنان لمطلب الثاني:ا    

 28 ىالأولولاً: حقوق الإنسان في دستور الجمهورية أ   

 29 انياً: حقوق الانسان في دستور الجمهورية الثانيةث   

 33 وطنيةموقع التفاقيات الدولية فى القوانين ال لمبحث الثالث:ا  

 33 الاتفاقيات الدولية في القانون المقارن :الأوللمطلب ا    

 34 الموقف اللبنانى من الاتفاقيات الدولية لمطلب الثاني:ا    

 37 والحريات الأساسيةحماية الحقوق  :الأولالباب 

 39 الحماية على المستوى الدولي :الأوللقسم ا   

 41 الحماية في النصوص الدولية :الأوللفصل ا   

 43 نسانالقانون الدولي لحقوق ال :الأوللمبحث ا     

 46 دور المؤسسات القضائية العالمية :الأوللمطلب ا    

 46 محكمة العدل الدولية -ولاً أ    

ً ث      48 المحكمة الجزائية الدولية -انيا

 49 موقف المجموعة الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لمطلب الثاني:ا       

 51 مؤسسات حقوق الانسان العالمية لمطلب الثالث:ا       

 54 دة للحماية الدوليةآليات الامم المتح :رابعلمطلب الا       

 54 آليات ميثاق الأمم المتحدة :ولاً أ      

ً ث        58 نتائج تطبيق آليات الميثاق: انيا

 61 حماية المنظمات غير الحكومية لمبحث الثاني:ا     

 61 دور المنظمات غير الحكومية :الأوللمطلب ا    

 61 اللجنة الدولية للصليب الأحمر :ولاأ      

 62 انياً: منظمة العفو الدوليةث      

 63 الثاً: اللجنة الدولية للقانونيينث      

 63 مساهمة المنظمات غير الحكومية في حماية الحقوق والحريات لمطلب الثاني:ا    

 65 ولاً:  جمع المعلومات وتحليلهاأ    

 66 في صياغة مشاريع التشريعات  NGOsانياً: دور الـث    
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 67 في ادانة المتهمين والتشهير بهم NGOsالثاً: دور الـث    

 68 الدعم العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان ابعاً:ر    

 68 ثقافة حقوق الانسانفي نشر  NGOsامساً: دور ال خ    

 72 لمبحث الثالث: آليات المواثيق الدوليةا     

 73 التقارير :الأوللمطلب ا 

 76 البلاغات الدولية لمطلب الثاني:ا    

 77 البلاغات أو الشكاوى الفردية لمطلب الثالث:ا    

 79 الاستعلام أو التحقق لمطلب الرابع:ا    

 80 ات التفقدزيار لمطلب الخامس:ا    

 80 لاصةخ 

 82 لفصل الثاني: الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةا  

 85 الأساسية : الحماية الأوروبية لحقوق الإنسان والحرياتالأوللمبحث ا        

 86 الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية :الأوللمطلب ا       

 88 معاهدة هلسنكي لمطلب الثاني:ا       

 89 ينسكميثاق م لمطلب الثالث:ا       

 90 لمبحث الثاني: الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسانا         

 90 الآليات والتقنيات الوقائية :الأوللمطلب ا         

 91 ولا: التقارير الدوريةأ      

 92 انياً: الزيارات الدوريةث      

 93 الثاً: مفوّض المجلس الأوروبي لحقوق الانسانث      

 94 تهاكاتالآليات الوقائية في حالة التهديد بحصول ان لمطلب الثاني:ا       

 94ولاً: مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسانأ      

 94 انياً: مفوض الأسكوا الأعلى للأقليات الوطنيةث      

 95 علامالثاً: ممثل الأسكوا حول حرية الإث      

 95 ابعاً: مكتب الأسكوا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسانر      

 96 امساً: المهمات الميدانية:خ      

 97 الآليات القمعية لمطلب الثالث:ا       

 97 إجراءات التحقيق الرسمية ولاً:أ      

ً ث        98  : الشكاوى الجماعية وفقاً للبروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبيانيا

 99 وبيةالثاً: محكمة العدل الأورث      

 100 ابعاً: الإجراءات التأديبيةر      

 102 المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لمبحث الثالث:ا          

 102 القانون الأساسي للمحكمة :الأوللمطلب ا       

 105 معالجة المحكمة لشكاوى الانتهاكات لمطلب الثاني:ا    

 107 آلية رفع الشكوى الفردية أمام المحكمة لمطلب الثالث:ا       

 111 وروبية والقانون الدوليالمحكمة الا  لمبحث الرابع:ا        

 112 مبادئ تفسيرالقانون الدولي :الأوللمطلب ا         

 112 المقاربة المرنة ولاً:أ        

 112 انياً: مبدأ الفعاليةث    

 113 الثا: هامش التقديرث    

 114 موقف المحكمة الأوروبية من القيود على الحقوق الأساسية لمطلب الثاني:ا         
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 114 ولاً: الحقوق المطلقةأ      

 115 انيا: الحقوق غير المقيدة أو غير المحددةث      

 115 الثاً: الحقوق المقيدة أو المشروطةث      

 115 معايير المحكمة لفرض القيود على الحقوق الاساسية لمطلب الثالث:ا       

 115 النص القانوني ولاً:أ      

 117 انياً: مبدأ الشرعيةث      

 117 الثاً: سهولة الوصول الى القاعدةث      

: مبدأ ار       ًً ً  118 لضرورةابعا

 119 مبدأ التناسب امساَ:خ      

 121 المحكمة والقيود الايجابية على الدولة لمطلب الرابع:ا       

 

 125 ساسيةحرياته الأحقوق الإنسان و لالحماية الوطنية  لقسم الثاني:ا   

 126 : حماية المؤسسات الوطنيةالأوللفصل ا     

 127 المتطلبات الأساسية للحماية الوطنية :الأوللمبحث ا         

 130 سلطة التشريعيةدور ال :الأولالمطلب        

 132 دور السلطة القضائية :المطلب الثاني       

 133 السلطة التنفيذية المطلب الثالث:       

 136 ق والحريات الأساسيةلمبحث الثاني: الحماية القضائية للحقوا         

 137 : النظام اللاتينيالأوللمطلب ا       

 137 حماية القضاء العدلي الفرنسي ولاً:أ      

 138 حماية القضاء الاداري الفرنسي انياً:ث      

 140 حماية القضاء العدلي اللبناني لمطلب الثاني:ا       

 140 موقف القانون اللبناني ولاً:أ      

 142 اتانياً: دور مجلس شورى الدولة في حماية الحقوق والحريث      

 148 الثاً: موقف الإجتهاد الإداري من القيود الاستثنائيةث      

 152 حماية الحقوق والحريات بالطرق غير القضائية لمبحث الثالث:ا        

 152 مؤسسة الوسيط :ولالألمطلب ا       

 160 مفوضيات حقوق الإنسان الوطنية لمطلب الثاني:ا       

 160 ولاً: اللجان المسؤولة عن تشريع مختصأ      

 162 تعددة الأهدافانياَ: المفوضيات المث         

 165 الأوللاصة الفصل خ 

 167 لفصل الثاني: الحماية الدستورية للحقوق والحريات الرئيسيةا   

 167 قدمةم   

 170 الحماية الدستورية الأميركية :الأوللمبحث ا       

 177 الحماية الدستورية الفرنسية لمبحث الثاني:ا     

 177 نظرية الرقابة المسبقة :الأوللمطلب ا       

 179 نشاء المجلس الدستوري الفرنسيإ طلب الثاني:لما  

 180 دور المجلس في حماية الحقوق والحريات الأساسية لمطلب الثالث:ا    

 181 المكونات الاساسية للكتلة الدستورية لمطلب الرابع:ا     
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 182 : اعتماد المجلس على الدستور لحماية الحقوقولاً أ   

ً ث     182 : موقف المجلس الدستوري من مقدمة الدستورانيا

ً ث     183 1789القيمة الدستورية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن  :الثا

    ً  184 1946لدستور  لمقدمة القيمة الدستورية :رابعا

 185 خامساً: موقف المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية   

    ً  186 نين الأساسية والأنظمة البرلمانية الداخليةموقف المجلس من القوا :سادسا

 186سابعاً: أنظمة المجالس الداخلية )الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ(   

 187 ثامناً: موقف المجلس الدستوري من الأهداف ذات القيمة الدستورية   

 189 الرقابة الدستورية في لبنان لمبحث الثالث:ا     

 189 ىالأولالرقابة الدستورية في الجمهورية  :الأوللمطلب ا       

 192 ورية الثانيةالرقابة الدستورية في الجمه لمطلب الثاني:ا    

 194 ولاً: إنشاء المجلس الدستوريأ   

 196 انياً: أسباب انشاء المجلس الدستوريث   

 197 الثاً: صلاحيات المجلس الدستوريث   

 197 المجلس الدستوري اللبناني وإنشاء الكتلة الدستورية لمطلب الثالث:ا       

 198 ولاً: اعتماد المجلس على الدستور اللبنانيأ   

 203 امة للقوانين اللبنانيةانياً: موقف المجلس الدستوري من المبادئ العث      

 205 موقف المجلس الدستوري من النظام الداخلي لمجلس النواب الثاً:ث        

: موقف المجلس الدستوري من القوانين الاستثنائيةر       ًً ً  205 ابعا

 207 امساً: موقف المجلس الدستوري من وثيقة الطائفخ      

 207 تقييم الرقابة الدستورية في لبنان لمطلب الرابع:ا       

التطبيق العملي لحماية الحقوق والحريات الأساسية لباب الثاني:ا
 212 

 213 الحقوق والحريات الفردية :الأوللقسم ا   

 215 الحريات الجسدية :الأوللفصل ا      

 216 الحق في الحياة :الأوللمبحث ا     

 217 : العدام وحق الحياةالأوللمطلب ا    

: موقف القانون الدوليأ    ًً  219 ولاً

 220 انياً: الإعدام في الولايات المتحدةث   

 225 الثاً:عقوبة الإعدام في لبنانث   

 229 الإجهاض لمطلب الثاني:ا    

 230 ولاً: الإجهاض في الولايات المتحدةأ   

 232 انياً: الموقف الفرنسي من الإجهاضث   

 234 الثاً: موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانث   

 235 ابعاً: موقف القانون اللبناني من حق الإجهاضر   

 238 الموت الرحيم لمطلب الثالث:ا    

 239 رحيم في الولايات المتحدةولاً: القتل الأ   

 240 انياً: الموقف الأوروبي والفرنسي من القتل الرحيمث   

 243 الثاً: موقف المحكمة الأوروبيةث   

 243 نابعاً: الموت الرحيم في لبنار   

 245 لمبحث الثاني: حق الأمن الشخصيا    
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 246 الأمن الشخصي في القانون الدولي :الأوللمطلب ا    

 247 لاميركيةحق الأمن الشخصي في الولايات المتحدة ا لمطلب الثاني:ا    

 254 الأمن الشخصي في فرنسا لمطلب الثالث:ا    

 255 ولاً: حقوق الموقوفأ   

 257 انياً: مدة التوقيفث   

 259 سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه حق الأمن الشخصي لب الرابع:لمطا    

 259 ولاً: الموقف القانونيأ   

 260 انياً: موقف المحكمة الاوروبية لحقوق الانسانث   

 261 الأمن الشخصي في القانون اللبناني خامس:لمطلب الا    

 262 ولاً: ضمانات الموقوف أمام قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديدأ   

 267 انياً: الضمانات أمام قاضي التحقيقث   

 269 الثاً: الضمانات في حالة التوقيف الإحتياطيث   

 271 ابعاً: موقف الاجتهاد اللبناني من الضماناتر   

 274 امساً: السلبيات في قانون )أ.م.ج.( الجديدخ   

 277 حق الحياة الخاصة "الخصوصية" لفصل الثاني:ا     

 280 حق الخصوصية في القانون الدولي والمقارن :الأوللمبحث ا    

 281 حق الخصوصية في الولايات المتحدة :الأوللمطلب ا    

 282 ولاً: تطور موقف المحكمة العلياأ   

 283 انياً: موقف المحكمة العليا من التنصت الهاتفيث   

 285 حق الخصوصية في فرنسا لمطلب الثاني:ا    

 286 موقف القانون الفرنسي ولاً:أ   

 287 انياً: الموقف الفرنسي من المعلوماتيةث   

 290 الثاً: الموقف الفرنسي من التنصت الهاتفيث   

 293 ابعاً: الموقف الفرنسي من الصورةر   

 294 امساً: موقف المجلس الدستوري الفرنسي من حق الخصوصيةخ   

 295 حق الخصوصية في الاتحاد الأوروبي لمطلب الثالث:ا    

 295 لأوروبيولاً: الموقف القانوني للاتحاد اأ   

 299 انياً: حق الخصوصية في اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانث   

 302 الثاً: موقف المحكمة من حفظ وحرية تنقل المعلومات على الإنترنتث   

 304 حق الخصوصية في لبنان :لمبحث الثانيا     

 304 الموقف اللبناني من خصوصية المنزل :الأوللمطلب ا    

 305 الموقف اللبناني من المراسلات الشخصية لمطلب الثاني:ا     

 306 التنصّت الهاتفي في لبنان لمطلب الثالث:ا    

 311 التصوير لمطلب الرابع:ا    

 311 الموقف اللبناني من حفظ البيانات والمعلومات الشخصية لمطلب الخامس:ا    

 312 موقف الاجتهاد اللبناني الجديد من حق الخصوصية لمطلب السادس:ا    

 314     لاصةخ     

 315 الحريات الجماعية الثاني:لقسم ا   

 316 السياسيةالحريات  لفصل الأول:ا      

 318 ة الجمعياتحري :المبحث الأول        

 319 حرية التجمع في القانون الدولي لمطلب الول:ا    
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 320 ةحرية التجمع في الولايات المتحد لمطلب الثاني:ا    

 322 حرية التجمع في فرنسا لمطلب الثالث:ا    

 323 ولاً: الحماية الدستورية لحرية الجمعياتأ   

 324 انياً: الموقف الفرنسي من الأحزاب السياسية:ث   

 325 موقف الاتحاد الاوروبي من حرية التجمع والجمعيات لمطلب الرابع:ا    

 330 الموقف اللبناني من الجمعيات لمطلب الخامس:ا    

 330 ولاً: موقف القانون اللبنانيأ   

 331 التطبيق العملي لقانون الجمعيات انياً:ث   

 334 الثاً: موقف القضاء اللبنانيث     

 337 ابعاً: الموقف اللبناني من الاحزابر   

 339 حرية الاجتماع والحق في التظاهر لمبحث الثاني:ا     

 340 التظاهر في القانون الدولي لمطلب الأول:ا    

 341 حرية التظاهر في الولايات المتحدة لمطلب الثاني:ا    

 344 الموقف الفرنسي من حرية التظاهر لمطلب الثالث:ا    

 344 ولاً: الموقف القانوني الفرنسيأ   

 345 انياً: موقف الاجتهاد الفرنسيث   

 346 لقضاء الدستوري الفرنسيالثاً: موقف اث   

 347 كمة الاوروبية لحقوق الانسان وحرية التظاهرحالم لمطلب الرابع:ا    

 349 حرية التجمع وحق التظاهر في لبنان لمطلب الخامس:ا    

 349 ولاً: الموقف القانوني من حرية الاجتماعأ   

 351 انياً: الموقف اللبناني من حرية التظاهرث   

 354 الثاً: الاجتهاد اللبناني في الجمهورية الثانيةث   

 357 بحث الثالث: حق النتخابلما     

 358 حق الانتخاب في القانون الدولي لمطلب الأول:ا    

 358 حق الانتخاب في الولايات المتحدة الأميركية لمطلب الثاني:ا    

 362 حق الانتخاب في فرنسا ب الثالث:لمطلا    

 366 حق الانتخاب في الاتحاد الاوروبي لمطلب الرابع:ا    

 369 حق الانتخاب في لبنان لمطلب الخامس:ا    

 372 تخاباتولاً: نزاهة الانأ   

 375 انياً: دورية الانتخابث   

 377 عمومية الإقتراع الثاً:ث   

 381 ابعاً: المساواة بين الناخبينر   

 385 سرية الانتخابامساً: خ   

 387 ادساً: التعبير الحر عن ارادة الناخبينس   

 393 الحريات الفكرية لفصل الثاني:ا      

 394 حرية التعبير لمبحث الأول:ا        

 395 حرية التعبير في القانون الدولي لمطلب الأول:ا       

 396 حرية التعبير في الولايات المتحدة لمطلب الثاني:ا       

 397 ولاً: الموقف القانونيأ   

: موقف المحكمة العليا من التعديل الدستوري الأولث     ً ً  398 انيا

 399 الثاً: موقف المحكمة العليا من الأمن الوطنيث   

 400 لمطلب الثالث: حرية التعبير في فرنساا    

 401 ولاً: الموقف الدستوري والقانوني الفرنسيأ   

 402 انياً: موقف المجلس الدستوري الفرنسيث   
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 403 لمطلب الرابع: حرية التعبير أمام المحكمة الأوروبيةا    

 404 التعبير السياسي ولاً:أ      

 406 انياً: موقف المحكمة من حريات الآخرينث   

 406 التعبير الفنياً: موقف المحكمة من لثاث   

 407 الموقف اللبناني من حرية التعبير خامس:لمطلب الا       

 408 ولاً: حرية التعبير في الجمهورية الثانيةأ   

 409 انياً: قانون المطبوعات الجديدث   

 411 بناني من حرية التعبيرالثاً: موقف القضاء اللث   

 413 لمبحث الثاني: الحرية الدينيةا     

 414 موقف القانون الدولي من الحرية الدينية لمطلب الأول:ا    

 416 قد أمام المحكمة الأوروبيةحرية المعت لمطلب الثاني:ا    

 416 ولاً: موقف المحكمة من الحرية الدينيةأ   

 418 موقف المحكمة من القيود على الحرية الدينية انياً:ث   

 420 روك للدولالهامش المت الثاً:ث   

 421 الحرية الدينية في الولايات المتحدة لمطلب الثالث:ا    

 421 موقف المحكمة العليا من التعليم الديني ولاً:أ   

 424 يودانياً: موقف المحكمة من القث   

 424 الموقف الفرنسي من الحرية الدينية لمطلب الربع:ا    

 425 الموقف الدستوري الفرنسي ولاً:أ   

 425 موقف مجلس شورى الدولة الفرنسي انياً:ث   

 427 موقف المجلس الدستوري الفرنسي الثاً:ث   

 427 الحرية الدينية في لبنان لمطلب الخامس:ا       

 428 ولاً: الموقف القانوني اللبنانيأ   

 431 انياً: الموقف الدستوري اللبنانيث   

 432 موقف المجلس الدستوري اللبناني الثاً:ث   

 434 حرية التعليم لمبحث الثالث:ا     

 435 ليم في القانون الدوليحرية التع ول:لمطلب الأا    

 436 حرية التعليم في الولايات المتحدة الأميركية لمطلب الثاني:ا    

 437 حرية التعليم في فرنسا لمطلب الثالث:ا    

 439 حق التعليم في الاتحاد الاوروبي :لمطلب الرابعا    

 439 ولاً: الوضع القانوني لحرية التعليم في الاتحاد الاوروبيأ   

 441 انياً: السياسة التربوية للمجموعة الاوروبيةث   

 442 الثاً: موقف المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسانث   

 444 حرية التعليم في لبنان لمطلب الخامس:ا   

 450 حرية الإعلام لمبحث الرابع:ا     

 450 لإعلام في القانون الدوليحرية ا ول:لمطلب الأا    

 452 حرية الإعلام في المواثيق الاقليمية لمطلب الثاني:ا    

 453 الموقف الأوروبي من القيود على حرية الإعلام لمطلب الثالث:ا    

 456 موقف الولايات المتحدة من حرية الإعلام لمطلب الرابع:ا    

 459 حرية الإعلام في فرنسا لمطلب الخامس:ا    

 461 حرية الإعلام في لبنان لمطلب السادس:ا    

: الوضع القانونيأ    ًً  461 ولاً

 462 القيود على حرية الإعلام انياً:ث      

 465 الثاً: البث الفضائيث      

 466 ابعاً: تطبيق هذه النصوص في الجمهورية الثانيةر      
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 468 امساً: موقف المجلس الدستوريخ      

 470        لخاتمةا 

 476 المراجع والمصادر الأساسية

 476 أول : المراجع العربية

 476 الكتب -أ

 482 الابحاث والدراسات والمقالات -ب   

 485 أطروحات ورسائل -ج

 486 مؤتمرات -د

 486 محاضرات -ه

 487 الدوريات -و

 488 المراجع الأجنبية ثانيا :

 Books 489: -أ

 491 المواقع الالكترونية Web sites -ب

 Lectures, Researchs,Reports. 492 -ج

 Periodicals: 494 -د
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